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كتاب اللقيط 


و 


اللقيط يُسَمى به باغتار مالو إن أله قط و ماري إا 


فيه مِنْ إِحْيَائِهِ » وَإِنْ غَلَب على ظنه ضَبَاعَهُ قَوَاجِبٌ . 
وچ ال ج سسس 


]2/۲[ گات اللقيظ 
کو 
ذكر اقبط واللقطَة بع لير ِا أن النفوسٌ والأموال في الجهاد على شرف 
الهلاك » فكذلك اللقيط واللْقَطَةٌ على شرف الهلاك؛ ودم الِب على اللقَطٍ؛ 


لكون النفس عر ون لجال رإنما فد اند لیا واي الجا عاو كر 
الله تعالى » وإخلاءَ العالم [:/:*:ظ/م] عن الفساد الذي هو واس ل معصية » وهو 
الكفة . 
والجهاد: فض على سبيل الكفاية؛ لقوله تعالى: اموا المزركين» 
الازيتبناء آي يض علي إذا تناه الي اجا وقد عل ذلك: 
A NY‏ هال > تمن ال 
جیا © [المائدة: ؟2] . 
ع و 31 7 
غايةٌ ما في الباب: أنه يَجِبٌ الالتقاط إذا خِيفٌ الضياع على اللقيط » ولا شلك 
أن مرتبة الفرض أقوئ » فكان تقديمٌه أَوْلَى . 
و 5 1 2 م 
وقول صاحب «الهداية): ([اللْقيط]”" يُسَمّى به باغتبار ماله ؛ لما أنه يُلقَطْ)» 
معناه ا اط يس مرف شل تدع رو وهر لین يبلتو فى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن) » ولام»» ولاغ)» والك). 


كتاب اللقيط 4 


gC VSI UN OAPI Ee Bar ora هيه وام :قو وهاه واوا‎ oO a ©63١9: 9 8ه‎ Fa واقلقاة‎ 


له غاية البيان :© 
الحال » وإنما سّمّيَ باعتبار المال والعاقبة ؛ لأنه سَيُلقَط . 

3 1 لبا تومي يبا نيوا 

قال فى (التحفة): «اللقبط سيار 2 اة الذي آم ليس بلقيط 
في عامّة الأحكام» وله أحكامٌ على الخصوص: 

منها: أن التقاطه واجبٌ عرز كل عن وده ۽ لأن فى تَرْكه ضياعه › فيب 
عليه صيانته . 

ومنها: أنه إذا التقطه فإِنْ شاء تَبرّع بتربيته والإنفاق عليه » وإ شاء رقع الأمرٌ 

و 5 ع # - 2 
إلى السّلَطَانٍ ؛ ليأمُرَ بتربيته أحدا بمال بيت المالو والإنفاق عليه إذا لم یکن له 
َال » فإِنْ كان معَهُ مال ؛ كان نفقتّه [منه]» ولو أنفق المُلْتْقِط ليَرْجِمَ م عليه بعد 
بلوغه إِنْ كان بإِذْنِ القاضي ؛ يَرْجِمٌ » ولا فلا. 

ومنها: أن الولاية عليه للسّلْطَانِ في حقٌّ الحِفْظ » وفي حى التزويج . 

ع وو 

ومنهاة أن ولا لبت المال» ويكون عَفلّه على بيت المال» وكذلك ميرائه 
لبت الما إذا لَمْ يَظْهَرْ له وَارِتٌء ومنها: أنه حُدّ). هذا حاصلٌ ما قاله في 
«(التحفة)0). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن)» و«م)» واغ)» وااك). 
3 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) . وليست في المطبوع مِن «تحفة الفقهاء») لعلاء الدين السمرقندي 

.[ro/r] 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولاغ4» و(«ك). 
)٤(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٠۲ -٠٠٠/۳[‏ 


0 كتاب اللقيط »و 


a 


قَال: اقبط حر ؛ لِأنّ الْأصْلّ في ني آَم إِنَّمَا هو اريه » وَكَذَا الدَارٌ 
دار الْأَحْرَارُ ؛ ولان الحْكم لالب ES‏ وموم EASELS‏ 


3# غاية البيان :۴3 

قوله: (قَالَ: اللقيط حز)» ا قال القُدُورِيٌ في 1 [tra‏ (امختصره» ٩‏ » 
وهذا : لما روي في «الأصل» : عن عل و أنه ا (اللقيط 2 » وولا وله 
ای و شر مل( E‏ شرن (4) و (o)‏ ]2000 
ولأ الأ سل ا وار قاری الكفر» ولَّمْ يُوجَدٍ العارضٌ؛ فوجَبَ 
العا بالأصل » فاغدٌر مسلما تبَعًا لدار ر الإسلام. 


پا 


قال في 12 ]1/۲[ الطخَاويكة: «اللقيطً بخ في جميع أحكامه » حت إن 
ا د واف ا 0 ووز فنهادكه يعد ا إذا کان ل ويتصح 
تدبيده وإعتاقه وكابئه » والجنايةٌ عليه وله كالجناية على الأحرار). 


C+‏ أمع 


.] ١7: ينظر: (مختصر القُدُوري») [ص/‎ )١( 
وابن أبي شيبة [رقم/ 118494]» والبيهقي‎ »]١5184 (؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/‎ 
في «السنن الكبرئ» 170/7 » عن علي باه أنه سيل عن قبط قا : هو حر عله لبهم‎ 
وَوَلَاؤْهُ لَهُعْا. لظ عبد الرزاق.‎ 
أخرجه: مالك في «الموطأ» [۷۳۸/۲]» وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/‎ )( 
ومن طريقه الببهقي في «السئن الكبرئ» الول ۲ عن ان شقابء کن شن أ‎ ؛]1٠١١‎ 
ا : أنه وَجَدَ م توا في ران عر بن الَْطَابٍ » كَالَ: : فجت به إلى عمَرٌ‎ 


نن اكاب بل ۰. وفيه: (اقَقَالَ ع عمو بن الَْطّاب: اعَبْ قو حر َلك وكاو علا َه . 
€3 اجر عبد الرزاق في «مصنقه) [رقم/ 5144 ]» » من طريق الْحَكَمِ ُن عتياً: : أَنَّ انرأ العَقَّطَّث 
و دیرو 


صَيياء ثم جَاءث شونا طت تققد ا: «لا تَمَمَةَ لّك» E‏ («وَوَلَاؤْهُ لك). 
46 م ابن أبي شيبة [رقم/ 11845]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ /1141] » عن إبراهيم 
النخعي و هم أنه قال في اللقيط: : الهو حر 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م»» ولاغ1» و«ك). 
(۷) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/0؟ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۸) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِي [ق/ 191]. 


8 كناب اللفيط 4 


وَنَمَقَنُهُ مد( “ بَيْتِ الْمَال» هو الْمَرْوِيُ عَنْ عُمَرَ ولي لاء ولال عاج مر 


9# غاية البيان 49 


(Mo فته‎ 


قوله: (ونفقته فی بَيْت الْمَالِ) » وهذا 5 القوي في ((مختصر 
وهذا: : لما رُوِيَ في كنب أصحابنا :أن رجلا و جد مَتكوذًا فأئى به حمر ققال؛ عير 
ول : E‏ #ولانة يلع فيو ليس يقادن علي الكت »ولا 
َرَابةً بيه وبين الملتقط أو غيره » فوجَتَ نفقته في بيت المال کسائر فقراءٍ 
المسلمين » ولأن إزة لبَيْتِ المالٍ کون مؤت فبه أيضاء لأن لغ مانم ولهذا 
إذا جتّى جنايةً خطاً على إنسانٍ؛ کون عَفله في بيت المال» ولو أنقق علي 
المُلتقِط ؛ فهو مُتطوّع » إلا أن يمره القاضي بذلك» على أن يَكُونَّ َيْنَا عليه : فهر 
دَيْنٌّ عليه إذا كبر ؛ لأنه أنمّق عليه بأمْر مَن يَلِى عليه . 
ون أمرّه القاضى بذلك مطلقًا» ولَمْ يَقْلُ على أن يَكُونَ د عليه: ذکر 
في «المصام): (أنه يكن دَيْنَا عليه » ويرْجِع عليه). 
وذكّر في «الكافي»: أنه لا کون دَيْنَا عليه » ولا يرم عليه » وهذا أصحٌ؛ 
5 ع ر 55 ل ٣‏ 2 52 و 
لآن الأمرّ المُطلَقّ مُحْتَمَلٌُ » قد يَكون للحت في تمام ما شرع فيه من التبرّع » وقد 
)00( في حاشية الْأَصْل: اخ أصح: عن». 
(۲) ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/ .]۱۳٤‏ 
(۳) مضی تخريجه قريبًا. 
(:) أي: مختصر العصّام. كذا جاء في حاشية: «(ك)» ولاغ»). 
قلنا: ١مختصر‏ العصًام): هو (مختصر كتاب الأصل/ لمحمد بن الحسن الشيباني») لأبي عِصْمة 
عِضَّام بن يوسف بن مَيْمون بن قُدَامَة اللي . وتوجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة جار الله 
أفندي (بتركيا). ينظر: «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» [ص/ 1 
وهذا «المختصر» لا يقل منه متأخروا الحنفية » ولا يكاد يعرفه أكثرهم أصلا » وإنما وقّع النقل منه 
فى 5 المتقدمين خاصة » كصاحب «الفتاوئ الوَلْوَالِجيّة) » و«الفتاوئ الظهيرية»» و«الفتاوّئ 


البرهانية) » وغيرهم . 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ ٠ ]١44‏ 


بز كتاب اللقيط 4 


لكشب ولا مال له وَل كَرَاَةَ» ابه الْمُفْمَدَ الي لا مَالَ له ؛ وَلِأَنَّ يراه بيت 
الالء وَالحَرَاج بالضمانِ؛ لدا كدت جناي فيد الفط مكب في الو 5 
ليه لعَدَم اولاق إل أن يار رَه القاضِي به لِيَكُونَ كينا عََيهِلِعُمُوم الْولايّة. 

2 غاية البيان 68 

SS‏ با باد ا ل 
كان مع اللقيط مال أو دابةٌ؛ فهو له يتن عليه منه بأ القاضي ؛ لأن اللّقبط حر 


وما ا السو SS‏ كذا ذَكّر في «الفتاوى الولو الج . 


4 2 اوقا‎ E 
قوله: (فَأشبة المُقعَدَ الي لا مَالَ ل » أي: أشبه اللَقيط المُقْحَدَ الذي لا مال‎ 
له يعن ديد لوجر دور ين وء یک بنجب کک فى نيت الما تكذا‎ 

2 يت 3 
قوله: (وَالحَرَاج بالضمان9"). 


قال في «المغرب»): لالخو ما يحرج من 15 ي الأرض » أو الغلام» ا 
الحَرَاجّ بالضبان ا الغلة , ب أَنْ ص KONO‏ 


ا ا ا ا م ا 
ا فزن 1 ١‏ تفي 1 
لالع ولعي 

7 7 بع ل‎ ak 

قوله: (والملتقط متبرّعٌ) ا ل: برع - بضم العين - يَرَاعَةٌ ٤‏ فهو 


)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [4/9م]. 

(۲) يُنْظر بيان الكَرَاجٍ بالضمان: في كتاب الوقف يِن شحنا هذا عند قوله: (الْوَاجِبٌ أَنْ دىئ مِن 
ارْتِقَاع الَوَقّف بِعمَارَتِهِ) . كذا جاء في حاشية: «ك) » و(م)» واغ). 

[(69 وقع بالأصل: (والغلام»). والمشبت من: «ناء و«م)» ولغي, و«ك». وهو الموافق لما وقّع في 
ایو و ار ن [1/ة:؟]: 

(١‏ وقع بالأصل: ((ضمينه) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ)» ولك). 

(5) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي ]۲٤۹/١[‏ . 


للد ا ا E‏ غاية البيان 42 
و 1ذا لل علي ر وها من (؟ بالجودة أ : تفضل : 
قوله: (ثَالَ: إن الْتَقَطهُ وَجُلٌ ۽ لم يكن لِعيره أن يأهَْةُينه) ؛ أي : 
القَدُورِيُ في «مختصره) » وذلك: لان يد د المُلتفط سبقَّتٌ إليه» فكان 3 به 
لسبْقّه » كما في سائر المباحاتِ » ولأن الالتقاط سببُ الإحياء » فمن وَج ذلك يِن 

جهّته ؛ کان أَوْلَى مِن غيره كالولادة. 

ولك (فَإِنِ اذّعَى مد ن انه ؛ اقول كولة) هذا 5 القدوري في 
المختصره) 7" . 

قال صاحبٌ «الهداية): (مَعْنَاهُ: إِذَا م ع مقط يِشَيكةٌ) وإنما شرّط 
هذا؛ لأن الذي في يديه إذا اذّعاه م دعوئ غيره Of]‏ أو قبل دعوئ غيره؛ 
فهو اي الذي هو في يديه» آئا اذا يذ من هو في يديه ؛ فهو ابن المدعي» 
سواءٌ صدَّقه الذي هو في يفو أق كنيد هذا ذكر الشيح بو الحسن لري 
في (مختصره)”* » وهذا الذي ذكره القدُورِيٌ ابيعحبيانا زو القاس آَل يَقبَلَ َوْلَهُ) ؛ 
لأن دعواه يضمن إيطال ما ثبت بت للملتقط من حقٌ الحِمْظ » وما لعامّة المسلمين مِن 
الولاء» فلا يبل من غير بيّنة0©. 
)١(‏ وقع بالأصل: «تنوع»). والمثبت من: (ناء و«م)» و«غ)» و(ك». 
(۲) ينظر: المختصر القَدُوري» [ص/ ]۱۳٤‏ . 
(۳) ينظر: المصدر السابق. 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان»» و«م»» و«غ)» و«ك». 
() ينظر: «شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ۳۹۳]. 
() ينظر: «تبيين الحقائق) [۲۹۸/۳] › «العناية شرح الهداية») »]٠١9/5[‏ «الجوهرة النيرة» »]٤٤/۲[‏ 

«مجمع الأنهر» ]۷٠۲/١[‏ » «البحرالرائق» »]١51/0[‏ «اللباب في شرح الكتاب» .]۲٠٠/۲[‏ 


8 كتاب اللقيط #* 


ذخ را ا حر لك .قي 
كمي قدا الوا والقیاس ألا يُقْبَلَ فَوْلهُ ؛ لاه يَتَصَمَّنْ إِبْطَالَ حى 
الملتقط » جه الست سان EE‏ رار لا ع بمَا پنفعه وو ۽ لاه َف بال 
عقيو قل : تح في حقو علد يد الْملَقِطِ ‏ وَقِبلَ : يبْتتَى 


0 
dG 


ُطْلَانْ يَدِِء وَلَوِ اذَعَاهُ الْمُلتَقط, ؛ قِبلّ: يَصِحٌ قياس E‏ 
ا 
وة الامشحسان: أن يد المَقطٍ ليسث بمُسكَجقة» وهي ضعيفة» يُمْكِنُ 
للحاكم إزالتها [51/4؛و/م] إذا رأئ المصلحة فيها» وفي دعوى الخارج ت اللقيط 
00 له» من یت وجوت النفقة والحضانة [١/:ظ]‏ قبل قوله . 
ثم اختلّف المشايحُ فقال بعضّهم: يبل قوله في حنٌّ ثبوت النَّسَبِء لا في 
إبطال يد الملتقِط . 


3 2 4 و مع‎ ١ 
وقال بعضهم: يُقَبَل فيهما جميعا ؛ لأن من ضرورة ثبوت نسب اللقيط مِن‎ 
34 BB Rr 34 د‎ <2 
الخارج #بطلات بو العاقط بان الذي انق بالران ون ا مسر قر‎ 
. یش بي عَلَبْهِ پُطاان يَدِو) » أي :يني على ثبوت النَّسَبٍ بطلان يد المُلْمَقِط‎ 
قال الكزخيٌ في «مختصره): فإن سبق 4 هو في يديّه بالدعوئ أو‎ 
الخارج ؛ فهو للمدّعِي الأوَّلٍ منهماء إلا أن يُقِيمَ الآخرٌ بيت أنه ابه » فيكون ابن‎ 
الذي أقام البَيَّةَ دون المذعي7)‎ 
ا‎ ٤ م‎ 
ول :)5 و و م اللؤبط يا ااي‎ 
2 ا ا ع‎ 0 5 06 
قوله: (ولو ادعَاه المُلتقطء قيل: يصح قِيَاسا وَاسِتِحْسَانًا)» والأصحُ: أنه‎ 
والمثبت من: «ن»» و«م»» ولغ و«ك).‎ ٠ وقع بالأصل: «يقع»‎ 0:0 
. ]" 99 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 


لا كتاب اللقيط 2 


عَلَى القاس وَالِاسْتِحْسَانٍ وقد عر عرف في : «الأضل». 

عَاهُ اث نان » ٠‏ وَوَصَمَ أَحَدُهُمَا اَم في جَسَدِهِ؛ٍ فَهُوَ اوی به؛ لان 
سل ل لل ل سج غاية البيان يت ا IEE‏ 
على القياس والاستحسان» ذكرّه صاحبٌ «الهداية) تفْريعا كا لمسألة : القدُوري» ول 


يذکر الكَرْحِيُ القياين توالا سان » وإدما كرحا اللّحاوعة» فقال؛ «القياش آل 
تَصِحَّ دعواه إلا الي وفي الاستحسان صح بغير بَيْةِ)(2. 
ثم اعلم: أن وَجْهَ القياس هنا غيرٌ وَجْهِ القياس في دعوئ الأجنبي . 
ا : أن دعوئ الأجنبيٌ إنما تح قياًا للزوم بُطلانٍ حن المُلَِط » ودعو 
الملتقط A‏ ل لتناقض كلايه ؛ لأنه لما زعم أنه لَقَيطٌ ؛ كان نافيا 
شه ؛ لأن ابته لا يَكُونُ لَقِيطًا في يده » ثم لما ادع أنه اب ؛ كان مناقضًا لا محالة . 


وجه 


جه الاستحسان: قاو رع ألدقيه نينا لاع مو خيكر وجرت الاه 
والحانً ویرت اې ول هاشرف بذاك وما بل ون اشاش في 
وَجْهِ القياس ليس بِمُعْمبَرٍ ؛ لاشتباء الحال + فربما [4/+؛ط/م] کون الصبئ مَنبو 

لبعض الحوادث» قر مقط اه لبط ثم يشتير eS E‏ 


قوله: (وَكَدْ عرف فی «الْضْل)) » أي: فى «المبسوط)”” ؛ وبياثه هو ما ذكرناه. 

8 2 راو ص کد 3 و و ر ج 

قوله: (وَإنِ اذَّعَاهٌ انتان» وَوَصَف أَحَدَهُمَا عَلَامَةَ فى جَسَده؛ فَهُوَ أؤلى 
[به]))» هذا إذا اذّعَى نسب الولد رجلان خارجان ؛ لأنه إذا كان أحدهما ذا اليد؛ 
كان هو أَوْلَى به» إلا إذا أَقامَ الآخر اليه . 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ .]٠٤١‏ 
(؟) وقع بالأصل: «لاستشناه» . والمثبت من: (ناء و(م)» ولغ)» واك). 


(0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/0 ١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» و«م)» و«غ)» و(ك). 


و كتاب اللقيط 0 9 


الظَِرَ شَاِدٌ له لِمُوَاققَة العامة كلَامَهُ» وَِنْ لَمْ صف 5001| أَحَدُهُمَا عَلَامَة 
هو ابنّهُمَا لِاسْيِوَاِهمَا في السب وَلَوْ سَبَقَتْ دَعْوَةٌ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابن ؛ لاه 
چچ غایةالبیان چې — 

قال الإمامٌ الأسْبِيجَابوه؛ وی ]ذماء راون أنه ا اء فان كان اعدههما سلما 
والآخرٌ وميا ؛ فإنه قى به للمسلم » ون انا سكين » فأيّهما أقام الي فضي 
ولو انما جيم اليج لھم وا جيم اة خی أ اسشا وک 
في جاده علامات فأصاب » والآخرٌ لَمْ صف ؛ فإنه يُْعَلُ ابن الواصفي» ولو لم 
صف كل واحدٍ منهما؛ فإنه يُْمَلُ ابتهماء وذلك لأن العامة تلح أن تَكُونَ 
مُرجّحة » كما في متاع البيت)20. 


وقيل: إن خالف بعض العلامة» وان البعض» لا يرجح به للمُعارضة. كذا 
ذكر البَِمَمِيعُ في «كفايته» . 

والذي يُوَكٌد ذلك: غيل فان # إن كان فِيِضْدُد فد من يل فَصَدَقتَ 
ورمن آلگذیینَ (© وان كن فيه من ڏبر فَكَدَبتَ وهو مِنَ ألصََدِوِينَ © [يرسف: 
.[v-1‏ 

قال الشيح أبو نصر البَعْدَاديٌ بهتر: لا بذ شه هذا إذا عى رجلان اني 
غيرهماء ووصّف أحذهما علامة ؛ أنه لا يد يَسْكَحِقٌ بالعلامة شين لأنَّ العلامة 
طن بو كانت »ويد كفت لا يشي ها أ كر أنه رام المي الة: ‏ أن 
الد كان عن يده لم يكين الغبة بذلك» ولو أقام اح عدوي نت از 
البينة: أنه كان في يد [:/:.] قَبْلَ ذلك ؛ كان أحقٌّ به » فكذلك أيضا يَكُونُ وی به 


وو 


2020 ونج بالأصل: «کانوا). والمثہت من: (ن)» و(م)» واغ)» و(«ك). وهو الموافق لما في «(شرح 
الطحاويّ) للأسْرئْجَابِيَ [ق۲۹۷ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۳‏ . 

9 ينظر: ااشرح اار۲ لأَسْبْجَابِيَ [ق 1917 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 81)] . 


1 © كتاب اللقيط م 
0 وہ رہ کا 6 اھ اا يك اا كور 
بت حه في رَمَانِ لا مُتَازْع7" لَه فيه إلا إا أقَام الأ خر البَيْنَةَ ؛ لإن البيتة أقوَى 


م ب ب و ا 
7 ر 
لأجْلٍ العلامة التي تذل على تَمَدّم اليد . 
و 
ا بخلاف ما إذا 3 يَصِفْ ]¢ [e/stv/‏ واخ منهما ؛ +1 چ 7 ن 


لبط ابتهما؛ لتساويهما في سببٍ الاستحقاق » وهو الدعوئلء إلا إذا ذا أقام الخد 
ليرد » » فكان أَوْلَى لتأيّدٍ دعْوّاه بالحُجّة . 


وقال في «شرح الطحاوئ): وإِنْ كان المدّعِي أكثرٌ مِنّ اثنين: روي عن أبي 
َي :أنه جوز إلى خمسة. 
: يديت 


وقال أبو يوسف: يت مِنِ اثنين » ولا يَثْيْتْ يِن أكثرٌ من ذلك . 


وعن محمَّدٍ أنه قال: أَجَوّرُ من ثلاثة » ولا أَجَوّرُ أكثر من ذلك0). 


وقال في «الشامل» في قسم (المبسوط): ادّعَتهُ امرأةٌ: أنه ابثه ؛ لَمْ يُقْبَل إلا 
تة ؛ لأن في دعوئ المرأٍ حمل السب على الزوج » وإذا انه امرأتان» وأقامنا 
ا فهو ابنّهُما عند أبي حنيمّة في رواية ابي حفص . 


وعندهما: لا 54 ابنَّ واحدة منهماء وهو رواية أ بي سليمان عن أبي حَنيقَة 
O‏ 


لهما: مُحالٌ کوئه مولودًا منهما. 
ولأبي حَنِيقَةَ: جْعِلَ مجازا عن دعوئ الإرثِ والتربية» وهو من أحكام 


00 في حاشية الْأَضْل: الخ؛ أصح: مزاحم). 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [١ق/‏ 477]. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقطت من (م». 

5 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييْجَابِيَ [ق/ ۲۹۷] . 

() ينظر: «الشامل في شزح المجرد) لشمس الأئمة البيهقي [ق0/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])184٠‏ 


پو كتاب اللقيط 4# ١‏ 


UZ‏ 2 2 2 وه 3 ما0 ف کے 

وَإذا وجد في مصر من أَمْصَارٍ المُسْلمِينَ » أو في قَرْيَةٍ من قرَاهمْ » فادعى 
E‏ شر ضر 2 a PE E‏ 5 
ذم آنه ابه ؛ بت تَسَبْهُ ِنْهُ» وَكَانَ مُسْلِمًا وَهَذَا اسْتِحْسَانْ ؛ لأن دَعْوَاهِ تَضْمَنْ 
+23 غاية البيان د 


التَّسبِ»ء كما في حق الرَّجْلَيْن. 
وقال في الوجيزهم: : «ولو ازدحم اثنان ؛ قم مَن سبق » فان ا قم 
لني" على الفقير » والبَلَدِيٌ على القَروي» والقَروي على البَدَوِي ؛ وگل ذلك 
ا وَظلعر العدالة: : يُقَدَمُ على المستور في أحسن الوجهئن» فان تسَاويَا ِن 
کل وج أ مما وشم إلى تن حرجت ارم اقرا ارج 


2 و 


ول (وَإذَا وج في مِضْرٍ من أَمْصَارٍ الْمُسْلِمِينَ» أو في قَرْيَةٍ من قر قراهم › 
َادَعَى [ذمرغ] ۳ A EEE‏ هذا الفط الد وري 


ف (مختصره) 219 وهذا الاستحسان20 , 

والفياش: اکب نسيه ون الذميّ؛ لأن المَبودً في دار الإسلام سكو 
عليه بالإسلام ؛ بدليل الصلاة عليه إذا مات » ودف في مقابر المسلمين » وإذا ثيك 
إسلامه ٤٣۷/٤]‏ ظ/م] بكم دار الوسلام ؛ لا e.‏ اله على دعواه؛ لن ا 
مولو يُولَدٌ على الفطرةء فأبَوًا ET O‏ 

وجه الاستحسان: أن دعواه تَصَمَئَتْ شيئيْن: السب » وإبطال الإسلام. 

ع8 و ع ه2 1 
فالاول: يصح ؛ لان فيه نفعا للصبئ من حيثٌ وجوبٌ النفقة وا لحضانة. 


(۱) في «الوجيز»: قم العَنَيُ (و)2). ويعني ب: (و): الرمرٌ به إلى وجه أو قول بعيد مُخَرّج لأصحاب 
الشافعي » كما نص على ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [١/ه]‏ . 

(۲) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي ]۳۸۲/١[‏ . 

)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» واغ)» و«ك). 

(؛) ينظر: امختصر القَدُوري) [ص/ ؛؟ .]١‏ 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» [ 91/0 ؟] » «الجوهرة النيرة» [401//1 ] » «المحيط البرهاني» .)٠١٤/۸(‏ 


وَإِذَا وُجِدَ في قَرْيَةٍ مِنْ قرَئ أَهْل الذمة » أو في بِيَعَةٍ أو كَنِيسَةٍ ؛ کان مي 
چ غابد اہین چ سے 
والثانى: لا يَصِحّ ؛ لأن فيه ضررًا للصبيٌ» ولا يَمْتَنِعَ م أن يكو للذ ولد 


ك0 


سبل ولهذا يَكون ولد هلها إذ1 أسلئث أله 


قال الكرْني اي و ا: قال ابنُ سَماعَةَ عن محمدٍ في «النوادر): في 
الرَجُل يَلمَقِط اللْقِيطً» فيدّعيه َضْرَاني » قال: فهو ابئه» وهو مسلم» وإِنْ كان عليه 
زئ الإسلام» فإني أجعله مسلماء وني نسبه ين الَضرَاني ع لآق للق ل بم 
ويُتفقٌ عليه » قال: ون کان عليه زي الشرك؛ فهو ابه » ودر وا ان کی 
وذلك أن كناف زو ق رمل یش وو دوا رأسه مَجْرُورٌ 27 
إلى هنا لنْظَه ج 

i 

قوله: (دونَ وهر dh‏ الإسلام. 


قوله: (وَِدَ وُجدَ في كين قرَى آَل الذَمّ» أو في ية أو كيس كاد 
ذِمَّا) 0000 القَدُوريٌّ في 007 وذلك لأنه لَمّا وُحِدَ في مواضعَ 
مختطة بهم ؛ کان الظاهرٌ ين حاله أنه منهم+ فكان مياه ون كان في > حير الجواز 
أن یود ین غيرهم» ولهذا يُحْكَمْ يكف ُو د في دار الحرب بدلالة الظاجر؛ 
وان جار أن کون ولد مسلم تاجرٍ أو [۲/ق٣/]‏ أسير 

ROSES‏ فى N‏ م أهل اة َة رواية واحدة» أمّا 


(۱) ینظر: شرح ah ra‏ [ق/ .]"۹٤‏ 
(۲) ينظر: امختصر القدوري» [ص/ 4 1]. 


كنات اللقيط 01 ۱۷ 


وَهَذا الجَوَابٌُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ ذا رِوَايَةٌ وَاحِدَة ؛ وَإِنْ كَانَّ الْوَاجِدٌ مُسْلِمًا 
في هَذا الْمَكَانٍ أوْ دمي في مَكَانِ الْمُسْلِمِينَ الْملََتْ الرَوَايُ 2 ني رقا 
کاب اللقيط عبر الْمَكَانُ لِسَبْقَهِ ٠‏ وَفِي کتاب الدَعْوَئ في ب بض النْسَح 
9 غاية البيان 4# 

ر ر 
إذا وجده مسلمٌ في مواضعهم ؛ فقال في ا الطحاويٌ)(©: ١‏ «قد اختلفت الرواية 
فيه » في رواية «(کتاب اللقيط) : اعتبر المكان» وفي رواية «(کتاب الدّعوئ» : اعتَبرَ 
[el sera! |‏ الإسلام؛ أي: عبر ما يُوجِبٌ الإسلاءً» أيُّهما كان مِن المكانٍ 
والواجد”") » وفي رواية ابن سَمَاعَةَ عن محمد: ار الواجك: 


وجه الأوّلٍ: القياسٌ على ما إذا وُجَدّ في دار الحرب ؛ حيثٌ لا يون مسلمًا» 
وهذا لأن المكان سابقٌ » والسبِقٌ من أسباب الترجيح 

ووجة الثاني: النظرٌ للصبيٌ. 

ووجةٌ الثالثِ: : أنه كالمباحات التي تُسْمَحَقٌّ بسَبِق اليد» فكان اعتبارٌ الواجدٍ 
ا اعبار اليل أقزن ين اععبار الكان) المي التشرية ماحد أيوئه ؛ 
يعْتبرٌ كافرًا به » لا مسلمًا بدارٍ الحرب. 

وقال في «كفاية البَبِهَقِيَ): قبا ة ا وای اه مشج رل 
تعالی : «تكَرفهُر سیر 4 [البقرة: ۲۷۳]. وقال تعالى: یعرف 0 
سيهر # [الرحمن: ٠ ]4١‏ 

a‏ 7 تب“ چ ر ی ق 

قوله: (في بَعضص 1 لنسّخ) أي : نخ «المبسوط). 


.]۲۹٦/ق[ ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» لأَسِْبْجَابِيَ‎ )١( 

)000 وقع بالأصل: «من المكان الواجد) . والمثبت من: «ن)» ولام)» والغ1» و(ك). 

() ينظر: «المبسوط» [١١/5١؟]»‏ «المحيط البرهاني) [ه/ه؟:]» «تبيين الحقائق») [۲۹۹/۲] » 
(امجمع الأنهر» »]۷٠۲/١[‏ «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» .]٠١١/۲[‏ 

(:) السّيمَاء: العلامة. 


۱۸ © كتاب اللقيط ۾ 


اير الْوَاجِدُ ٬‏ وَهُوَ رِوَايةُ ابن سَمَاعَةَ عَنْ مُحَكَدٍ هه ؛ لقو الْيدِء ألا رَى أ 
ميه ية الأبَوَيْنِ قوق تَبَعِيّة 3 اذا حت إِذَا سبي مَعَ م الصغير أَحَدُهُمَا ر تبر كَافِرًا, 
في بنفض سخ ار السام تقلا لاسن . 

وَمَنِ ادَعَى أَنَّ اللّقبطَ عَبدَهُ؛ َم يبل نه نه لله حر ظَاهِرًا إلا أن يم 
ميج غاية البيان © 
قوله: (وَفِي بَعْضٍ نُسخه) Î‏ : تس «کتاب الدعوئ» من «المبسوط). 
قال في «الفتاوئ الوَلَْالِجِيٌ) : «فالحاصلٌ أن هذه المسألة على أربعة أوجه: 
أحدهاة أن يَجِدَهُ مسلمٌ في مكانٍ المسلمين؛ كالمسجدٍ ونحوه» فيَكونٌ 
محکومًا بإسلامه . 

والثاني: أن يَجِدَهُ كافرٌ في مكان أهل الكفر ؛ كالبيعة والكنيسَة» فيَكُونُ 
يكرك وان 

والغالث: أن يده كاف في مكانٍ المسلمين . 

والرابع: أن يجت مسلة في مكان الكثار. 

وفي هذين الوجهين: اختلفّتٍ الرواياث» في روايةٍ: يُعْتَرُ المكان. وفي 
رواية: يُعْتبرٌ الواجدٌ. وفي روايةٍ 213 ا برچ الإسلام ليما كاذه بعلن عله 
الرواية: للك بإسلايه في مان الو + 

قوله؛ (وَمَنِ ادّعَى 3 اللقيظ بده 3 قبل مله ا القدوري 
في «مختصره»"» وذلك أن الأصلّ في بَني آدم الحرَبةٌ ۽ لأن الناس كلهم أولاد 
آدمّ وحوّاء ‏ لا » و[هما]”" كانا مسلمَيْن حُرّيْنء فكان أولادهما أحرارًا تع 
(۱) ينظر: «الفتاوّئ الوَلوَالِجِيّة) [50/9"] . 


(۲) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 4 .]١‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و«غ)» و«ك». 


15 


6 
ع 


5 وف شن عن رر وت 86 روه وو لاح 7 89 
المَمِنَهَ أنه عبّده » فإن وای بد أله ابی لبت نن با إن بقع وكات جرا 
0 ا کے توراه ر ورور ر وو ه س 7 2 E‏ 
لأن الْمَمْلوكَ قد تلد له الْحَُة فلا يطل الْحَرَيّة الظاهرّة بالشك. 
aR‏ ا ا N‏ فق 2 ا a o‏ 
وَالحرٌ في دَعَوَة اللقيط أؤلى مِنَّ العَبْدِ» وَالمسلم مِنَ الذميّ ؛ تزجيحا لما 
حر ا 2 
هوّ الأنظرٌ فى حَقه 


چ غاية البيان £2 
لهماء والرّق بعارض الكفرء فكانت الحُرَيةُ لو/رظام] هي الظاهِرُ» والحُكم 
بالظاهر [إلى أن] 00 پیت خلافه بِالْميّئة . 

فإن قيل: [البيتة]”" لا تقوم إلا على حَضْم مُكرء ولا حَضْمْ هنا 

06 و و a‏ 4 2 3 0 6 عقو و o‏ 

قلْتُ: المت ضع + لأنه اسل بفظه» ولا ول يذه إلا انيار 

0 5 ار رو صو بعرو ج 

قوله: (فان ادعئ عبد أنه ائينه تيت و سه منه) » وهذا 5 القدُورِيّ 
فى (مختصره) وتمامّه فيه: «وكان حرّا)20© 
السب والرّقَء ففي الأَوّلٍ: تفْعُ الصبيٌ ؛ لأنه يَحصّلٌ له الشرف بثبوت التَّسَبٍِء 
يت ذلك › وفي الثاني : ضر فلا يت ذلك +.ولآن ال هو ا 
ّا آنمّاء فلا بطل ذلك بالشك. 

57 (وَالْحُرٌ في دَعْوَةِ وة اقبط أوّى ين العبدء َالْمُسِْمُ ِي الذي ؛ رڄيحا 
و ا 0 في حن اللقيط» وإنما ذكر هذا تفريعًا لمسألة 


القدوريٌّ ل 8 » ثم کن المسلم ول مد الل قينا فيما [إذا]“ ادَّعَيَاء وهما 
و ا ا 


8 لن دعواه تمت EN‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: في (م): (إلا أن). 

¥9( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء ولام)» ولاغ4؛ ولك4. 
(0) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ]٠۳٤‏ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م)» و«اغ)» و«ك). 


4 م َه ت 
A‏ تلات ع AL,‏ حر وي ETT‏ دع 1 ر 
وَإِنَ وجدّ مَمّ اللقيط مال مَشْدُودٌ عَلَيْهِ ۽ فَهُوَ لَهُ ؛ اعْتبَارًا للظاهر » وكذا إِذَا 


عازه تيان و ج جح ت 


عند قوله: (قإن الى مع آل بء الول قل , وكذا إذا اع الذي أنه اله . 
وادعی المسلم أنه [ [عبِده]0" ؛ كان ابن الذْمّيٌ ؛ لأن دعوئ رف اللقيط لا كص إلا 
بالبيّكة » وقد مَرّ ذلك بل هذا. 

قال في «الفتاوى الوَلوّالجيٌ) ا «ولو وة العبد اللقيط> ولم يعرف 
ذلك إلا يقوله + وقال المولن : كذبْتَ » بل هو عببدي ؛ فالقولٌ قول المولئ إن كان 
العبدٌ مَسْجُورًا ؛ لأن ما في يلد المَحْجُورٍ كأنه في يدٍ المولئ ؛ لأنه ليس له يد على 
فيه » فلهذا لو ربعن آخر في يده لغير المولى ؛ ؛ لَمْ يَصِحَّ ع إقرارٌه إذا كذبه المولى » 
كما لو كان العينُ في يد المولى » وإ كان مأذوا له في التجارة ؛ فالقول قول العد؛ 
لأن للمأذون يدا على نفسه» ولهذا لو ر بعيْن آخرٌ في يده لغير المولى ؛ ؛ يَصِحّ 
إقرارٌه » ون كذبه المولى » فيَكُونٌ القول قوله ite]‏ فيما في ب2۹2 

قوله: (وَإِنْ وُجِدَ مَعَ الط مال وة عل ميد هة هذا لفط القدورية 
ةم في (مختصره)(" » وذلك لان اللَقِيطَ في دار الإسلام لَمّا كان حرا كان ين 
أهلٍ المِلّكِء فما كان معّه كان له ظاهرًا لعدم اليدٍ الثابعة عليهء أصله: القميص 
الذي عليه: 


قال عام الشهيدٌ في «الكافي): «وإذا وُجِدَ اللّقيطٌ على دابّة ؛ فالدابّةُ له 
ثم المُلْمَقَطً ‏ ْفى عليه من ذلك المال بأمْرٍ القاضي ؛ لعموم ولاية القاضي » وهذا 
لأنه نْصِب ناظرًا لهو الاي : وهو ظاه الرواية) 2,2 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واغ)» و«ك). 
(۲) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة) [51/9"]. 


(۳) ينظر: «مختصر القدُوري») [ص/ .]١ ١‏ 
)٤(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ ]۱٤۸‏ . 


هر كتاب اللقيط ٭ 


ر 006 تَزْویج الْمُلتَقط ؛ ؛ انودام سَبَبِ الولاية مم 
ا 


9 غاية البيان چ 

قال في «الشامل): «وهو مُصَدَّقٌّ في نفقة مكْله)7". 

وقيل: لا ب يُشْتَرطٌ أمرُ القاضي ؛ لأن الما للمُلْمَقِط ظاهرّاء فيصرقّه الواجدٌ إليه 
بالإنغاي غلب رتود الطلهر يما قبا أيضاء لان من وضع الال م إدما ونه ليتق 
منه عليه » والعملٌ بالظاهر واجبٌ إلى أن مُت خلافه ؛ لأنا َم كلف درك الباطن . 

فول وشو )+ أي: اللقيط عل الداثة. 

قوله: (لِمَا ذَكَرَْا) » إشارةٌ إلى قوله: (اغْيبَارًا للظاهر). 

. تزف" يفل ليو ء آي: ينل الما الضائع إلى اللقيط‎ REE 

E‏ (وَشرَاء ما لا بُدَّ لَهُ مِنْه)» عطفٌ على قوله: (ولاية الإنْقًاق)» أي: 
مقط ولايةٌ الإنفاق» وله شراء ما لا بد له منه. 0 

القن فى ل رام إل اللقيط وف (ينة) ا 

قوله: (َا يَجُورٌَْوِيجُ الْمَْقَط) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره) وتمامه 
N N TT we‏ 

لشمس الأئمة البيهقي [ق ۹٠‏ /إب/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 


[OTe 
وقع بالأصل: «ولاية تصرف). والمغبت من: (ان»» و(«م)» و(غ)» واك).‎ )١( 


YY 


© كتاب اللقيط ت 


قَالَ : لا صر في مال اقبط ؛ اعارا الأ وَهَدَا أن لاي الَو 


000 


لتَْمِيرٍ الْمَالِ» وَدَلِكَ يقي بالرّأي الْكَامِلٍ وَالسَممَة الَْافِرةِ» وَالْمَوْجُودُ في كَل 


اال الال اا الا ا سس 
فيه: (ولا يَضْرِفَه في مال الّقيط)20. 

قال الحاكم الشهيد في «الكافي): EY‏ للملتقط ل على الا .وكا 
كان أو آنشی - عَفْدُ تكاح» ولا بیع » ولا شراء»(”© . هذا لفْظّه له » وإنما لَمْ ب 
مته ذلك ؛ ؛ لأن التزويجج والتصرّفٌ في المالٍ لا يصح إلا بولاية» أو أمرٍ ممن له 
ازا » E REE E‏ ورك بين 

تبت الولاية لعدم ستّبهاء ولا أَمْرَ أيضًا ل لحكعظ اما لم يصح ح التزويج 

ا دلأ التصَرّفَ في مال الصغير لا بصخ ين الأم؛ مع أن لها ولايةً 
التزويج عند أبي حَنِيفَة ET‏ 
مال اللقبط بيْعًا وشراءً ‏ وليس له ولاية التزويج بالطريق الأولريء ولان 
المقصد الأَلِيٌ ين البيع والشراء هو التِيرٌ» ولا يمْصُلُ ذلك بدون الرأي الكامل 
والشفقة الوافرة» فإذا انعدّم أحدٌ الأمرئن ؛ لا صل الور ظاهراء وهذا ظاهرٌء 
وفي الأ الشفقةٌ الوافرة دود الرأي الكامل» وفي الط على العكس » ٤‏ كلم يكن 
لهما ولاية التصرّفِ في المال لعدم افصو د منهاء بخلافب الأب ؛ فان له شفقة 
وافرة ورأيًا كاملا » فكان له التصَرّفُ في النفس والمالِ جميعًا. 


قزل ’غا ای شين لوالا 


(۱) ينظر: «مختصر القدذوري) [ص/ .]۱۳٤‏ 

.]١ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [زق/4ى؛؟‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان) » و(م)» و«غ»» و(١ك).‏ 

)4( وقع بالأصل: «منها)» . والمثبت من: «(ن)» و(«م)» و«غ)»» ولاك). 


زی يح 0 2 
ا اه ا 2( مر ہو اه ولا نلك الضف بلفسه 


کو ووی ی جس 

قوله: اء أذ عن الرأي الكامل والشفقة [الوافرة](©. 

قوله: : (وَيَجُورُ أن يفيض لَه الْهبَة) [۲/ بخ]» وهذا لظ القُدُورِيٌّ في لامختصره» ؛ 
وتمامه فيه: ( وی ما 

فاق حو ر : محمد عن يعقوبٌ عن 
الرّجَلٍ کون في يده يط > ليس له أَبْ» فيُوهَبٌ لهء أو يكتصصدق 
لقال هر 60 

TING YE N : تالقان‎ a E الليقة‎ ENIS 
. عليه‎ 

وجه ه الاستحسان: أن في ذلك منفعة للصبيٌ» وهو دود يكل ا 
إليه » ولأن ما فيه تفع للمَْبُوذٍ ‏ ون غير إيجاب حق عليه لا يتَوّقف على وجود 
اراق اتی إلعايد ود خاي » نلق يجار شيط ااا نمي جار مان 
ما ذكره القدُوريٌ ؛ لأن فيها تثْقيفٌ تتْقِيفٌ الصبئ » وحِفْظ حاله0) و ِن الضياع » وذلك تَفْعٌ 
للصبيٌ » فجاز من المَقّط . 1 

و الصدرٌ الشهيدٌ في ((شرج الجامع الصغير» 3 يواجر 
الا للدم أن تَوّاجِرٌ [:/.::ر/م] ابتها إذا كان في حجرها» و e‏ 


is 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» واغ»» و«ك). 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ 174]. 

(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]٤۸۳‏ 
(4:) فى: «ن): («ماله»). 


© ج كتاب اللقيط‎ ٤ 
7 r بم‎ 5 E و “رط‎ RARE UA 
0 قال: وَيْسَلمه في صِنَاعَةٍ ؛ لِأنَهُ |۲۲۲ /د] مِنْ باب تَنْقِيفهِ وَحِفظ‎ 
م 5 00 ت 2 و 0ر 0 2 9ر‎ 
. قال: وَيُوَاجِرَه ؛ قال و4 : وَهَذا رواية القدوري في : «مختصره)‎ 
ا في الْكرَاهِيّةَ وَهُم‎ PA 
وفي 2 لصغير» أن اجره › دکره فی ا‎ 
ما‎ RS معيو ةلامز وه فط‎ SA SERE e الأصح › زج الأول‎ 


3# کا ی ا 
للحم آم 1 فلأنها ملكّتٌ إتلاق منافعه بغيرٍ عِوَضٍ بالا فلن تمْلِكُ 


إتلافٌ منافوه بعوّض بالإجارة كان أنحوّء رلا كذلك الط وال4142: 
وذگر الفقيهُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير» ‏ في إجارة لاأ وله 
الَضقة ا : «القيا والاستحسانٌء فقال: والقياش ألا يجوز لهاء 
ووجه ه الاستحسان: أن للدم ولاية الحفظ 3 وفي [الإجارة]0 3 تحصين الولدٍ 
وت هنا حاصل مار 


EN‏ يُؤَاجِرَهُ) بالنضب عطفًا على قوله: (أَنْ يَفبض). 


قوله: (وَهُوَ الأَصَحٌ) » أي: المذكورٌ في «الجامع 9 > هو الأصح مما 
ذکره القدُورية9). 


f < 0 53‏ 
قوله: (وَجْهُ الأوّل) ؛ أراد به: رواية القدوريٌ. 


.]55٠ص[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و(اغ)» و«ك). 

4 وفي «التصحيح): قال المحبوبي: لا يملك إيجاره في الأصح » ومشى عليه النسفي وصدر الشريعة. 
ينظر: «البناية شرح الهداية» ]۳۲٠/۷[‏ » «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» [06/1م] ‏ اافتح 
القدير» لابن الهمام [117/5] » «التصحيح والترجيح» [ص؛ ]۳١‏ » «اللباب في شرح الكتاب) 
.[r۰v/Y|‏ 


Y0 


8 كتاب اللقيط ٭ 


نه برجم إلى مضه E‏ ف متافعه كَأَشْبَهَ الْمَمّ بخلافي 

1 م لھا کلک على مادکره في الك اه إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

يي 2 2 
كه تو 2 عيرم 2 5 د و 
قوله: (يَرْجِعٌ إلى تَنْقيفه)» أي: يَرْجِمٌ عَفَدٌ الإجارة على اللقيط إلى تثقيف 

اللقيط » والتثقيف: التسوية » بُقَالُ: ثقّف الرئح ؛ أي: سَوَّاه. 


وا (وَجْه ا الَا ڼي) أراد به: رواية «الجامع الصغير»'. 


ت إنلاف متافعه)» أي : لا يمك الملقط تلا منافع اللقيط 


قوله: : أب ال ا ا أي: أشبه المُلَْقط العَمَّ؛ أي: كما لا يَجُورُ للحم إجارة 
الصغير ؛ فكذلك لا يجوز للمُلْمَقِط . 


قوله: (بخالاف الأ يعني : أن الم تمْلِكُ إتلاف منافع الصغير بالاستخدامٍ 
بلا وض فلاَنْ تمْلكه بالإجارة بعوّض أَوْلَى . 

3 2 في الكرَاهية)» آي في آخر «(کتاب الكراهية») في مسائلٌ 
متفرقق. 


03 


وال أعلمٌ بالصواب 


ee: هلام‎ 


.]٤۸۳ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
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CAD NASA SAAD‏ 
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5 
ككات اللْقَطَة 
مدي غاية البيان 8 

2 
كِكاب اللْقَطَة 
سج 
مناسبة الكتاييين - أعني: كتابّ اللَّقِيط» وكتاب اللْقَطَةَ - في غاية الظهور 
لوجود معنى الفط فيهما جميعًاء إلا أن لبا اتك بالكثبوذ ين بني آدم» وال 
اختصّتٌ ا ذ من المال؛ ۽ لأن ]20 فين مالع قنور الفاعلٍ » كالهِمّزة » 
وال وشح بقع الحاء. 
الان المَتثوذ كأنه قط فا٤‏ لكثرة رغبات الناس فيه» ومَيّلانَ 
[:1١؛؛ظام]‏ [الطبع] إليه» َسَمّىَ: لقَطَةَ على الإسناد المَجازي 
دفي الو من بتي آ۴ )يا٣‏ في اقلوب" عن قبوله للزوم نققته ومؤْئته ؛ 
سي ليطا + أي: لوط على سبيل التماؤلِ وإرادة الصلاح في حاله» كما سمي 
اللي ا اوا 
ثم الأصلٌ في جواز أخل [:زمر] اللقّطة: قوله هل : (مَنْ نْ وَجَدَ لط كليُمْهدْ 
0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» والغ4)» و(ك). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: في (م): (الطباع». 

() وقع بالأصل: «الفلوات». والمثبت من: «ن»» و(م)» و(غ»؛ والك). 

(؛) أخرجه: أحمد في «مسنده» [151/5] » وأبو داود في كتاب اللقطة/ باب التعريف باللقطة [رقم/ 
4 .ء والنسائي في «السنن الكبرئ» [رقم/ 4 »]58٠‏ وابن ماجه في كتاب اللقطة/ باب اللقطة 
[رقم/ 5١٠6؟]»‏ وغيرهم من حديث: عياض بن حِمَار و4 . 
قال ابنُ حجر: «رواه أحمد» والأربعة إلا الترمذي» وصحّحه ابن خزيمة» وابنٌ الجارود» وابن 


حبان». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ٠ ]18١‏ 


KS. a. o gh û a Le BIGE a‏ مد ىدغ : kt Sra Ê‏ وروا obatata‏ بوره OA.‏ لاطي ىن 
و r pro heir Grau 22 KT‏ وأ وو ola‏ ا IO NT Ea‏ 


2 غاية البيان 12 سمي 
قال في «الشامل) في قشم «المبسوط) شل اللقَطَة مندوث إليه بقوله تعالى 


واوا عل لر قوی 4 [الماشدة: ۲. 

وقال في !شرح الصّحاويٌ) : «إذا وَجَد لْقَطَةٌ فالأفضل له أن رْفعَّها » إذا كار 
يمن على نفسه » وإذا كان لا يمن لا يَدْفكُها 9 . 

وقال في اشرح الأقطع): :شخت ال اللقطة ولا يَجِبّ)”” 

وقال في «النوازل»): «قال أبو نَصْرٍ محمد بن محمد بن شع 2 للق 
أفضل في قول أصحابنا مِن رَفْعِها! 0 اللقبط فل هن هه 6 
وقال في «خلاصة الفتاوى»: (إِنْ حاف صَياعَها يُمْتَرضصٌ الرفعٌ » وإن لَمْ يكلب 
رَفْعُهاء أجمّع العلماء عليه» والأفضلُ: الرفعٌ في ظاهر المذّهَبِ70" إلى هنا 


E 


وقال في «الفتاوئ الوَلوّالج»: «اختلّف العلماءٌ فى رَفْعِها ؛ قال بعضهم: 
رَفْعُها أفضلٌ من تَرْكها » وقال بعضهم: يحل رَفْعُها » وتزكها أفضل . 

وجه القول الأوّلٍ: أنه لو تركها لا يمن أن تَصِلّ إليها يد خحائعة نة ؛ فِيَمْتَعَها عن 
مالكها. 


)١(‏ ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي [ق ٩٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4٠‏ 1)] . 

(۲) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبئجَابيّ [ق/ 5 ؟]. 

() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق/ .]٤٠١‏ 

:)2 وقع بالأصل: ا(رفعه) . والمثبت من: «ن)» ولام) » واغ)» و«ك). 

(5) ينظر: «النوازل» للسمرقندي [ق/ ۲۲۳]. 

(7) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ٠: ]4٠٠‏ 


1 


َة إذا اسْتَشْهَدَ الْمُلْتقط أنه ااا لتحفطها و ردا على 
صَاحِبِها ؛ لا NE NTT‏ 


د 
Ex‏ 
0 
0 
Ct‏ 


ع اية البيان 4# 

ووجة القول الثاني: أن صاحبها ربّما يَطْلئها : في الموضع الذي سقطّت منه» 
فإذا ترّكها ؛ وجَدَها صاحيّها في ذلك الموضع)» ثم قال: «والاأولٌ أصح)20. 

قال الإمامٌ ماجحاب في شرح الصّحاويٌ) : «ولو رقّعها ووّضّعها في مكانه 
ذلك فلا صَمان عليه في ظاهر الرواية. 

وقال بعضٌ مشايخنا: هذا إذا أحَذ ولَمْ يبَر عن ذلك المكانٍ حتى وضع 
هناك » فآمًا إذا ذهب عن مكانه ذلك » ثم أعادّها ووصضّعها فيه ؛ فإنه يَضْمَنْ . 

وقال بعضهم: إذا أحَذُها ثم أعادها إلى ذلك المكان » فهو ضامنٌ» ذهب عن 
ذلك المكان ن أو لم [/۱٠ر/]‏ يلحي و( لاف ظاهر الرواية)» EYE‏ 
الأَسيْجَابِي جه 

قوله: (اللقطة آَمَائَدٌ دا اشتشهد الْملتقط أنه يَْحُدُهَا لِيَحْقَطَهَا وَيَددهَا عَلَى 
جیه هذا وري ف «مختصرم؟؛ وقد شط الإشهاة كمرك لا 
کر خلافي » وكذلك كر الحاكم في ((مختصر اکا بلا خلافي(؛ 37 حتى إذا 

در الأشهاة فهلكث عنذة بين . ولكنْ قال اللّحاويٌ في امختصره): «إن أبا 

حَنيمَةَ كان د NE:‏ : إة كان اسي علي ذلك :فلا مان عليه فيهاء وإن لم باود 
على ذلك ؛ كان عليه ضمائها . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجَابِيَ [ق/ ]۲۹١‏ . 


(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ .]۱۳١‏ 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]١59‏ 


aaa 4%‏ 06هامم 
na ee E TLS Ea AG‏ ةو شيع asé‏ اموجه واو موقىع 
are. ereens 1‏ يورو رو وهالو o PION FOTOS EO VEO NOD POO oi OK NS‏ 


حجن :022522259585585 | غاية البيان © 

وقال أبى يوسق: “ل مان غلا أي على آنه الها رت بها ؛أو 
لم شه يُشْهِدُ » بعدّ أن يلف بالله ما أخذها إلا لِيَعَرْفَ بها)» ثم قال الطحاويٌ ي (وبه 
تاد ؛ ولم گر [الطخارع | قرل م 


وذکر في («الشامل) » و«المنظومة) » و«المختلف» » و«الحَصر» › و«الفتاوى 
E‏ و(خلاصة الفتاوى : قول محمدٍ معّ قول أبي حَنِيقَةَ » وكذا ذكر 
سئاب في «(شرح الطحاوي) ار . 

وذکر في التحفة)”؛' و«شرح الأقطّع)”*): قول محمد معّ قول أبي يوسفٌ. 

وجه قول أبي ونين أن الملتقط اوك 8 الأخذ ل شرعاء ولا کن إِذْنْ 
الشازع أقلّ من إِذْنِ المالك » فإذا أَذِنَ المالك ؛ فلا ضَمانٌ » فكذا إذا ادن الشارع , 
ألا رى أن الوَدِيعَةَ ِعَةَ لا يجب فيها الصمان لوجود الإذْنِء فكذا هذا. 


ووجة قول أبي َيه ب: قوله : «مَنْ وَجَدَ لقطَةَ كليِفْهذ دَوَيْ 
a N E O CA‏ عت 
عدلٍ» ''» وقد شرّط الإشهادًء فلا يكون مأذوتا بدونه» ولأن الأصل في تصرف 
ع و E‏ 5 4 
الإنسانٍ أن يكون لتمسهء إلا أن يَجْعَلَهُ لغيره» وذلك عند الإشهادٍ؛ ولم يُوجَدَ . 


-]١5٠ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(م)» واغ) ؛ و(لك). 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْيجَابِيَ [ق/ »]۲۹١‏ «تحفة الفقهاء» [م/غ هلا ٠ ]٠٠١‏ 
«بدائع الصنائع» »۲۹٦/۰[‏ ۲۹۷]» «الفتاوئ التاتارخانية» ]٠٠٠١/١[‏ » «الفتاوئ الْوَلْوَالِجيّة) 
[۳۹۸/۲] «فتح القدير) [119/5]» «البحر الرائق» [171/0]» «تبيين الحقائق» »]٠٠/۳[‏ 
«الجوهرة النيرة» [1/ه] ‏ «مجمع الضمانات» ]۲١۹/۱[‏ » «مجمع الأنهر» ]7١4/1[‏ . 

(:) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [755/7]. 

0( ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ا/ق/ه::غ]. 

() هضئ تخريجه. 
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4 كتاب اللقطة 4 


0 - خا عر د 0 ا و ع حا + CE‏ ب ابيرق 
وهو الوَاحِبٌ إا حاف لاع عَلَى ما قالواء إا كان ذلك لا تكون مَضْمُوكة 


عَلَيْهِ» وَكَذَلِكَ لذا تَصَادَكًا أَنَهُ أَحَذَمَا لِلْمَالِكِ ؛ لأن فى تَصَادْقِهِمَا حُجَّة في 


و ê:‏ کو ب جو - 0 و ت 2 ا ٠‏ 5 03 
ولوا أنه أخذه لِنَمَسِهِ؛ يَضْمَنْ بالإِجْمَاع ؛ نه أخذ مال غيّره بغيّر إذنه 
يضمن بال ل ر حبر 


54 


2 م ت 
ويجور أن يول أبو يوسفٌ: لو كان الأخذ يُوجِبٌ [:/دظ] الضمان؛ لما 
اختلف الحُكُمٌ بالإشهادٍ وعديه» كما في الكَضْبٍ ع ب 
أنه أحَدّها ليردّها: دليلٌ على أنه جِعَلَ تَصَرَّقَه لغيره كالإشهاد» ففي الإشهاد: لا 
صَمانَ لوجود الدليل › فكذا إذا حلفٌ لهذا المعنى. 
1 ع 6206 الخ ٍِ ا 4 ا ر 75 2 
قوله: (وَهو الوَاجِبٌ [إدا]“ حاف الضّيَاءَ على ما قَالوا) » أي: أخذ اللقَطَدَ 
5 ددغ 2 8 5 2 
واجبٌ إذا خاف الضياع على ما قال المشايخ . 
000 م الاح ا نت روي ا ع 2¢ شر ۶ 
قوله: (وَإِذا کان كذلك)› اي: إذا كان أخذ اللقطة ماذونا فيه ٠‏ 
قوله: (وَكَذًَا إِذّا تَصَادكًا)ء أي: لا تكن اللْقَطَةٌ مضمونة إذا تصَادّق المالك 
الفط حلي أن الخاققط لذ اللقطة نالك + لأن قرلا به عليييناء 
ع فى عبج در 2 0 ع - 
قوله: (وَصَارَ كالبَيئة) › أي : صار تصادقهما كالبينة » يعنى: أن الْبَيْتَةَ إذا 
وُجِدَتْ عند الأخذ ؛ لا يَجِبُ الضمان» فكذا إذا جد التصادق. 
ولد وو ا َ أنه أحَذَّه لِتَفسِهِ؛ يَضْمَنُ بالإجْمَاع)» ذكر هذا تفريعاً لمسألة 
القدُورئ » وذلك لأنه تَصرَّفٌ في مال الغير بلا إذْنٍ» فكان غاصبًا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من ن مء ولع ٤ء‏ ولك 


)۲( وقع بالأصل و«م)» و«غ»» و«ك): «المالك واللقّطةه! قال في حاشية: (غ): وهو سهو من 
الشارح»» وا لمثہت من: «ن») . 


ا ج كتاب اللقطة ۾ 


وَل لم يُشْهدٍ الشَهُودَ عله » وَقال الآخذ: أخذنه للمالك . و کد 
الال ؛ بَضمَنُ عند أبي حَدِيفَة وَمُحَمَدِ اف ؛ قال أبو موسف ا 4 لا يضمن 
اقول ازاك را و ا A‏ 


للف ان الايد 50 RR‏ ولا لامر ا 1 انب 
رع ع ا ا اا للستي 


قال في اشرح الاي : : ولو أَحَدَّها ليأكلَهّاء لا يردها“ على صاحبها؛ 
لكك ؟ وريد يضقن + لجرا عو فاا ها ااا 


ر (وَإِنْ لَمْ يُشْهِدِ الشَّهُودَ عَلَيْه وَكَالَ الْآخد: أَحَذْنْهِ لِلْمَالِكء وَكَدَي 


SRE 0 ا ا‎ OR SO A Mz 

وال اق ترش بن ولول 116 أيه قول الاخذ » يعني: مع أن 
الل على أنه أحَدَّها ليرُدّها على صاحبهاء وذكر هذا أيضًا تفريعا لمسألة 
± ة و ا 2 
القذوريٌ » وبيائه مر آنقًا . 

0 8 ده ع 1 ره 0 

قوله: (لاختَيَاره الحِسْبَةً) » أي: لاختيار المُلتَقِط وَجْهَ الله تعالى . 


لخ 


ا : اسم من الاحتساب ؛ كالعدة 8 من الاعتداد» وإنما قيل: ١‏ 
العمل لمن يوي به وَجْة اللو تعالى ؛ لأ له حيكيٍ أن يد پد عمَله » فول في 


)١(‏ وقع بالأصل: «ولا ليَرُدّها. والمثبت من: «غ)» وهو الموافق لِمَا وقّع في اشرح الطّحَادِيً) 
للأَسْبِيْجَابِيَ [ق40/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «80)] . 

(۲) ينظر: «شرح الطَّحَاوِيّ) للأَسْبِجَابِيَ [ق190]. 

(۳) وقع بالأصل: «لأنه حينئذ يعتد». والمغبت من: «غ»» واك». وهو الموافق لما ومّع في «الفائق؛ 


٠ ]۲۸۲/۱[ للزمخشري‎ 


4 كتاب اللقطة £ 


227 


وَفِيهِ وَقَعَ السك قلا أ وما در .من الظاهر يُعَارضه مله لان الظاحت أن 
يَكُونَ الْمُتصَرفُ EE‏ من وو ا 
عة ؛ كَدُلُوهُ علي وَاحِدَةَ كات اللقَطه ا وا ۽ له اشم : 
:29 غاية البيان 8 
حال مباشرة الفعل كأنه مُعْيَلٌ » كذا ذكّره الزَّمَخْشَرِيُ في (الفائق). 

قوله : (وَمَا ذَكَرَ مِنَ الظاحِرٍ يُعَارِضُةُ مله أي: الي ذكره ایی يوسف ين 
شهادة او ملق( يُعارض ذلك الظاهرَ ظاهة آخر مله ؛ بان قال الأصل 
بالطاهة أ بكر تدقف اساد كه له لا لغيره. 

وذكروا في «الفتاوى) هذا الاختلاف إذا كان 5-6 من الإشهاد» فان 
0-7 لعل كع هي يهد على ذلك » أو لكَوْفِِ على أن خد منه ظالمٌ ؛ فالقول 

مع اليمين : اچنا ول ضمان عليه في ترك الإشهاد2©. 


وة (وَيَكفِيهِ في الإشهادِ أن يَقَولَّ(4): و ميقت بنك لق :دار A‏ 


اه سام سل 


عر + اكد كاقت الْعَطهُ أو أَكْثرٌ) . 


e 3 


قال في اشرح الطّحَاوِيً) لواو قال القت لقطة أو خا أوغال: ٠‏ عنذدي 
شي فَمَنّ سمعتم وغوه شال شينًا؛ فداوه ٠‏ علي » فلا جاء صاحبها قال : هلكث ؛ لا 
تمان عليه » وكذلك لو وججد لقطتين » فقال: : کن وء ينال شا ل 
علي » ولَمْ يَقلُ: : عندي لُقَطَنَانِ» وكذلك لو قال: : عندي لَقَطةٌ؛ بر ين الضمان » 
وَإِنْ كانت عشراء وهذا اه إشهاد أنه إنما أخذها يدها على صاحبها). 
)١(‏ ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر) للزمخشري .]1817/١[‏ 
() وقع بالأصل: (فللملتقط) . والمغبت من: «ن)» ولام)» وغ)» و«ك). 
(۳) ينظر: فتاوئ قاضي خان [185/1]. 
0 وقع بالأصل: «في الإشهادات يقول». والمثبت من: (ن)» و«م)» و(اغ4» و«ك). 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 
() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ق/ 595؟]. 


۳٤ 


كا كتاب اللقطة f‏ 


قال: فن كَانَتْ آمل مِنْ عَشَرَةِ ؛ مرها آَيَامَاء وَِنْ كَانَتْ عَشْرَّة فَصَاعِرًا 
را حَولا. 
ووو وس غاية البيان لل ل دير 
يكن اشن الأئمّة الحَلْوَانِكٌ: أدنى با کون 2 التعريف: أنْ سهد عن 
الأخذٍ و 58 : آحُذُها لأردّهاء فان فّل ذلك ولع رفا بعد ذلك ؛ كقئ . 
قوله: (قَالَ: تان كَاتَتْ 0 عَشَدَة؛ عَدَدَهَ ناما وان E‏ 
1 ع قل من سرو خرن ِ عسرة 
فصًاعِدا؛ عَرَّفََا حَؤلا) » أي: قال [۲/ہر] القدوري في «(مختصره»» وهذا الذي 
ذكره رواية عن أبي حنيفة » وفي ظاهر الرواية: مُدَةٌ التعريف مقدرة بالحَوْل» أ 
کر کے اچ وء 0 
ترَئ إلى ما قال الحاكم الجا الشهيد في «الكافي): «وإذا وَجَد الرَجل لمَطَه 
عرَّقّها [حَول] ۲ء وكذلك قدَّر الطّحاويٌ في (مختصره) 22 . 
وقال في اشرح ا 3و زذا الققط لقطة + ا فها وق سواه وان 
ا ی عي 8 
الشيءٌ نفيسًا أو حَسِيسًا في ظاهر الرواية)”*. هذا لفظة. 


وقال في «الفتاوئ الوَلوَالِجِيٌ) : وعن أبي حنيفة أنه قال: ل RR‏ 
فما فوقّها برا حل » وإ كانت أقلّ من متي درهم إلى عشرة؛ عرفا شهرا. 
وإِنَّ كانت أقلَّ من عشرة ؛ يُعَرّفُها عل حسب ما يرَئ 00 


ً حنيفة روايةٍ ا ئ ن كانت 4 ج اعدا a‏ 
وعن ابي في ج E‏ ا يعرفها 


وء 


حَوْلَا » ون كانت عشرة فصاعدا ؛ يُعَرّفها شهرًاء وإنْ كانت ثلاثة فصاعدا ؛ مُعَدَفها 


(۱) ينظر: «مختصر القدوري) [ص/ ه"١].‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)»» واغ)» و(ك). 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/؟؟١].‏ 

٠ ]۱۳۹ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/‎ )٤( 

(5) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ق/٦۲۹].‏ 

(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [78/9]. 


ف 2 eR TOR #9 18 O EEN,‏ وااو 88 وبق وح مو FDOT‏ 6م 7ه جا 8 © ليو عورا روا واو ويب 


فصاعدا ؛ 5 [ebe]‏ ا دون ذلك ؛ د ر مته ويسْرّة » ثم 
ê‏ بسكل E‏ كم السَّرْحَسيءُ ُ: الوشيءٌ من هذا ليس بتقدير لازم » بل يعرف 


اليل برا کے على ف أن اا ۷ میا بعد ذلك ۵ : 


۴ 8 

وقال أصحابٌ الشَافِعِيُ: التعريف واجتٌ ست وهو قول مالكِ) 
ا : 
وة اعتبار 0 ما رُوِيَ في «الصحيح الشخاري»: مُستدا إلى أبَي بن 
ْب قال اخذت و 2 يتا كيت التي 5ء ا 


عرف 
مرها َم جذ مَنْ يعر ر ثم اء قل : (عَرّفْهَا حولا) فَعَرَّ فنا ؛ 
نم َه ناء فقَالّ : : «احْقظ و عَاءَهَا» وَعَدَدَهَاء وَوكَاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَاء وَإِلا 


فاستمْتۂ سْتَمْتِعْ با . 
وجه الاستدلال به: أن النبي ية اعتبر الحَوْلَ في كل مرّة» ولأنه مده متعيّدة 


)0 اذاق - بالفتح والكسر -: سدس الدرهم. والجمع: دَوَانِق وَدَوَانيق ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 
(؟) ينظر: (المبسوط) للسرخسيّ [7/11]. 
(۲) ينظر: «الآم» للشافعي [ه ٠ ][١١۷/‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 19] . 
و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي .]۲۹۲/٤[‏ و«روضة الطالبين» للنووي ]5٠05/0[‏ . 
(4:) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل») للمواق »]4٠/8[‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن 
عبد البر ]۸۳١/ ٤[‏ . و(اشرح مختصر خليل» للخرشي [5/7 11]. 

(5) ينظر: «الفروع) لابن مفلح [51/9؛ ١]‏ و«المغني) لابن قدامة ]۸۷/٦[‏ . و«کشاف القناع» للبهوتي 
[rv4]‏ 

5 أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة / باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه [رقم/ ۲۲۹۲]» ومسلم 
في كتاب اللقطة [رقم/ 1777] » وغيرهما من حديث: أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ وهه . وهذا لقْظ البخاري . 


۳٦‏ © كتاب اللقطة بم 


| ەس 


قال و وَمَذِهِ ِوَابَةٌ عَنْ أبي حَببفَةَ به » وقوه ما مَعْنَاُ عَلَى حَسَسِ 
ها بير » ودره محمد به في الأضل بالْحَولٍ مِنْ عَيْرٍ قضلٍ”" بَيْنَ اكير 
نت «من الط سينا يعرم 
وَجْهُ الأول أن الَْدِيرَ الْحَوْلٍ َر في لَْطٍَكَانَتْ با يكار ء ماري 
أل رهم » وَالْعَهْرَ وما وها في منتى الأ في 7 علي الْقَطع يه في السّرِ 
علق اسْتِحْلَال الْمَرْج بو وَلَيْسَتْ في مَمْتَامًا في حَنٌّ علق الراة وجي 
التَعْرِيفِ ِالْحَوْلٍ ۲١‏ /] احْتِيَاطً » وما دُونَ الْعَشْرَةِ لَبْسَ في مَعْتَى الأف بوجو 
و 
: الصّحِبحٌ أن سيا ِن هذه ابر َيس بِلازِم» وَتُموَضُ إلى 


جي غاية البيان ج 
لوجوب أداءٍ الزكاق» فكانت مُدَةٌ د ریت ال اا ؛ ا ا ا دق 


بعد التعريف إِنْ لَمْ يُوجَدْ صاحبها. 

ووجة تلك الرواية: أن الحديتٌ ورد في مئة دينار» ونحنٌ تقول بمُوجيه ذا 
كانت اللقطه مئة دينارء أو في معنى المئق؛ بان تَكُونَ عشرة دراهم ؛ لأنَّ العشرة 
َفْطَمٌ اليد بها في السرقة قو كالمئق» وتصلّحُ أن تكُونَ مهرا كالمئة > فلَمّا كانت في 
معنى المئةٍ ون هذا الوجه؛ جعلنا مده التعريفب في العشرة يلها في المئةٍ احتياطًاء 
بخلافي ما دون العشرة؛ فإنه ليس في معنى المئة» فقَوّضنا تقديرٌ المدّة إلى رأي 
المئتلئ به. 

رده لوق : : الصّحِبحُ اَن يما ِن ماه ادير لیس بام » وَتمَوَضُ إلى ر 


أ 


ي 


00 في حاشية الأضل: («(خ» أصح: تفصيل) . 


¥ 


الملتقط رفيا ! فا إلى أن يخلب علي نه أن A E E‏ 


جما س واک 101 


َإِنْ کات اللمَطَهُ سَيْئّ لا قح لقاكاق أن ا ی 
ع ق ر تی 


ينبي أذ برها في الْمَؤْضع الذي أَصَابها» في ال لجاع إن ن َلك أَقَرَبٌ 
إِلَى الْوُصُولٍ إِلَى صاجبهًا. 


ج غاية البيان © 
مقط ) هذا إشارة إلى قول * مس الأئمة مد ا .وق کر ادا : 


قولّه: (وَإِنْ كَانَتِ اللْقَطَهُ عن کا تی ؛ رهه n‏ حاف أن د 
تَصَدَّقّ په) ذكر هذا تفريعًا لمسألة القَلُ وري. 

قالوا في سخ «الفتاوئ): «وإنْ كانت عه مما لا يبقئ إذا أتى عليه 
[else]‏ يوم أو يومان ؛ عَرَّفَهاء فإذا حاف الفساد e‏ 8 

قوله: (وَيَنْبَضِي أن برها في الْمَوْضع الاي أَصَابَهَاء وَفي الجَامِع) . 

قال في «(شرح الطّحَاوَي) : (والتعريف إنما کون في أبواب المساجد » وفي 
الأسواق). 


(0 وقع بالأصل: «الملتقطة) . والمثبت من: ن)» و(م)» واغ)» و«ك). 

(5) الصحيح أن شينًا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرّقها إلى أن يغلب على 
ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك » اه» ومثله في شر رح الأقطع» قائلاً هذ اغا فقتس الأقيةء 
وفي «الينابيع): وعليه الفتوئ » ومثله في «الجواهر) و«مختارات النوازل» و«المضمرات». كما 
في «التصحيح والترجيح»). ينظر: «المبسوط) »]۲/١١[‏ «تحفة الفقهاء» »]٠٠٠١/۳[‏ «بدائع 
الصنائع» [۲۹۸/۰] » «مختارات النوازل» [ص١5]»‏ «الاختيار» ]۳۲/١[‏ » «تبيين الحقائق» 
»]۳٠١/۳[‏ «الجوهرة النيرة» [1١/5ه"]»‏ «درر الحكام) [10/8]» «المحيط البرهانى» 
[1617177/4]ء «الفتاوئ التاتارخانية) ]٠١١ » ٤٠٠ ٠/٠[‏ » «فتح القدير» »]۱١١/١[‏ «الفتاوى 
الهندية» ]۳٠۸/۲[‏ » «حاشية ابن عابدين» ]٠۰٠/٤[‏ . 

(۳) ينظر: «فتاوی قاضي خان) [A]‏ 

(؛) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيْجَابِيَ [ق/ ]۲٠١‏ . 


3 كشاب اللقلة 84 


وَإِنْ کا کات اللَمَطَة م ُعْلَمُ أن هناميا ا اا اء کالنواق 
وَقَشُورِ الرَمَانِ کون إأ َقَاؤُه إِبَاحَة ؛ حَنّى جار الانْتِمَاعَ به مِنْ عَيْرِ تَعْرِيف » وئ 
مقي على ملك مالك ؛ لِأَنْ التَمْلِيكَ من الْمَجْهُولٍ لا يَصِح . 


قال: قن جَاءَ صَاحِيهًا» ولات َصَدٌَّ بها إِصَالًا لِنْحَنَّ إلى الْمُسْتَحِنٌ وهر 
وو £ 
رل اال ETE‏ : أنْ يادي في الأسواق والمساجد: :من ضام 

له شيء؛ فليَطْلبهُ عندي)27. 


قوله: (وَإنْ كَا'َتِ اللقطهٌ سينا يعدم أن صَاحَيَهَا لا بها [؟لحظلء كَالتوَاق 
وور اراو رد إا ا ذكر هذا ريطا نغمالة اندر رِي. 

a 

نوع لا طايه : كالعوّاق» وسور الان في مواضع متفرقة» فهو مباحٌ للمُلْقِطٍ. 
يَجُورٌ انتفاعةٌ به مُبقَى على مِلّكِ صاحبه» حتئ إذا وَجدّه في يد المُلْتَقط ؛ 57 
إن شاء. 


خذه منه 


ونوعٌ آخرٌ يطلب صاحيه: كالذهب» والفِشة» والعْرُوض» فلا بُ فيه ين 
التعريف › وور ر الرّمّانِ إن وَجِدَها مجتمعة) فهي فن هذا ا وإِنْ وجل 
واد هم أعرئ نحن بلك عدررا: وصارث لبا ف : إن وجدّها في موضع 
واحلٍ ؛ فهي ين النوع الثاني » ون وجَدها في مواضع متفرّقة ؛ فقد الف المشابع 
فيه » والمختارٌ أنها ين النوع الثاني والتفّاحُ والكمَثرَى والحَطبٌ في الماء لا بأ 
بأَخُِها(”. كذا في «(خلاصة الفتاوئ) . 

قوله: (ثَالَ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِيْهَاء وَإِلَا تَصَدّقَ بها)» أي: قال القُدُوري في 


(1) ينظر: «الشامل في شرح المجرد) لشمس الأئمة البيهقي [ق10]. 
(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق۳۹۹]. 


9# غاية البيان .۴8 
«مختصره) » وتمامٌ لفظه فيه: «فإِنْ جاء صاحبها بعد ذلك ؛ فهو بالخيار إن شاء 
أمضى الصدقةً » وإنْ شاء ضَمَّنَ الجُلْتقطً)(2. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»): «وإذا وَجَد الرَّجُلُ لَمَطَة؛ عَرَّنَها حؤلاء 
فان جاء صاحبّها دمّعها إليه ‏ وإِنْ لَمْ يجئٌ فهو بالخيار» إن شاء أمسّكها حتّى يجي 
اکا وإ شاه دق بها على أن صاحبّها بالخيار إذا جاء إن شاء أجاز الصدقةً ) 
اذ شاه اشا الفا كمدق التي كق بها وان كنلا كن السكية 
٩د‏ /] » فأهما ضَيِنَ لَمْ يرْجِمْ على الآحَرِ بما صمن) إلى هنا لفظه هي . 

وإنما کان صاحبٌ اللقطة أو بها ]ذا جا 4 لھا سد أبو جعفر الطّحاوييٌ 
في «شرح الآثار): بإسناده إلى عياض بن حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ7" عن التي 


378 


کل َال : : امن التق مع هذ علا َي ذل وَل يكم ولا مقر ؛ قن جَاءَ 
را ؛ هر احق يهَاء إلا كَمَالٌ ار چ تيو مَنْ با ولأن إيصال الحيٌّ 


.]١ 5 ينظر: (مختصر القدُوري) [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]١49‏ 

(*) عياض بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيَ: من جملة الصحابة » أورده ابن شاهين في باب العين من كتاب: 
«المعجم». كذا جاء في حاشية: «(ك)» و«م) ؛ ولاغ»). 

0( وقع بالأصل: «(يُؤْتها) . والمثبث من: «م)» و(غ24» و(ك). وهو الموافق لِمَا وقّم عند الطحاوي . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب اللقطة/ باب التعريف باللقطة [رقم/ [۱۷٠۹‏ » وابن ماجه في كتاب 
اللقطة/ باب اللقطة [رقم/ 5٠‏ ؟] » والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب اللقطة/ الإشهاد على 
اللقطة [رقم/ ۰۸ ۰ |]» والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» [15/4]ء من حديث: عِيَاضٍ بن 
مار الْمُجَاشْعِيّ ويه به نحوه . واللفظ للطحاوي . 
قال ابن كثير: (ارواة ه أحمد» وأبو داو والتسائئ ؛ وابنُ ماجَة بإسنادٍ صحيح». 
وقال العينيٌ (إسناد حديث عياض صحيح» . ينظر: (إرشاد الفقيه إلى عورف ا التنبيه) لابن كثير 
[14/1]ء و(نخب الأفكار في تنقيح شرح معاني الآثار) للعيني [vJ]‏ 


9% 00 
إلى صاحبه واجبٌ» فان أمكن إيصالٌ العين إليه بِمَجِيئِه('© فبها ونِعْمَتْء وإلا 
فان تیا > يكن لواب له وان شاء اسك بها ون »عل رجاء أذ 
يَجِيءَ صاحبّها » ثم بعد التصدٌّقٍ إِنْ جاء صاحبها: إن شا لمق الد کان 
الثوابٌ له ؛ لأن الإجازةً في الانتهاء كالإجازة في الأإعدلي» ولكق لا برط قيام 
ال قت الإجازة؛ لأن المِلْكَ ُت للفقير قبلّها 
بخلاف ما إذا باعَ المُضُولِئْ مال بي سے فنا للإجازة قيامٌ المحل؛ 
لأن الملّكٌ لا يت كل الإجازة بل بحدهاء وإ شاء من الملتقط ؛ لأنه تصرف 
في مال غيره بغير ذه » فكان سببًا اضما 
غاية ما في الباب: أنه صرف بإباحة شرعيّة » وهي لا ثنافي الضَّمانَ» ألا تر 
ا ONE EEE‏ 
ارم إلى الصيد باخ ء وكذا المفي في الطريتق شباخ» فإذا هلك بذلك شية) 
يِب الضمان على الراهي والماشي ؛ لأن إسقاط حق ترم لا يَجُورُ بلا ضَمانٍ؛ 
وإِنْ شاء د شعن الس ؛ لاه يفي مال الخير يعر فيه قار الملَقط كالغاصِب» 
والمسكينٌ كغاصب العَاصِبٍ ‏ لکن أيُّهما ضَمِن لا يَرْجِعّ على صاحبه بشيء. 
بوت فلأنهُ أَحَدَ لنفيهء ومن أذ لنفيه لا يرجم على أحدٍ؛ 
وأمًا المُلتقط: فلأنه لما لكا ضين) مَلَكَ اللقطة من وَقَتَ التصدّق ]< ‘[elsser/‏ 
ف آنه تصلق بملك [/] نفسه» ثم ضمي" المسكين إن شاء: على تقدير 


00 وقع بالأصل: «إيصال العين بمحبة) . والمثبت من: (ن)» ولام)» واغ)2 و«ر)اء 
(۲) المَخْمَصَةُ: الجُوع والمَجَاعة . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(0) وقع بالأصل: ايضمن». والمغبت من: «ن)» و(م4؛ ولغ1» و«ك». 


وَاجِبٌّ بِقَدْرٍ الإِمْكَانِء وَذَلِكَ بإيصّال عَيْنِهَا عِنْدَ الظمّرٍ بِصَاحِبِهَاء وَإِيصَالٍ 
الْعِوَضٍ وَهُوَ الَوَابُ عَلَى اعيا جار إِجَارَتِهِ التَصَدَّقَ 
الظَمّر بصَاحِبهًا. 


قال: إن جَاءَ صَاحِبُهَا يعني : بَعْدَ ما تَصَدَّقَ بها كه مَهُوَ بِالْخيَارِ إن شَاءَ 


21111111 له َوَاهًا ؛ لان اَی إن حص ادن ؛ الشّوْع‎ 13 A 
ج ج غاية البيان کے‎ 
ملاك اللقطةء فن كادت قائمة أخدها مه إن هاب لأنيا عي عه‎ 


لی 


قال في «خلاصة الفتاوئ»): «قال القاضي أبو جعفر : إن دق بإِذْن ن القاضي ؛ 
ليس .له أن 3 مء فان كانت في يد الفقير يدا الماك إن كان اماق محتاجًا ؛ 
له أن يَصْرِفٌ اللْقَطَةَ إلى حاجته بعد التعريفي» وإ كان غا ؛ ليس له ذلك]220. 


قن قُلْتَ: قولك: : الملّك اث ينبت للفقير قبل الإجاز وخقلن وکن إا عات 
كذلك فكيفٌ صح استردادٌ صاب المد ؟ 

قُلْتُ: لا يلرم من ثبوت الملك عدم م الاستردادٍ ؛ كالهبة يبت فيها الملّكُ 
للموهوب له» ومع هذا يصح استرداد الواهب. 

ترقشةة لذ ا وق الاق يدان الحرت :شعاد وا أذ ما كان فانم 
يِن المالٍ في يد ورثته» مع أن المِلَكَ كان ثابتا لهم قبل العَوْدِ . 

قولّه: (وَذَلِكَ) » إشارة إلى إيصال الحنٌّ إلى المُسْتَحِقٌ . 

وله ويه ا ال راجمٌ إلى العوض . 

قوله: (عَلَى اغْيتبًا ر إِجَارَة الْمَالِكِ) » وإنما فيد به ؛ لأنه إذا لم ب جز التصدّقٌ ؛ 
لا يكو الثواث للمالك . 


٠ ]٤٠١ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )١( 


9 © كتاب اللقطة ‏ 


لم يَخْصَل بِدنه» بوق على إِجَارَه» وَالِلَكُ : 37 بث للققير قَبْلَ الإجَارَة, 
لا رقف على فَِامٍ ْمَل لاف بم القُضُولِيَ ونه بد الْإجَارَةِ فيد. 


وان فقيو فصل ول نار عبر ونس 
مِنْ جه الشرْع» وَهَدَا لا يتفي الضَّمَانَ حَقا للْعئدٍ كَمَا في تال مال الْعَيْرِ في 


جي غاية البيان ج# 
f‏ وي ع 1 3 
اده الع خضل بإنني)» ا المالك ٠‏ 
له قوف قف عَلى إِجَارّته) » آي 5 قاذ التصدّق علئ إجازة 
المالك» فان أجاز نفد ؛ وإلا فلا. 


ر 


و 
قوله: (والملك ينبت للفقير قَبْلَ ا لا رقف عَلَى قبا المجل): 
e‏ ا ق نفا اصق على إجازته ؛ ينبي أن 
رط وود الم عة الإجازة لک ا يرط حى إذا هلّك المال في يد 
الفقير» ثم أجاز المالڭ» جاز. 
فقال في جوايه: الْمِلّك يكت للفقير عل الأجارة :لان المُلتقط لما أذِنَ له 


- 


23 


الشرعٌ في التصدق ملَكَهُ الفقيرٌ ۽ لأن التصَدّقٌ من أسباب المِلّكِ» فلَمْ يكوقف تُبوثُ 
الملْك على وجود المحلّ عند الإجازة. 

و (لثبوته) > أي: لبوی اليش فيد أي : : في بيع الفُضُولِييٌ » وإذا أجاز 
المالك 9 بح الفضولِي ؛ ب افرط اص الأجازة قيام الأربعة: المالك»› 
والمتعاقدين » والمعقودٍ عليه إذا كان الثمنٌ دَيْنا » وسيّجيء ذلك في البيوع إن شاء 
الله تعالى . 1 

قوله: (لِأنَهُ سَلَّم ماله ّى عَبْرِو) » أي: لأن المُلتقط سَلّم مال صاحب اللْقطٍَ 

و 3 0 
إلى غير صاحب اللقطة . 


e۳ 


2 ا كت ف ا 2 “26 بض ماله 
حَالة المَحْمَصَةَء وَإِنْ شَاءَ صَمِنَ الْمِسْكِينُ إِذَا هَلَكَ في يَدِهِ ؛ لأنه قبض ماله 
بعَيْرِ إِذنِهِ» فَإِنْ كان قَائِمًا أَحَدَّهُ ؛ لاه وَجَدَ عَيْنَ ماله 

َال ديت ١*‏ ليق ف الك تك اك a‏ عل عو ا ل د 

قال: وَيَحَورَا| لِالتِقَاط فى الشَّاةء وَالْبَقَرء امير وَقَالَ مَالِكٌ وَالسَّافِعوُ اف : 
تح . سس تنه غاية البيان » 

و 


قوله: (قال : وَيَجُورٌ الالْتِقَاطُ في السَاةء ابقر وَالْبَِير) »أي: قال القدوري 
فى (مختصره)' . 

© ع‎ ٤ . 5 5 

قال في «الشامل») في سم «المبسوط): «الأفضل أخذ الضالة » وهو في سعة 
من أن يَْرْكَهَا) » وقال: «لأنه مرم . 

ونقّل صاحبٌ «الهداية): عن مالك والشّافع #: (إِذَا وَجَدَ البَعيرَ وَالْمَكَرَ 
فى ال راء ؛.قالة: له َفْضْلٌ). 

وقال في «شرح الأقْطّع): قال الشَافِعيكُ: لا يجوز( 

وقال في كتاب «التفريع» لأصحاب مالك: «ومن وَجّد بعيرًا ذ في الصحراء ؛ 
فاد باحو ول 45 . 

ون لمشي سيره 35 E‏ ل ين 
نفسه)””2. يعني: الفرسٌ والبقرَ . 
)١(‏ ينظر: (مختصر القَدُوري» [ص/ .]٠١١‏ 
(؟) ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي [ق٠۹]‏ . 
() وهو المذهب. ينظر: «الأم» للشافعي .]٠١٠/١[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق 

الشيرازي [ص/ [rr‏ و«الحاوي الكبير» ل الحسن الماوردي [4/ة]. و«التهذيب في فقه 

الإمام الشافعي» للبغوي [000/4]. 
(:) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجَلّاب [۲۹۷/۲]. 


(4) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص / 87 ] . و«المغني» لابن قدامة .]1١1/7[‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
٠١/:[‏ ١؟].‏ 


55 


9# غاية البيان 4 
يا روي في «الصحيح البُخَارِيً» : مسددًا إلى ربد بن حال | يي أذ 
و ا سول الله ل عن الْقَطَق كمَالَ: را م كم ذ 
وَعِقَاضَهًا(؟) أ اناي يه ٠‏ قن جَاء راء اما E‏ 
ا قَقَالَ: e e‏ ا 
اله الإيل؟ قال كفت وكول الل N OAS‏ 
وَجْهُهُ ثم لما يلت وا مَعَهَا حِذَاؤّهَا وَسِقَاؤُهَا [0/,ذا]ء حَنَّى يَلْقَامَا 
رها“ ولأ الأصلّ في أن لط هو الحُرمةٌ؛ لأنه تصرف في مال الغير بدون 
ذه » وإنما أييح لد لخؤف الضياع » وإذا كان مح الاب اللقطَة مايَْهَمُ عن تفي 
- كالتطْحٍ في البقر» والرَمْسٍ في البير والقَرّسِ - لا يَكُونّ الضياعٌ غالبا إلا أن 
اموي عر الجن نماو اکا اسار الود وكرام ا ی 


ا 
سول الله » فصا 
: يَا 


ولنا: أن اللْقَطَهَ ذا كانت 41 شاد بت أخذها بالإجماع ؛ صيانة 
لأموال الناس عن الضياع » فإذا جيف الضياع على البَعيرٍ ونحوه؛ ب 3 لد 
أيضًا لهذا المعنى. 

وقد 3 على ما قلغا نا ديك الملخارعة في «(شرح الآفار): “دا إلى 


)١(‏ الوكاء: الحَيْط الذي بد به الصّرّة والكيسٌ » وغيرهما. ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن 
الأثير [/ ۲۲۲ /مادة: وَكا] . 

(۲) العِقّاضصٌ: الوعاءٌ الذي تكون فيه التق من جِلّد » أو خِرْقّة » أو غير ذلك. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [ 9/8 ؟ /مادة: عَقَص] ٠‏ 

6 وَجْتتَاهُ: معنئ وة » وهي ما ارتفع من الكَدَّيْنِه وفيها أربع لَمَاتٍ: بالواوء والهمزة» والفتح فيهما 
والكسر. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [41/5] ٠‏ 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة/ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة 
عنده [رقم/ ]7٠١ ٤‏ » ومسلم في كتاب اللقطة [رقم/ ؟؟17]» وغيرهما من حديث: زيد بن خالد 
الجهني وإ به. وهذا لفظ البخاري ٠‏ 


وأ اسن فل هه o PFO OL‏ هاه 6 بها هد LONE‏ مرا ايه OE OSLO‏ مهاه iD Ol Dih NOE‏ بعر © 


چ غاية ايان چ 
بد الله ابْنٍ عَمْرِو بن الْعَاص: أن رَجَُا مِنْ مُريْئَة" أَتّى رَسُولَ الله بل قسالة: 
كيف كر في صا اَم ؟ كل : ١طَعَامٌمَأكُولٌ‏ لَكَء أو لِأَخيكَ» أو لِلڌئب» اخيش 
عل أَخِيك سا قال يا حول اث َي كر في صَالَة اليل ؟ قالَ: «مَا لَكَ 


ا وَحَذَاؤُهَاء ولا ف عَلَيْهَا الذَئْتُ اكل الْكَلَاّ وَتَرِدُ الْمَائ 


فدلّ 576 ب : أن اليح للأخذٍ في الشاة هو خؤف الضياع » فإذا يف 
مل ون لا ا يا 


0 


ِن قَلْتَ: ب م يي آلا يور اخ لط أصلا ؛ بدليل مارُي في #شرح الآثار»: 
دا ا , لخاود جه كَالَ: قال رَسول الله كله : «صَالهٌ الْمْْلِمٍ حَرَ حرو ف التار9), 


- 
2 


فلت اويل ذلك إذا كان الالتقاط لمنفعة المُلفقِط ؛ كال ركوب وتحوف فاا 
إذا كان للتعريفف فِيَجُورٌ ذلك ؛ بدليل ما روي عن الت بل لمن الفط لقطة؛ 


)١(‏ مُرَيْئَةُ: قبيلة عربية » يُضاف إليها مَعالِمُ كثيرة في السيرة والحديث» وكانت مساكتهم بين المدينة 
ووادي القرئ. ينظر: «المعالم الأثيرة في السئة والسيرة» لمحمد سكا [ص/ ؟5؟]. 

6 'الخرجة: ,جحد في «المسند» »]۱۸٠١/۲[‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »]٠٠٠/٤[‏ 
والدارقطني في «سننه» ]۲۳٠/ ٤[‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» »]٠٠۲/٤[‏ من حديث: عَيْدِ الله 
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص و 4 به تحوه. . وهذا لظ الطحاوي . 
قال العيني: : ایج ٤ب‏ ورال الإسناد ثقات»). ينظر: ((نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنِىٌ 
[وللحاللء 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و(«م»» ولاغىء و(ك). 

(4) أخرجه: أحمد في «مسندة) ]8١/0[‏ » والنسائي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ]٥۷۹١‏ » والدارمي 
في «سننه» [رقم/ [۲٠١١‏ » والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [118/4] » وغيرهم من حديث: 
الجارود العبدي ويه 
قال ابن حجر: «إسناده صحيح). ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [931/5] . 


ج كتاب اللقطة ي 


5 


إذاو ج الجر زابر غ فى الصَّحْرَاءِ ء كَلئَِكُ نَل » وَعَلَى هَذَا الْخلاف الرس 
لَهُمَا أنَّ الأضْلّ في 8 َالِ الْمَْر الْحْْمَةُ وَالإباحَة مَكَاقَة الضيَاع EE‏ 
مَحَهَا مَا يَدْقَّحُ عَنْ تَفْسِهَا يقل الصَياع » وه بوهم ق E‏ قيضي بِالْكَرَاهَةٍ وَالتَديُ 
مچ غاية البيان جج 
اليا لور سدم ل لتر e‏ رل 
لال يعني : إذا أخدّها لنفسه. 


mA 


الحرّق اون < اسم من الإحراق» وعن تغل : ا اللهّب). 
E‏ تملكها ليت العقاب بالنار. 


ا الوا تكون فيد التقَقةٌ جلا كان أو حياقة» أو غير ذلك هذا 


و اع 


قوله: (وإدا كان ممَها)» أي: مع اللْقطدِء يعني: إذا كانت [مع] دابا 
يدقع عن نفسِها كالقطح والرّفْسِ . 
و (بِالْكَرَامَةِ) ) أي: بكراهة الأخذ. 


)١(‏ مضی تخريجه. 

(؟) أخرجه: أحمد في «مسنده» ]۳٠٠/ ٤[‏ » وأبو داود في كتاب اللقطة/ باب التعريف باللقّطة [رقم/ 
ء والنسائي في «السنن الكبر» [رقم/ 01/44] » وابن ماجه في كتاب اللقطة/ باب ضالة 
الإبل والبقر والغدم [رقم/ 7٠10]؛‏ وغيرهم من حديث: جرير بن عبد الله البجلي ز4 به نحوه. 
قال ابن حزم: (هذا خبر لا يصح). ينظر: (المحلئ» لابن حزم [771/4] . 
قلنا: وله شاهد عند مسلم في (صحيحه» في كتاب اللقطة | باب في لقطة الحاج [رقم/ ۰]۱۷۲١‏ 
من حديث: زيد بن خالد الجهني واه » مرفوعا بلفظ: «مَنْ أو صَالةٌ ؛ هو صَالء ما لَمْ برها 

() حكاه عنه: الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» ]١١1/5[‏ . 

(:) ينظر: «غريب الحديث) لأبي عُبيد .]۲٠٠/۲[‏ 

(5) زيادة يستقيم بها المعنى . 


0 
1١ 
5 

A 
١ 


ار ا درتو > وح جر م د ع عش ال ل 
وَلْمَا: أنها لقطة بوهم ضَيَاعها فَيْسْتَحَبٌ أخذهًا وَتَعْرِيفَهًا صِيَّانَةَ لِأَمْوَالٍ 


“| 
-_ 
31 


: عن ذِمَّةٍ 3 الّْمَالِكَ‎ [J/rre] 
0 

قوله: (كُمَا فى الشاة) » يعنى: يُسْتَحَبٌ يْتَحَبُ أنخذها بالإجماع . 

1000 م 2 0 ا 58 05 

قوله: (فَإِنْ أَنْمَقَ الملتقط عَلَيْهَا بِعَيْرٍ إذْنِ الْحَاكِم ؛ هو مُتبَرّعٌ)» هذا لظ 
[4/4؛ [e/ e‏ القذورئ في (مختصره) » وتمامه فيه: «وإِن أنقق بره ؛ كان ذلك دیا 
غل صاحيه؛.وإذا رقع ذلك إلن القاضي نظر قيه» فان كان للبهيمة منفعة آجرهاء 
وأنقّق عليها ين أَْرَتهاء ون لَمْ يَكنْ لها منفعةٌ وخاق أن غر النفقة قيمكها 
باعهاء وأمّر بِحِمُظ ثمَنها » وإنْ كان الأصلح الإنفاق عليها أَدِنَّ في ذلك » وجكل 

٣ 8 ا‎ I, 
ر‎ N E النفقة يا علي‎ 


قر 


اعلم: أنه إذا أنمّق على اللقطة َة بدون مر القاضي يَكُونْ متَبرَعَا بما أنمّق» ولا 
جع به على صاحبها ؛ ؛ لأنه أنقّق عليها بغير أَمْرٍ من له ذلك » فصار كما إذا علفٌ 
دابّةَ غيره بغيرٍ مره وإن أنقّى بأمْرٍ القاضي ؛ يَرْجِعْ بذلك على صاحبها ؛ لعموم 
د 3 القاضي » وذلك لأنَّ للقاضي نظرًا في مصالح المسلمين وحِفْظٍ أموالهم» 
فلمًا رأئ المصلحة بار جاز ذلك» وصار دَيْنَا على صاحبها. 


فإذا رَفِعَ أَمْرٌ للقَطَةٍ إلى القاضي 4 نظر فيهاء إن كانث شيا تكن إجارثه 
كالدابّة ؛ آجَرَهاء حي E‏ بإبقاء 
العين والماليّة . 


. ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ه1]‎ )١( 


39 غاية البيان 68١‏ 

وإ لَمْ يُمْكِنْ إجارته [۸/۲ر]» كالسا مللا ؛ بيع و الغمنّ ؛ إبقاء لح 
مالكها معتى بالماليّة"2؛ حيثٌ لَمْ يُمْكِنْ إبقاء الصورة؛ لأنه(" يَخاف عليها أن 
تَسْتَأصِلَ النفقةٌ [القيمة]"» ومع هذا لو رأئ الإنفاقٌ أصلّح أذ في الإنفاق, 
وجعل النفقةً ديا على المالك ؛ لأن القاضئ ناظِد في أمور المسلمينَ » فكل مارآء 
أحَوْطً وأصلحٌ ؛ كان له ذلك . ' 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي»: (فإِنْ رفعها إلى القاضي » وأقام اة أنه 
التقطها ؛ أمَره أن نمق عليها على قَدْرٍ ما يَرَى: يوميْن أو ثلاثة)29. 

وام وا «الهداية») : (وَنِي الل د شط إِقَامَةٍ ال ذلك 
لأنه متى َم يمره ؛ لا ينف »› ومن لَمْ ينف تلك اللْقَطَةٌ) فِيأمرٌ بالإنفاق إن اقام 
اليد » وإنْ قال: لا ية بي لي » يفول له القاضي : نف عليه إِنْ كنت فيما قلت صادقًاء 
ويْشهد القاضي على ذلك» فان كان صادقًا [:/5:؛و/م] فيما قال رجَع › وإِنْ كان 
غاصبًا كاذيًا ؛ لا يرجم . 

قال الوَلْوَالِجِنٌ في «فتاواه): «قالوا: هذا إذا كانت الْقطَةٌ شيئًا لا يُكَافُ عليه 
الاوك م يق » إلى أن يقِيم ليه أا إذا كان يُخاف ؛ فإن القاضي لا بك 
بإقامة 3 ابثثة» لکن يمول له؛ أنفْق عليه إِنْ كنْتَ صادقا»(“. 


قال الحاكم في «الكافي): «فإذا باعَها » أعطاه القاضي يِن ذلك الثمنّ ما 


)١(‏ وقع بالأصل: «المالية). والمثبت من: (ن) » و«م)» ولاغ)» و«ك). 
ليها وقع بالأصل: «لأنها). والمثبت من: «(ن)» و«م)» وااغ)» و«ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(ام)» واغ)» و«ك). 

(4) ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/؛؛١].‏ 

() ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]۳۷٠/۲[‏ 


يج غاية‌البيان ا ی 
نمق بِأمْرِه في اليومين(" أو الثلاثة ؛ وذلك لأن امن مال صاحيهاء والنفقةٌ دين 0 
على ساميها وعو متلوم القاني وعراس الي إذا عفر بجي ا 
أن يَأَخَدَهُ » وكان للقاضي أن يعي عليه) 20 . 
وقال الحاكم أيضًا: 5200008 صاحبهاء وأقام 00 
قضّى له بها القاضي » وقصّىئ عليه بنفقة المُلتَقِط)("» هذا الذي ذكره من إعطاء 
الاي نا افق مِن ذلك الثمن: ET‏ 
فإذا لم ي يشرط ؛ ففيه روايتان: : في روايةٍ: : لا زجع . ٠‏ وفي روايةٍ: : يرجح . . كذا ذکر 
الوَلوّالجرةٌ فى «فتاواه)9). 
وذكر فيها أيضّا: «وإذا باع اللقَطَهَ بأمرٍ القاضي ؛ لَمْ يَكَنْ لصاحبها إذا حضّر 
إلا المَىَ ؛ لأن المُلتَقِطَ إنما باعّها بأئْر القاضي ؛ لأن بَبْعَهُ بأمر القاضي كبَيْع 
قا ف 
لكيه رباج و 
وان قاعها ت بغير أقر الغاضي + لا ينكل ويوق على إجازة الماك ؛ لأنه 
[باعه] 8 بغير إِذْنِ ن مَن ا الإِذْنِء فبَعد ذلك إن كانت اللقَطَهُ قائمةً في يل 
المشتري ؛ فهو بالخيارء إن شاء أجاز البيعٌ » وإنْ شاء أبطل البيعٌ » وإ كانت اللمطه 
هالكة في يد المشتري ؛ فصاحيّها بالخيار » إِنْ شاء ضمّنَ البائع القِيمَةَ » وإ شاء 
)00( وقع بالأصل: في اليوم». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و«ك). ينظر: (مختصر الكافي» 
للحاكم الشهيد [١/ق١٠٠/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4۲۲)] . 
(؟) ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ ٠ ]١549‏ 
() ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠٤١‏ 
(؛) ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجِيّة) ]۳۷٠/۲[‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و«غ»» و«ك». وهو الموافق لِمّا وقّع فى «الفتاوٌّئ 
الْوَلْوَالِجيّة) . 


8 كتاب اللقطة ي 


دا رع َك قل نادمه اوقا جد جَرَهَا وَأَن 
ھا ين اها ؛ أن فيه إنقَاء الَْيْنِ عَلَى يله مِنْ غَيْرٍ إِلرَام 
وَكَذَلِكَ يفْعَل بالْعَبْدِ البق ERSTE ERA MOSSE REA Et‏ 
ج غاية البيان 2ي 9 
ضمّنَ المشتري» فان صن البائع نقذ البيعٌ ؛ لأنه ملّكَ اللقطَة ِن حين قبضّهاء 
وكان لعن للبائع + ويقة دق بارا على ا3 


0 
e 
E 
5 
حا‎ 


F208 


N 4‏ : بأمْرٍ الحاكم . 
RE NT a‏ : (وَإِنْ كان الأَصْلَمُ 


الإِنْقَافَ [ [غ/ه؛؛ظ/م] ] عَلَيْهَا) . 

قوله: (كَإن کان لِلْبَهِيمَةٍ مَتْفَعَةٌ مَنْفْعَةَ آجَرّهَا) » أي: إذا كانت البهيمَة مما يضام 
للإجارة ؛ كالفَرَس والبعير. 

2 يج وهر 2 - 01 0 5< و 

قوله: (وَكَذَلِكَ بعل بالْمَبِدِ الآبي)» أي: بر الأب ويضق عليه من أجْرته. 

قال في ((خلاصة الفتاوئم» : «لو احتاججت اللقَطهُ إلى النفقة 1 فق أمرٍ القاضي› 
الاو آنا مره القاضي بان يوجر التعيد أو الثورَ » فی عليه وح عله . 

ثم قال: «والعبد الال كذلك» » ثم قال: «والآبقٌ يُوّاجَرٌ » فإِنْ تطاولّت 
المد قالاق ج : 
(۱) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]٠۷٠/۲[‏ 


5 رقع بالأصل: «فالآن يتبعه) . والمثبت من: ی ا ٠‏ وقد طالعْدا سبع تسخ ين 
«خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البِخَارِي (ثلاث د نسح من مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا)- 


بها كتاب اللقطة 4 0١‏ 
23 2 عه E‏ 

وَإِن لم يَكنْ لها مَنْمَعَة مَْمََةٌ واف أن يَسْتفْرِقّ النَََةَ قمََهَا بَاعَهَا وَأَمَرَ بحفْظ تَمَنها 
7 ار 5 


وَإِنْ كان الْأَصْلحٌ الْإنْمَاقُ عَلَبِهَا أن له في ذَلِكَ وَجَعَلَ التَقمَةَ كينا عَلَى 
فالكهاء لاله فصت تاطرًا + في هذا تطد بن الجاييين + قالوا: نما باق 
الاق يوين أذ ا آم على گذر ما ير ؛ رَجَاء أ بهد يها ن5 
اا ببِيَعَهَا ؛ 3 د ار التق ا E‏ نَظَرَ في الإنمَاق 4 دة 
قال وف : rE‏ : «الأضل»: د شَرَّطَ إِقَامَةَ اة و وَهْوَ الصحِيح؛ لاه مُحْتَمَلُ 
چ غايةالبیان © 
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ ها مَنَْعةُ)» أي: إذا [۸/۲ه] لَمْ تكن البَهِيمَةُ صالحة 
فتهت 


عو 
و 2 
قوله: ا في كَيلكَ)» أي: القاضي لط في الإنفاق. 
قوله: (وَنِي هَذَا َر منَ الْجَانبيْنِ) » أي: في إذْنِ القاضي لِلْمُقِطٍ في الإنفاق » 
وجَعْلٍ النفقة دَيْنَا على المالك ؛ نظَرٌ ين الجانبين: : جانب المالك بإبقاء عيّنِ ماله » 
وجانب المُلَْقِطٍ برجوعه على المالك بما أنقّق . 
قوله: (وَفى «الأضل): رط إقَامَة ان و وقد مد بان يل هذاء وأراد 

بالأصل» #النسوط 0 

5 ونسختان من مكتبة ولي الدين أفندي » ونسخة مِن مكتبة فيْض الله » ونسخة من مكتبة نور عثمانية) 
فوجدنا العبارة هناك هكذا: «فالآن يَبِيعُهَاا! وقد صْبِطَتٌْ بالشكل التام في نسخة (مكتبة فيض الله 
أفندي) ؛ وهي غير مضبوطة في النُسَحْ الأخرئ لكنها واضحة. ولعل ما نقَله المؤلف هنا أصح. 
وينظر: «خلاصة الفتاوئ») لافتخار الدين البِخَارِيَ [ق١0:‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 


تركيا/ (رقم الحفظ: .])1١17١‏ 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [017/9 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


o۲‏ & كتاب اللقطة ع 


5 


7 


أن يكُون عَصبًا في يِه تا يمر فيه يالاق » وَإِنمَا يأر في الْوَدِيعَة» قل ب 
ِن اة لشف الالء وَلَِسَت نام لأقضاء. 
وَإِنْ قال: لا بيه لي يمول الْقَاضِي لَه انف ءَ »إن كنك صَادِقًا يما 
لت حى َرْجِعَ عَلَى الْمَاِكِ إِنْ كان صَادِئًا ؛ ولا يا 
وله في: «الكتّاب): وَجَعَلَ التَّقَمَه ينا عَلَى صَاحِيهَا سار ى أنه نما 
ياجة عل الماك بنذ ما 2 حكر وَلَمْ ثبع اللقطَةٌ» إِذَا شَرَطً الْقَاضِي الّجُوعٌ 


عسل هه غايةالبيان #8 
رخ و بز ےت وه د 
قوله: ( ولیت تام للقضاء): جوات سوال در: باد يقال: كيف رط 


في «الأصل» إقامة اليه » ولا كد قوم اليه إلا على مُذّعَى عليه مُنكر » ولَمْ يُوجَدْ ذلك؟ 
قال في جرا : وليست تَقَامٌ الة ؛ لأجْلٍ القضاءء حتئ يُشْتَرط المدّعَى 

عليه» بل ايت لكف الحال» يعني: مث حتى يَنْكَشِفٌ حال البهيمَة أنها 

کے ر 

لقَطَةّء أو عَضْبٌ ؛ لأن في الأوّل: يَأ مر القاضي بالإنفاق » وفي الثاني : ل 


| قوله: (وَإِنْ قَالَ: لابين ب إلى : إن قال الجاتقط : لا ية لي على أن الْبَهِيمَةً 


و 
ما 


قوله: : (حَتَّى تَرْجِعٌَ) بالنضب » تعليلٌ لقوله: 3 قول القَاضِي لَهُ) » أي E‏ 

و را بز بالطب أيضًا عطفًا على قوله: (حَتَّى يَرْجِعَ ) . 

قوله: (وََوْلهُ في «الْكتاب»: : وَجَعَلَ النمقة يتا على صَاجِبها إِشَارَةٌ) » أراد 
بالكتاب: «مختصر الد ورِي2(0. 

وقوله: (إِشَارَةٌ) خبد لقوله: (وَقَوْلَهُ) يعني: ذلك إشارة إلى أن المُلْتَقِط إنما 
يَرْجِعٌ على المالك بما أنقّق ؛ إذا شرّطً القاضي الرجوع . 


)00( ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ه2١‏ ]. 


o  ةطقللا كتاب‎ 29 


ع 5 کر جره ر 2 0 
على المّالك› ا 


مقط أن يَمَْعَهَا منْهُ حى بُخضرَ 

mS EE‏ ا 

0 له اب لِاسْتنَاء لجل لما زاء ثم لا 

د يِن التق هله في بد امعط بل ابس ويشفط إِدَا مَك بغ 
الخنس» لا یر اتيس کو امن 

ےجو ی 

قوله: (وَهَذِِ رِوَايةٌ) » أي: : رط الرجوع رواية» فعلئ هذه الرواية إذا أمر 

القاضي بالإنفاق على اط وم يط الرجوعٌ على المال لا بزع عليه 

وفي الرواية الأخرى: : زجع . 


ادو المَالِكَ - 
؛ لاله 


فول (قال؛ 5ا قح _يفنى: القالك - اللتففط أن يمتها ينه حى خر 
التَقَقَهَ) [4/::و/م] » أي: قال دور في (مختصره)(2 . 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (فَإِنْ قال الذي في يده الدابُّ: لا أدمعها 
إليك حتئ تَعْطِيَنِي النفقة » كان له ذلك). 

نما فلا ذلك :لان اللقطة شلك فة الفط قضار كان مالكها اساد 
الك ن جهته » فكان له الحَبْسٌ إلى اسْتِيقَاء النفقة؛ كالبائع خيس المي يع إلى 
اسْتِيمَاءِ الشمّن ؛ لأن المشتري استفاد المِلّكَ من جهّته. 


ومعنی قوله: (وَأَفْرَبُ مِنْ ذَلِكَ رَد الآبق)» أي: : أقربٌ يِن المَربِيع إلى اللقَطَدَ 
في الشّبهِ راد لآب ؛ لأن الاب يحْبِسَهُ من رَدَهِ؛ لاستيفاء 0 ؛ لأنه سَلِمَ لمالكه بعد 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُوري») [ص/ ]٠٠١‏ . 


٠ ]١49 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/‎ )١( 
وقع بالأصل: «لاستيفاء الجغل) . والمثبت من: (ن)» و«م)» و«غ)» و«ك).‎ (r) 


2: 


E کاب ال‎ e 


ا لقع ال الحرم سَوَا وكا الَافِي: يَحِبُ اريف إل أ 
يَجِيءَ صَاحِبْهًا ؛ لِقَوْلِِ تا في الْحَرم: «ولا جل لمَطْتّهًا إلا لِمُنْشِدِ). 


2 غاية البياء ن 22 


أن كان مُعَرَضًا لبو ئ والتلفي كبا أن الأقطة بخشها الفط لاستيقاء النفقة؛ 
لأنها سَلِمَتْ لصاحبها بعد أن كانت عُرْضةً للتَوَى والتلّف , > لكن دَيْن النفقة الي 


مر بها القاضي لا يَسْقُطُ إذا هلكت اللقَطَهُ قبل الحبس » ويَسقْط بعد الحبس ؛ كما 

في ارهن" إذا هلك بعد حبس المْرْتَهِنِ بالنفقة . 

بيائه فيما قال فى «الذخيرة»: «إذا أبَئ أن يق علو الزهن 4 فالقاضي وا 
المُرْتهنَ بان ينی عليه » فإذا قضئ الذَّيْنَ ؛ فللمُْتَهِن أن يَحْبِس الرهنّ حى يسو 
النفقةً » ولو هلك الرهنٌ بعد ذلك لا شيء على الراهن». 

ثم قال: الوهذا قول زَكّره وقال أبو يوسف: : ليس له أنْ يخس بالنفقة ٠‏ فإذا 
هلّك في يد المُرْتَهن ؛ فالنفقةٌ دَيْنٌ على الراهن بحاله». 


قَلْتُ: وای ذكره وی لين افيد علا الزن يعد اي 
يخي أن يَكُونَ فيما إذا كانت قي الرهن وقيمَة النفقة سواءً» أو قِيمَةُ ارهن أك 


كَ إا كانت ۹ فة ة الرهن أقل ؛ ينبي أن يَرْجِعَّ المَرْتَهِنٌ 


o2 ع‎ 


ن بفضل النفقة . 
قوله: (قَالَ: : عة اَل وَالْحَرَمٍسوَا) » أي: کا رر في اخ 
يعني: بعد مدو التعريفف » وهي الول في الظاهر يََصَدّقُ» أو َعَم ب سه إِنْ كان 
2 
حت کرو 
وقال في «وجيزهم»: «آما لعَطَهُ مكة: فل مك040 ؛ لقوله جخ جد : دلا تحل 


(1) التَّوَى: التّف والْهّلاك. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [ 58/807 ؟/مادة: تو ] . 

(۲) وقع بالأصل: «كما أن الرهن». والمثبت من: «ن)؛ ولام واغ؟ء و«ك». 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ 15] . 

(4) في «الوجيز): «فلا يتملّكها (ح» م)2. ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيقة . وب: (م): الرمرٌ به< 


Oo 
(o 


o 


2 غايه البيان 


متها إلا لِمُنْشِدٍ) 7" » معناه: : عل الدواو» وال مز فائدةٌ التخصيص » وقيل: 


٤ 
و‎ 


إنه يلك كسائر البلاد)” “إل 


ولنا: : ما رَوِيَ في «الصحيح البْحَارِيَ» : تدا إل رید بن الب كال جا 
جل إلى رَسُولِ الله و 1 وك مَسَألَهُ عن اللقَطّق ل : «اغرف عِفَاصَهَا 
ووكَاهَاء نم عرفا تة ن جاء صاجبها ِل َك باه َل : قصال الم ؟ 
كَالَ: : هي لك أو لأخيكَ أو للذئب» قال : قصال الابل 8 ال دنا لك وھا ا 
سِنَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا هَاء ترد المَاءَ وَتَأَكُلُ الشَجَرَ حى يلاها رَيُها1” 

وجه الالبعد لال يه اَن وَسُولَ اللو يك أطلق ولم يفصل در ن لط الحَرّم 
وغيرهاء ولأنها عة ايح أخذها > فجاز الانتفاع بها بعد اا لْحَوْل ل علقظة ابييل 5 
ولأن في التصَدّق إبقا ء مِلْكِ المالك من حيثٌ المعنى ؛ فق يك تسمل القوان 
له فيَمْلِكُهُ المُلْقِطُ [كما كما] في سائر اللقَطَة. 

والحراث ما ةق چ اکا رلك ينف لا قول ا 
إلا لمنْ عَرّفهاء وتخصيصٌ”* حِلَّ الرفع للمُعرْفٍ بْقَطَةَ الحرم ؛ لإزالة الوهم . 


ا أن ك متكا الا لأن الناس بون إليها م ِن الأقطار مر 3 5 


= إلى مالك بن أنس » كما نص على ذلك في المقدمة . ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [١/ة].‏ 

)000( هذا جزء من حديث أخرجه: البخاري في كتا به:المغاري) باب من شهد الفح [رقم | ۰0% 4°[ 
وغيره من حديث: ابن عباس ية ٠‏ 

() سطع ال رمم العا عر الرتفيزة الأبى اند القرالى 1۳5۹/5 
ف عن el‏ کی ا 14 

(۳) مضی تخريجه. 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و«م»» واغ)» و«ك). 

() وقع بالأصل: «ويختص). والمثبت من: ن)» ولامكء والغ1؛ و«ك». 


اها ره هك كه أ هاه مأو ييه و يو و wee ege‏ نو جوع وم نه وه لذي هاه لها AIOE IA‏ لا ال gga‏ 


ee‏ ب ا ل كين 
أن قط 5 چ ت 
میق كم رفون شر مء فالغالتٌ ن لقطتها لغريب لا يُدرَئ عَوْده إلى 


2 » فلا فائدة إِذَنْ في التعريفي» فينيِي أن يفط التعريف صا عدم الفائدة, 
فأزال رسولٌ اللو يك ذلك الوهمَ » فقال: ل رف مها إل مرها يي 


هو الحُكُمٌ في غيرها من البلادٍ. 
قال صاحب «الجمهرة)(2: مَالَ: تَسَّدْتٌُ الضالة أَنْمّدُها تدا ونِشْدانًا؛ إن 


طلتتّهاء وأنشِدْتٌ الضالة إنشادًا ؛ إذا عرَّفْتها فقلْتَ: مَن ذَعَبَ له كذا [وكذا]9), 


نند قول الشاعرٌ 000 


بيخ ل اة أسْمَاءَهُ ج إِسَاءَةالتاشفد ا 0 


جوا 


وهذا الست لمكب العيدي» وزات في شرح قيوان المكقّب)0: ر 
ا يّ قال وكان یجب من هذا البيت -: هذا ال إذا سرع ا ناشر 


٠ TET 00‏ وشَعَرَ بََر: هما اشمانِ جُعَلًا واحدا» ونيا على الفمّح . وقد تقدم التعرين 
بلك 

(؟) هذا رواية تفسيرية للمعنى الذي استظهره المؤلف هناء وأصلٌ الحديث: ١لا‏ جل ف إل 
لِمَنْشِِ) . وقد مضئ ٠‏ 

(0) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٠٠۲/۲[‏ 

)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م»» و«غ)» و(ك). 

(0) انظر: ديوان المثقب العبدي [ص/ :]:١‏ 
ومراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الإنشاد يأتي بمعنى التعريف» والمنشد: عر 
التعف :لاال 

0 يُروكا' بيخ ويُصيخ » بعت واحد. . كذا جاء في حاشية: «ك) » و(م)» ولاغ). 

قلنا: والعاني هو المنجّت في «ديوان لمشت 

(۷( الناشد: الطالب » والمنشد : المُعرّف» والإصاخة: : الاستماع » ويقال أيضًا: الإساخة . والنَيأةٌ: الل 
والصوت» ينظر: «الكامل» للمبرد [۹۳/۱]. 

)۸( لَمْ نظفر باسم مُوْلّمَه » ولَمْ يكره المؤلف على خلاف عادته. 


8 كتاب اللقطة 4# 


oV 


نا ا رة EL‏ رس 0 س جن 
قوّله 42: «اعرّف عِمَاصَهًا وَوكاءَهًَا 0 فا سَنَة) ٠‏ مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ » 
م م 1 


58 اة وَفِي التصدق بعد یل 


ص 1 7 اد 0 

مله كما في سَائْرِهَاء وَتَأُوِيلُ مَا روی أنه لا يحل [هم/,] الالتقاط إلا 
e a 5‏ € 

ريف ء التخصب الْحَرَم لبان أنه لا RE‏ اريف فيه لمَكانٍ أنه 


وك غاية البیان 2ے 
وهو الطالبٌ ‏ أساحَ إليه» وتعرّی عن مصیبته )7 : 


وقال ابن الأعرابيّ ۶ : هكذا كما بُقَالُ: (الَكُلَى تح" إلى الدَكْلَى) . 
قال في «ديوان Ra‏ «عِمَاصٌ القَارُورَة: غلافها». 

والوكاغ: باط القِريَة . 

قوله: (وَالمَخْصِيصٌ بِالْحْرْم) مر ر بيائه ٠‏ (فيه) » أي: في الحَرّم . 


)00 قا بعري اجات بداو E‏ 
وَيْصِيع ايا اكَمَااش س مع الل لفوت تاوذ 
قال أبو حاتم السجستانيع: «سألت الأصمعَيّ عن بيْت أبي دؤاد وقلت: أليس الناشِدٌ هو المُضِل ؟ 
فقال: هذا كقولهم: «المَكُلَى تحب التَّكُلَى) ٠‏ كأنه يسْمَع صوتا فیتأسّی به). ينظر: «سمط اللاي في 
شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري ٠ ]١45/1[‏ 

(۲) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد او عبد الله بن الْأَعرَابي من مالي بني اشم ٠‏ كان يبن أكابر أئمة 
اللغة المُشار إليهم في معرفتهاء ولم بر أحدٌّ في عِلّم الشّعْر أغرّر منه» وهو ربيب المفضّل بن محمد 
صاحب: «المفضليات) » وله تصانيف كثيرة » منها: (أسماء الخيل وفرسانها» » و«تاريخ القبائل» 
و«النوادر»)» وغير ذلك. (توفئ سنة: 77١‏ ه). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
١/8[‏ رة ارما بلشوطي 9/1 .]٠‏ 

(۳) كذا وقع: ١‏ اتح بالنون في آخره في جميع التْسَخ! والمشهور أنه: ١تَحِبّ)»‏ وهو مثل عربي 
معروف » يقولون: (المّكُلَى ثحب التُكُلَى) ٠‏ يعني: : لأنها تأي بها في البْكَاء والْجرّع . ينظر: المجمع 
الأمغال» للميدانى .]٠١١/١[‏ 

(:) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [431/1]: 


بك كتاب اللقطة ي 


O۸ 
E ا هدر ور امعد لمعو اه 3 ا‎ 
قال: وَإِذَا حَصَرٌ رَجُل وَادّعَى اللقطة ؛ لَمْ تدقع إليْهِ حَتى يُقِيمَ اليه » فإن‎ 
أغطى عَكَامَتَهَا ؛ حل للْملتقط أن يَدَْمَهَا لتو وَلَا بجر عَلَى ذلك في الْقَضَاء.‎ 


ي2 غاية البيان جج 


ر 


قوله: (وَإدَا حَصَرَ رَجُلٌ وَادّعَى القع ؛ لم تُذْمعْ إِلَبْهِ حتّى : حى بُقِيمَ الب إن 
أغطَى عَلَامَتهَا؛ ؛ حل للتلتقط أن يدها له » ولا يُجْبَدُ عَلَى َلك في الْقَضَاء) , 
هذا لظ القَدُورِيٌ في («(مختصره) . 

وعندَ مالك والشَافْعِيٌ وأحمد ا وه : يبر المُلْعقِطُ على دَق اللقَطَّة بعد إعطاء 
صاحبها علامتها [eles‏ بان يُخْبَر عن وڙها وعدّدها ووكائِها ووعائها, 
ويْصِيبُ في ذلك كله ؛ لا حدّتَ السار في «الصحيح): : بإسناده إلى ريد بن 
الد الجن يله قا : جَاء أعرَابِي؟ إلى المي كلا ماله عَم قله » قال : 56 


¥ 


و 


ع a Ra‏ م سا د E MEN‏ وي الك عع 5 
سَنَهَّ ثم اعرف عِقَاصَهًا وَوِكَاءَمَاء قإن جَاءَ أَحَدَ يُخْبِركَ اء وَإِلا فَاسْتَئْفِقٌ 
ها" وف رواية: (فَإنْ جَاء رَيُهَا ؛ فَأَدُهَا [:/دض] ليه مغ © . 


وجه الاستدلال به: أنه أمَر بالدفع بالعلامة بدونٍ إقامة البَيّتدء ولأن 
مقط لا نزاعَ له في الك ؛ لأنه““ لا يدّعِي الملّكَ » وإنما نزاعُه في اليد » فكان 
نزاعٌه من وجه دون وجْهء فاشْتَرَطنا بيان العلامة دون إقامة البتة . 

ولنا: أن اليد والمِلكَ كل واحلٍ منهما حى مَقُصُودٌ للإنسان؛ ثم المِنْكُ لا 
دعن بل بقع ةا الب 


.]۱۳۹- ۱۳١ ينظر: (مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة/ باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان [رقم/ 0؟]؛ 
وغيره من حديث: زَيْدِ بن حَالِدٍ الجَهَنِيٌّ و . وقد تقدم تخريجه بلفظ آخر عنده . 

() أخرجه: البخاري في كتاب اللقطة/ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة 
عنده [رقم/ ٤‏ 770] » ومسلم في كتاب اللقطة [رقم/ ۱۷۲۲] » وغيرهما من حديث: ريد بن حَالِدٍ 
الجَهَرِيّ وي . 

(١‏ وقع بالأصل: «ولأنه). والمثبت من: «(ن)؛ ولامك» واغ4؛ و«ك). 


31 كتاب اللقطة #» 


وَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيْ بهن يجيد وَالْمَلَامَةُ مغل أن سمي وَزْنَ الدَرَّاهِمَ 
ال د ع PE CE‏ َيَدء ولا تاز 

مه 1 5 7 PR‏ 
في الْمِلْكِ » فيرط الْوَضْفْ لِوجُود الْمُتارّعَة مِنْ وَجْدِء وَل تُمْكَرَط إِقَامَة الت 


ا 


لعَدَم الْمُتارَعَةَ مِنْ وَجْهِ. 


ج غاية البيان ©* 

والدَليلٌ على أن اليد احق مقصوة: أن اعد إذا غضبة عاص يلرم الضْمَانَ 

لإزاليه اليد المُخعرمة » وإِنْ لَمْ يكن المُتبّدٌ قابا للك » وإنما قلنا: يل الدفمٌ 

اا ا بج و CEL‏ ارين تن د 
قوله جع 8: «البيتةُ عَلَى المُدَّعِي ‏ وَاليَمينْ عَلَى م مخ یک : 

بياثة او أوجب الك على المدّعي » وصاحب اللْقَطةِ مدع ؛ فقَحِبُ 

غل الد :رولا جن ف الفط ديجا » فلو استحقّها بحُكُمٍ الحديث الآخرٍ ۽ يَلْرَمُ 


التعارُضر على وجه يلرم التنافي » وهو الاستحقاق وعدمه. 
والأصلٌ في التعارُض : الجمْعٌ عملا بالدليليْن» فحَمَلنا ما تمسّكوا على إباحةٍ 


الدقع» كياد يرم التعارض بگذر الإمكان» ولیس هذا كَالَطة0؛ خی ل 
بالعلامة› لأن مدعي اللقيط ل يدعي نسبّه عل نفسه › rR‏ بعلامة ت وغير علامة 


کا ا + ج کا 
أمّا مدعي اللقطة: فلا يُصَد يُصَدق بغير علامة » فلا يُصد دَق يصدق أيضا بعلامة » كما فى 
سائر الدعاوّئ » ولهذا كانت البيّتهُ شرْطًا للاستحقاق» ثم إن المُلْتَقط إذا صدَّقَهُ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي ذ فى «السنن الكبرئ» [ ٠‏ 1۰ بن حديشا ابن عبان به بهذا اللفظ: 
قال ابن الملقن: «هَذّا الحَييث ضيح › رَوَاه الْمََْقَيَ من رِوَاية ابن عباس مَرْفُوعًا) . 
وقال ابن أبي العز: (أخرجه البيهقي وحسته E RES‏ . ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [9/٠ه5]ء‏ و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]4٠٠/١[‏ . 

030( وقع بالأصل: «كاللقيط». والمثبت من: : النكاء ولام)ء ولغ»ء و«ك». 


چ هية يلد چ 
بدون البيكة › ودقعها إليه ؛ يأحذ منه كفيلًا استيثاقًا لنفيه» حتى إذا ظهّر الأمرٌ 


بخلافه » وتعذر الرجوعٌ ع عليه؛ بجع على الكفيل : 

قال فى «خلاصة الفتاوئ): (يَأحُلُ [/,:؛ظام] منه كفيلا بلا خلافي» والخلاف 
الوارث إذا لم قم 34 : أنه لا رارت له سواة)20. 

أراد به: مسأل «الجامع الصغير»» وهي أن المِيرَاتٌ إذا قَسِمَ بينَ العْرَماءِ أو 
الررة لا يُؤحَدٌ منهم كفيل » ولا ين ارٿِ عند أبي حَديقة. 

وقالا: E‏ ا 

شر س الس باطل ؛ لأن الوادت القاقي او الغرية a‏ فى وجو 
سا ,لتك ك رال تاع ا ا 
بو ي واللقطة: قال في روايةٍ: ااك 


قال الصددٌ الشهيد في (شرح الجامع الصغير»: «فالرواية الأولى : 171 أبي 
خف والرواية الغانية : ل أب يوسب ومحمد)(". 
وقال الزاهد العَتَابِيٌ: ١وفي‏ العبدٍ الآبق وَاللَمَطَةٌ إذا وده ]تسان فاد آخز 


1-1 


- كرت ا ره 52-5 وعم‎ sll ٠ 
أن ذلك لهء وأقامَ ال ۽ فإنه بذع إليه» ولا ياځ منه كفلا عند أبي حي‎ 


.]1١1١ق[ ينظر: اخلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِيٌ‎ )١( 
.]ها"٠ (؟) ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير) [ص/‎ 
. ] 47١ ينظر: (اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/‎ )( 


11 


اها و وَعَرَفَ عِقَاصَهًا وَعَدَدَمَا قَادْتَعْهًا إلَيْه) وَهَذَا للْإِبَاحَة عَمَلا ِالْمَشْهُورِ 
وهو 11 : «البيةٌ عَلَى الْمُذَعِي) الْحَديتٌ 


15 ويروا‎ ST N FE 
وعندهما: : يأحذ» وان دع إلبه بإخباره عن العلامة» أو بقول العبل يُؤْحَدُ منه كفيل‎ 


بالإجماع» إلى هنا لفظ الاي » وذلك لأنَّ الحنّ ليس بظاهر للحاضر»ء ألا ترَئ 
أن له أن يَمْتَعَهُء فصح تأخيره للكفيل . 

ثم اعلم: ؛ أن الملتقط إذا صد جاز فيا إليه؛ لأنه أذ ر بما ادّعَى » لكن هل 
بجر على الدفع ؟ فيه احتلاف المشايخ . 


و 


قال الوَلْوَالِجِنٌ في «فتاواه): «منهم مَن قال: لا يُجْبرٌء كما في الوَدِيعَةء 
ومنهم من قال: يُُجْيرٌ » فإذا دقع ثم أقام الآخرٌ البَيَّةَ أنها له إِنْ كان العينٌ قائما في 
يد القابض ؛ يُقْضَى للمُدَّعِي بالعين ؛ لأن الدفعَّ إلى القابض إنما حصّلّ بإقرارٍ 
E E e‏ رين علو حلا "الوا خا 
]٠0/:[‏ ضَمَّن المُلْتَقط » ون شاء ضَمَّن القابض » [فإن ضَمّنَ القابض]' فالقابيضٌ 
لا يرجم على أحدٍ. 

ون کک الما ؛ في رواية: : لا يَرْجِعٌ على القابض » وفي رواية ة: يرجم ) 
يعو المتحيخ؛ ؛ لأن الملتَقط وإنْ أثَرَّ أن الحقّ للقابض» لكنَّ القاضي لَما قى 
بالهلك للمدعي بالبيكة [4/ه؛؛واء] فقد ظهر كذب المُلْمَقِطٍ في إقراره» والإقرارٌ مما 
يطل بتكذيب القاضي » فإذا بطّل الإقرارٌ؛ صار كأنه دَكَع ِن غير تصديقه » ثم ظهّر 
الأمرٌ بخلافه » فَتَمَةَ كان له أن يَرْجِعَ » فكذا هنا" . 


() وقع بالأصل: «ولا غيره». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ24» والك). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واغ)» و«ك). 
() ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجيّةة [19/1]. 


مك كتاب اللقطة چ 


VY 


وَيَأَحُذُ مه كَفِيلًا إا كان يَدْقَعُّهَا لَه اسْتِيكَاقًا » وَهَذَا بلا خلافي؛ لأنة 


خد الْكَفیل تسه بخلاف التكفيل لِوَارِثِ عائِب عِنْدَهُ قدا صَدَّقَهُ قِيلَ: لا 


م چن ار 


عل الاق لهل بقض ری قلق كف أن العاللك عامقا یو 
او ولون اا وام 
E‏ ا ا 

ولا تقض ى باللقطةِ على عَنِي؛ لان الْمأمْر ر بهو العيدقة + مرل 
: : إن لَمْ يَأتِ) يعْنِي: : صَاحِبهًَا: (قَلَّْصدق به) ال لا کن عه 
رة كفَأَعَْة الصدفة المفروضة: 
للستت لل ب ب ب ب ب بق قامة الف 42 

قوله: (وَيَأْحُذُ منهُ كیا ذا كان يَدْكَعُها لَه اسْتِيكانًا » وَهَذَا با خِلّافٍ) . 

وقال في فصل القضاء بالموّاريثٍ: : (فيه رِوَايكَان» وَالأَمَ صح أنه على الْخِلَاف) : 

يعني: أنه في انار الكفيل عند دم اللقَطّة روايتان » والأصح: : أنه على الخلاف على 
عي لا خد الكفيلٌ ؛ خلافًا لصاحبيْه » وتَفرم الخلافي هنا مع إثباته 
فی فصل القضاءِ؛ كلام متناقض من صاحب (الهداية) . 
١‏ 4 3 شر چ 2 

قوله: (وَلَا يََصَرَّقُ بِاللمَطة عَلَى غَننّ) » هذا لظ القَدُورِيٌ في ١مختصره)‏ 0" › 
1 3 و ري و BOE‏ ا کی کک و 
وذلك لأن ما كان سبيله التصّدق ؛ لا يجوز صَرْفه إلى عني ؛ لقوله علة: «لا صَدفة 
ل ۽ ااه الزكاة. 


)١(‏ وقع بالأصل: «(وبقي! ٠‏ والمثبت من: «ن)» وم)» ولاغ)» و«ك). 

(۲) ينظر: اامختصر القُدُوري) [ص/ .]١"١‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب من يعطئ من الصدقة وحَدٌ الغنى [رقم/ 174]» والترمني 
في كتاب الزكاة/ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة [رقم/ 101]» والدارمي في (سئئه» [رقم 
4 ) .ء وغيرهم مِن حديث: عبد الله بن عَمْرو و وليه » مرفوعًا بلفظ : لا جل الصَّدَقه لمح ولا ِي 
مر سَوِي). 
قال الترمذي: احديث عبد الله بن عمرو حديث حسن) . 
وقال ابن حجر: «سنده حَسن»). ينظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر ٠]5177/0[‏ 


ب كتاب اللقطة ب 3 


i Ê 5 ا د و‎ e 
ميو مايص دين‎ 0 
. لقوله عا فی حَدِيثْ أبي وڳ : قن جَاءً صَاحِبهًا قَادْمَعْهَا إِلَيْه وللا فَانْتَفِعْ به)‎ 


5 غاية البيان £ 


قوله : (وَإِنْ كان الْمُْتقِط عَبيا؛ ؛ لم بجر لَه أن يَنْتَفِعَ بّا) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ 
+ 00 
فى «ممختصره) . 

1 د 9 ا 0 2 

وقال الشافعي: يجوز الانتفاع للم بعد مُضِيٌ الم » ويَكُونٌ قَْضًا عليه . 
كذا فى «الأسرار)7 . 


. ن 0 5 ر س هم َه عمو 2 7 
له: ما روي في حديث ائ بْن كَعْب: «أنَهُ أَصَاب على عَهْد رَسُّولٍ | 
0 عو 


ا 4 0 ب شر ر رر 8 سو فوج ع هد 7 
يك صرَّة فيا مه ديتارء مره التي 45 أن برها سء ثم ع بهَاء و ا 


3 
1 


1 


كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ ميَاسِيرٍ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو كَل » اه تر ا يلل أن فقا ميته ۽ 


¢ 9و0 عو 
ا ا َلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفْهَاء فَأَمَرَهُ التب وك أن ا)0 . 
وَرُوِيَ: «آن عَلِيَ بْنَ آي طَالِبٍ 4 أَصَابَ ديتارا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللو كلا 


2 و‎ og 


رهه كَلَمْ جد مَنْ يَعْرفَه ؛ َم 17 لكر قله أن O‏ 


.]١ ١ ينظر: (مختصر القُدُوري) [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [4/8] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[/07] . و«روضة الطالبين» للنووي [517/5] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [9/5"] . 

(:) ينظر: «الأسرار» لأبي زيد الدَبُوسِيَ [473/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا/ (رقم الحفظ: : [Corr‏ 

(:) هذا الخبر بهذا السياق: علّقه الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم ٠[‏ /10] » عن الشافعي وال : «أن أبَيَ ٿن كَعْبٍ أَصَاب عَلَى عَهْدِ رَسول اللو اة صر ا 
ونه زيار : وساف 
وأصلٌ الحديث: عند البخاري في كتاب اللقطة/ باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه [رقم / 
4[ ومسلم في (صحيحه)) في كتاب اللقطة / باب التعريف باللقّطّة [رقم/ c17 ١‏ وغيره 
ِن حديث: : أي بن كعب ر » في سياق آخر. 

(5) هذا الخبر بهذا السياق: علقه الترمذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل= 


بوه غاية البيان © 


كذا في «الجامع الترمذي». 

ولنا: ما روئ أصحابنا ين : عن التب يكل قال: : ١لا‏ جل اللْقَطَة فمن 
الفط سَيْعًا ؛ فليعرفه سََة » قان جا جَاءَ صَاحبها ؛ تَليْدهَا لَه وَإِنْ لَمْ يات قَلْمَتصَدَّفُ 
ه001 . 

بيانه: أن ما كان سبيله التصَدَّق » فلا يَجُورُ صَرْفْهِ إلى الخيكة واللقطة بم 
5 ۶ مد التعريفب لها القصندى + بلطيل وله «كَليتَصَدّق) فلا يجوز صدفه إلى 
الملتقط ؛ لأنه نئ 


ب 5-8 5 : م 2 ده 
وقد روي في «الأسرار): عن ا وعلي وابن عباس رضي ]5/< [elb‏ 


ا [/>ه1] » عن الشافعي 4#: «آن عَلِىَ بن ابي طَالِبٍ وهه أَصَابَ دِيعَارًا ...2 . وساقه. 
وأصلُ الحديث: عند أخرجه: أبو داود في/ [رقم/ [۱۷١١ ء٠۷٠١ »٠۷١١‏ » والبيهقي في «الستن 
الكبرئ» [1/ /144]» من طرق عن علي بن يي طالب و4 به نحوه. 1 
قلنا: وقد حسّن ابن حجر بعضَ ق ثم قال: الوأعلّ البيهقيٌ هذه الروايات ؛ لاضطرابهاء 
ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السّنّة في التعريف ؛ لأنها أصح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[١١۲ -٠١۸/۷[‏ » و«التلخيص الحبير) لابن حجر .]۲۰۰۲/٤[‏ 

(1) أخرجه: الدارقطني في «سننه» ]۱۸۲/٤[‏ > والطبراني في «المعجم الأوسط» [701*/1]؛ 
وفي «المعجم الصغير» [11/1]» من حديث: أبي هريرة وإ به نحوه. 
قال ابنْ حجر: في إسناده يوسف بن خالد » وهو ضعيف» . 
وقال الهيئمي: ارواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب». 
ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر .]٠١١/۲[‏ و«مجمع الزوائد» للهيثمي 
]۸[ 

(؟) الذي رأيناه في: «الأسرار) إنما هو عن ابن عمّر ره » وليس عُمَر وله ٠‏ ينظر: «الأسرار) لأبي زيد 

الدَبُوسِيَ [ق747/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])٠۴۳‏ 

راز ع بيه غلا الرزاق الصتعاتي :اق .عضن درج ٣‏ عَنْ سيا بن عَفَلة» عَنْ مر أن 

الطاب » قال في اللقطَ: عرفا س » قن جَاء صَاحِبَا» ولا تَصَدَّقَ بها إن جَاء صَاحِبا بدا 


چچ غاية البيان عجهمع ب ل > س0 
55 عاض ا 0 ا و E‏ 
ا نهم" ': أنه يَتَصَدَّقَ بهاء فإذا جاء صاحبها خيّر بِينَ الأجْرٍ والعُرْم» فان اختارّ 
العْرْمَ ؛ كان أَجْرُها للملتقط . 


وقد روّئ محمد في كتاب «الأصل»: «عن أبي يوسف عن أبي حَنِيقَةَ عن 
حمّادٍ عن إبراهيمٌ أنه قال في اللْقَطٍَ زلا إن جام اهاه وا تضق 
بهاء فان جاء صاحيّها فهو بالخیار › إن شاء أنقَلَ(") الصدقة > وإن شاء ضَمََّه) 220 
ولأنه مال أ بإمساكه لطلبٍ مُسَْحقه» فلا بجو الانتفامٌ به ين غير حاجة» كمال 
بيت المال» ولأنه عَنِيٌّ؛ فلا يَجُورُ انتفاعه بهاء كما لو تصَدّق بها على عَنِيَ آخر. 


قن قلت: قد جاء في “الدع البْحَارِيَ) ؛ في حديث ريد بن خالل 


الجَهَنٌ: «قإن جَاءَ صَاحِْهًا وَإِلا قََأَنَكَ بها)(“ 01 على الانتفاع للملتقط عَنْيًا 
كان أَوْ را 


قُلْتُ: لا ثُسَلمٌ ذلك ؛ لأن معناه: الم شاك بها في الحِفْظ لصاحيهاء كما 
كان قبل الحَوْلٍ ؛ لأنه ع ذكر شأنًا مُعرَفَا [:/0٠ض]»‏ وهو الذي كان ثابمًا له قبل 
المُدّوّه وكذلك معنى ما رُوِيّ في بعض الحديث: : (اصتع بها ما تَضْنَعٌّ بمَالِكَ)/* , 


= يَصَدَّقُ با َير فَإنِ اخْعَارَ الْأَجْرَء كان لَه وَإِنْ اغْمَارَ الْمَالَّ كان لَه مال . 

(۱) ينظر E‏ آثارهم اامصنف عبد الرزاق الصنعاني» »]178/1١[‏ (امصنف ابن أبي شيبة) 
NEHE‏ 

(0) وقع بالأصل: «نفذ». والمثبت من: «ن) » و(م»» واغ»» و«ك». 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٩/ه‏ ٠ه‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(:) هذا جزء من حديث قد مض تخريجه . 

(5) أخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» [۳۹۷/۱۱] » وسعيد بن منصور في اسننه) » كما في «فتح الباري» 

ابن حجر ]۸4/0[ » ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [۲۳۳/۲] » من طريق عَبْد الْعَِيزٍ بن 
مُحَمَّدٍ ‏ هو الدَرَارَزڍيئ - سَمِعْتُ رَبِيعَةَ يُحَدَّتُ عَنْ يَزِيدَمَؤلَى الْمُْمْعِثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنيُ 


ا به. 


1 + كتاب اللقطة كم 


غاية البيان 4 
أي : في الحِفظ والاحتياط» الا تر ی أنه لا ضح بها كما بصع بمال نفسه عند 
لأنه حَمَلكُ أو بتمجدير(" 5 قَضْدٍ التمليك » أو إذا" تقدم القضد بالتملك ۽ في مدو 
التعريف » أو لا بين لظ لتك أيضا على قول» وعلئ قولو: : لا بُ ِن تصرف 
مُِيلٍ للك » ويل هذا لا ب بی في مال نفسسه» وأيضًا سبيله سيل القَرْضٍ 
عق + ول يقست ذلك ی ا 
َعْلِم: أن المراد منه ِفْظها» كحِمْظ ماله. 
a‏ : قال أصحابنا: :إن کان فقيرًا؛ مدلل ما رقا أن 


0 


ا 


وله انه قَالَ: «كَانَ 0 + جلها لله تأت التي َه 
5 «اجْعَلَهَا() في َرَابتكَ) فَُجَعَلَّهَا في 30 بن ثابتِ» و بن 
ا 


ول سلما أنه كان غنيًا ؛ لکن ]دما جاز [له ]60 الانتفاع بها لأنه كان بدن 
الإمام فوقّع ا وهو الجوابٌ عن حديث علی 0 وليه أيضًا لأنه عل أقرضه؛ 


= قلنا: وقد مضئ تخريجه في سياق آخر. 

)01 وقم بالأصل؟ اةيها اعابت من: «ن)»» و«م)» و«اغ)» و«ك). 

(۲) وقع بالأصل: «وإذا) . والمثبت من: (ن) » و(م)» واغ)» و«ك). 

() وقع بالأصل: ١كَانَ‏ لبي بن طَلْحَةَ) . والمثبت من: ا(ماء ولغ و«ك». 

)4( وقع بالأصل: : (وَاجَِعَلهًا) . والمثبت من: (ماء ولاغ»» و(ك). 

(ه) علّقه: البخاري في كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب [۳/١٠١٠]؛‏ 
ووصّله: مسلم في (اصحيحه) في كتاب الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين [رقم/ »]۹٩۸‏ من طريق: حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن 
انس زه به نحوه٠‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » ولاعاء و«اغ)» و«ك). 

)۷( وقع بالأصل: «(فرضًا) . والمثبت من: : (ن)؛ و«م)» و«غ)» و«ك). 


لاء وَالْعَِيُ يسارك فيه . 
وما ند َال لَْيْرِ فلا جاح الانيًا 2 


ص 


سس ست سبح و ین بین ۾ 
لان دته على إنفاقه فض( . 


قالوا* لا كلو اللقطة مد الخؤل: إا أن كود في حُكُمٍ الصدقةٍ المأذون في 
بها أو في حم القزض لا يَجُورُ أن دَكُونَ صدقة؛ لأن الضّمانَ نيت لمالكهاء 
وة إذا أكلها الفقية لآ مان فيه » لِم أنها كالقَرْض » وفيه العنِيئٌ والفقيرٌ سوا 

قلنا [:/و؛ؤوا/م]: الصدقةٌ لا َنَافي الضمان بالإجماع. 

أمّا عندّهم: فكالزكاة المعَجَّلةَ إذا استختى الفقيد قبل الكؤل . 

وما عندّنا: إذا مات واحد ولَمْ يُعْرَفُ له وَارتٌ ؛ فتصدَّقٌ بماله الإمامٌ على 
فقيرٍ» ثم ظهّر له وَارِتٌ . 

قوله: ل(منَّ الْميَاسِيرٍ)ء أي: من الأغنياء » وهي جُمْعٌ: الْميِسُورء ضِدٌ الْمَعْسُورِ: 
وهما صفتان عند سِيِبَوَيهِ » ومصدران عند غيره. 

قوله: (يبَاحُ لِلْمَقِيرٍ حَمَْا لَه عَلَى رَفْعِهَا) » أي: ايكون نامل له واا لور 
رَفِها . 

قوله: (لإطْلاقٍ النُصُوصٍ)» نحو قوله تعالى: ل ملكا انوكم 
کیا ل د أ وبر تن کا نة 4 | النساء: ۲۹] » وقوله تعالئن: 
3 مركز أن ميدأ التب إل اهلها 4 [الساء: مه]ء وقوله تعالى: لو 

مدا [البترة: ١٠1]ء‏ وقوله تعالی: فن أعَتَدَئ ع 4 [البقرة: 15]ء إلا أنَا 


)١(‏ وقع بالأصل: «افرض). والمثبت من: (ن)ء و«م)» ولغ1» واك). 


ا 


1A۸ 


وَالَِاحَة قير بما TEE‏ الِجْمَاع فَيَبعَى ما وَرَاءَه عَلَى الأضل» وَالقي 
فقول ا الع لإحْتِمَالٍ افْقَارِِ في مُدَة انريف َالمقِيرُ كذ ياتى 
لِاحْتَمَالٍ اسْتَغْنَائه 4 فيه » وَانتقَاع ا چ كان بإِذْنٍ الام وَهُوَ جَائِرٌ بإذنه. 

ِن کان مقط قرا دكا باس بان يع بها ِا فيه مِنْ تَحْقِيقي الت 
بدل سل هه قاية البياق 8» 3 
EEL‏ 
يُوجَدْ مل ذلك في العَنِيٌّ » ف مقي داخلا تحت عموم الظاهر . 


قوله: (وَالْإَِاحَة قير بما رَوَيْنَا) » وهو قوله 4ة : «كَلْيكَصَدَّقْ يو2. 

قوله: (وَالْمَُ مَْمُولٌ على الأخذ؛ لِاحتمَال افْقَارِ في هة التِّْيفِ) » هذا 
جوابٌ عما قال الشَّافِعِيُ :يجو الانتفاع للعَِي بعد دة التعريف » حت يَكُونَ حامل 
على رع اة وصيانتها ؛ لأنه إذا عرق أن اللمَطة جور له الانعفاع بها بعد امد 
مها رجاء أن كول إليه . 

فقال في جوابه: الحاملٌ موجودٌ لجواز افتقاره في مدو التعريفي» فلا حاب 
إلى تجويزه للعَنِي . 

0000 جَائِرٌ بِإِذْنِ) » أي E‏ ن الإمام» أي : الاتتفاع بالط بعد الم 
جائڙ للع بدن الاما على وکود ضا ؛ لوقوعه في محل مُه في 
فإن الانتفاع للغْني د رز غ الشافي: 

قوله: ١ن‏ کان مط قرا كا باس پان ي َف يهَا) » هذا لفظ القدُورِيُ 
جو إذا مشت التعريف » فللْملتقِط أن يَضْرِفَ اللقَطَةَ إلى نفسه إِنْ كان 
ع سه تون ی ولهذا إذا وجد الرّكارٌ؛ | 


)۲( ا : فرغ ا وذو ل 
)۳( ينظر: (امختصر القُدُوري) [ص/ [٦‏ 


9 كتاب اللقطة چ 4 


الجَانِبَيْنِ ‏ وَلِهَذّا جا جار الدع إِلَى 5 قير عير ا غات ال آنا أو 
ابْنَهُ أو وىه ؛ [ه+؛£] ] ون کان هوّ ًا لما كرتا ء وَا لله أعلم . 
ج غاية البیان چ 
له أن يَضْرِفَ ]5۹/4 [e/‏ الخمس إلى نفسه إذا كان فقيرًا» ولان في صَرْفٍ الا 
إلى الملتقط مراعاةً النظرٍ للجائِيّن جاتب الملتقط ل بالانتفاع › وجانِب المالك 
بحصول الثواب + لهذا المع بماد ها إلى غيره مِن الفقراء » وهو وسائر 
الفقراء سوا فى e‏ بي 
قو ا |5 کا5 امقر اه ٠‏ أو اب E EEE TS‏ 
ھی ای وإن داد رما ا 


وط القدورئ في اامختصرءة: ETE‏ ۶ يَصَدَّقَ بها إذا كان عَييّا على 
أبيه» وابه» وزؤجته » إذا كانوا فقراء7©» وذلك لأن حن الفط بعد مُضِيٌ المدّ: 


التصَدّقٌ على الفقراء» وهم فقرائ» فجاز التصَدّقٌ بها. 

: ثم] لا لو التصَدّق بها من أحد الأمرين: [قا د د بقل فا 
عليهم ظاهرٌ» وما أن كود واجبًا؛ فيَجُورُ التصَدٌّق بذلك أيضًا على الأب والابن 
والزوجة ؛ لأن المُلَْقِطَ لا يدق عن نمه ؛ بل عن غيره ؛ وهو كالنائب في التصَدّقى 
ی غيره» فقن عات رجاف قفر ی جال ID‏ 
فكذلك المُلتققط جارٌ له أن يَتَصَدَّقٌ باللقطًة على هؤلاء. 

اي الأب الفقية + والابٌ الففيه: 

قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) » أي: لما فيه من 3 تحقيق النظر من الجاتِبَين 

واه ألم . 


.]١85 ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» وغ » و«ك).‎ (۲) 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» و«اغ))» ولاك).‎ )۳( 
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في حَق مَنْ قوی عَلَيْهِلِمَا فيه مِنْ 
مه غاية البيان 2 


وهذه الكتبٌ ‏ أعني: اللقيط » واللقَطةً» والإبَاق » والمَفْقَودَ ‏ لتناسّبها لما 
فيها ِن معنى التَوَئ والتلفف توالى بعضها خلفٌ بعْض . 

5 7 5 + 

قال في «المبسوط): «الإِبَاق: تمرّدٌ في الانطلاق » وهو مِن سوءٍ الأخلاق» 
ورّداءة الأغراق » يُظهِرٌ الد عن تسه قراراء لو ما ارا رد إل 
بولا ضاق عقيل راجو إل الوا 

َلبق هو الذي هرب من مالكه فاا 

بالقال خم اللي E‏ 

قوله: (الآبقٌ اخ َه صل في حََّ من يفو“ علبي )» ونقّل صاحبٌ «خلاصة 
الفتاوئ» عن «الأصل» » فقال: «فى «الأصل»: خد البق أفضلٌ)(0) ثم قال: «(وفی 


7 بالأصل: كات الإيَاق والمَفْقَود». والمغبت من: «ن»» و«م)» و«غ)» و«ك». 

(۲) الصّمَارٌ: هو المال الغائبٌ الذي لا يُرْجَىء فإذا رجي فليس بضمار . ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرزِي [۱۲/۲]. 

() ينظر: «المبسوط» للسَّرَحْسِيٌ [117/11]: 

6 وف بالأاصل: أفضل من حق أن يقوئ» . والمقبت من: (ن)» ولام»ء ولاغ»» و«ك). 

(5) لفظه هناك: «أرأيت الرجلّ إذا وجّد عبدًا آبقًا أو أمَة أيسعه أن يتركه ولا يعْرِضٍ له وهو قوي على 
آغْلِه؟ قال؛ نعمء يسَعُه ذلك» ولكته يأخذه فيردّه على أله فهو أحبٌ إلى . ينظر: «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط» [۹/١۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


سس لسسسسسسس تي كتابالإياق © 


َد و : ذلك وَقِبلَ: زک آنل ؛ لأ لا يبرح مَكَانَهُ تید يده الماك » وَلَا 


کلت الآبق + اج الین يأف مد بد إل الان ا بد عا و عرفل 
8 2 2 5 


افع الب يتسورع الال لا خيش سه 


لاه لا يوْمٌَ عَلَى الأبق الباق كايا بخِلاف الال 
0 چ غاية البيان چ 


يعني: قال بعضُ المشايخ: أخذه أفضلٌ لِمَا فيه مِن إحياء النفس » ومن 
التعاونٍ على البر كالآبق. 

٠۰‏ /] وقال بعضّهم: ترك الال أفضلٌ ؛ لأنه لا يَبْرَحٌ عن مكازه » فيجي؛ 
صاحيه فِيأخُدُه» وليس كذلك الب ؛ لأنه إذا لَمْ يُوْحَلْ يَضِيعٌ حى مولاه. 

قوله : م آحدُ لآب يأِي به إلى الُلطَانِ) » وذلك لأن الح لا يقد در على 
حِفْظِهِ بنفسه عادة » فيأبَقٌ من يله مر ثانية + فلا يخصل الغرضص من أله فيأني 
به إلى السلْطَانِ» أو إلى القاضي› سه منْعا له عن الباق ؛ نظرًا للمالك› 
بخلاف اللقطة؛ يهاي بها إلى السُلْطَان؛ لأنه قادرٌ على حِفْظِها بنفسه› 
وتغلاف الال فلا يحب ؛ لأنه الظاهرٌ أنه لا يبق إذا لم حبس 

وهذا الذي ذكّره مِن الإتيان بالعبد البق الزن الشلطافة ايار شمين الائ 
ا 1 

وأمًا اختيارٌ ث* شمس الأئمّة الَلَواني: الخد بالخيار» إن شاء حَفظه بالخيار: 
وَإِنْ مغ واس شاء دفعه إلى الإمام» وكذلك الال والضالة الواجد 
فيهما بالخيار» كذا في (الذخيرة» . 


.]4٠٠١ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )1١( 
.]19/11[ ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ )۲( 


Yr 


ا فاا UT BP a a n‏ و ور ف رق مر كها ف كرو وله لمرو لوقا حاف TOOT‏ كل قر مه عدو 
ere e‏ مرق مه طق شرق وبر ترج يور هر ف ره عرو LENDS‏ 


وھ فابو ین ججج کک 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): «وإذا أت الدَجلٌ بالعبك» فأخده السلطان 
فكبّسه » فادّعاه َجِلُ؛ » فأقامَ اة أنه عبْده» قال: يُسْتَخْلّف ما بع » ولا وهَبْتُه» 
نم ذه إلي» ولا أحِبُ أن أل سه كفيلاء وإن أت مه القاضي كفي لمكن 
مُسِينًا » ولكن ألا يََخُذَّه حب إلى . 


NS‏ اهذه رواية بي حفص » ورايت في بعض روايات أبي سليمان: 
قال: ١‏ أب إل أن يَأحدَ ممه گییلاء فان لم يَأحذْ مه فيلا وه ذلك » وإذ لم 
يكن للمدغي ية » وأفر العيذ أنه عَبْدٌه: قال: دقع إليه».وياخد منه كفي 

وَإِنْ لَمْ يَجئْ للعبدٍ طَالِبٌ: قال: إذا طال ذلك ؛ باعه الإمام» ادك تمد 
حتي يجي له طالبٌ» وميم الي بان العبة عبده» بم العم » ولا يض بيع 
الإماو» وين عليه الإمام في مد حَبييه ين بيت الما شا قم پاش يرن 
صاحبه إن حضصّر» ومن ثمّنه إن نْ باعه)(0) إلى هنا لط اام في «الكافي» . 

وقال في «الشامل» في 3 سم ابر : ما الخلف: : فيُحْتَمَلٌ أنه إنما قالَهُ ؛ إذا 
اَی العبدٌ زواله عن يه » ويُحْتمَلُ أنه قال للاحتياط ؛ لأنه جائرٌ زواله عن ملك 
والقاضي ححصم عن الخائيين » وأخدٌ الكفيل للاحتياط » وإ لَمْ يَأ جاز لقيام البيكةٍ. 

وقال الوَلْوَالحيكُ فى [0/4١ه:ظام]‏ «فتاواه)0©: إن 1 یجئ ۾ للعبد طالب ؛ 
فالقاضي لا جل في بَبْعِه؛ لأن القاضي صب ناظرًاء وتمامٌ النظر: في صيانة 
العينٍ عليه » ويُنْفْقٌ عليه من بيت المالٍ» ويَرْجِمٌ بما أنقّق على مولاه. 

قن قَلْتَ: ما الفرق بين العبدٍ الآبق» والعبدٍ الصال إذا طالّتِ المُدَّة فإن 


.]٠٠١ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/‎ )١( 
. ]۳۷۹/۲[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة)‎ )١( 


5 كتاب الإباق ©* 


Vt 


كال من رد الب عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرة َة أَّامٍ قَصَاعِدا؛ َل لي 


جُعْلَه أَْبَعُونَ دِرْهَمًاء وَإِنْ رَد من أل مِنْ ذلك ؛ فَبِحِسَابهِ وَهَذَا اسْفحسَان. 
وا د 


القاضي يَبِيعٌ البق › ولا يواجر » ويُوَاجِرٌ الصَالَ » ولا يبيعَة ؟ 

قُلْتُ: إجارةٌ الآ تعريضٌ له على الإيَاق» وفي الباق إتلاف» وللقاضي 
ولاية اظ لا الإدلافي » بخلافي الالء فإنه لايق خالبًاء قفي إجاريه فط 
مال الكَائِبٍ ؛ لأنه يف عليه من عَله» صل إلى المولى عينٌ ماله . 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ ر الأب عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ َة ّم قَصَاعِدَا 
و دِرْهَماء وَإِنْ رده مِنْ َكَل مِنْ ذَلِكَ ؛ فَبِحِسَابِوِ) » أي: قا 
فی امخت را وهنا الذي دة اسان , 

والقیاش: آل يکود له شي إلا بالشرط» كما إذا رَد بهيمة أو عبدًا ضال. 

وجه القياس: ا ا تَبرّع عليه بعين ون أعيان ماله »لا 
يَوْجِعْ عليه » فكذا إذا تبر كبر بمنافعه » ولأن رد الآ نهيٌ له عن المنكر » والنهي عن 
المنكر فرْضٌ فلا يَسْتَوْجِبٌ فاعِل الفرض جُعْلًا . 

ووجه الاستحسان: ما رَوَئ محمد بنْ الحسن في أوَّلٍ ١كتابٍ‏ جُغْلٍ الآبقي): 
«عن ابي يوسفٌ عن أبي َة عن سعيل بن ازيان عن أبي عَمْرِو الاي ال 


(a 


كنت قاعدًا عند عبد الله بن مَسَعودٍ وهه » فجاء رَجِلٌّ » فقال: إن فلاتا قم باق( 


- 


)١(‏ وقع بالأصل: اايؤاجر). والمثبت من: ن)» و(م)ء و(غ), واك). 

(۲) وقع بالأصل : (حفظا) . والمغبت من: : (ن)» و«م)» و0غ)» و(ك). 

(0) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ 9" .]١‏ 

(:) ينظر: «بدائع الصنائع») [ه/١1:]ء‏ «الهداية» »]١188/1[‏ «الفتاوئ الهندية» .]"١0/17[‏ 

(5) وقع بالأصل: «بآبق). والمثبت من: «ن2» وم)» واغ1» واك». وهو الموافق لما في: «الأصل 


3 


مم افع 6ا نان 
جج غاية البيان كي س 
مِنَ المَيّوم » فقال القومٌ: لقد أصاب أجْرًاء قال: عبدٌ الله: وجُعْلَا إنْ شاء الله مِن 


کل راس أربعين درهمًا). 
ورَوّى أبو يوسف”" هذا الحديتٌ عن سعيدٍ نفسه. كذا ذكّر الحاكمُ في 
«الكافي)247. 


ووجة 5 الاستدلالٍ به: أن عبد الله عَلَقَ الجُمْلَ بمشيئة الاد ولو لَمْ كن 
واجيا لعلّقه بمشيئة 3 المردودٍ عليه ؛ كالعوّض في اله [/0ه:وام] لما َم يكن واجبًا ؛ 
مُمَوّضا إلى المَؤْهُوبٍ له لا إلى الوَاهِبٍ » وهذا الحديث وإِنْ كان موقوقًا على 
E‏ اللو اد لوجهّيْن 
أحدهما: أن الجُعْلَ واجبٌ بخلاف القياس» ولا يَجُورُ العمل بخلاف 
القياس إلا بالنصٌ أو بالإجماع » فَبُحْمَلُ على السماع من رسول الم كله . 


= والأبّاق: جمُمٌ آبنٌ» يثل: كافر وكفار. ينظر: «المصباح المتير» للفيومي [١/۲/مادة:‏ أبق] . 

غ0( المَيُوم ديا القاب وليك الامو لواو ا وكير -: هي في موضعين: أحدهما ناحية في 
غربي مصر» في منخفض ون الأرضء والنيل مُشرف عليها. . والآخر موضع قريب يِن مدينة هيت 
دايكش الهاءتب بالعراق + وهي :علو شاط الزات : 
ولعلَّ المقصود هنا بِالمَيُوم : الموضع الذي ذ في العراق ؛ حيث إن عبد الله بن مسعود و4 كان قد 
سكن الكوفة» كما هو مشهور. ينظر: «(معجم البلدان» لياقوت الحموي [87/4؟]» و«آثار البلاد 
وأخبار العباد) للقزويني [ص/ ۲۳۸] . 

(۲) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل / المعروف بالمبسوط» [714/9"/طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن سعيد بن الَزرُبان عن أبي عَمْرو الشيباني به. 

(۳) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [ص/ 157]؛ عَنْ سيد بْنٍ الْمَوَرْتَانِء عَنْ ن¿ ابي عَمْرِو الاد 
بنحوه. وعنده: : قم بآبق م من الْمَحْرَيْنَا ٠‏ بدل قوله: «قدم ان من القَيُوم) . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]١5١‏ 


77 مك كتاب الإباق چ 


وَلنا: أن الصّحَابَةَ رَضْوَانُ الله عَلَبْهمْ الوا عَلَى وُجُوبٍ أضل الْجْعْلٍ » 

غاية البيان 4 

والثاني: أنه كدر الجَعْلَ بأربعين درهمًا» و اهتداع للعقل في معرفة 

المقادير » وإنما طريقها السماع والتوقيفٌ» فكان قوله كالمَرُوِي عَنْ رَسُولِ الله 
ية ؛ لصياتته عن الجَرّافِ والكذب. 


وفي الحديث: دليلٌ على أن رَد الأب مندوبٌ إليه ؛ لأنّهم قالوا : «لقد أصاب 
أجرًا» » أي: ثوابًا في الآخرةء ولآن حَرْمةَ مال المسلم » » كحرمة دمه » وإحياءٌ النفس 
مر مندوت إليه» فكذا إحياء المال. ۰ َ 

أو قول: إن الصحابةً اجتمعَث على أصل الوجوب في الجعْل ون اخكَلمُوا 
8 ك 

قال ء عُمَرُ في جُعْل الآبق: : دینار» أو اثنا' عشرّ درهمً!؟ . 


وقال َل في جُعْلٍ الآبق: د دينان” ؛ أو عشرة درام . 


وعبدٌ الله بن مَسْعُودٍ: أؤْجَبه ]٠۲/۲[‏ أربعينَ درهمًا على ما سبق آنا . 


ت 7 fe a‏ 7 کر 3 1 2 0 5 
وعن عَمَارٍ بن يَاسِرٍ أنه قال: (إن رده في المصر فله عَسَرَة» وان رده من 
4 0 5 )2 
خارج المصر استحق أربعين) ‏ . 


فكل كن قال بأل لجل لا يجب ؛ فقد خالف الإجماع» ثم حملن الأربعيَ 


(۱) وقع بالأصل: «دينارًا» أو اثني». والمثبت من: (غ)» و(ك). 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ »]۲۱۹٤۰‏ عن عَمَر وَل به . 

(0) وقع بالأصل: «دينارًا) . والمغبت من: (ان)» و(«م)» واغ1؛ و«ك). 

(:) أخرجه محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠٠۵/۹[‏ - 15" /طبعة: وزارة 
الأوقاف القطرية] . عن عَلِيَ وإ به . 

() أخرجه محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [717/94/طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن عَمّار بن يَاسِرٍ و4 به. 


و کاب الباق ي ۷Y‏ 
O‏ +„ رر 8 ت 

!لا أن متهم قن اوت رین ویم قن اوت ما دوا لس الا 
ججج ج ج ج ص حح یی رر اران و 


على مسيرة السفر وما فوقّها ؛ وما دود الأربعين على ما دون مسيرة السمر ؛ توفيقا بينَ 
الأحاديث المتعارضة» ولَمْ أل بالأقلَّ لتيقنه لإمكان العمل بالأقلّ والأكثر جميعا. 


والقياس على الضالّ والبهيمة ليس بصحيح ؛ لأن القياس: آل يجب في ر 
الآبي» إلا أنا تركنا القياس بالسمع » ولا سَمْعَ"" في الال والبهيمة؛ فوجّب العمل 
بالقياس قيهما. 

وال اه اده في «مبسوطه): (عن حمَّادٍ عن إبراهيم: أنه كان N‏ 
اوا خخ للدي يرد الأبق شىء و لمي بعضهم بعض) . 

قال ° [6/١ه؛ظام]:‏ د د بقوله: «يَسْتَحبٌ»» [أي](": يخسن إيجابٌ 
ا E NE‏ وني e‏ 

قوله: (َلَهُ عَلَيْهِ جُعْلَُ) » أي: فللرادٌ على المولى جُعْلُ البق . 

ا م1 للعامل على عمله . 

7 (لارّ من ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: امن أقلّ من ذلك)0» آي من 


)١(‏ وقع بالأصل: (ايسمع). والمثبت من: «ن»» ولام)؛ ولغ)» و«ك). 

(۲) أي: شُوَامَرُ رَاده ت . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولاغ)» و«ك». : 

0 لَمْ نظفر بهذا الاختلاف في: «ثسّخ الهداية» التي بخطوط: المؤلف » والأرْرَّكانِيَ» والقاسمي » وابن 
الفصيح , والبَايسُوني » والسَهُرّكندي » ولا في النسخة المنقولة عن نسخة المرْغِيئَانِيَ [4413/1 /أ/ 
مخطوط جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: 7597)]. ولا في «شروح الهداية» للسّعْناقِيٌ ؛ 
والكزلاني ؛ والخبّازي » وتاج الشريعة المحبُوبيّ » والكاكي (وكلها مخطوطة) وابن الهُمَام والبابرتي 


٠ والعدِنيّ‎ 


وإنما هو من اختلاف تسخ القدوري » وعلى هذا الخلاف شرح الحدادي في «الجوهرة النيرة) 
[71/1]ء وَالأَسِْيْجَابِيَ في «زاد الفهاء» [ق/ ١١/ب].‏ 


© كتاب الإباق © 


۷۸ 


في مُسِيرَة السّمَرِ وَمَا وها فيمًا دونه تَوْفِيًا افا بَيْتَهُمَا ؛ ولان إِيجَاتَ 
لجل صله حال عَلَى الرَد؛ إذ نة كاورةء مَيَحْصْلُ صِبَانَهُ َه أ مال الاس ؛ 
الي لسع ل سنح في الال تع ولان ااج إلى صا الضَال. 


چو 


دُوتَهًا إلى صِيَائَةِ الآبق ؛ لِأنَهُ لا ب يكَوَارَئ وَالْأَبقٌ بق يَحْتَفِي . 
وَيْقدُ رضخ لعا دود لسر اصْطِلاحهما أو وض ضن إلى رأ 


القاضي. وقِبلَ؟ مش قْسَمُ الْأَرْبعُونَ عَلَى الأيّام التَكَاَهِ ؛ إذْ هي أقل مدة السَمَر. 
e 1‏ 


ا 


موضيع أقلّ من مسيرة ثلاثةٍ يام 
قوله: (وما دُوَهَا فيا دُونَُ)؛ أي: وأَوْجَبْنا ما دون الأربعين فيما دونَ السفرٍ. 
قوله: (وَتَلْفِيقًا) » أي: جمْعا بِينَ الروايات المتعارضة . 
TEE‏ الْحَابة إلى صِبَائَة الال » وها إلى صان الآبقي) » يعني: أن 
التجاحة إلى صيانة الال اقل من الحاجة إلى صيانة الآبق ؛ لن الصَّالَّ ظا 
والب مُخْتَفِ» فلا كان كذلك ؛ َم ُن شال في معناه؛ ل يجب الجُعْلٌ في 
الشال : لأن الحكم إذا تمت بخلاف ب القياس ۽ لا شت يَنْْتَ ذلك في غير المنصوص 
إلا إذا كان في معناه من كل وجه. ْ 


قوله: (وَبُقَدَرُ ارضخ ني الرّد عَم دود السّمَرِاصْطِلَاحِهمَا أو وض إل 
رأي القَاضي. وَقِبلَ : : تسم ارود على الام ادن إذجِي أك م لتر 
وهذا الذي ذکره تفسير 5 لما ذکره القدُورئ بقوله: «وإن زه لأقلّ من ذلك؛ 


ا 


قال في «الشامل» في قسم «المبسوط»): وإِنْ كان قله ذلك؛ رَضِع ل في 


.] 4 ينظر: «مختصر القدوري) [ص/‎ )١( 
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قال؛ ولت كانت يمه أل من أزيفين + بى له بقيمنه الادِرْهَمًا: 


يك غاية البيان يه 
رواية » وفي رواية: : بحساب ذلك » يعني : : أن الوَضْح يعد باصطلاح الرادء ومالك 
الأب » أو بُعَدَرُهُ القاضي على حسب ما ا وقالوا : هذا هو الاشبه شه بالاعتبار . 


وقال بعضّ مشايخنا: ا الأيّامٍ الغلاثة ) فج بإزاء كل 
يوم ثلاث عشَّرَ درهمًا » وثّلتٌ در( . 


قال في «الفتاوئ الوَلْوَاِجِيٌ): «وإذا كان العبدٌ الْآبنٌ بِينَ رَجُليْن أثلانًا؛ 
فَالجُعْلُ عليهما على قَدْرِ الأنْصِبَاءِ؛ لأن منفعةً ارد حصت لهما أثلانًا» فيَكُونُ 
الجُعْلٌ عليهما أثلاثًا)20. 

وقال فبها أيضا: (رَجُلٌ [:/:ه؛راء] قال لِرَجُّل: إن عبدي [قد]”" بء فان 
وجدنه تھ ال + : نعم. ٠‏ فأصابه المأمورٌ به على مسيرة ثلاثة أيّام » وجاء به إلى 
مولاه؛ فلا جُعُْلٌ له؛ لأنه استعان» وقد وعد له الإغانةو29 2 " 


ال رف فلانٌ لفلانِ يِن ماله؛ إذا أعطاه قلي قليلا مِن كثيرء والاسم: 
لبج قَالَ: بيه سينا و گلا ا 0 دريل 600 


)١(‏ وقع بالأصل: «وثلاث دراهم). والمثبت من: (ن) ؛ وم)» وااغ»ء و«ك). 

)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة) 1 اكفاك 

(۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» و«غ»» و«ك»). وهو الموافق لما وع في «الفتاوٌّئ 
الْوَلْوَالِجيّة) . 

(؛) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [۸۲/۲] . 

(5) الرضِيخة والرُضّاخة: القليل من العَطِيّة . وقيل: الرَضح والرّضِيخة: العَطيّة المُقاربة. ينظر: «لسان 
العرب) لابن منظور [ ١19/7‏ /مادة: رضخ] ٠‏ 

(1) ينظر؛ اجمهرة اللغة» لابن دريد [581//1] . 


۰ 3 كتاب الإباق چ 


قَالَ وه ER A‏ طقن › وَكَالَ أو بوس ل : له أَرَْعون درْهَمًا ؛ 
أن ادير بها تبت باص لا بض عَنُْا» لها لا بُو اصح عَلَى اليد 
لعل بك غايةالبيان 8 
3 85 و و 
أي: قال القدُورِيٌ في «مختصره)(©. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): : «(وإذا جاء الرّجِلّ بالآيق يِن مسيرة ثلاث 
أيام » وهو لا يَُاوِي أربعين ين درهماء قال له: الل قل ون قيمَيه بدرهم في قول 
1 مين | كاي و أبي يوسف الأول . وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا 
تاا . 


وكذلك ذكّر الخلاق شيخ الإسلام خْوَامَرْ اده في (مبسوطه) » وشمس الأئمّةٍ 
[؟/1اظ] ينهي في «الشامل»» وكذلك في عاةِ سخ الفقه آيضا» ولم يذكروا ول 
أبي حَدِفَة وذگر في شرح الطحاوي» و : ولو كان العبد 
يساوي انين 3 دوتها ؛ فإنه يفص من فيمته درهم ۾ واحدٌ عند أب حَنِيفَة 
ولعيو ودر قول آي يوسفٌ الأول ثم د وقال: يجب الجُعْلٌ أربعين 
مرق وان ان عل ا کک اچوی فى مک ا 


وجه قول أبى يوست وذ : أن الجعْلَ واجبٌ» بخلاف القياس بالأترغ ولا 
فصل فيه بِينَ ما إذا كان الأَبق قليلّ القيمة » أو كثيرٌ القِيمَةٍ ؛ فلا ينْقّص عن تقدير 


(۱) ينظر: «مختصر القَدوري» [ص/ ۱۹] . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و«غ»» و«ك». وهو الموافق لِمَا وع في (مختصر 
الكافي) للحاكم الشهيد [١/ق۸٦١/ب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4۲۲)] 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]١5١‏ 

(:) ينظر: «مختلف الرواية» »]١117/[‏ «تحفة الفقهاء» [1/<ه"]» «بدائع الصنائع» [/4١"]ء‏ 
«الهداية) ]١"/5[‏ » «فتح القدير» [1"5/5] ٠‏ 

(5) والصحيح قولاهما» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. ينظر: (الجوهرة النيرة؟ 
[۳۹۲/۱] » «اللباب في شرح الكتاب» |۲۱۷/۲]. 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [إص/ ]٠١١‏ . 


ام 


ب كتاب الإباق ٭ 


بِخِلاف الصلح عَلَى الْأَكَلَّ ؛ ١‏ لال خط يث ولمْحَمَدٍ هه آذ الْمَفُصود حمل 
ّبر عَلَى الود ليخي مال الْمَاِكِ كفس ورم لسم لَه ي٤‏ تَحقيقًا لِلَْائدة. 

رأ الود وَالْمُدَبّرٍ في هَذَا بِمَْْلَة الْقِرّء إا كان الرَذ في حَيَاةٍ الْمَْلَى لِمَا 
فيه ین إخاء مكو وآ رد ند ماده لا ثل فيهما لاما بان اموت 
بخلاف القن 


: ج غاية البيان چ4 

شرع ؛ كصدقة الفطر . 

الآ الشكل انا رجب ا لباه حن تشاع لماه اتر 

عات ان لاد ياج إلى مُؤْتَةٍ في الرّدّ وقَلّما(" يَْعَبُ الإنسان في التزام 
ا ا حب ا لل رخ لعل ا تإذاغان التقصوة 

ِن الجغل : : النظرٌ [:/؟هعظام] e‏ الا ری لين 
یک أل مود لأس لا يشل له شی ين ماله العيد» فلا جر جَرَمَّ يُحَط مِن قِيمّة العبد 
درهمٌ » وهو نظر لمولاه في الجملة. 

قوله: (تَحْقيقًا لِلْمَائِدةِ) وهي حياةً مال المالك. 

7 وَأ الوَلَدِ وَالْمُدَبَر 9 هَذَا ِمَنْزِلة الق إِذَا كَانَ الدّدُ في حي 
امول اة من عسلئل «الأصل 101 ذكرها ففرا لسبالة التدورية. 

وذلك لأنهما مملوكان قبل موت المولى » ولهذا كان المولى أحقٌّ بكشيهماء 
فكان: تحبا 3 القن كرحت الجكل الاضياء اليما على ركهما بعد موت 
المولئ ؛ لا يِب الجُعْل ؛ لأنهما عقا بموت المولى» ولا جَعْلَ في رد الحرٌّء 


و 


وهذا في أَمّ الولدٍ ظاهر» وكذلك في المُدَبّرِ عندهما سواءٌ خرّج من الفلثِ أو لم 


١ لفن‎ 


() وقع بالأصل: «قلما) . والمغبت من: (ن)» و«م)» وللغ1» و(ك). 
0 ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [۹/١۳۸/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


۸۲ چ كتاب الإباق ‏ 


ےر 7 5 1 2 


الآخر؛ فلا جُعْلَ؛ لأن هَولاء ار بال عاد قلا يَتَنَا 30 ِطْلَاقُ 


ج 


الكتاب. 


ت 


ب9 غاية البيان © 
يَخْرّج ؛ لأنه حو مَدْيُون عندّهما إذا وجب السّعايَة عليه 
وأمّا عند أبي حَنِيفَة: فإذا عوج ين الفلشوم قلا جكل. فيه أيضاء لأن 
المُسْتَسْعَى كالمكاتب عنده» ولا جُعْلَ في رد المُكَانَتِ؛ لأن المولى لم يَسْعَفِذ 
ملگا شی الجكاكب: ونما استفاد بدّلٌ الكتابة» فكان بمنزلة ما لو رَد غَريما له 
ونذالك 3 کن ا اا 
قوله: (وَلَوْ كَانَ الرَادْ أَبَ الْمَْلَىء [أو ابك]“ وَهُوَ في عِيَالِه» أو أحَدَ 


رص 


اا ات ج ق 
الزَوْجَيْنِ عَلَى الآَحر؛ ثلا جُثْل ؛ لان مَؤُلَاءِ برعو بالرّدٌ عَادَة قلا يَتَتَاوَلِهُمْ 
إطلاق الْكََاب)» وهذه من مسائل «الأصل»» ذكرها تفريعًا لمسألة القدورئ. 


وأراد بإطلاق «الكتاب) : ما ذگره القدُوريُ بقوله: (ومَنْ رَد الاي على مولاه 
سير ا يام اا ا و ار 1 


قال في «شرح الاو «ولو كان الاد ذا َج [4/له غواء] مَحْرَمٍ من 
المردود عليه ؛ فإنه نظ إن وج الرَجُل عبد أبيه فلا جُعلَ له سوا ۴ في ا 
أو لم ا وكذلك المرأة والزوج » وان وجَدَ الأب عبد ابنه» إنْ ل 0 في 
عياله ؛ فْلَهُ الجُعْلُ؛ وإنْ كان في عياله ؛ فلا جُعْلَ له» وكذلك الأ وسائد دوي 
الأرحام» إذا وجَدَ عبْدَ أخيه إن كان في عياله ؛ فلا جُعْلَ [له]”؟؛ وان لم يَكنْ في 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [۳۷۹/۹/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


و 
(0) ينظر؛ «مختصر القدوري» [ص/ ۱۳۹] . 
€3 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان2» و(م) » و(غ)» و«ك). وهو الموافق لما في اشرح الطَحَاوِيّ)- 


AY 


NSN oN Toe NRK aS UNECE 258 Ca oreo ld aa 6 ig a6018, |¢ 
omit همه‎ NEENAH ووؤففة‎ Novae SU KEDE Ea oleae la a a 


م غاية البيان ©» 
عياله ؛ فله الجُعُْلٌ)(2. إلى هنا لفطة. 

وجملته: : ما ذگر شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بِحُوَامرُ راه في امبسوطه): 
وهو ما إذا رَد اَي واحدٌ ِن أقرباء المولى » إن إن لم يكن الاد ولد ء فإنه يُنْظرُ: : إن 
لم يَكُنْ في عياله ؛ فإنه تحن الج قياًا واستحساًا؛ لأن الا بائعٌ ين وجو 
وأجيرٌ من وجو وأي ذلك اعتيزنا وجَبَ الجُعْلُ ؛ لأنه لو باع شينًا ِن قَريبه استَحقٌ 
القن كو عمل له بإجنارة [ستكقٌ الجر + وان کان .فى حياله + وجب الل قياس 
لهذا المعنى . 

وفي الاستحسان: لا يجب ؛ لأن الد ]1/۲[ حصل على سبيل ابرع عر 
وعادة ٠‏ 

ê 3 1 52 4 

و افر یبا بین الداس؟ انش آم إن يطلل بق کان في فل 
و دو مشر عا كلوقت ثبت التبرّع نصا ؛ لا يَحِبُ بُ الجِعْل» فكذا إذا تمت عُرْفًا ؛ لان 
عابت را كالدايت نصّاء بخلافي ما إذا لم يَكُنْ قي عياله؛ لأن الع لم جذ 
آذ ا داكا إذا عاق اة ووا فعلي :القراصس والاستحيبان : 

ص وو أ ع - 5 

ووجة الاستحسان: أ الووج يطل غيل ادرا البو برغا وات عزنا 

كالثابتٍ نصاء وآما إذا رَدّتِ المرأةٌ عبد زؤجها فلا يُسْتَحَقٌّ الجعْل استحسانًا لثلاثة 


ا 


Sba 
. ]۲۹۷ ينظر: «مختصر الطحاوي» للأَسِْيْجَابيٌ [ق/‎ )١( 
وقع بالأصل: «يطلبه في مكان في عياله». والمثبت من: (ن)» و«م)» واغ2ء و«ك).‎ (0 


ایا بو وتيا بل تو TAFE‏ ا 

والثاني: أنها في عيال الزوج ٠‏ 

والثالث: أن رَد التي يبن الخدمة» والمرأة لا سحن بدَلّ الخدمة على الزوج » 
فان كان الرَادُ ولا ؛ فلا جُمْلَ له أصكا أا إذا كان في عيال الأب ؛ فَللْمَمْتَى الذي 
ذُكِرَ في سائر الأقارب» وأمًا [4/؟ه؛ظام] إذا لم کن في عياله فلا حل له أيضّا يكلا 
سائر الأقارب ؛ حيتٌ يِب لهم الجُعْلُ إذا لم يَكُونُوا في عيال المولى . 

وجة الفرق: أن الرَّادّ بائة( من وج وأجير من وجي » فعلئ الأوّل: يَسْتَحِقٌ 
الابنُ الجِعْلَ» وعلى الثاني: لدينفية» فال يبل الخدمة » فإذا استأجر 
الأب ابته ليخدمه لم جب الآ جر فكذا هذاء فإذا وجب من وجدء ولم يَجِبّ 
وخ وجه لم يحت تالفك. 

وردما كان الخُثل ذل الكنمة؛ لاه بذ عن رد الآيق ٠‏ ررد يعد بين النظدمة 
عُدْفَاء ولأنَّ العبدَ كان معدا للخدمة» وقد فاتت ت بالإباق» فأعادها”” الا معن , 
فكان الجُعْلُ بدَلّ الخدمة من هذا الوجهء والابنُ لا يَسْتَحِقَ علي أبن يدل اة 
بالشرط» فكذا بالشرع» بخلافي الأب إذا لم يكن في عيالٍ المولئ ؛ فإنه يت 
الجُعْلَ » سواءٌ اعتبرتاه بائعا" أو أجيرا . 

فعلى الأوَّلِ: ظاهد ؛ لأنه لو باع شيئًا من ابنه استحقٌ العم وكذا الثاني ؛ 
فإنه لو استأجر أباه ليخلِمة ؛ كان للأبٍ أن يسع » ولكن إن خدَمَهُ استحق ی الاجر 
فما استحقّ بدلّ الخدمة بالشرط استحقه تنه بالشرع آيضا + وكذالتة انر ر الأقارب إذا 
لم يووا في عياله؛ فلم الل باعتبار الأمرّيْن ء هذا حاصلٌ ما ذكره حور رَا. 
)١(‏ وقع بالأصل: «تابع). والمغبت من: (ن)؛ وام)» واغ)» و«ك». 


فق وقع بالأصل: : «فادعاها». والمثبت من: (ن)» و«م)» ولاغ)» و(ك). 
(9) وقع بالأصل: «تابعًا) . والمثبت من: (ن)» ولام), ولاغ)» و«ك). 


9 رذ رتاه في ال . 
يك غاية البيان 4 
AROS)‏ في كسم ا E‏ : رَدَ الوصِي عبْدَ اليتيم» أو من كان 
يسار لأ ذل ل انهم تسرد مال تيوه وأنه ون الج 
كول (وَهُوَ في عِيَالِهِ) » أي: الرَّادٌ في عيالٍ المولى . 
و س لے 8 ا 32 5 وا ع - 5 ع و 
قوله: (قَالَ: وَإِنْ ابي مِنَ الذي رَدَهُ؛ نَلَا شَيْءِ عَلَيْه) أي: قال القَدُورِيئُ في 


ع 
2 


(مختصره)(2 . 

وقال في بعضٍ سخ القدُوري: «فلا شيء له»“ مکان قوله: «فلا شيءَ 
علیه) وصحّحه الي أبو نصرٍ في «اشرحه» ؛ حيثٌ قال: «وذلك لأن الجَعْلَ 
يَسْتَحِقٌّ بالرّدٌ على المولى » ولَمْ يُوجّد ذلك)» ولأن الرَاد بمعنى البائع من 
المولى ؛ لأن العبد بالإباق زَالَتْ غامّةٌ مناقهه عن المولئ » وإنما استفاد ذلك بالود 
بمال يجب عليه » ولهذا كان للرّادٌ < حَبْسُه بالجُعْلٍ كالبائع حقيقة بالفمن » وكالْمأْمَقِطِ 
إذا أن على ۾ العبد بإِذن ا 3 له الحيس بالفقة 4 [:/:هئوا/م] ۽ لأنه كالبائع 
من جيف الاعتبارٌ» حيث أخْيا که بالإنفاق » لما كان الرَّادُ كالبائع » والبائع إذا 


0 وی تخسر ری ن 

00 وهو المت في «مختصر القَدُورِيَ» [ق1١١/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])1١١‏ وكذا في [ق٣۸/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
)]. وفي [ق 07 /|ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 407)] . 

(6) وهذا اللفظ الثاني: هو المثبت في المطبوع من «مختصر القُدُوري) [ص/ ]١179‏ » وكذا في بعض 
الخ الخطية: [ق۷۸/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 008)] . 

(4) هذه عبارةٌ الشيخ أبي نصر هناك في «شؤحه)؛ وما رأيناه ذكر تصحيحا ولا غيره. فلعل المؤلق 
يعنى بتصحيحه هنا: اعتماده هذا اللفظ دون غيره. ينظر: (شرّح مختصر القدوري» لأبي تَضْر الأقطع 
[١/ق1/4"7/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 1648 . 


A٦1 


ني 7 45 4 ”7 31 

قال و ه: وَذَكَرَ في بَعْض الخ : آ۹ کی له وهو صح أيضا + آنه 
في مَعْتى الْبَائِع من الْمَاِكِء وَلهَدَا كَانَ لَه أَنْ خيس الأب حى يَشْتَؤفي 
الجُعْل» بِمنْزِلة لبا ع بحس الْمَبيم لِاسْتِيمَاءِ لَمَنِ» وَكَذَا إا ذا مات في يده لا 
َء عَلَيْه لما فلا 

وَلَوْ كق الْمَوْلَى كما لَقِيهُ ۽ صَارَ َايضا بِالإِعْتَاق كَمَا في الْعَبْدِ الْمُشْعَرّى » 
ل ا س ي 
31 75 ف + 7 ا 5 2 غ 
هلك في يده(" المَبِيعٌ أو أب » سقط الثمنُ» فكذلك هنا سمط الجُعْل . 

ومعنى قوله: (قَا شَيْءِ عَلَِِ) » أي: لا صَمانَ عليه» لكن إنما لا يَجِبّ 
امان عليه إذا هد كما في القع ألا کرى ئ إلى ما قال الحاكمٌ الشهيدنه 
فى «الکاقی): وإن مات غتذه بل أن رده أو ا ف فن كان أشهّد حير أخذه 
أنه إنما يذه ليده على صاحبه فلا صََمانَ عليه » وإِنْ كان حين أَحَدٌ لم يُشْهِدْ على 
ذلك فهو ضامرٌ لقيمته في قول ابي حَدِيفَةَ ومحمّد. 


وقال أن نوسف: لا ضَمانَ عليه » أشهّد أو لم يُشْهِدْ ؛ إذا علِمَ أنه كان [bır]‏ 
20 3 3 و 3 ١‏ 
آبقّاء وإنما لم يَكَنْ عليه الصمان بالإشهادٍ؛ لأنه أمانةٌ في يدِهء وهو مأذونٌ في 
الاك شرعا: 


378 (لمَا قَلْنَا) إشبارة إلية قولة: (لِأَنه 


و عر رد 
أمَانَةَ في يَدِهِ) . 


ول وو أ الفوك كها. اب صَارٌ قَايضًا بِالإِعْتَاق)» وهذه من 
مسائل «الأصل)“ ذكرها تشريعا لمسألة القدورئ. 


وهذا: لما أن الرّادٌ بمنزلة البائع » والمردودٌ عليه بمنزلة المشتري» ومن 


)00 وقع بالأصل: «في يد) . والمثبت من: (ن)ا و«م)» و(غ)» و«ك». 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 
(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [ ۳۷١/۷‏ - ۳۷۷/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


| الي الْوَارِدِ عَنْ َع 


0( ج : اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق٤ :]5٠‏ 


© كتاب الإباق ٭ AV‏ 


وَكَذَا إا بَاعَهُ من الرّادٌ لِسََامَة ادل له وَالرّد وَِنْ كَانَ لَهُ حْكُمْ البَيْع ؛ 
لن بي من وَجْهِ» فلا يَدْخُلْ تحت النَّفِ الْوَاردِ عَنْ بيع مَالَمْ فض فَجَارٌ. 


2# غاية البيان .£ 
اشترئ عبدا فأعتقّه قبل القبض نقد عِنْقَهُ » وصار قابضاء فيتأكد عليه الثمنْ » فكذا 
المردودٌ عليه لما أعتقه صار قابضاء وتأكّد عليه الجعْل . 

بخلافي ما لو رد مُديّرَا فمات المولئ قبل القبض فعتّق» حيث لا يَحِبّ 
ال ؛ لأنه لَمْ يُوَجَدُ بعد الرَّدٌ م مِن المردود عليه صَنْعٌّ يَصِيرٌ ر به قابضبًاء وقد هلك 
ع كل A‏ + ذلا يفيل ج431 وار چ ار ی راقم نلف إليه أ 
کون قابضًا » بخلافف الإعتاق. 

والفرق: أن الإعتاق إتلافٌ للماليّة» فيَصِيرٌ المشتري به قابضًا» والَدبيرٌ ليس 
بإتلافي للماليّة » فلم يَكَنْ به قابضًا قبل الوصول إليه. 

قال في «خلاصة الفتاوئ): «الإعتاق قَبْضخ بخلاف التَدْبيرِ)(), 


قوله: (وَكَذَا إِذَا يَاعَهُ من الدَادٌ) » ذكر هذا تفريعا لمسألة القَدو رِي. 
اعلم: i‏ ي التي ِن غير الاد لا يَجُوزٌ؛ لأنه عرز اني َك نه عن 
يع العَرّر 4 أمَا إذا باعه من الرّاد جاز [:/؛ه؛ظاء] ذلك» ووجب الل وبه 
رح ماز اه في مبسوطه! ء وذلك لأن سإ للمالك بل لآير وهو الم » 
وستاكهة البدّل یدو ای عزوت ا 

قوله: (وَالبَدُ ن له حم الب بع ؛ كته بيع من وجه فلا يَدْخْلُ تَحْتَ 
ل لتر »ريا جات E‏ ره على O‏ 


7 


وَإِنْ کا 
م 


(0) بَيْعٌ القَرّر: : هو بُ ما يجهله المتبَايعَانِء أو ما لا بوق بتسلَّيه» كع السّمَكِ في الماء» أو الطير في 
لهواء ٠‏ ينظر: «التعريفات الفقهية» للمجددي البركتي [ص/8: ] » و«المعجم الوسيط» [144/1] . 


AA 


1 ا E a aR REE‏ د 
قال: و ينسغى إذا اخذله أن 5 هد أن کا خذه ليرده» اک 
2 غاية البيان 


في تق املع ين الم لجان" َمّا كان الرّادُ في معنئ البائع كان المالك 
في معنئ المشتري » فعلئ هذا بُ تقض آل کر وين هن انراد كيل قبل القبض [لوُرودٍ 
لهي «عن بع المشكري قبل القبضي» . 

فقال في جوايه: نعم. إنه في معنئ البائع » وللرّدٌ حُكَم البيع » لکن ليس بي 
ين كل وجو ول من ود من يت إعادةٌ ملك الصف إليه» وهذا لأن يلك 
الرقبة ليس بزائلِ عن المولى» لما كان كذلك جاز بي الملل من الرّادَ قبل 
القبض ؛ لأنه اَل النهي الوارة في ۽ نع ما لم يُقبضن ؛ لأن النهي ورّد مطلقاء 
والمُطلقُ يكَتَاوَلٌ الكاملّ» فجاز البيعٌ لعدم دخوله تحت النهي » وامتناح جواز البيع 
قبل القبض ليس مِن خصائص البيع لا محالة» فإن بَيْعَ العقارٍ قبل القبض - على 


06 


قول ابي حَنِيمَةَ وأبي يوسف ‏ جائرٌ 
وإنما فيد بقوله: (وَكَذَا إا بَاعَهُ): احترارً عن الهبَة ؛ لآن الهِبَةٌ مِن الرَّادّ لا 
وجب الجُعْلَ إذا كانت قبل القبض ۽ لأنه لم يد م ال إن المولئ قبل القبض ؛ 
بخلاف البيع قبل القبْض ٠‏ فإن وصول بده كوصول عَيْنه 
قال في «خلاصة الفتاوى»): : الو وهب المولى الْأَبِقّ م من ألوادٌ - إن قضه- 
به OL E‏ حك ال 0 


i 
ےر وسو‎ 


3 3 3 31 ء۶ و 
قوله: (قال: وَيَْبَغِي إذَا أَحَدَهُ أن يُْهِدَ أنه يََحْذْهُ لِيَرده) » أي: قال القُدُورِيُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م), ولغ و(ك). 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» »]١١١ - ٠٠١/۲[‏ البدائع الصنائع» |4 <o۹/‏ ؤوم]ء «اشرح مجمع 
البحرين» [44/7]» «تبيين الحقائق» [ ]۷١ ٠۷١/٤‏ » «فتح القدير» [481//7 - 447 ] » (البحر 
الرائق» :]١١7/5[‏ 

(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق4 .]14٠‏ 


# كتاب الإباق 4 


قَالإِشْهَادُ ‏ حنم فيه عَلَيْهِ » عَلَى قول أبي حَدِيفَة َه وَمُحَمَّدٍ يهف حى لو رده مَنْ لَمْ 


oy 


ري 1 ع يل 3 ف عسو 2ه بوره 
تشهد وفت 7 کک ا 4 ا 000 أَمَارَةٌ أنه أخذه لتفسه » 


اء 000 
ج ےو خارة البياق ې 
في («(مختصره) . 

قال صاحبٌ «الهداية): (تَالإِشْهَادُ حَنْمْ فيه عَلَيْهِ) » أي: واجبٌ في أخلِ الآبق 
على الرَاد » وفائدثه أنه لا يَجِبٌ الجُعْلٌ عند أبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ إذا لم يُوجَدٍ الإشهادٌ 
عند الأخذٍ ؛ لأن الظاهرٌ أنه أحَذه لنفسه » فصار كالمشتري من الآخِذٍ إذا رده على 
مولاه لا جِعْلَ له ؛ لأنه أده ه [4/دهؤوام] لنفسه إلا إذا | حينّ اشتراه أنه إنما 
اشتراه ليردّه على صاحبه ؛ لأنه لا يَقْدٍ يقر عليه إلا بشراء فله الجُمْلُ ؛ لأن هذا الشراء 
لا يُفيد ملکاء IEE‏ الشراء ولم يُشْهِدٌ 2 خی الل 


ر 


وإن أشهد اسِتَحَقٌّ » فكذا هذا. 


وكذا إذا وهبه الآخذ لرَجُلٍ » فرده ارچ 4 د۲ أو ورف ين 
الآخِذٍ واحدٌ» فده الوّارث على مولاه» أو وصى الخد بالآبقٍ لواحدٍ» فده 
المُوصَئ له على مولاه. 

ففي هذه الصوّرٍ كلها: لا جُغلَ للا ؛ لأنه لم يذه رک دبل اة 
لنفسه» وهذا معنئ قوله: (قَصَارَ كما إِذَا اذ شْتَرَى مِنّ الآخذ أو اتَهَبَهُ أو وَرِنَهُ) . 
ومسألة الوصيّة: ذكّرها(" الحاكمٌ في «الكافي» . 


(۱) ينظر: (مختصر القدُوري) [ص/ 9" .]١‏ 
(؟) وقع بالأصل: «لأجل الرّادًا . والمثبت من: «ن»» و«م)» واغ)ء و«ك). 
۳( وقع بالأصل: «ذكره) . والمغبت من: «ن)اء ولامء ولاغ)»› و«ك»). 
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َإِنْ گان البق رَهْنَا َالْجْمْلُ عَلَى الْمُْتَهِنِ ؛ لاله حيئ ماله يالرّد ؛ 
وَهِيَ حَقَهُ ؛ إذ الاشنينًاء 5 َالْجْخلٌٍ بمُقَابَلَة إِحْيَاء الال » قيكوث عَلَبْه : 
وَالرّدُ فِي حَيَاةِ الرَاهِن وله سوا لان الدَهْنَ لا i‏ ِالْمَوْتِ › وَعَذَا إِذَا 
كانت سمل ادن أو كل ين إن اث أك َذِ اَن علي لباقي 
عَلَى الرَاهِن؛ لان حَنَهُ باقر ر الْمَضْجُونِ قَصَارَ كَكَمَن الدَّوَاءِ وَتَخْلِيِصَهُ عَنِ 
الجتاية الفِدَاءِ. 

Ek 

وقال الحاكم فيه: : لون سهد شاهدان أنه قال حين أَحَدّه: : هذا آبقٌ قد أخذثة 
فمن وجَدَ له طاليً ؛ ْله عليه» فلا صَمانَ عليه» إن أنكّر المولئ أنْ َون عبد 
آبقًاء فالقولٌ قوله » إلا أن يَشْهَدَ الشّهُودُ أنه أب ِن مولاه» وأن مولاه أرٌ به ؛ فَيَجِبّ 
الجا : 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الآبقٌ رَْنَا كَالْجْمْلُ عَلَى الْمُرْكَهنِ) » وهذا لفظ القَدُورِي 
في «(مختصره»» وذلك لأن الباق كالهلاك مَعْتَّى » فسقط الدَّيْنُ به » فإذا عاد 

ِن الإباق ؛ ارتفّع الهلا فعاد الديْنْ » فعاد الرَّهْنُ كما لو كان الرَّهْنُ شاة فماتت : 
OE.‏ المع يخوة4 مكلا هذاء 


ثم الجْلٌ يَجِبٌ على المُرْتَهنٍ لا على الرَاِنٍ ؛ لأن الفائدة له وين حيثٌ تبيه 
في لمن ء ألا رئ أنه مضموةٌ عليه بان » قصار كأنه مملولٌ له» قوب الل 
عليه» كما ارم النفقةٌ على حِفْظ » ثم لا تَقَاوْتَ بينَ أن يَكُونَ الرَدُ حال حي 
لرّاِنِ أو بعدّه؛ لأن الرّهْنَّ لا يطل بموت الرامِنِ ؛ فكان الود بعد موته وق 
نرا وآ نایر الجكل عا المزكين إذاعاة ن قِيمة البق مَل الدّيْنِ أو أقلّ. 


. ]٠٠١ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/‎ )١( 
.]۱۳۹ ينظر: (مختصر القَدُوري» [ص/‎ )۲( 


1١ 


و كناب اباق 4 
وَإِنَ كَانَ مَذْيُونا ؛ فَمَلَى الْمَوْلَى إن انار قَضَاءَ الدَيْن وَإنْ بيع بُدِىَ 
بِالْجُعْل وَالْبَاقِي للْعْرَمَاءِ ؛ لته مَوْنَهٌ املك › والْملْكُ فيه كَالْمَوْقَوف» فَيَجِبُ 


.”م لوج ومو 
على مَنْ يَسْتَقَرٌ له. 


2 غاية البيان .2 

م إذا كانت أكثْرٌ: ذ فحِصّةٌ الدَيْنِ على امون ؛ وة ة الفارغ على ارين : 
لأن حى المَرْتّهِنِ بِالقَدْرٍ المضمون لا غير فيَجبٌ عليه [؛/ده؛ظا/م] الل بقدره 
من الدواء» حيتُ يِب ذلك على المُرْتَهن بِقَدْرٍ دَِْهء والباقي على الرَاهِنِ» 
وكتخليص العبدٍ المرهونٍ عن الجناية بالفداء» فإن الفداء ب يجب على المُرْتَهنِ بِقَدْرٍ 
َيه » وحِصّةٌ الفارغ على الرَاهِنِ » فكذلك الجْلُ . 

قال خُوَامَرُ رَادَه في المبسوطه) : لذي جاء به أن يُمْسِكَ العبدّ حتى يُعْطِيه 
المزتهن ن الغ ؛ لأنه استحقٌ عليه » فلو استحقّهُ على الرَّاهِنِ ؛ كان له حقٌ الحبس » 
فكذا هذاء وذلك لأنه مكحن شرْعًا كالفمن » كذا في «الشامل». 

قوله: (وَإِنْ كان مَدْيُونَا ؛ َعَلَى الْمَؤْلَى إن اختار قَصَاء الدّيْنَ)؛ أي: الجُعْلٌُ 
على المولى » وهذه من مسألة «الأصل۲"» ذكرها تفريعًا لمسالة القدُورِيٌ. 

يعني: إذا كان العبدٌ مأذونًا في التجارة مديوًاء قد رَدّه إنسانٌ ِن مسيرة سمَرٍ » 
أزاد. الموليع اسعيقاء اليك لوه با الل عليه» وإ أراد بَْعَهُ بالدَيْن ؛ 
الكل على ارما تلع آل ف ستو منه الجُعْلُ والباقي للعُرماء ؛ لأن الجُعَلَ 
مرد م المولى في العبدٍ بعد لحوقي الذَيْنِ صار كالموقوفف 

يستقر لون المولو متي انار قضاءَ الذي وبين أن يَصِيرٌ للغرماء متى 
e‏ المِلّكُ في العبدٍ توف مؤت ة الملك» وهو الجُعْل . كذا 
قال وار اده في «مبسوطه). 


)١(‏ وقع بالأصل: «الذي». والمثبت من: «م1)» و«غ)» و«ك). 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ۳۷٤/۹[‏ - ١۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
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إن کان جانا فا المؤلئ إن اخْمَارَ الفدَاء لِعَوْدِ الْمََْعَة ليو ES‏ 


بو غاية البيان 6 

قوله: (وَإنْ كَانَ جَانِي)... إلى آخره» أي: إِنْ كان ابی جانيًا إلى آخره» 
ذكر هذه المسالة فرعا لمسالة العدوري؛ وهي من مسائل «الأصل )20 , 

اعلم: أن العبد إذا جنا جنايةً خطاً» فقيل لمولاه: اذْقَعةُ» أو افده فلَمْ يَفْعَلْ 
کی ی من مب تامشر ققد على امول إن اععار النداءء لأن 
متفعة الد سمت له» فكان لجل عليه» وإ اختار ادف ؛ فعلى أولياء الجناية؛ 
لأن منفعة الرَّدٌّ سلِمَتُ لهم » فكان الل [:/4اض] عليهم » وذلك لأن حنَّهُمٍ كان 
ساقطًا بالإباق ؛ لأنهم كانوا لا تون على المولن شيتاء فم رذ عاد حقهم» 
قصلت منقعة الود ل > فكانوا كالمُرْتَهن ؛ حيث كان حقه ساقطًا بالإباق E‏ 
فعاد بالرّد» فكذا هذا. 

إن [/<ه؛و/م] قُلْتَ: ب كن ا ب الل على المولئ إذا اختار الفداء؛ 
لاسي E RÊ e‏ ۽ الدَيْنِ ؛ لأنه 
سَلْمَ بحوّض ٠‏ 

ُنْتُ: لا تلم أن العبدَ سَلِمَ للمولى في مسألتنا بض » ألا ترَى أن الواجبَ 
كان عليه أحد” شيكيْن: ما الدفع وما الفدائ» فإذا اختار الفداءَ؛ كان هو الواجبٌ 

من الأصل » فلا كان واجبًا ين الأصل لم يكن بدلا عن العبدٍ» كن اعد ألما 

له بغير عِوَضٍ بخلاف الرَّاهِنِ ؛ فإن العبد سَلِمَ له يعوّض ؛ لأنه كان مضموتا بالدَيْنِ؛ 
والدَيْنُ كالعوّض عنه. 


وفرَقَ محمد بِينَ هذه المسألة» وبينَ ما إذا رجَع الوَاهِبُ في الهبة بعدَما رد 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [۹ /۳۷۸/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
2( وقع بالأصل: «بالاتفاق) ؛ والمغبت من: «ن)» و«م)» و(اغ»» و(«ك). 
(0) وقع بالأصل: «آخذ»» والمثبت من: «ن)» و(م)» ولاغ»» و«ك). 


0 
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ا ل ل و مقاية البيان .42 

العبدٌ ين إباقِه وسُلّمَ إلى لى المَؤْهُوبٍ له؛ فَالجُعْلُ على المَؤْهُوبٍ له فقد أوجّب 

الجفل على فن له اليلاك وفك ار له علي قن از ل بعد اذكه ولي سال 
5-0 ر 03 5 

الجناية لَمْ يَكنِ المِلّكُ لأولياء الجناية وَفْتَ الرَد» بل حَدَتَ لهم المِلّكُ بعد الرّد. 


و الفرق: أن منفعةً الرّدّ حصلّثٌ لأولياء الجناية بمجرّد الرَد؛ ؛ لأنهم 
ستول حزن المع أو ية سيل عل و لة 0 الببرليع الب بطال أصلا 
تصرف ينه » فإذا حصّل لهم منفعةٌ اليب نفس الرّدّ وهي لما الفداءٌ أو الدفع 
وجب عليهم الجعْلٌ كما في المُزتهن . 

بخلافي منفعةٍ الود في الهبَِ متئ رجح الراب إن المبطعة لينبت باز 
إلى رد اراد ألا رى أن المَؤْهُوبَ له» لو تصرف في العبدٍ تَصَرَا يريل الك ؛ 
کالب واليع ما غا ينوك لواف الرجوع: 

فإذا كان كذلك ؛ كان منفعة الوَاهِبٍ مضافةً إلى كرك المَؤْهُوبٍ له التصَرّف » 
لا إلى رَد الرَّادّ فلّمْ يَجبِ بالكل حلم ایی ار عاذ التؤقرت له ون 
العبد لواب برك التصدُف المُزِيلٍ للك » فلو وهب المَؤْهُوبُ له العبد لحر ٠‏ 
لم يجب الجعْلٌ على المَؤْهُوبٍ له الثاني » [فكذا لا يجب على الوَاهِبٍ الراجع ؛ 
لأنه كالمَوْهُوب له الغاني ]29. 

ولَئْنْ قال قائلٌ: منفعة الرّدٌ حصلّث لِلْوَاهِبٍ بالود وبتك التصَرّفٍ جميعًا» 
)١(‏ وقع بالأصل: ايتصرف بحدثه). والمثبت من: «ن) » ولام)» ولاغ)» والك). 
(') وقع بالأصل: «والبيع كان». والمثبت من: (ان)» و(م»ء وااغ)؛ واك). 
() وقع بالأصل: «الآخر) . والمثبت من: «ن»» و«م)» ولاغ»» واك). 

)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولاغ»» و(ك). 
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على الْأَوْلِيَاءِ إِنِ انار الد لِعَْدِمَا لبهم . 

إن كان مومُوبا على الْمَؤْهُوبٍ له وَِنرَجَعَ الوَاهِبٌ في هبه يعد 
d4 2‏ کک ا 5-5 0 7 سر وة 
الرَّدلِأنَّ الْمتْمَعََ لواهب ما حَصَلَّتْ يِالرّهبَلْ برك الْمَؤْهُوبٍ له الَصَرّف فيه 


9 


بعد الرِّ 


9 
.5 


ع غاية البيان © 

كَلْتُّ: لک ا ولئنْ سلتا E‏ إذا کاک م ارد [4/ده؛ظام] 
[بهما] ٠‏ جميمًاء لا تَكُونُ المفعةٌ يله وحتهٌ؛ لأن جزء العو ليس بولق فإذا 
كانت مضافة إليه ؛ يَلْرَمُ أن يَكُونَ الحُّكُمٌ مضاقا إلى ما بس اة لان الله هي 
المجموع لا البعضٌ» ولَمْ يذْكُر محمد في «الأصل» حُكمَ ما إذا َل ا إا 
عمدا فأب » ثم رده راد. 

قال خوَاهَر رَاده في «مبسوطه): قالوا: لا َب جْعْلٌ [على](© أحدء لا 
على ولي الْقصّاص » ولا على المولئ ؛ آنا الموّى: فلا حْصل له منفعةٌ يارد متى 
يل العبد» ون لم يكل وعفا عنه ولي القصاص فالمنفعةٌ للمولى مضا إلى عَفُوه؛ 
لا إلى رَد الَا ولا يجب على ولي القصاص أيضًا ؛ لأنه إن عفا لم يسْلَمْ له شي 
وإِن قل ولم يَعْفُ ‏ فإنما سَلِمَ له الدمٌ لا الماليّة» والدمٌ ليس بمال» والجُعْلٌ إنما 
َب باعتبار رَد الماليّة حتى لم يَجِبْ برد الخرٌ. 

قوله: (لِعَوْدِهَا إلَنْهِمْ) » أي: لعَوْدٍ المنفعة إلى أولياء الجناية . 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مَوْهُوبًا) » [أي: إِنْ كان العبد البق موهوبًا](" » وذكر هذه 
المسألةً تفريعًا لمسألة القَدُورِيٌ» وقد مر بيائها فيل هذا على الاستقصاء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وغل و«ك). وقد أشار إليه بحاشية الأصل بعد أن 
وضع لَحَقًا بعد كلمة: (الرَّداء فقال: ١لعله‏ بهما). 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاغ)» و«ك). 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وااغ)» و«ك). 
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3 وو سے 


1 2 ار و اا رد‎ ENE E 

ون كان لصي ؛ قالجغل في مالو ؛ لأنهُ مُؤْنَةَ ملكه , وَإِنْ رده وَصِيّهُ قلا 
€ 

#8 


و تم 2 

ته هو الذي يوی الك فيه وا لله أَعْلّمْ ب بالصَّوَابٍ . 

چچ غاية‌البیان 2 xx‏ 
قول ( وإ ان ال کال کے ال ا م ب ره عن 


0 ی 
۲] قال الوَْوَالِجِيُ في «فتاواه»: «إذا كان الْأبقٌ لصب فالجُعْل في ماله ؛ 

لأن 5 بائعٌ أو جير واي ذلك اعتبر جب في مال الصغير». 

ومعنى جَعْل الرّدٌ بيِعَا ِن وجْه: [مِن ]0 حيثٌ إن مِلْكَ التصَدّف كان زائ 
فعاد إليه ثانيًا ون جهة اراد ببدلٍ استّؤبجب عليه » ومعنئ جَعْلِهِ إجارة من وجه: ٠‏ من 
حي إنه اسح الجُعْلَ بمنافع بدنه. 

Ep‏ لال الي 
ا 

قال: «وكذلك اليتِيمٌ في حجر رَجُلٍ عو فأب عبدُه» فاده الرَجْل + قال * 
لبن الج ؛ لأن الد حصّل على سبيل الت ؛ لأن7" عائل اليتيم يَْْبُ بده 

متبرٌعا عرفا » والغابثٌ عُرفًا كالثابت نصًا» هذا حاصلٌ ما ذكره. 


3 


وتختم م الكتاب بمسألة ذكّرها الحاكم الشهيد في «الكافي»: «إذا أبقت ت ال م 
ولها صبيٌ رضيع م فردّهما [:/ه؛و/م]7؟) ؛ کان له جل واحدٌ» فن کان ايها غل 


() ينظر: «الفتاّئ الوَلوَاِجِيّةة ]٠۸٠/۲[‏ . 

)000 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) و«م)» ولاغ1ء و«ك). 

(۳) وقع بالأصل: «لأنه». والمثبت من: «ن»» و«م1» و«غ)» و«ك). 
)4( زيادة بعدها في «م): «رجل». 


چ كتاب الإباق © 


,وه غاية البيان + 
قل قارّت | 2 لحلم » فله ا ثمانون درهمًا) . 


0 


وعدّل فى «الشامل» وقال: «لأن من لَمْ يُرَاهِقُ لمْ بعتب آبقا» . 
والله 8 أعلّم . 


Ge: هلام‎ 


.]٠٠١ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/‎ )١( 


8 
- > يق‎ aT "o 
جين‎ * ° aû 1 
EDM 7 


4 
ذا غاب الرَجُل َم برف لَه مَوْضِع » وَلَا بُعَلَمْ حي هُوَ أ مي ؛ تَصَب 


الْقَاضِي مَنْ يَسْفَظ ماله وَيَقُومُ َيه » وَيَسْعَوْفِي حف ؛ لأنَّالْقَاضِي تُب نظا 


الل ل سه غاية البيان جه 
کاب الْمَعْقُودٍ 
r‏ 
[المفقوة]!"': مز اللي خان وتم بار رَف أنه حر أمْ ميّتٌ بانقطاع خبّره. 
قوله: (إدَ عاب الرَّجُلْ َم نرف له وضع ولا يلم حي هو م 
8 و 


تَصَبَ الْقَاضِي م مَنْ يَحْنّظ ماله وَيَقُومُ عََيْهِ» وَيسْتَؤنِي حَقَه) » هذا لفظ القدوري 


رش ف 


سمدم 


n. 


رجه الله َعَالَ في «(مختصره». 

والأصل هنا: أن القاضي نْصِبّ ناظرًا ذ في مر کل عاجز » والمَمْقُودُ عاجرٌ عن 
كذ ماله لني عرق ی وھ كب واه ی مالس کروی د ا لد 

5 کر 2 

لما أنه عاجدٌ عن القيام بذلك » أصله: الصبوعٌ والْمَجْبُون. 

قال ا الشهيدٌ في «الكافي»: إن طب وله وزؤجتّه مِن القاضي أن 
يصب وكيلًا في خصومته » ا اوک ارو 
القاضي » وكان للوكيل أنْ تقاضی” و a‏ وخا قم کک اوخ د 
يَجْرِي بيت وبِينَ هذا الوكيل ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» واغ). 
(۲) ينظر: المختصر القدّوري» [ص/ ۱۳۸] . 


(r)‏ وقع بالأصل: «علامات». والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ)» و(«ك). 
)4( وقع بالأصل: «يتقابضا» . والمثبت من: «(ن)» و«م)» و«غ»» و«ك). 


4۸ 


ري ر E‏ نر م 55 
لكل عاجز عَن التّظر لِتَمْسِهء وَالمَمْقَود بِهَذِه الصفة » TOLD TITT TOOT‏ 


بب غاية الببان 4 

فما كل دَيْنِ كان المَْقُودُ تولاه أو نصيبٍ كان له في عقارٍ أو عَرَضٍ في 
وجل أو حقٌّ من الحقوق ؛ فإن الوكيل لا يُخاصِمٌ فيه من جَحده» إلا أن يك 
القاضي قد ولاه ذلك ورآه» أو أذ الخْصُومَة بهم فيه فيَجُوزُ حينئل؛ لأنه.ى 
احتف فيه القضاةٌ)('' إلى 32007 الحاكم رجه الله تال ٠‏ 

قال في (خلاصة الفتاوئ): (ذکر الإمام السرخسي هذا بناء على أن القاض 
هل يَقْضِي على الكَائْتِ » وهل يَنْصِبُ وکیا على الائ » وعن الاب ؟ فعندّن 
3 . وهي معروفةٌ» آنا لو عل وقصّئ على الاب ؛ نقذ بالإجماع » وهكذا وة 
في «الزيادات»» [قي آخر أبواب الدعاوئ: أنه يَْمُلٌ](9). 


فان قل : المُجْتَهَدُ فيه نفس القضاءِ» فيد في أن بكو على إمضاء قاض آخر 

قلنا: لا بل اليد نيه سيب القضاوء وهو أن افك هل وة كاي 
غير ححصم حاضر للقضاء ءِ أمْ لا؟ فإذا رآها القاضي وقصّئ بها تَمَدَّ كما لو تمر 
يشهادة المحدود في القَذْفِ). 

, لاه ظ/م] ثم قال صاحبٌ «الخلاصة): «والفتوئ على هذ)2‎ é] 

2 

ونقّل الأَسْتَرُوشَنِعٌ في «فصوله) عن «فتاوئ ظهير الدين): «أن نفس القف: 
مختلفٌ فيه» فف على إمضاء قاض آخرٌ» كما لو كان القاضي محدرءا م 
القذف». 


قوله: (وَالْمَفْقُودُ ِهذِهِ الصَمَ) » أي: هو عاجرٌ عن النظر لنفسه. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد زق/ .]٥۳‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان)» و«م» ولاغ2» و«ك). وهو الموافق لما وفع في «خلاصة الو 
لافتخار الدين البِكَارِيَ [ق۲ ٠٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _تركيا/ (رقم الفط "٠۲١‏ 

(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البِخَارِي [زق/؟١:].‏ 


© كتاب المفقود 4# 


کالصبي وَالْمَجْنُونٍ, وَفِي تَضْبٍ الْحَافِظٍ لِمَالِهِ وَالْقَائِم عَلَيْهِ ضر لَه 


و 
أنه 


0 شكؤفي حَفَهُ لإْمَاء 5 بضر علا وال الذي أو به غود من 


عُرَمَائهِ ؛ لاله مِنْ اب الْحِفْظٍ » اص في كبن وجب يفده ول أصيل في 
حرق ول خا في الي ولاه الْمَمْقُودُ وَل ني تصيب لَه في َقَارِ أو 


ڪڙوضي في ب وجل ؛ لا E‏ 
SASSER a E‏ 
ج غاية البيان 22 
3 س ا ا 
قوله: (وَصَارَ كَالصَّبِيٌ) [/٠١ظ]ء‏ أي: صار المَفْقُودُ كالصبية. 
و( أ مال ا 
و ا م ع . 
قوله: (وَالْقَائِم عَليْه) » أي: على مال المَمْقُودِ. 
قوله: (يِعَقَدِهِ) » أي: بِعَقّدِ القائم الذي نصَبَهُ القاضي (في حُقُوتِهِ) » أي: في 
قوق الح 
قوله: (وَلَا يُخَاصِمُ في الّذِي ولاه الْمَفْقُودُ)» وفائدثه: أنه لا قبل البيئة 
فة لآنه لين من النظر متفر ونه قدا علي القائب»: 
و f‏ ۶ مص 0 37 5 
قوله: (لِأنَه) » أي: لأن القائم عنه» أي: عن المفْقُودِ وأراد بنصيب المَْقُودِ 
5 چ 
في عقار: أن يون العقارٌ يته وبينَ غيره مشتركا. 
و 3-1 18 "عت 
قوله: (وَإِنَما الْخِلَافُ في اليل بابض من جهة الماك في الذَيْنِ) ؛ يعني : 
أن الوكيل يفيض الدَيْنَ SIR EE‏ ةَ عند أبي حَنِيقَة ۽ خلاقا 
لصاحبيه . 


ef 


)۱( وقع بالأصل: (حقوق العبد»). والمثبت من: «ان)» و«م)» ولاغ»» والك). 


عسو 


إا كَانَ ذلك بصم الْحُكُمْ به قصَاءً عَلَى الْمَائِب وَأنَهُ لا يَجُورُ إلا ذا رآ 
الْقَاضِي وَقَضَى به؛ له مُه فيو ثم ما كان اف عَلَيْهِ القَسَادُ يَببعْةُ 
الْقَاضِى ؛ لاه تعذَّرَ عليه حفْظ صُورَتهِوَمَْتَاهُ ينر له بحفظ الْمَعْنَى . 
ج غاية البيان چ 

قوله : (وَإِذَا كان كذلك؛ يضمن Ak‏ كُمُ به مَضَاء عَلَى الْمَائِب0©): أي: لما 
كان الوكيل بالقبض ين جهة القاضي لا زك الخصَومَة و َتَصَمَّنُ حُكُمْ القاضي 
بتنفيذٍ ذلك قضاءً على العَاِب» وذلك لا يَجُوزُء إلا إذا رأئ ذلك القاضي 
مصلا فخ بإنفاة الحُشومة جار لوقوعه في محل شه فيه 

وقال الوَلْوَالِجِتُ في «فتاواه»: «ولو اذَّعَى إنسانٌ على 9 ع 
حمًّا(© ين دَيْنِ أو وَدِيعَةِ أو شركة في عقارٍ أو ريي أو رَد بعيْبٍ أو مطالبة 
لاستحقاق ليق إلى دعواء؛ لأن الدعو إنما شت على الكضء الور 
إنما تَصِيدُ خصْمًا بعد موت المُورث» ولم يَظْهَرُ موث » فإن رأئ القاضي سماع 
البئتة وحكم بذلك ؛ تقذ حُكْمُهِ لكونه مجتهدًا فيه" إلى هنا له رجه تان . 


ر ما كان اف عَلَيْهِ الفَسَاد ؛ يَِعهُ الْقَاضِي) » وهذه من مسائل 
2 ع #2 ا ي 5 
«المبسوط)“» ذكَرّها تفريعا لمسألة القدوري. 


وفسّره في شرح الطحاوي): بالثمارٍ ]0۸/4 [e/‏ ووه |0 


(1) وقع بالأصل: «قضاء للغائب). والمثبت من: «ن)» و(م)» والغ4؛ والك). 

)١(‏ وقع بالأصل: «عنده حق). والمثبت من: ان)» و(م»ء ولاغ)» و(اك). وهو الموافق لما دقع 
فى: «الفتاوٌّئ الْوَلْوَالِجية) . 

05 ينظر: «الفتارًی الْوَلْوَالِجيّة) [۳۸۹/۲] . 

(4) وقع بالأصل: ثم ما کان ما يَكَافُ). والمثبت من: (م)» و«غ)» و(اك). 

(5) نظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [07/9/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

. ما بين المعقوفتين: في (م): (ونحوها)‎ )١( 


9 كتاب المفقود ب 


27 


ولا بيع مالا يَكَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ في تَمَقَةِ وَل 
عَلَى الْمَائٍِ إلا في حفط مالو اا يسرع و 
سو غايةالبیان وه 

والأصلٌ هنا: أن القاضي له ولاية الحِمْظِ في مال الاب طا [له]؛ لأنه 
عاج عن الحْظٍ بنفيه» ثم إذا لم يبع ما كسا إليه لفسا [يَكُونُ تاركا لظ 
صورة ومعتّى » فإذا باع كان تاركًا للحفْظٍ صورةً لا تى ؛ لأن الماك باقيٌ بجفظ 
العمن ء واليقط من وجو دن من ترك البيفا ون كل وجه 

ولا ييح ما لا يكَسارَعَ إليه الفسادً]" في نفقةٍ ولا غيرهاء منقولا كان أو 
عقاراء وبه صرح ERAS‏ في انوا » وذلك لأن القاضي له ولاية الحفظ 
في مال الغَائِبٍ لا غيرٌء فإذا أمْكّن له الِفْظ صورة ومَغْتّى ؛ لم يَجْرْ تَوْكُ الحِفْظ 
صورة بالتغيير إلى مَعْنَ 

ثم إذا باع ما يَكَسارَعَ إليه الفسادُ؛ ينی منه على أزواجه وولده. نص عليه 
الحاكمُ في «الكافي»"» وذلك لأنه إعانةٌ على ياء صاحب الحنٌّ حقّه » وهو 
ليس بقضاءٍ على الغَّائبٍ » ونذكرّه بعد هذه إِنْ شاء الله لَه تعالى . 

ما الأقاربُ: إذا أرادوا أن يعوا مَل العَائبِ لحاجتهم إلى النفقة: 
ففي العقار: لا يَجُورٌ لغير الأب بالاثفاق . 


7 5 6 ا 5 
[وفي المنقول: إذا لَمْ يكن من جنس حقهم ؛ نحو الخادم وغيرٌ ذلك يَجُورٌ 
غير الأب بالاتفاق]9). 


([) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ)» و«ك). 
(¥) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ)اء و(اك). 
090 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 

22 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن), و«م)» و«غ) » و«ك). 


م غاية البيان ج 
وفي الأب اختلاف: قال أبو حَنِيفَة: الول له اخ درك ابنه الكبير إذا 
كان غائبًا لحاجة النفقة ؛ خلافًا لصاحِبيه » وإذا كان حاضرًا لا يَجُورٌ للأب أن يع 


منقوله بالاتفاق . 
ووجه قولهما: أن بلوع الابن عن عَقَل: : قاطمٌ لولاية الا فلا يجوز بيع 
المنقول كالعقار. 


ووجه قول أبي حَنيفَةً - ري الله تال عَنّه - أن الأب له فضل مر ي عل سائر 
الأقارب» ولهذا كين النفقةً بمجرّد الحاجة وغيرء ين الأرقاب لا يَسْتَحُِوته 
بالحاجة والعجْرٌ عن التكشّبٍء فإذا كان له فضل مرب ية جاز له بيع الول دفْعًا 
لحاجته [:/+,ر] لأن المنقولٌ وإِنْ كان مما [لا](2 يسارع إليه الفسادٌ ؛ يُكَافُ عليه 
الهلا » بخلاف العقار ؛ فإنه لا ياف عليه الهلاك . 

[:/دهؤظام] يذل على فل مَْيّة الأب: : تملك جارية الابن لحاجة الاستيلاد؛ 
ولم ّث بش ّث ذلك سات الأقاربء ولا وم الأ حيث لا جو ها ي مول الان 
2 في الال مايرا عن کی اک ا تبت إن“ 
البنتٍ [بعد]”" البلوغ » وألجِقَث بالصغيرة العاجزة. 

٠‏ ثم قال في «الكتاب': قال أبو يوسّف ومحمد بلا بطل َيه في ذلك كله 
ولا جيه إلا بقضاء ا اذا فقي الكاضي ا ی ی 
فيه» يمد قضاؤه عندّهم. كذا ذکر خرَاهَر رده في (مېسوطه) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» وم)» واغ)» و«ك». 
(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(ام)» ولغ)» و«ك). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» ولغ و«ك). 


3 كاب المفقود 01 


قال: وَيُنْفِقُ عَلَى رَوجَته وَأَوْلَادِهِ من مَالهء وَلَيْسَ هَذَا الْحْكُمْ مَفُصورًا 
قم 2 الخد و اسح م وات 7 وجل ا ا را و عي شم سحاد 
على الاولاد بل يَعمُ ججميع قراب الأؤلاد» وَالااصل أن كل مَنْ بسح النفقة 
٠ 2‏ غاية الييان ¢ 

و (قَالَ: : فق عَلَى رَوْجَتَه وََوْلَادِهِ مِنْ مَالِهِ)» أي: قال القَدُورِيٌ رجه 
الله تَحَالَ في «(مختصره)'. 


و ما قال 6 الشهية | في 0 ا کان من وَرَنَةٍ ا 
هة 9 
ا يح تي فإن القاضي 
DS E SES‏ 
[في ]”" غيرها. 
ول لَمْ يكن له مال إلا الدارٍ واحتاجَ وله وزوجته إلى النفقة؛ لَمْ يبَعْ لهم 
الدارٌ» وكذلك لو كان له خادمٌ» فن کان له دنائيرٌ أو دراهمُ أو يَبِرٌ أحَدِهِما؟ ؛ 
26 . 2 ب کر 6 هع 2 
أنفقٌ عليهم » وكذلك الوَدِيعَة َون له عند رَجُلٍ » فإنه يفي عليهم منها. 
وكذلك الدَيْنُ يون [له]١‏ “ عل الرّجُلٍ وهو مُقِرٌ به استحسانًاء وإِنْ أعطاهمٌ 
الرَجُلُ منه شينًا بغير مر القاضي لم يبرا » وكذلك إن أعطاهم م من الودِيعة ضمته» 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۱۳۸] . 
(۲) احتقّظ به: أي حَفظه. كذا جاء في حاشية: (ك)» و(م)» ولغ). 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و(غ)» و«ك). والعبارة بدونها في: «مختصر الكافي» 
للحاكم الشهيد [١1/ق8١/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4۲۲)]. 
() وقع بالأصل: «أَوْ تير أخذه لما». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ»؛ و«ك). وفي امختصر 
الكافي»: «أَوْ تبر أخذها فأنفق عليهم». ينظر: «مختصر الكافي» للحاكم الشهيد /]/١783/١[‏ 
مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٩۲۲‏ . 
0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» و(غ), و«ك). وهو الموافق لِمَا وقّع في: (امختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد [١/ق۸١٠/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 4۲۲)] . 


| 


18 
2 شن سا 1 SE‏ 6€ 
e‏ 
المَضَاءَ حَِدَيِذٍ ب عاق كر مَنْ لا يَسْمَحِقُهَا في حَضْرَتِ إلا بالْقَصَاءِ ل 


سسا و غلية لبان چ 
فان كان الذي عليه الدَيْنُ جاحدا ذا لين لَمْيكنْ أحدٌ ِن الزوجة والولد والابوَيْن 
خصما في بیت عليه . ا 

وا أ كل 00م يَسْتَحِنٌّ النفقةً في مال المَفْقُودٍ حال حَضْرتِه مِن غير 
قضاء قاض كالأبوينٍ » والأولادٍ الصّارِ» ذكورا كانوا أو إنااء والأولاد الكبار ون 
النساء» والزَّمْتَى 7 [:/وهؤوام] من الذكور الكبارٍ؛ فالقاضي ينق عليهم مِن مال 
الكققوة. 
4# لهند امرأةٍ أبي سْفْمَانَ: ١خُذِي‏ من مال أبي سُفْيَانَ ما َفيك 
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفٍ)*. 

نذا كان لهم مابلا قضاء كان للقاضي إعانً على ذلك » ولا كو ذلك 
قضاءً على الكَائْتِء وهذا لأن للقاضي أذ ية صاخ ادق علي إا ايه 
حال یہ كما لو عَلِم بوجوب الدَّبْنِ ؛ فإنه يُعْطيه الدَيْنَ ع مِن مال العَايْتٍ؛ 
والأبوان بمنزلة الأولاد لشمول معنى الولادة. 


6 وقع بالأصل: اتثنيته!. والمغبت من: (ن)» وام ؛ و0غ) » واك). وهو الموافق لما وقع في: المختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد [١/583١/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 451)] ٠‏ 

(؟) ينظر: «مختصر الكافي) للحاكم الشهيد /]/١183/١[‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 4۲۲)]. 

(0) وقع بالأصل: ما يسْتَحِقٌ) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ»» والك). 

)4( الرَنْتّى: جمع رمن » وهو المبلى. وقد تقدم التعريف بذلك . 

(5) مضی تخريجه ١‏ 

(1) وقع بالأصل: «إبقاء) . والمثبت من: (ماء ولاغ)» و«ك). 

(۷) وقع بالأصل: ااعلم برب). والمثبت من: ((ن)» ولام » ولاغ)» والك). 


حر سل 


لان 


يفي عليه مِنْ ماله في خَيْبتِ ؛ لان التَمَقَةَ حِيدَئِذٍ جب بِالْقَضَاءِ؛ وَالْقَضَاءُ عَلَى 


2# غاية البيان 2 

وك تر لذ ماقف حال اة بغير قضاء ؛ فالقاضي لا يُنْفِقٌ عليه 
نمال الو كلأع» والأعبء والخا, الحاو لاه م لقي حال 
الحضرة؛: [كلن] 0 قاف القاضي حال العَيْبَة قضاء”) على الغائب بالإيجاب 
المبتدأء وذلك لا يَجُوٌ» لا إعانة”© على إيفاء حي وجب علون الغائب 


والفزقٌ بِينَ قرابة وااو زغيوسم من مار اجار سيك انی الأوّلُون 
النفقةٌ بلا قضاءء ولَمْ ب يسَْحِقٌ الآخرون بلا قضاء؛ لأنَّ حم قرابة الولاد في النفقةٍ 
أك ين حقّ غيرهم ؛ لأنهم يَسْتَحِقُونَالنفقة بالقرابة المحرّمة للنكاح ° وبالولاد؛ 
وغيرُهم بالقَرَابة المُحَرّمة لا بالولاد» فلَمّا ظهر لهم فضل مَزيةِ نبت استحقاقٌ النفقة 
بلا قضاء » بخلافب قرابة الإخوة والأخواتٍ وسائر المحارم. 

و فحقّها في النفقة آكَدُ د أيضًا ِن قرابة غير الولاد» ولهذا 
تسْتَحِقٌ النفقةٌ ون كانت عة 

مسر إن نفقةً الزوجة عِوَضٌّ من وجْه» يِن حيثُ إنها لا 

َسْتَحِقٌ النفقة إلا بعمل يُوجَدٌ منهاء وهو احتباسٌ ن بيع به الزوج » فكادت التفقة 
رضنا ون هذا الوجه وصلةً ين وجوء ين حيثٌ إنها في الاحتباس عامل لفييها ؛ 
حيتُ تُوَفَى ما استَحَقٌّ الزوج عليها بعد التّاحء والإنسان في إيفاء ما عليه عاملٌ 
لنفيه» فمن هذا الوجه كانت صِلةً ؛ فما كان عِوَضَا ِن وجه صلة من وجه؛ كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 

(1) وقع بالأصل: «قضى». والمغبت من: (ن4)» ولام)» ولغ»» و(اك). 
(؟) وقع بالأصل: «لأنه إعانة» . والمغبت من: «ن)» و«م)» ولاغ4؛ و«ك». 
2 وقع بالأصل: بالنكاح) . والمثبت من: «ن»» و«م)» ولغاء و«ك». 
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آكَدَّ ِن صلة ِن کل وجه. 

قال خوَاهَر رَاده في (مېسوطه» : وإن استو ی [؛ ۹۱٤د‏ /م ] منهم بكفيل فحَسَنْ ؛ 
TT E‏ 
حش التتقرد واف أنه دقع إليهم نفقةً هذه المُدَّةَ مرَّة](" ولَمْ يَقْدِرُ عليهم ؛ أ 
ِن الكفيل » وان شاء متهم . 

قالوا: والتضمينٌ لا يُفِيدُ؛ لأنه لازم عليهم بلا شرط ؛ لأنهم مت كانوا 
اوها مره كان العاني مضموبًا عليهم » ولكن قوا: فيه نوج فائدء وهو أنهم ريما 
لا َعْلَمُون وجوت الصّمان عليهم» فبَُْرَطُ ذلك حتى يَعْلّمُواء فِيَمْتَعُوا مِن الأخزٍ 
مده اشر هذا حاضل نا قارا 

ون كانت الورك كبا اسن ؛ بهم رَمَاةٌ» ولا فيهم امرأةٌ» أو كانوا إخوة ون 
ا أو بني عم ۽ لم تق عليهم ين ماله ؛ لأنهم لا قود [النفقة]("2 حال 

حشرة المَفْقُودِء فكذا حال غَيْته» والصّكَارٌ ين الذكور والأبو وَانِ إذما ينفو ينف عليهم 
القاضى إذا كانوا محتاجين » كما لو كان المَفْفُودُ حاضرًاء بخلافب الزوجة ؛ حيثٌ 
ين عليها ون كانت غريّةٌ. 

وهذا الذي ذكزناه ِن حُكْمٍ الإنفاق فيما إذا(© كان مال الممْقُودٍ دراهم أو 
دنانئيرَ ٠‏ 

أما العُروض: فلا بيع من ذلك إلا ما بُخْشََى عليه الفساد ؛ لأن للقاضي ولايةً 
في حِذْظِ مل الكائب » فجاز مه أجل الفط » فإذا باع والشمنٌ ين جنس هم ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ وم٠‏ ولغ)» و«ك». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 
(0) وقع بالأصل: «وأما إذا) . والمثبت من: «ن)» و((م)» واغ)» واك). 


ره فرع ANOLON PD‏ ييه LALO OOO‏ فاه هق SISSON‏ ضورف اه 8 م O ANDI‏ موقي هماقا 
NETO! 8‏ للحي بج عد هاورو رهدة فاه وان !ةن رو رع DANN‏ 


3 غاية البيان > 
كان له أن ين عليهم منهء وذلك لان حدّهم: اوس والمطعوم» فإذا لم يك 
في ماله ُو ولا مطعومٌ؛ خا إلى القضاء بالقيكة» والقيمة دراهمٌ أو دنانيرٌ» 
فکانت ِن جنس 0 وكذا التَبرُ ؛ لأنَهُ [مما](© 3 قيمَة ة كالدراهم والدنانير» 
فلهم أَخْذُ جنس حقهم » وللقاضي إعانةٌ في ذلك » وبالهَوَى قد واقّق القضاء. 

وهذا الذي ذكَرْناه من إنفاق القاضي عليهم من الدراهم والدنانيرٍ: إذا كانت 
في يد القاضي » فان كانت الدراهمٌ والدنانيرٌ وَدِيعَةٌ عندَ رَجُلٍ مُقِرٌ بهاء أو دَيْنَا عند 
رَجُل مقر به ؛ فللقاضي أن ُن منها إذا كان الاح والتبُ ظاهرًا عند القاضي » 
وإذا لم يَكَنْ ظاهرًا عندّة؛ فلا بذ ين" إقرار لض اليد بالتكاح والتّسَب [30/4غوام]» 
وها خو الامقصيان. 


وفي القياس: لا يُنفْقُ عليهم من الوَدِيعَةٍ والدَيْنِ. 

قال خْوَامَر رده في اامبسوطه): «وليس هذا القياسٌ والاستحسان في الوَدِيعَةٍ 
والدَيْنٍ خاصَّة» بل في جميع أموال المفقودء ما كان في يد الحاكم وفي بئيه: 
القياسٌّ ألا ينفو يضق عليهم ين ذلك » ولكنّه في الاستحسان يُنْفٌ عليهم» إلى هنا لفْظه 
رَه الله تحال ٠‏ 

وجه القياس: أن هذا قضاءٌ على العَائبٍ فلا يَجُورُ» ولهذا لا فی على أخيه 
واد ون اال افر وذلك لأن النفقةً صِلةٌ لا عَِضِمٌ» والصلةٌ لا تُمْلَكُ قل 
القبض » كَمَبْلَ القبض قَدُرٌ النفقة باق على ملك المَفْقُودِء فإذا أعطاهم النفقةً ِن 
ماله ؛ كان ذلك قضاءً بإزالة ملْكِهِء وليس حَدٌّ القضاء الإزالةً ما لم يَكّنْ زائلاء أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» و«غ) » و«ك). 
020( وقع بالأصل: «فاليد من». والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 


3 کتاب المفقود € 
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غاية البيان 8 
إثبا 5 مالم یکن راء کان قضاء عل الا » ولان الو مأو بالف ل 
ا »> وحق المرأة 17 إليها بالأمر بالاستدانة ؛ لأنه [؟/ااى] امز مشروع » كما لو 
َم يَكَنْ وَدِيعَةَ» فلا ضرورةً في الإنفاق يِن الودِيعة. 

وجه الاستحسان: : ما روي في حديث هند امرأة أبي سُفِيانَ: : أنها جاءث إلى 
رسول الله مه » فقالت: إن جا سيان رَجُل شَحِبحٌ » لا يُمْطيني ما يَكفِينِي وَوَلدِي » 
فقال التب كل : ِي من مال أي سيان ا كفيك وَوَلَدَكِبالْمعْرُوفيٍ)0" » فيك 
بهذا جوارٌ الإنفاق ن مال العَائٍِ للزوجة والولدِ؛ لأن أبا سُفْيانَ كان غائّاء ولأن 
الوَدِيعة والدَّيْنَّ مال المَفْقُودِه وهو من جنس حقهم » فكان للقاضي أن يُْفِقَ عليهم 
من ذلك » كما ْفى مِن ماله الذي في يد القاضي أو في بيته. 

ثم الحُكُمْ إذا تهت نصا بخلافف القياس » لا يقاس عليه غيرٌه» فلا جَرَمَ لَمْ 
جز الإتفاق ين مال الائ على الإخوة والأخوات » بخلافي الأبوئن ؛ لأنهما في 

معنئ الأولاد ؛ لشمول معنئ الولاد. 

أو تَقُولَ: > تبت جوازٌ الإنفاق على الأب دلالة » [لا]" قياسًا ؛ لأنّ حي 
الأب في النفقة كد يِن حن الوللد» فإن الولد لا نيق النفقةٌ بمجرّد الحاجةء ما 
ل يكَنْ عاجرًا عن الكسب» والأبُ يها بمجرّد الحاجة» ون كان قادرا على 
الكسب. 


3 کا وح o1 3 I‏ 2 
قال خْوَامَرٌ رَادّه في (مبسوطه): «ولم يذكر في ل و الكتاب - ب 4 
n 0 5‏ - 
هى «المبسوط» يو أنه إذا كان للمفقرد 0 وديا شف Ee:‏ و ا 1 


)١(‏ وقع بالأصل: «وإثبات»). والمثبت من: «ن)» و(م)» ولاغ)» و«ك). 
(۲) مضی تخريجه. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من ن: «ن)» و«م)» وااغ)» و«ك). 


8ف 004 اد هيه (NOLO‏ هلاكو اوموق A Ed, wr AA AOL Li‏ عا ف “ف همه ريه بو هه هاه "واوا OS‏ لاه SO EOE‏ 
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. .¢ 
من الديْن ؛). 


ثم قال: وذكر في «السّيّر الكبير)(": يُنْفْقٌ من الوَدِيعّة أوّلاء لأن القاضى 
ا SS‏ 
أن من الدَيْنِ ألا » ربما تهلِكُ الوَدِيعَةُ في يد المُوَع في مدو الإنفاقي» فإذا حضر 
لافيت ولا تصل إليه لا ال ولد ارو 

وض قق وين الود إن عناء التذقرة اق a‏ سما O‏ 

2 ب € e‏ 0 ع 1 3 

يرد عليه التوّى والتلف » فإن أعطَى مَن عليه الدَيْنُ بغير أمرٍ القاضي ؛ كان الديْنْ 
على حاله» ولا يرأ ون ذلك ؛ لأنهلَمْ يدان إلى صاحب الَْنِ ولا إلى نائيه» 
قصار كما لو دقع إلى غريم آخر للمَفْقُودٍ أو إلى أجنبيّ [آخر] . 

بخلافف ما إذا دقع بأمْرٍ القاضي ؛ لأن للقاضي أن يض مَيْنَ العَائبٍ لِمَا فيه 
من الحِمْظٍ » فإذا كان له أن يفيض دَيْنَ الكَائِتٍ ؛ كان له أن يمر غيرهُ بالقبض » فكان 
قب هؤلاء بأمْرٍ القاضي كمَبْضٍ القاضي» فبرئ المَتيوث عن الذين آنه اقب 
0 
ا ل على ھۇلاءِ› e‏ آل 01 اا 

كلت القاضى نائبٌ عن العَّائب فى إيفاء ما عليه من الحقوق » كما هو نائتٌ 
أعنه في الحِنْظِ » ولهذا جاز له أن وي ما عليه من الدَّيْنِ إذا عَلِمَ بوجوبه» ببخلاف 
لق ينظر: «السّيّر الكبير | مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]١414/9[‏ 
(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ن»» و«م»» ولاغ»» و«ك». 


(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و«م»» و«اغ)» وللك). 
؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» و«اغ»» واك». 


1۹ مج كتاب المفقود ۾ 


يج غاية البيان © 
المُودَع ؛ فإنه نائبٌ في الحِفظ » لا في الإيفاء» وكذا إذا أعطى المُودّعَ بغيرٍ أثر 
القاضي ؛ كان ضامتا لِمَا أنه لَمْ يحْصّل الدفمٌ إلى المالك أو إلى نائبه » فصار كدي 


قن قَلْتَّ: ينغي ألا يَْمَنَ المُودَعٌ ؛ لأنه إذا دمّع الوَدِيعَةَ إلى من في عيال 
لوقع لم شن 

قلْتُ: إنما لَمْ يَضْمَنْ بالدفع إلى من في عياله إذا دقّع الوديعة للحِفْظِ» فإذا 
دنّعها إليه للإنفاقي على نفسها؛ ضَيِن » وهنا دمّع للإنفاق ؛ فصن . 

أا إذا كان المُودَعٌ جاحدا للوديعة» أو مَن عليه الدَّيّْنُ جاجد للدَيْنِ» أو 
جحد الزَوْحِيّةَ ونسّب الولَدٍ أو الوالِدَيْن [4/:-:وام] » [فأرادت] امرأة المَْقَودِ أو 
ولدّه أو [والِدَاه](" إقامة البَيّئة ‏ لإثباتِ الوديعة أو الدَيْنِ [۷/۲] » أو الرَّوْجِيهَ 
أو التسَبٍ _؛ لَمْ يلعفت إلى ذلك ؛ لأ الحُصُومَةٌ إنما تُسْمَعُ ين المالك » أو نائب 
المالك» ولم يُوَجَدْ لا هذاء ولا ذاك» فلا تُسْمَعٌ الخصومة . 

أي عدمٌ وجود المالك: فظاهرٌء وكذا عدم النائب لذن العَائبَ ك 2 
حقيقة » ولا کون وكيا حُكُمًا أيضًا ؛ لأن ما يدعي على العَائِبٍ ليس بسبب لما 
يدعي على الحاضر بثبوت الح فيه » وهو النفقةٌ لا محال ؛ لأن النفقةً كما تَحِبُ 
له في هذا المال ؛ تحب في مال آخرٌ للمَفُْودٍ» فلَمْ يكن خضما عن المَفْقُودِ كما 
وكَشْفُ هذا سوف يَجِيءٌ في كتاب: «آدب القاضي» » في أن القضاءَ على الًائب 
لا يَجُورُ إلا إذا حضّر من قوم مَقَامَهُ بإنابته أو بإنابة الشرع أو بكونه نابا حُكُمًا. 
1) ما بين المعقوفتين: في الأصل: «فأراد » والمثبت من (م). 
)۲( ما بين المعقوفتين: في (م): (المرأة) ٠‏ 


1 كتاب المفقود # NN‏ 


مسن الأول الأَوْلادُ الصَّار ( وَالإتاتُ من الا وَالرَ فى من 2 الكبار 1 
ا 2 
ومن الثاني الاح الاش الخال وَالْخَالَةٌ : 
4 غاية البيان #3 
وقال الوَلوَ الج في «(فتاواه) - في فصل النفقات تِ من (كتاب التَحَاح» -: فن 
جحد المال لات١‏ أو النّكًا اح أو كلاهما ؛ 4 تَقْبَلُ من المرأة بيتة 5 بيتة عليهما. 
أا على المال: قي تنبت(" المِلْكَ للعَائِبٍِ(©؛ وهي ليس بِحَصْمِ في 
إثباتِ للك للكَائِبٍ””) 


[وأما على التكاح: : فلأنها رت التّكَاحَ على العَاِتِ» والمُووع أو المديون 7 
ليس بخص ع في إثبات التّكَاح على الائي])» وهذا قول أبي حَببَةَ الآخر» وهو 
قول عحمك: 

وكان أبو حِيفَةَ وأبو يوسفٌ يقولان أوَّلا : قبل منها بي على التكاح ؛ لکن ماين 
قول أبي حَنِيمَةَ الأوّلٍ : يُقضَى بالتكاح » وعلى قول أبي يوسفّ الأول ا 
8 (كَمِنَ الأول » ا من يَسْتَحِقٌّ النفقة بغير قضاء [القاضي](2. 
وله و اا آي وم ا تك ا إلا با 


() وقع بالأصل: «العَائِب على العَايئب). والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ)» ولك). 

(؟) وقع بالأصل: الثبتت». والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغ)» و«ك). وهو الموافق لما وفع 
في: «الفتارئ الْوَلْوَالِجيّة) . 

(9) وقع بالأصل: «والمَدَيُون) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ)» و«ك». ٠‏ وتحرّقَت العبارة في و 
المطبوع ين «الفتاى الولرالبي»: : إلى: ا O‏ 

ه11 دابا کو كيه کر ری فاصل أتسمة فاق د با روت ایت : [OAT‏ 

)+( غا بین الا نن زيادة من: «ن»» ولام»)» ولاغ»» و(اك). وهو الموافق لِما وّع في: «الفتاوی 
الْوَلْوَالِجِيّة) . 

(د) ينظر: (الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .[rev/r]‏ 

0310 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و«م)» و«غ)» ولاك). 


NYS 


+5 كتاب المفقود ‏ 
2t a‏ 3 2 0 54 5" 
وَقَوْلهُ: مِنْ ماله مُرَادُهُ الدَّرَاهِمُ وَالدَتَانِيرٌ ؛ لأن حَمَهُمْ في المَطغرم 
ETS 121‏ م AS‏ ا ba ras‏ د اي a‏ 
وَالمَلُوس » وَإِذَا لَمْ يكنْ ذَّلِكَ في مَالِهِ يَحْتَاجَ إلى القضاءِ بالقيمَة » وَهِي النقدَانٍ 
ا e‏ کف و و کے | چ کالہ و ا دا کا 
وَالعَبْرٌ بمَنْزلتهمًا في هَذا الحكم ؛ لأنهُ يَصلح قِيمّة كالمّضروب » وهذا إذا كا 
في يد القَاضِي ٠‏ 
7 ام 16 ا ا ا . 3 2 ا اه 
فت كانت وويعة أن دیا جف عليه مِنْهُمًا إِذّا كان المودع وَالْمَذَيُونِ 
مُقِرينَ بالودِيعَة وَالديْنِ والتكاح وَالتمَب› OEY‏ 


2-2 


يى غاية البيان 4 
aS . 1 4‏ ١خ‏ 01 5 وو 3 52 5 .۶ 
[قوله]|0©: (وَقَوْلَهُ: منْ مَالِهِ)» أي: قول القدوري في قوله: «ويتفق على 
زوجته وأولاده من ماله)( المراد منه: الدارهم والدنانيرٌ. 
و e‏ 3 ء 0 - 
قوله: ( لآن حَقَهُمْ) : أي: حق قرّابة الولاد والزوجة. 
خا ا م ار ب عجر ر ميث عن. 6 اتاو : 
قوله: (وَإِذَا لَمْ يكن في مَالِهِ) » أي: لم يكن المطعوم» أو المَلبَوس في مال 
المفقود. 
عو 8 0 
قوله: (بالقِيمَةِ) » أي: بقيمة المطعوم والمَلبوس . 
قوله: (وَهِينَ التَّعَدَانِ) + أي: القِيمَةٌ: الدرهمٌ والديتار. 
عو 5 چ ت ع 2 ا 0 الى کیم مذ . 
قوله: (وَالمَدْ بِمَدْرْلَتهِمَا) » أي: ما كان مِن الذهّبٍ والفضة غير مَصوغ, 
بمنزلة النقّدَيْن [/1+؛هام] (في هَذَا الحُكم) أي: في القضاء بِالقِيمَةَ. 
f 2 N e‏ 3 2 
قوله: (وَهَدًا إا كَانَتْ في يد الْقَاضِي) » أي: الإنفاق مِن مال المَفْقَودِ على 
الزوجة وقَرَابة الولاد» إذا كانت الدراهمٌ والدنائيرٌ في يد القاضي » فن كانت وَدِيعَة 


عو 
2 


أو دَيْنَا؛ فتفصيل ذلك مر آنفا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و«م)» واغ4» و(ك). 
(؟) ينظر: «(مختصر القدوري» [ص/ ۱۳۸] ٠‏ 


1 كتاب المفقود # 


وعدا إ5 لَمْ يكوا طاهِرْنٍ عِنْدَ لاض » إن كا تا ظَاهِرَيْن قَلَا حَاجَةَ إلى 
الإثْرَارٍ» وَإِنْ كَانَ أَحَدّهُمَا ظَاهِرًا الْوَدِيعَةُ وَالدَ ين أو الاح وَالنّسَبُ يُشْتَرَطُ 


الإثْرَارُ ما لَيْسَ بِظاهِر › ز ز ‏ 1 ا ا ال DELA‏ 


¥ غاية البيان + 


EN و‎ 

قوله: (وَهَذَا إا لَمْ یکو عار ْنِ)» أي: الإنفاق على الزوجة وثَرَابةٍ 

الولاد اقرا الموخ + وا بيط با راکم واي 1 
الأشياءٌ الأربعةٌ ظاهرة عند القاضي » فن كانت ظاهرة عندّه فلا حاجة إلى الإقرارٍ 


وإنما 5 الفعلّ في قوله: 2 يَكُونًا) ؛ لأنه حِعَلّ الوَدِيعَة 51 شيمًا 
واحدّاء والتَّكَاحَ والنّسَبَ شيئًا واحدًا؛ لأن مُذّعِي النفقة هنا: المرأةٌ e‏ 
الولادٍ في المالٍ الذي هو وَدِيعَةٌ أو دَيْنٌ. 

فباعتبا عتبار”" المال: جل الوديعة والدين شيا نا واحدًا. 


وباعتبار المد + جك[ التكاح والتقك هركا واحداء 
عي اح 


6 


E‏ على هذا التأويل: ما ذكره بقوله: (فَإِنْ كَانَ أَحَدّهُمَا ظَاهِرَا)» أي 
الإقيمة :الى ال e‏ أو الست 

قوله: 2ه يشرط اراز با ليس بطَاجٍِ)» وهذا عل إن لم تكن لوي أو 
اسب ظاهرة عند القاضي » د يشرط إقراٌ المُو5ع أو المَديُونٍ بان يقول: E‏ 
فلانٍ الممُقودٍ» ول : هذا ابن فلانٍ امود وكذا ذا َم كن الدَئِن اوا 
ظاهرًا عند القاضى ” )» قول من فى يده المال: هذه [۸/۲٠ر]‏ وَدِيعَةٌ فلانٍ المَمْقَودِ» 
أو دَيْنْ فلانٍ المَمُقَود . 
)١(‏ وقع بالأصل: «يكونوا» . والمثبت من: «ن)» و(م)» والغ)» والك). 


00 وقع بالأصل: : #فاعتبار) . والمغبت من: «ن)» ولام)» ولغ1» و«ك). 
(۲) وقع بالأصل: : عند القول»). والمثبت من: «ناء و«م)» واغ)» و(«ك). 


١١4 


هذا هو الصحيح. 

قَإن دَفَمَ الُودع تفه أو 02 مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنْ بير أمْر ls/rrv]‏ القاضي يض 
الخروع ولا يَأ المَديُون؛ 5ه ما أدّى اراح الک 93 زل تائيه خلال 
م إِذَا دف بار لْقَاضِي ؛ 3 الْقَاضِي ا 2 


كتاب المفقور 


8 


کا 
الب لَمْينقصِبْ أَحَدٌ ِن مُسْتَِمَي التق حَضْمًا في ذَلِكَ ؛ 
ِلْعَايْبٍ لَمْ يعن سا لوت عند و لذأنها كبا تحب فى هذا انان 


ال ولا رق ببنة وو امان a ee ES‏ 
29 غاية البيان چ 

قوله: (هَذَا هر الصجيح) ء أي: الإنفاقٌ من الوَدِيمَة أو اللَيْن على الزوجة وراب 
الولاد ؛ هو الصحيحٌ , [وهو وجة الاستحسان» واحترّز بقوله: (هو الصَّحِبحُ) ]7 عن 
وجه القياس » وهو قول زر رجه الله تعالى » والوجهان قد بيّتّاهما آنها . 

قوله : (تَائِبٌ عَنْهُ)) ا ٠‏ وا 

قوله : (وَإِنْ كان المُودَعٌ وَالْمَدْيُونُ جَاحِدَيْنٍ أَضْلًا) » أراد بهما: جحودهما 


لِلرَّوْجِيّةَ والتَسَبٍ» وكونٍ المال الذي في يدهما للمَفقود» ناته ف اا 


e‏ ر 


ر 


قوله: E‏ ينه وَيَبْنَ امْرَأَتِه) » ا ا القدو ري رَحِمَهُ الله تال 
فى (مختصره)7". 


وقال مالك رجه الله تعال: إنها : توو 7 "أريع سدين 1 [1/4>؛و/م] » فإذا تررضت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م»» و«غ»» و«ك». 
و 
(؟) ينظر؛ اممنتصر القُدُوري) [ص/188] : 
)۳( وقع بالأصل: اوتتربص) . والمثبت من: «ن)» و(«م)» و(غ)» و«ك). 


١١6 


چ غاية البيان ج 
ايخ ی باع اقلم ينالو اوی ا انث جك ترق الغ إن ا 
قرف القاضي بيتهُما» ثم تعد مِن زؤجهاء فإذا انقصٺ عِدتها ؛ تررّجَتْ يج 
عن إن شاععة: فإذا جاء زجها الأول » فهو بالخيار إل شاء تركها علون القاني : 
أذ منه المهرّء وإن شاء فسخ نكاح الثاني وتتوحيا: دا نقل وا را 
فى «مبسوطه) مذهبَ مالك . 
له: ما رُوِي عن عبد الرحمن بن أبي ليل أنه قال: إني لقت المَفْقُود تفه 
دكي بحديئه» قال: اكل خزير](© ذ في أهلي » ثم حرجت فأخڏني َف ِن 
الجن تلات نيدم ؛ ثم بدا لهم في عنقي فأعتقوني » ثم انوا بي قريًا ين ن المدينة» 
ثم قالوا: أََعْرِفُ التَخِيلَ ؟ قُلْتُ: نعم ٠‏ فخلوا عي » فجِدْتٌ فإذا مر بن الحَطَّابِ 
۔ رضي الله تال عَنّهِ - قد أبانَ امرأتي متي بعد أربع سنين وحاصّت» فانقضث عِدَنّها 


E‏ لا د عق ا A Ê‏ ا اد 
فتَروَّجَتٌ » فخيّرنى عمر - رضي الله تعالى عَنْهِ - أن يردها عل » وبينَ المهر» . 


0 


فاحتجّ مالك بهذا وقال: هذا لا يُعْرَفُ قياسّاء فَبُحْمَلُ على أنه كالمَرُوِيٌ عَنْ 

مر 8 و 
رَسول الله ٤ة‏ » بخلافف ما روي عن علي ؛ فإنه قياسئ» فلم يَكنْ كالمَرُوِي عَنْ 
رَسُولٍ الله يك فكان الأخذ بما رُوي عن عُمرَ أَوْلّى » ولأنَّ امرأةً المَمْقُود سه 


6(7 كتنر «البيان والتحصيل» لابن رشد [31/5]- و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر 
[؟/0717]. و«التوضيح في شرح المختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق [ه/١٠].‏ 

(۲) وقع بالأصل: «حيرا) . والمثبت من: (ن) » ولام)» و(غ)» و(ك). 
والخَزيدُ: دَقِينٌ يبك بحم » كانت العربُ تأكله » والحَزِيرةٌ: السّخيئة. كذا في «الجمهرة». كذا 
جاء في حاشية ة: «ك)» و(م)» و«غ). وينظر: (جمهرة اللغة) لابن ذَرَيْد [5/81/1] . 

() أخرجه: محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [01/9/طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية]. وابن المنذر في «الأوسط) [57/8 -077]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 
۲ )].ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بال به. واللفظ لمحمد بن الحسن . 


حل لس سس سه يماية البيان چ 
امرأةً المُولي » من حيتٌ إن حقّها في الجماع فات بصّئْعه(2 في السفر › قرات حق 
المُولِي في الجماع بصئعه("© › وهو الإيلاء. 

وة مر لين ين حي إن حا في الجا فاك ين جهة الزوج بسي 
هو فيه معذورٌ ؛ [لأن اميه مباحٌ» كما أن حقٌّ امرأة انين فاك في الحِمَاعٍ بعنة 
الزوج » وهو فيها معذود]”" . ضرا لها مده الخلاص ؛ لتصِلّ إلى حقها في الجِمّاع 
أرب سنين اعتبارًا بِالكّمَمَيْن » فَقَدَّرْناها بالأربع اعتبارًا لشبهة الإيلاء » وجعلنا الأريع 
من السنينَ اعتبارًا هة لعن ثم لَمْ برقع الفزقة بعد أربع سنين إلا بتفريق 
ایی ی البلا عن لق لاقني ی 


ولنا: ما روّئ علماؤنا في «المبسوط»: : عن مير بن شي - ني تقال 
غنه - عَن الت ف أنه قال في امْرَأةٍ الْمَفْقُود: (إنّها امْرَأََهُ حى يَأْيَهَا الان(“ . 


لق وقع بالأصل: بصئعة) . والمثبت من: (ن) ؛ ولام)» واغ)» و«ك). 

(۲) وقع بالأصل: «ابصنعة). والمثبت من: «ن)» و(«م)» واغ»» و(ك). 

)۳( ما بين المعقوفتين؟ زيادة من: (ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 

(:) لَمْ نظمّر بهذا الخبر في: N eta Sa SERS‏ 
يعني به: (مبسوط شيخ الإسلام حْوَامَرْ راد أو غيره. 

(ه) اکا ی و 1 ۳" ]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [45/1 4 ] » مِن طريق 
سار بْن مُصعَّب» نا مُحَمدُ بْنُ شُرَخْبِيلَ الْهَمْدَانِيٌ؛ عَنِ الْمَعِيرَةٍ بْنِ سُعْبة اه به. 
قال البيهقي: «كذلك رواه زكريا بن يحيئ الواسطي عن سوار بن مصعب » وسوار ضعيف». 
وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر» ومحمد بن شرحبيل: متروك الحديث» يروي عن 
المغيرة بن شعبة » عن النبي ية أحاديتٌ مناكير أباطيل) . 
وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث ضعيف» أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفه» وصَعّفه أيضا 
عبدٌ الحق وابنٌ قدامة). ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [1717/4]» و«العلل» لابن أبي حا 
٠ ][۹/ ٤[‏ و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [19/4*] . 


ES EEA يوي‎ YFP OOOO ال ودع هرم هر 39109537 وه هيع راون و تضاف كه كر‎ uN OTOH © 6: GIO Şi De 


4 غاية الببان )4 

يبوه بحي و E‏ : عن أبي حَنِيفُةُ عن حمادٍ 
عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب - رصي الله تقال عَنه - أنه قال في امرأة المَققَودِ: 
إنها امرأة ابعليَتٌ » قر ی پ2 مرت أو طلاقٌ)9©. 

َعْلِمَ: أن امرأة المَفْقُودٍ لا تََمُ الفرْقة بيتها وبِينَ زؤجها إلى أن يَظْهَرَ حال 
المَفُْودِ ِن موت أو طلاقي » ولأنّ العَيةً لا وجب إزالةً المِلّكِ في مِلّكِ اليمين ؛ 
فكان ما بعد أربع سنينَ » كما قبل أربع سنينَ. 

ورجّحَ علماوّنا قول عَلِيّ على قول عُمرَ ِن ثلاثة أوجو: 

أحدها: أنه روي عَنِ لبي اك [۸/۲د] مِثْلَ قوله» فكان قوله تفسيرًا لِمَا 

والثاني: أنه موافِقٌ للقياس . 


5 5 3 52 Ê a 

والثالث: أنه رُوِيَ عن عبد الرحمن بن أبي ليلّى: «أن عمَرَ - ري الله تقال عَنْه - 
رجع عن لاټ قاچ إلى غولو علب - رضي الله تعالى نه في امرأق أبي کله وني 
المَفقود زوجها» وفي المرأة التي تروّجّث برج آخخر بعدما" نے تي إليها فا 
زو رَوجها)“ . 

لما تبت أن عُمرٌ ‏ ري الله تقال نه رجّع إلى قول علِييٌ ؛ كان ذلك إجماعًا 
على قول علي رضي الله تال عَنْه ٠‏ 
(1) استبانَ الشيغ: ظَهّر . كذا جاء في حاشية: (م)» وااغ). 
(۲) أخرجه: محمد بن 8 في «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [0/9٠0/طبعة:‏ وزارة الأوقاف 

القطرية] .عن علي بن أ بی طالب وه به . 

)۳( وقع بالأصل: «بعد) 5200500 «ن)» و(«م)» واغ)» و(«ك). 
)€3 لَمْ نظفر به موصولا بعد التتبع » وقد ذكره السرخسِي في: «المبسوط» [0//11] . 


<]( كناب المففرد م 
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يؤل غابة الببان 4 
ا ال م a‏ و ىه 
أما تفسيرٌ امرأة المَفقود؛ فقد مر بيانه آنفا. 


وأمًا تفسيرٌ امرأة | أبي ]('' کتف: فهو ما روي عن إبراهيم: «أن أبا كتف طاق 
امرأئه » فأعلّمّها وراجَعّها قبلَ انقضاء العِدّةِ» وسافر ولَمْ يُعْلِمْهاء وجاء وقد 
تزوّجَتُ » فأتى عُمَرٌَ ‏ رضي الله تقال عَنْه - فقصّ عليه القصّةً ؛ فقال عُمرٌ: إن وجذته لَمْ 
دشل اقات لعن بوا و إن كان قد مكل بها فليس لك سیل 

ومالِكٌ احتجّ في هذه المسألةٍ : بقول ع عم » وعلماونا احنَّجُوا بقوك علي - ري 
الل تال عَنّهُ -» فإنه قال ا الوَّجْلٍ 7 أمرأة فيعلمها» ويرَاجعها ويُشهد 
يُعلمُها ت (إتها امراته + أغلئها ألم ل 

والمعنى في المسألة: أن الثاني تزمّج منكوحة الير» فقون الأول عق ا 
كما لول يُطَلفها الأول وذلك لأنّ رجعة الأول قد صمت » فا حت ؛ بت 
المرأةٌ متكوحة له كما كانت » ولم بَكنْ للطلاق فر ر في الإبانة» ولهذا كان الأول 
أحقّ بها إذا لَمْ يدّخَلُ بها الثاني بالإجماع . 


وأمّا تفسيرٌ المرأة المَنْعِنُ إليها رَوْجُها: هرما روي عن إبراهيمَ عن علي 
سه ار 


- رضي اله تعالى عَنّه - أنه قال - [4/؛و/م] في المرأة يُنْعَى إليها زؤجها ؛ فتتزوج » ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م)» ولاغ)» و«ك). 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ]۱۸۹٠٩‏ » وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ [۱٠۹۸۰‏ » وسعيد بن 
منصور في «سننه) [811/1]» ومحمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالميسوط) 
[51/4/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن إبراهيم الدخعي #85 به. 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 11400 » وأبو يوسف في «الآثار» [ص/ [٠۲۸‏ . ومحمد بن الحسن 
0 «الأصل/ المعروف بالمبسوط) ٠٠١٠/۹[‏ - 07/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن عَلِيَّ 

(:) وقع بالأصل: «الإنابة). والمثبت من: (ن)» و(م)» ولاغ)» و«ك). 


KANON TOCCOA ISSA‏ ل ري و يدن نم E hr fS a‏ ان زب مج ESS.‏ جياه نو 


—— غاية البيان ا4‎ pp 


يدم -: لأا إلى ززج ازل رن ينه د الآ خر وَلَهَا الْمَهرٌ مه بها 
سحل مِنْ فَرْجهَاء وَلا يَفْرَبْهَا زوجها الْأَوّلْ س تی تَنْقَضِيَ عِدَنُهَا مِنَ الآخر 1 

وقال عمرٌ - رصي الله تعالى نه - فيها: إن r‏ الأول بالْخبّار: إن شَاءَ اد 
مَهْرَهَا وَتَرَكَهَا عند هذا وَإِنْ شَاءَ خد اران , 


0 


والجوابٌ عن قياس مالك ب فتَقُول: لا نُسَلّمُ أن امرأة المَفُقَودٍ تُشْبَهُ امرأة 
المُولِي وامرأة انين » وهذا لأن الإيلاء كان طلاًا مُعبلَا في الابتداءء ثم صار 
طلا مجلا » والطلاق مُِيلٌ للك النكاح » وليس كذلك امرأة المفقود؛ لأنه َم 
يجاوع ا ولا ا 


وفي باب العْنَةِ: تبت حى الفزقة قةٍ لقَوَاتِ حقٌّ المرأة في الجماع على التأبيد ؛ 
لان فر الع ردد بين أن بكرن اق »وبين أن وكرة غارضاء فجتل الشبرع العم 
الفاصل بيتَهما م مضي سَسةٍ ؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة المشتيلة على الطبائع » 
فإذا مٿ سَنَةٌ ولَمْ َل الله ؛ عُلِمَ أنها كانت لَه » وما كان خِلقةٌ لا يرول أبداء 
وهو الظاهرٌ أو لا يرول غالبًا. 

بخلافي امرأة المقْقُودِء فإن حقّها في الجماع لَمْ بف يقت بالتأبيد ؛ لأنه يُرْجَئ 
جيه بعد أربع سنينَ» كما ب ذلك» ففسّد القياُ هذا حاصلٌ ما ذگره 
واه زَادّه في «مبسوطه) . 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الآثار) [ص/ .]١١‏ ومحمد بن الحسن في: «الأصل/ ر 
بالمبسوط» [07/4/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عَلِيَ و4 

(۲) أخرجه : أبو يوسف في «الآثار) [ص/ ۱۳۲] . ومحمد بن الحسن في: امل لوف ابرط 
[807/9/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . ٠‏ من طريق إبراهيم النخعي عن حُمَرَْن الْحَطَابٍ ره له به 

)۳( وقع بالأصل: «كما قل). والمغبت من: : (ناء و«م)» ولاغ)» و(«ك). 


VT 


8 كتاب المفقود 0 


e 


وَقَال مَالكُ ل : إا مَصی اربع سَنينَ يفرف الْقَاضِي بيه وَين ارايو 
0 عَدَةٌ الوك و رو من شات ؛ لان عم ا مَكَذَا قى في الذي 
ا الجن بِالْمَدِيئَة: ES‏ مت حَمَهّا بالْعَيمَةٍ يرق الْقَاضِي 
هما بعد مضي مُدَةٍ اعْتبارًا بالإيلاء ال يعن هذا الا جار أحَدَ المقدَار 
ينما رع ين الإبلام قاي م ال عاك باكجن: 
وَلنًا: قول 8 فى امہ رأة الْمَمْقُودِ: (إنَهَا اک يأنبها انات وقول 
علي زليه فيها: هي امرََةٌ ابام * و پر تى ب ين مٽ اؤ طاق حرج ييا 
و 2 و پو عو > لم 
ليان المَذْكُورٍ في الْحَدِيثِ الْمَرقُوع ؛ وَلأَنّ الَكَاحَ عرف ثبوتة » وَالعيبة 
يك غاية البيان 4 
د 2س ء ص 
قال في «المغرب»: «الكتف - بفتحتَيْن - الناحية» وبه كني ابو كتفي الذي 


طلق امرآته وغاب)20. 
عه ع 5 2 ه12 
قوله: )ا سْتَهْوَاهُ)» أي: ذهب بهء يُقَال: استهواه؛ أي: جره إلى المهاوي, 
e E‏ والمَهالكڭ 
و 5 32 - م 53 1 »س 
قوله: (اغْتِبَارَا بالإيلاء وَالعَنِ) , مر بيان ذلك عند ذكرٍ دليل مالك . 


- 


قوله: (أَحَدَ المقْدَارَ), أي: أَحَدَّ مالك المقدار (مِنْهُمَا) » أي [؟/4.]: مِن 
الإيلاءِ والعنّة. 

قوله: 11527 ل علي - ري الله تعالى عَنْه -) ) معدا يه قوله: (خَرَجَ). 

قوله: (لِْبيَانٍ الْمَذكُورٍ) » أراد به: قوله #: : ١احَنّى‏ يَأَنيهًا البَيَانُ)20. 

قوله: (في الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع) » أي: المرفوع إلى الي 4لا . 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي ]۲۳٤/۲[‏ . 
(۲) مضى تخريجه قريبًا. 


ب كتاب المفقود ب ۱۲١‏ 
و ر ت ن 5505 
وجب الُْرْقَهُ » وَالْمَوْتُ في حير الاحْتمّال؛ فلا يرال النْكَاحْ بالشك؛» وَعِمَرٌ 


يلك َج إلى قول على 4 ۰ ولا مغر بالإيلاء ؛ لأ كان طلقا معلا اعتبر 


عع ا مَكَا ا ر نال ع ا م لم أ 
ا ل اي ام ولا بالعنّةَ ؛ لآن ا تعقب الوب 
وَالْمكهُ قلا شح بعد اسْتِمْرَارِهًا سََةَ. 


:إا كله ما عفرو سل ين َم ود حكنت يعؤنه. 
جي غاية البيان ج 

102 ے6 2-00 3 2ه 

قوله: (بَعدَ اسْتِمْرَارِهَا سَنَة) » أي: بعد استحكامها . 


ج فيه 


ا e e‏ ل 6 2 2 ت 
قوله: (قال: وَإِذَا تم له مائة وَعِشْرُونَ'" سَنَهَ مِنْ يوم وَلِدَ حَكمْنا يِمَوْتِه) ؛ 


2 


ع و عو 
اي : قال القذوري رَحَهُ الله تَعَالَ في ((مختصر ہ۲ ; 


[4/:ظم] اعلم: أن الما إذا مض له دة لا تئ أكدر هنها بكم 
بموته» يحب على امرأيه عِدَةُ الوفاق» ويُقْسَمُ ماله بين وريه لمكم حيندكٍ ؛ 
ولخ ف فلك الحدة اختلكف الرواياث: 

ففي ظاهر الرواية: مقدرة بمو الأقزان + كذا اعبر محم في #الآضل )190 
ولَمْ يذكرْ محمد أنه يُعترٌ موث أقرانه مِن هل بلده أو ِن جميع البْلدَانٍ . 

قال ا رَاده في «مبسوطه»: «قال بعضهم: : ر أقراثه 9 السن من 
جميح البلدانٍ ؛ [لأنه ذکر الأقرانَ طلقا » ال أقراته في الس من جميع 
اوا 07 للا ين بلذة خاقة: 


0 فِي حاشية الل (خ: الغيبة) . 

)222 وقع بالأصل: «وعشرين) . والمثبت من: (ن4)» ولام) ؛ واغ)» وللك). 

(۳) ينظر: المختصر القَدُوري» [ص/ ۱۳۸] . 

(4) ولفظه عناك: «وإذا بغ المفقودٌ ين السنين ما لا يعيش مله في ِكل سه ؛ جعلتة ميتا). ينظر: «اللأصل/ 
المعروف بالمبسوط» [010/9/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» و«غ»»› و(ك). 


511 


ب 3 
#؟ كتاب الفترد بي 


سياس سإ غاي البیان کہ سسس 

قال بعصهم: يعبر أقرائه في اسن ين أهلٍ بلده؛ لأن الأعمار مما تَتَفاوَنْ 
وتختلف باختلاف الأقاليم ايدان » قور قالوا: الصقالية اطول أعمارًا ِن أهل 
الرُومٍ» فان كانت الأعمارٌ مما ماوت بتفاؤت الأماكن ؛ اكير 
أهلٍ بلده لا من جني البلْدَانِ) . 

ثم قال ُوَاهَرُ رَّادَه: «وهذا اقول أصح وأرمقٌ بالناس ؛ لأنَّ التفخّصٌ عن 
أقرايه من جميع الان ما أن يَُلَ: غير منکن أ بع َر عظيې» والذي ذا 
اوري ون تقدير الم بمثة وعشرين سلة: و بوولية E‏ 


ر 


وفي رواية عن أبي دنس : أنها مئة نة » كذا في «الشامل» و(شرح الطحاو ئ٠‏ 


يعبر أقرائه في الس 


وفي روايةٍ عنه: مئه وخمس سنينَ » كذا ذكر الإمام سِرَاج الدين د قن 
(فرائضه)7 . 


[و] جن تعر ين یخی أنها مئة مه سََةِ؛ لأن أعمارٌ آهل زماننا قَصْرَتْ؛ 
فغاية ما يهي إليه ء عمْرُ الإنسان مئ سَنَةِ والحياةٌ بعدّها نادرةٌ» ولا عِبْرةَ بالتادر» 
3 وروي أنه نه“ عاش مئ وع سنين أو أكثرٌ ولم يرجح عن قؤله) » كذا قال خْوَامَرْ 
زَادّه فى (مبسوطه). 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْئِجَابِيّ [ق/۳۸]. 

)۲( سِرَاجٌ الدين: هو محمد بن محمد بن عبد الرشيد ابن طيفور » سِرَّاجٍ الدين أبو طاهر السََجَاوَنْدِي ؛ 
العلامة الفقيه الفرَضية الحنفي . صاحب: (مختصر الفرائض» المشهور ب: (متن الس اجية) . وله 
شخ عل جلا ال تر . ارقن نعو من ٠ ١‏ ه). ينظر: (الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 
]۱۱4/۲[ . وااتاج التراجم» لابن مُطَلُويُا [ص/ هع ؟]. 

(۳) ينظر: «السراجية في الفرائض» للسَّرَاجٍ السَّجَاوَنْدِيَ [ص/ ]۲٤‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ا» وام) » وااغ)» والك). 

(5) يعني: تُصَيْر بن يحيئ ٠‏ 


NY 


gE 7 De TPP BESE reel Eyn ليق هاوق ع الواده كه‎ TO SER وها‎ 868 gag Daag Pere arr es 


¥ غاية البيان 6 
وروي عن 37 3 أبي بكر محمد بن حامد(": أنها يَسْعُونَ سَنَة ؛ لأنه 


قال 5 الشهيد: وعليه الفتوئ . كذا ذكر في «خلاصة الفتاوئ» . 

وقال المتأخَرون من مشايخنا: إنها ستّون سَبَةَ ۽ رِفقًا بالناس > وتيا للخرّج 
عنهم » لأن في التفخّص عن حال الأقران أنهم ماُوا أمْ لا: 5-6 

قال شْوَاهَرٌ رَادّه: : ما قاله محم فيس لأن مُضِيَ ما قالُوا مِن ع المد إن كَل 


على موته فبقاء من بي من أقرايه بعد مضي هذه المُدّةِ يدل على حياته» فيع 
التعارّضٌْ [بِينَ دليل الحياة وا ٤‏ ] دليل الموت بالشك » ومتى اعتبزنا 
موه بِمَوْتِ أقرانه فإنما ُت موه بدليل لا تعارْض فيه فكان ما قاله خوط 
ا إلا أن فيه ضرْبَ E‏ من اللتشخْصٍ عن الأقران» وما اعتبره المشايح 
بعده افق بالناسن : 


(۱) محمد بن حامد: هو محمد بن حامد بن عَلِيَ أبو بكر البخارِي الحنفِي » قال الحاكمٌ في «تاريخ 
نيسابور»: (إمامٌ أصحاب أبي حنيفة ببُخارَئ » وأعلمهم في المناظرة والجدل » وأزهدهم في الدنياء 
ّدم نيسابور حاجًا سنة ستين وثلاث مائةء ومات (سنة: 787 ه) ببخارّى» وأَغْلِقَت الحوانيت 
ثلاثة أيام. ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [9/1» ٠‏ 4 ] » و«تاريخ الإسلام) للذهبي 
[v/v]‏ 

قال العلامة ابن الهمام في «فتح القدير» :]١47/7[‏ والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف 
الرأي في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقا اه . 

قال ركسي شي النسوظ [11/*"]: فال ليق بطريق الفقه أن لا يقدّر بشيء ؛ لأن نصب المقادير 
برای للا يتكون ولا خص تیه وکن فقول إذا لم ببق من قرات يسكم رکه اعارا لاله وان 
نظائره). وينظر: «الفتاوئ التاتارخانية) »5١8/5[‏ 9١45]غ»‏ «البحر الرائق» [ه/لال/ااء 
78 ١]ء‏ «الفتاوئ الهندية» ]"١8/7[‏ » «حاشية ابن عابدين» | .]"١١//‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و«غ)» و(ك). 

0( وقع بالأصل: (بعدما) . والمغبت من: (ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 


أن 


سر 


i‏ +8 كتاب المففيى فى 


قال ولك : ' وَهَذْهِ ِوَايَ الْحَسَنِ ع 5 حَيمة لن › وَفي ظاهر المدھی 


كر بِمَوْت الأَكْرَانِ؛ رفي الْمَري عن ) أبي ا A‏ تماد سنة» و 
رو °۳ وہ 


بَعْضْهُمْ يتشعِينٌ » وَالْأَقيَسُ آلا قَدَرَ بشَيْءٍ E‏ أن در بش iS‏ 


يا 
مر E e‏ اه 

وجه روايةٍ الحَسَن: أن الأعمارٌ فى زماننا قد قَصَرَتْء فنهاية ما تَنْتَهَى إلى 
الأعمارٌ في الغالب مثةٌ وعشرون سَّئَةٌ » والحياةً بعدٌ ذلك ادر لا يعد به. 


وقال في «الفتاوى الوَلوالج): «قال بعضهم: هو مُفَوَضٌ إلى رأي القاضي ۲ 

يعني: آي وقتٍ رأئ المصلحة حَكَمَ بموته. 

قوله 9E‏ الاش ی ألا بعد بشئ ٩)‏ [1/وظ] » من المقادير المذكورة » كالمئة 
والتسعين ونحو ذلك » بل يُعْمَرٌ بموت الأقران ؛ لأن حياةً الإنسانٍ بعد موت جميع 
أقرانه نادرٌ » ولا عِبْرة بالنادر » فكان موت أقرانه دليلًا على موه مِن حيثٌ الظاهر, 
لأنَّ الظاهر ألا ا بعدَ ذلك» وكان ثبوثٌ موته بموت أقرانه بدلالة الظاهر؛ 
كالثابت”* مُعايَنةَ أ ديد فيُجْرَئ عليه حم الأمواتِ بعد ذلك . 


قيل: الأقْيَسُ في تفضيل المَقيس كالْأشْهَرٍ في تفضيل المشهور ؛ ومنه المَكّل: 
شه هرمن الشمْس». 


)١ (‏ ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيّة) [۳۸۷/۲]. 

5 وقع بالأصل: اليعني أن والمثہت من: «ن)» و(م)ء وااغ)» و«ك). 

() قال ابن عابدين في حاشيته نقلاً عن «البحر الرائق» :)۳۲١ -۳٠۹/٤(‏ «قال في البحر: والعجب 
كيف يختارون حلاف ظاهر المذهب مع أنه واجب الاتباع على مقلد أبي حنيفة . وأجاب في النهر 
بأن التفحص عن موت الأقران غير ممكن أو فيه حرج ؛ فعن هذا اختاروا تقديره بالسن. اه. 

(4) وقع a‏ «كالثابتة) . والمغبت من: «(ن)» ولام)؛ واغ)» والك). 

5 وقع بالاصل” «معاضة وبالبينة). والمثبت من: (ن)» و(م)» ولاغ)» و(ك»). 

(1) ينظر: (اجمهرة الأمقال») للميداني .[ora/Y]‏ 


بير كتاب المفقود 4 


إا حم يميه ؛ اعتدّتٍ افرَاه عة الك ِنْ كلك الوقكء و فش ماله بين 
رلته المؤحودية في ذلك القت اك 9 ذلك الوَقْتَ ae‏ ؛ إذ 
لاخر كيد ی و بل فيك لم ترط هنة؛ لته آم حم 

بِمَوْتهِ فيا فَصَارٌ كما إِذَا کات حَيَاتهُ مد وَلَا برت المَْقَودُ أحَدَا مَاتَ في 


- 


ڪال فيو لبقا حي في َلك الوق بايضحاب الالء وهو ا يلع 
چ غاية البيان چ4 

قوله : : ودا حم كوتو ؛ اعْمَدّتِ اَن عد الَا ِن ذَلِكَ الوّقت) + أ 
من و وَفْتِ الحكم بالموت » وذلك لأنَّ الموتٌ الحكم يُعْتبِرٌ بالموت الحقيقيٌ ) 
فلو ثبَتَ موت عد ال ار ا الموجودين وقت 
الحُكم بالموت» فكذا بالموت الذي حم به بموت الأقران» أو بمئة بجكة 7" وعشْرين 
سنةً» ونحو ذلك . 


13 


ع 


0 
E. 


2 o 0 E e ٥ ر م‎ E 
قوله: (وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَّلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ) » هذا لفْظ القدوري رجه الله تقال‎ 
في کردا أي: :كن مات من وة الكفقود قبل الحُكّم بموت المَْقُودِ؛ لم‎ 
يَرِثْ من المَفْقودٍ» وذلك لأن المَفقود قبل قبل الځکم بموته حي في ماله » ولا رت‎ 

لأحدٍ ين الحَيٌ» [وهو حَيءٌ] 7" حكمًاء » فصار كالحَي حقيقة . 
5 ا ت 82 ا 
قوله: و يريت الْمَفْقَودُ أَحَدَا مَاتَ فى حال َقدِو) » وهذا لفظ القَدُورِيٌ 


2 


زخة اتان فى #مختصره]0©), وهذا لأن افر ميت ميت في مال غيره ؛ لان اعتبارّه 
حا ذ في حال َف باستصحاب الالء وهو عيارةٌ عن یقاء ما كان على ما كان 


و 


ج الدليل المَزِيلٍ ؛ فِيَصِحّ م الاستصحاتٌ حجحة القع لا للاستحقاق » فلهذا اعتَبرٌ 


)۱( وقع بالأصل: «وبمئة) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغ)» و(«ك). 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۱۳۸] ٠‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» و(«غ) » و(ك). 

() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ 8 ٠ ]١8‏ 


75 # كناب المفقرد م 


حه في الاسْتِحْقَاق. وَكَذَلِكَ [بمراه] َو أَوْضَئ للْمَفْقُودٍ وَمَاتَ الُوصي, 
چچ غلية البيان 48 
حَيّا في ماله [4/4+؛طام] » ميا في مال غيره حتّى يرث أحدٌ من المفقودٍ [في حال 
فده ولم يرث الود ون أجل بل برف نصيئه ين مال موه » فإذا مقس 
المُدَةٌ أو عُلِمَ موه ؛ يُرَدٌ الموقوف لأَجله إلى وَارِثِ مور ريْه الذي وقف ين ماله, 
ولأن امود لم يعْلَمْ وجوبُ حن الغير في ماله إلى هذه المدة؛ لعدم التحفر 
بموته» وم يل وجوبُ استحقاقه في مال غيره لعدم التحفتي بحياته » فاشکنا عن 
الإيجاب بلا عِلْمء وترَكنا كل واحد ين الماليّن لأهله كما في مِيرَاثِ العَْنَى 
وَالهَدْمَى . ١‏ 

قوله: (وَكَذَكَ لو أَوْصَى لِلْمَفقُودِ وََاتَ الْمُوِي) أي لا تشقن ل 
بالوصية إذا مات المُوصي” " في حال فدِه» بل تون الوصيّة موقوفة كالميراٍ 
إل ن ا وهذه يِن مسائل «المبسوط)' ذكرّها تفريعا لمسألة ر القدوري. 


قال محمد بن الحسن في (الأصل): “ور رسن رجل لاه بوصية لم 

فض له بها ء كه اطي 

وعلل حامر راه في «مبسوطه» وقال: : «لأن الوصيّة عو الميرّاثِ» وفي 
الميرّاث يبر بخ ِضَّةٌ العطثرد على المتر و إلى أن طهر اله قدا هذا 


قال الوَلْوَالِجِيٌ في (فتاواه) : [#الحاضل أنه تركف صرب تة إلى أن يتفي 
بموته » فإذا قضی بموته جُعِلَ في ماله كأن مات الان » وفي مال غيره واستحقاقِه كأن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» واغ)» ولاك). 

(0) وقع بالأصمل : «الموقوف». والمثبت من: «ن)» و(م)؛ ولاغ»» والك). 

35 وقع بلجل «الوصي». والمثبت من: «ن)» ولام)» واغ)» و(ك). 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ ٠٠١/٤‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(5) المصدر السابق. 


Oi a چ‎ 
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َم الل أنه لو كاد مع اَمَو د صل وَارِثٌ ‏ لا بُحْحَبُ به وَلَكِنَهُ يَْتقِص 


حف بو تبط أل لصن وَيوقفٌ الباقي» »> وَإِن ن كَانَ مَعَهُ وَارتُ يُحْحَبٌ 
e‏ صا . 


00 
7 


چ غاية البيان چ 


2 : 
مات حين فَقِدَ» هذا تفسيرٌ [ما قال] محمد رجه الل تعال) . 
يعني به قوله: (إن المَفْقُودَ حم في ماله م ميّتٌ في مال غيره) . 
قؤله: : م الأضل آنه لو كَانَ مم الْمَفْقُودِ [أَضْلٌ](" وَارِثٌ ؛ لا يُحْجَبُ به 


ولک يتفض كه بء تيفط أفل التصيتن : وتو ك9 الماش + إن كان مه 
َارتُ يُحْجَبُ به ؛ لا يُعْطَّى أصله )2 أي: أل فيو المفهري0" أنه تى 
كلمع ارو وک ل" يرن روا عن انیز انه وہ "717+ ] مسقي 


0 


لكن بص حن ذلك الوارثِ بالمفقودء يُْطَى الوار ذ اف ال واب 
الباقي إلى أن يَظْهَرَ حال المَقْقُودِ. 

وإِنْ كان الوَارتُ وارثًا ؛ يُحْجَبُ بالمفقودٍ حَجْبَ الحِرْمان » لا يُعْطَى الوَارتُ 
شينّاء كما في مسألة «الهداية) أعني : في رجل مات وترّك ابتيْن » وابنًا مفقوداء 
وار بن ابن » [وبنت ابن]» تُمْطَّى الابنتانٍ النصفٌ ‏ والباقي يُوقَفٌ ولا يى ول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)2 و(م2)» واغ)» و«ك». وهو الموافق لما وفع في: «الفتارّئ 
الوَلوَالِجِيّة) . 

(؟) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [؟/851]. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 

(:) وقع بالأصل: «فيوقف). والمثبت من: «ن»» و«م)» واغ»؛ و«ك». 

() في: «ن»: «به أصلا) . 

(7) فى: (ن»): «مسألة المبسوط». 

)۷( 5 بالأصل: «بنصيب)» . والمثبت من: «ن)» و(م»» واغ)» و(اك). 

(۸) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م»» واغ22 و«ك». 


اس هه سح بجي کتاب ال م 


ذا لبان TT Ê,‏ 
الابن شيئًاء لأن [ولد](" الابن لا إز ت له لو کان [الابن]”" جيّاء فلا ير 


وجملة البيانٍ هنا: ما قال شيخ [:/0+رام] الإسلام خْوَامَرْ اده في (مبسوطها. 
وهي ما إذا مات الرجل وترك ابتين» واب ابن » وينت ابن» وترك ابا مفقوة. 
وترك مالا في يد الابنيْن » فقال ابن الابن وا ا[أثرنا] 1" طفرة» وار بذاك 
الابنتان» واختصَمُوا إلى القاضي » فإن القاضي يتخي له أن محرا الال ر 
موضعه » ولا يَقِفْ منه شيئًا للمَفْقُودِ). 

يريد بقوله: «لا يرك المال مِن موضعه)ء أي: لا يع القاضي شيئًا ما 
في يد الابنتيّن » وذلك اي امسا يكاين ادا صار ميراثا للايتيّن موث 
أبيهما بيقين ؛ لأن الاين المفقرة | إن كان ًا يرن الما بين الابن وبين الت 


[أنصافًا]» وإن كان ميا فللبنتان الثلثان» والباقي لولدٍ الاين فال 
راف ابی یی فاو کک و یوما والتف اا يرقف عل من کان 
فی يده للمَفْقود» فلهذا قال: الا رك شيا ين المال تن مؤضعة0: 


1 2 : ع 
وقوله: «ولا قف منه شيا للمَفقُود) » أي: لا يَجْعَلُ شينًا مما في يد الابير 
2 5 2 مو 
ملكا للمَفْقُودٍ على الحقيقة » بل يعزل النصفٌ يِن ذلك ويخيسّه على المَفْقَودٍ إلى 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و(«م)ء ولاغ)» والك). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ناء و«م)» ولاغ)» و(«ك). 

)۳( ما بين المعقوفتين* زيادة دن "نا ا 

(5) كذا وقع في سائر الخ ! وسياق العبارة يقتضي أن يكون الصواب: «آل يسرك كما سَيعيد 
المؤلف العبارة بعد ذلك مرئين: 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» و«م)» ولاغلاء و«ك). 

(5) وقع بالأصل: «والباقي لولد الابن » وبين البنتيّْن أيضا) . والمثبت من: «ن»» وام»» و0غ»» و«كا: 


TA 


وبعو ما واه ya‏ ¥ هاه a a, a LD a ORE ESE BRO 0 a‏ به OvaTlé e‏ كثة OPE ea f Nelle‏ وب بعاد 


«. غاية البيان 42 
أن َر حاله» فيكونٌ موقوفًا على حم أك الميّتِ إن ظهر المَْقُودُ حي ؛ يدقع 
إليه» وإذ ظهر ميا فالسدسٌ بصم إلى نصيب البتين ‏ ليم الثلثان» والباقي - وهو 
الغلثُ - لولدٍ الابن . 

قال : «ولو كانت الابنتان قالثًا: قد مات أخرتا وليس بمفقوقء [وقال ابن 
الاب وابنة الاب بل هو مَفْقودٌ]٩»‏ فالجوابٌ كذلك في أصل الوقفف لا في تقديرٍ 
الموقوفي» لان في المسآلة الأولى يف النصف ؛ ؛ لأن البنتين تَدّعِيَانَ النصف » 
فيكو النصف الآخرٌ موقوقًاء وفي هذه المسالة تيان الثلقين والمال في أيديهما ء 
تك ای اء زاليك الک رف إلى أن عل مال المتشردة : 

قال: «ولو كان مِيرَاتُ الجَدٌ فى يَدَيْ ولد الابن المَفْقَودِء فطلبّت الابنتان 
ميراهما» واوا أن الاب مود تى البتان التصفٌ ۽ لأنهما تَدَّعِيَان نصق ما 
فى [يَدَئْ]2"0 ولد ابن المَفْقَودِه وصَدَّقَهُما ذو اليد في ذلك فَعْطيان النصف› 
ورف العم الاخ مان كم بلع الموج إلى أن يغه سان المطقرية: 

قال: «ولو کان ال الميّت في يد [٤/٥٦٤ظ/م]‏ جل أجنبيٌ › فقالت ابتتا 
الميت ا ا : هو مَفْقَودٌ» فن قر الذي في يدَيه 
العال بالولك المت + وان الان ر تفر ابخان الصف لاه يقي ة 


ولو قال الذي في يديه الما مات لمَقُودُ قبل أبيه ؛ وجکد لاف ولد 
المَفْقُودِء فإن الذي في يود الهال] 0١‏ ج عل دف الاين إلئ بس المت ؛ 
لأنهما دوبان الاين » وذو اليد صما باراره بمو الف ورف للك 
مل يذه م ن .سمال المَمْقَودِ ؛ لأن ذا اليد يُقَرٌ لولد الابن بالثلث » وهم لا 


کد مه خا 
)١(‏ يعني: خوَاهَر رَادَه چ 
)۲( ما بين المعقوفتين: ا من: «ن)» و«م)» و«ع)» و«ك). 


كد ك 7 
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2 غاية البيان ©* 


يلعو ذلك لأنفيهم). 

0 . 9 2 ي رع ب و 
المّت» فأقامت ابا الميّت [البيئَة](2© أن أباهم مات ورك هذا المال ميرانًا لبن 
ولأخيهما المَْقَودِ؛ فإنه تفيل بيثُهُماء ويُدْقَمُ إليهما النصف . 

027 55 4 e 

ما بول البيئَِ: فلن أحدّ الوَرَكة يصب خضمًا عن الباقين فيما لهم وعليهم. 


6G: 


فما دَفْعٌ النصفب: : فلأنه يقينٌ » وما زاد عليه إلى الثاقين ففيه شك ؛ فلا بُ , 
قم برع النضفب الأر 2 ين يَدَيْ ذي اليلدء ويُوقفٌ على يد عذلٍ ERY‏ 
ظهرَتٌ خيانته!"» فلا يرك مال الغير في يدٍ الخائن » بخلافف ما إذا كان ذو الير 
مرا حيثٌ بنرك في يدو إلى أن يَظْهَرَ حال المَمْقُودِ ؛ لأنه لَمْ طهر خيالئة7). 

قال اولي ادع ولد الكتقرد [أن ار قد مات بعد اة اسورد 
لم أذقَعْ إليهم شينًا حى تَقُومَ البيّئة على موته قبْلَ أبيه وبعْدّه ؛ لأنهم ادَعَوا إزالة بر 
ذي اليد » فلا يُصَدَّقُونَ بلا بي فن أقامُوا اليه أنه مات قَبْلَ موته ؛ بُعْطَئ لهم 
الغلثُ والثلثان للابيكئن » وإِنْ أقامُوا الي أنه مات بعد موته ؛ يُعْطَى لهم النصف ؛ 
لأن النصفٌ صار لأبيهما عن الجَد: ثم انتقل إليهما بالميراث». 

6 ولا أثق لبهم من ذلك الما شیا ولو کاو امنا جين + وذللك بعد 
نصيب البنيْن » لأن النصفّ الذي أَوْكَفْنا ليس بِِلّكٍ لهم ولا لأبيهم » بل هو باق 
على حُكْم ملك الجَدَّ» والجَذَّ ميت فلا يُمْكِنٌ إيجابُ النفقة عليه». 

4 ا ن السشرفينة زياد من لقا اراك 
(؟) وقع بالأصل: (جنايته). والمثبت من: «ن)» و(م1» والغا» و«ك). 


)۳( وقع بالأصل: «(حياته) . والمثبت من: «ن)» و(«م)» و«غ) » و«ك). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«م)» ولاغ)» والك). 


۳١ 
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يانه : ثه: وجل قات عن ابن وان مَقُقُودٍ وَائْنِ ۽ أبن ئت ابن » وَالْمَالُ في 
ي الأجتر وَتَصَادَقُوا عَلَى قَقَدُ الابْن» E‏ الابْئتَانِ الْميِرَاتَ تُعْطَيَانِ 


کد م 


ال 4 کن بد رف اف الأَحر وَل عى ولذ الائن لام 
ج 6 وبي کي 
يَحْجبُون بالمفقووء ولو کان خا قلا تقون الْمِيرَاتٌ بالك : 


ەر 0 
ولا برع مِنْ يد الْأَجْتِِيَ إلا إا طَهَرَتْ مِنْهُ خيَائة» وَنَظِيرُ هَذَا: الْحَمْل ؛ 
نه يُوَف لَهُ مِيرَاتُ ابن وَاحِدٍِء عَلَّى ما ما عَلَيْهِ الْقَنْوَى ل ا 


و حون .2 
هذا حاصلٌ ما قال ]£ [else‏ شبح ح الوسلام 5 ل في (ميسوطه) » والباقي يعم 
كمه ةَ إن شاء الله تعالى . 


2 
قوله: (وَارِتٌ لا يُحْجَبٌ به) , أي: لا يجب الوّارثٌ بالمفقود » والجملة 
صفة تكرة» وأراد بِالحَجْبٍ: حَجْبَ الحرمان» أي: لا يُحْجَبٌ حَجْبَ الحرمان؛ 
بدلالة قوله: (وَلَكِنهُ يَنتتقص حَقَهُ) . 
قوله: (مَعَهُ) » أي: مع المَفْقَودٍ. 
2 ر ع2 1 8 وح ١‏ و 
قوله: (وَتَصَادّقوا) » أي: تصادق الوَرَنة والا جنبي . 
34 ل ەر ر عر 5 8 ا 5 e‏ 0 5 0م 
قوله: (وَلا نزع من بد الاجنبي إلا إذا ظهّررت منه خيّانة) ) اي: لا 3 
الصف الخد من يذه إلا إذا ظهرٹ خيائله» كما إذا جحد كون الال للميّت »مر 
بیانه آ 


® 


قوله: (ونَظِيرُ هذا َمل کاله يُوقَف له ميرت ان وَاحَدِء عَلَى ما لبه 
الَْوَى) » أي: نظيرٌ المَفْقُودِ: الحَمْلُ » يعني : : كما یوک َف للمَمْقُودٍ يُوقَف للحَمْلِ» 
لکن يوق 3 شي اد ارط اع لوبي بها تعر ماكر ا 
وف له نصيبٌ أكثرٌ من [نصيب](© واحيد , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


VT 


2 كتاب المفقور 


کک 


REE acts PR OFT Rg E‏ به ونه رك و UN ONS E PAPEL E © SADLER‏ جز وروي 


چ غاية البيان © 


و ع رو 0 0 
بيانه: أنه يُوقف للحَمْلٍ نصيبٌ أربعة بنِينَ إن كان نصيجهم أكثرٌ من نصيب 
البنات » كما إذا کا امك وكا واه يب أربعة بنينَ أكثرٌ » ويغطى لبن 
الورقة أقل الأنصباء, ويُوقفٌ للَمْل نصيبٌ أربع بناتِ إن كان نصيئهنٌ أكثرير 
٠.‏ ال ٠‏ ¢ 3 ۶ ع ف E‏ ع 32 
نصيبٍ البتنَيْنَء كما إذا ترك امرأة حاملًا وأبوَيْن» فالمسألة من أربعة وعشرينٌ. 
والباقي من ُروض أصحاب القُروض ثلاثةٌ عشر فهي للبنقئين » » فلو فُرِضَ الحا 
أربعٌ بناتٍ كان لهن سه مأ ع ی س وعشرين اق ريخ يعات 
وروی [لِيث](') بن سعد عن محمد رجهم ال#تعال: أنه يُوقّف نصيب ثلاثة بثين. 
وفي رواية هشام عنه: نصيبٌ ابتَيْن » وهي إحدئ الروايتيْن عن أبي يوسفٌ. 
نت د 18 2 5 2 5 ر 
ورَوَئ الخصاف عن أبى يوسف: أنه اوتف نضيبٌ أبن وأخل ‏ وغلية الفعري 
اليوم لأصحاب أبي حَنِيعَةَ - رضي الله تعالى عَنْهٍ - كذا ذكر الإمام سِرَّاجَ الدين 
فى «فرائضه)7 [و «شرحه)]0. 
3 3 > 
وقال في «المختلف): «فإن مات وترّك ابتئْن وم ولد حاملا: روّئن/" ابن 
المبارك عن [01/5:] أبي حَنِيَة: : أنه وف نصيبٌ أربع بِينَ» ويُوقفٌ ثلغا ماله» وب 
أذ ابن المبارك ؛ والنحَّعِيٌ » ومالكٌ » وشَرِيكٌ. 
قال أبى يوسق: يوق تصيبٌ ابن واسحق» وهو كلك المال.. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و«م)» ولغ)» و«ك). 

(۲) ينظر: «السراجية في الفرائض» للسَّرَاجٍ السَجَاوَندِيٌ [ص/ ]۲١‏ . 

() يعني: شرح مختصره في الفرائض » واسمه: «التحقيق) . ولا يزال مخطوطًا . ينظر: «معجم التاريخ 
التراث الإسلامي في مكتبات العالم» [ص/ ۳٠۳۸‏ ] . 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و«م»» واغ)»» و«ك». 

(5) وقع بالأصل: «(وروئ). والمثبت من: «ن)ء و«م)» و(غ4, واك). وهو الموافق لما ونع 
في: «مختلف الرواية») لأبي الليث السمرقندي. 


۳ 


ر إن گان لا سقط بِحَالٍ وَل َير بالْحَمْلٍ يُعْطّئ 


مج غاية البيان .8 


4 7 و 
وقال محمّدٌ تاهو عر رع موه 
له: أن ولادة [4/<؛ظام] ولدَّيْن غالبٌ » كولادة الواحد. 


ولأبي يوسق: أن الأغلبٌ ولادةٌ ازاج 
ولأبي حَِيفة: أن ولادةً الأربع في بن واحدٍ قد يَكُون. 


قال شَرِيكٌ: : ريت بالكوفة لأبي إسماعيل ربع بنِينَ في بطنِ واحدٍ» فيب 
أعتبازه احقياطًا206. إلى هنا لفط «المختلف». 


قال الشيخ أبو الفضلٍ الكَرْمَانِيٌ في «فرائضه): «قال ابن المبارك: أعجبني 
هذا القول حتئ رايت ين ب بني أبي إسماعيلَ أربعة وُلِدُوا في بطن واحدٍ: خا 
و وعلكا و اماع 


ا م رھ 

قوله: (وَلو کان مَعَهُ وَارِثُ آخَرُ) إلى آخره» أَي : : لو كان مع [الحَمْل] 
رارت آخر فلا يَخْلُو: إا أن يكُنَ الَارث لا ينمط لحمل وذ عير به ؛ 
كالابن» وَالِجَدّوِ مثلاء أو يَسْقْط به؛ كابن الابن» والأخ والعَمّ» أو لا يَسْقُطُ به 
ا يدو الام وار 


قفي الأوّلِ: يُعْطَى الوَارث كل نصيبه» وفي الثاني: لا يعْطى» [وفي 
5 وا ا 0 َ‫ ُ وق 5 
الغالث]”"': يُعْطى الأقل لكونه يقيتا كما في المَفقود » فإنه إذا مات وترّك ابا مفقودًا 


(1) ينظر: «الاختيار» »]١١5/0[‏ (تبيين الحقائق» [41/5؟]؛ «البحر الرائق») [517/4/4] . 
(؟) ينظر: المختلف الرواية» لأبى الليث السمرقندي ]۱۹1۹/٤[‏ . 

00 ما بين المعقوفتين: زيادة ف «ن)» و(م)» واغ)» و(ك). 

6 وقع بالأصل: «ولا يعتريه) . والمثبت من: «ن) » و(«م)» ولالغ»» و«ك). 

(5) وقع NG‏ (ايتعين». والمثبت من: «ن)» و(م)» ولاغ)» و(ك). 

6 وقع بالا «لا يعطئ الثابت»). والمثبت من: «ن)» و(«م)» واغ)» و(لك). 

(۷) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م)» و0غ)» و«ك). 


© ج كتاب المفقود‎ ۳٤ 


ET م0‎ 


من هذا 


5 پو غاية البيان © 
0 أو أا فللجد و السدس » والباقي موقو ؛ لأنّ اَذ لا شفط 


لا يَتَغيّرٌ نصييهاء ولا یخی الأ E‏ ا بالابن » ونعط الهم 
N‏ ين الثلث» لأن البو [إن كان حي استسفت الأ 
ال ون كان ميا امت العلك + شغ السدسن ء والباقي برب إلن 
أن تقل سبال ال 

را (وَقَدْ َرَحْنَاهُ في ١كِمَايَةِ‏ الْمُنْتَهي) نَم مِنْ هَذَا)ء أي: شرَځنا حُكُمَ 
مسألة المفْقَودِ في الشرح الموسوم ب: (كفاية المنتهي) ببیان ن اتم ِن هذا البيان» 
ونحن قد استوقيّنا بيان ذلك قَبْلَ هذا ناقلا مِن: «مبسوط شيخ الإسلام [خواهر 
وَادَه يهم |0") . 


واللة يي أعلم [بالصواب » وإليه المرجمٌ والمآبٌ 


نجز السفر الرابع من كتاب غاية البيان «غاية البيان نادرة الزمان في آخر 
الأوان» بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في شرح «الهداية» للإمام العلامة قوام 
الدين أو حنيفة بن أمير كاتب بن عمر الفارابي الأتقاني روح الله روحه ونور 
ضريحه بمنه وكرمه » آمين . 


ويتلوه في الجزء الخامس كتاب: «الشركة) إن شاء الله تعالى » غفر الله لكاتبه 


01 ج بالأصل: «شينًا لا يسقط). والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وااغ)» والك). 
() ماين المعقوفتين: زيادة من «م). 


١ 


aa Ce OE ANODE 4‏ رهد وا مه شوو ل بوره فم اهز بو A‏ ذاعم عيمج قمع i‏ عادو E TIRSE LEE‏ 


ي غاية البيان 68٠‏ 
ولناظره ولحامله ولمطالعه ولقارئه ولشاريه ولوالديه ولجميع من دعا لهم بالمغفرة 
ولكافة المسلمين آمين » أنت حسبنا ونعم الوكيل » والصلاة وأشرف التسليم على 
أفضل أول خلقك محمد وآله وصحبه أجمعين » آمين آمين آمين في سلخ شهر 
رجب المرجب من شهور سنة /91/1ه» أحسن الله عاقبتها في دولة السلطان سليم 
بن سليمان بن سليم شاه بن أبا يزيد خان إلى تاسع جد وأكثر» سدد الله أموره 
ورزقه العافية وأصلح له رعيته وأصلح له أعدائه حاء محمد أشرف:ضيدك وأكرمهم 
وختم له بالسعادة زاده وزاده آمين إنك قريب مجيب](2. 


ele: هلام‎ 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). 


ee r DT CG E 


9 غاية البيان © 


مناسبة الشركة بالمفقود: : ِن حيثُ إن المالّ في يد الشريك أمائة كما أن 
نصيبٌ المفْقُودٍ آمانةٌ في ي من كان الال في يليه» وأيضًا: : نصيبُ المفقود ِن مال 
وئه حلط بنصيب غيره ؛ كاختلاط الماليْن في الشركة هرت عَقِيبٌ المَفقودِ 
لتاب » لكن لما كان للود متاس خاصة بالإتَاقي» ِن حيتٌ إن الملل على 
عَرَضِيّة التو فيهما ؛ ذم المَمْقُودُ على الشركة. 

ثم اعلم: أن الشركة عبارةٌ عن اختلاط التمعيّق فصاعدا بحيث. لا ير 

أحدٌ النصبيْن م من الآَخَرِ» ومنه: المّدَلهُ ب بالتحريك - وهو مال الصائدء سمي 
به؛ لاختلاط بعض الحَبْلٍ بالبعض » ؛ ثم يطل اسم الشركة على عفد الشركة ون 
ل برد علاط التصدكن ع لأ الها سب اله: والشدِك والشركة [بمعق | . 

قال ابن ریب «الشولة؛ مصدر شركت الرجل اشر د شِرْكًا في المال» 
وشار فلانٌ فلانًا شرك عكَانِ أو شرك مَُاوَضَةٍ» فالعتان: في صِنْفٍ يِن المال» 
وَالمُفَاوَصَة: في جميعه. 

قال الشاعر 2 
EAT (۲)‏ زيادة من انه وما ولا وال 


(۳) وقع بالأصل: «الرّجل شركة). . والمثبت من: (ن)» و(م)» واغ)» و«ك). 
(©) هو غير منسوب فى: «جمهرة اللغة» لابن دُريْد [۷۳۲/۲] . ج 


١4 


الشركة جَائرَة ؛ لال هلا بعت رالناس يَكَعَامَلونَهَا» فَقَرّرَهُمْ عليّه. 


9 غاية البيان 66١‏ 
أ ادن كزان كنت او عه تدعا نز مقن ور ا 
ا١‏ !] وشَّرِيكُ الرجل ومُشَاركهُ سواء)» كذا في «الجمهرة» 
ثم ركن شرکة الملك: اجتماع النصبيْن. 
وحُكُمُها: أن يَكُونَ لمال مركا بيتهُماء وكلَّ واحدٍ في نصيب الآمْ 
كالأجني لا جوز [تصة] ٠ ٠‏ 
ورن شَرِكَةٍ المُقُودِ: الإيجابٌ والقيول؛ بان يَقُولَ أحدّهما لصاب: 
e‏ ۰ 
وحُكْمُها: الشركة في البح 
ثم شَرِكَة الأملاك على رين : جبري واختياري: 
فالأوّل: في العين يرنه ركلان: 
والثاني: في العين ب يَتِيانها أو تَوهَبٌ لهماء أو تُوصَئ لهما ؛ مَقبلا. 
قوله: (الشّركَُ جار ؛ لِأنَهُ كا بعت الاس يَتعَامَلُونَبهَاء فَقَرَرَهُمْ عليه 


بدون إذنه . 


= ومُراد المؤلف من الشاهد: : الاستدلالٌ به على أن العا : هو المُشَارَكةٌ في صِنْفبٍ يِن المال. 

)۱( فالوا للقارس: ين الحم : «أَسْوَار) بكَسْر الهمزة وضَمُهاء قال أبو علِيّ: (!تفسيره : IEEE‏ 
عالي الفْدْس. وجمعه أيضا: أَسَاور وأسَاورّة). ذكره ابن جٿي في (شرْح ET‏ 
كذا جاء في حاشية: «ك)» و(م)» ولغ). وينظر: (الفَسْر في شرح ديوان المتتيي» لابن جني 
13/11 ]. 
تنبيه: نقَلَ ابن جني هذا القولٌ عن شبّخه أبي عَلِيَ الفارسي في غضون شَرْحه لبَيْت المتتبّى: 

كن نسي راتت ع با م و ]لا ا 

(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [۷۳۲/۲]. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واغ)» و(اك). 


115 


ج غاية البيان كيد 
يعني : : لما كان الناسٌ يَْقدُون عَفد الشركة | [els]‏ ] الت 4# لَمْ يُذكرها("؛ دل 
جا ماح عبرل سهد N‏ 

0 
ير 


كه فقال: NEE‏ حاو فك 55 ی م اليك ؛ 


0 


لا تُدَارِي ؛ و ثمَارى)2 . 


وحدّتٌ صاحبٌ «السئّن) بإسناده إلى أبي هريرة ‏ رضي اتال نه عَنِ التي كك 


)0 وقع بالأصل: الينكرهم) . مقع من: «(م)» ولاغ). 

(۲) كذا وقع! وهو وهم ظاهرء تابع المؤلف فيه جماعة من الحنفية » منهم صاحب: «روضة القضاة 
وطريق النجاة» [e]‏ > وصاحب: «بدائع الصنائع» [08/5]» وقبلهما أبو الحسن الكزخيّ 
في : «(مختصره/ بشرح القَدُوْرِيَ) [۲ ق۲ إب/ بمخطوط کی براي حافظ أحمد باشا - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])٩ ٤‏ بؤغی رکم سیک فوا روا اليك إلى أا بق قربا ولس 
به» وإنما يويه السائبٌ بن أبي السائب (كما سيآتي في مصادر التخريج) واسمه: صَيْفِي بن عابد 
بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم القرشِيّ المخزُومِيَ العابدي. ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي 
١[‏ لخدلا 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في كراهية المراء [رقم/ 587 ] » وابن ماجه في كتاب 
التجارات/ باب الشركة والمَضَارَبة [رقم/ ۲۲۸۷] » وأحمد في «المسند» [415/7]» والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين» [1۹/۲] » من حديث السَّائْبٍ بن أبي السَّائْب: أنّهُ كَانَّ سارك 

رسود افر کل قبل الْإْلام في انارو كماد َم القت جاعة» كقال اليه ولله: : رحبا بأَخي ) 

وَمَرِيكِي » کان ا يُدَارِي » وَلَا يُمَارِي » يا سَائِبُ يِب قَدْ كُنْتَ تَعْمَل عمال في الْجَاهِلِيَةِ » لا تقل مك 
وَهِيَ اليو تُقْبَلُ مِنْكَ) . لفظ أحمد. 
قال الحاكم: : «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
وقال السهيليئ: «(حديث السائب: «كَنْتَ شَرِيكِي في الْجَاهِلية : فقت حير شَرِيلِفء لا تُذاري ولا 
تّمَارِي): كثير الاضطراب » فمنهم من يَرْوِيه عن السائب بن أبي السائب » ومنهم مَن يَرُويه عن قيس 
بن السائب » ومنهم من يَرويه عن عبد الله بن السائب » وهذا اضطراب لا يشت ت به شيء » ولا تقوم به 
حجة). ينظر: «الرؤض الأنّف) للسهيلي [717/0 ]۲٠١-‏ » وانصب الراية» للزيلعي .[<v٥/[‏ 


كلا 


> 9 


5 ود الأ مج رمن الي ف‎ A E وله لاوا‎ Sa 
قَشركة الأملاك: الْعَيْنُ رتُا رَجْلَانِ أو يَشْتَرِيَانِهَا» قلا يَجُورْ لِأَحَدِمِم‎ 
3 


شرق وي قربي الآكر ار زل واس مقافي تعيب ملي 
كَالْآجِتَِيَ وَهَذِهِ الشَّرِكَهُتَتَحمُّ في خَيْرِ الْمَذْكُورٍ في الْكِتَابٍ » 

2 غاية البيان چ 
قال: (إنَّ الله لله ل يقول: قُولُ: آنا ِت الشَّرِيكَْنِ ما لم ين أَحَدُهُمَا صَاحِبَه ذا حا 
حرجت من بيهم ذكرّه في «السنن» في «كتاب البيوع» . 

[وقوله: (كمَرَرَحُْ) » أي: قور النبيئ بلا الناس على التعامل بالشركة]. 

قوله: (ثَالَ: الشّرْكَةُ ضَرْبَانِ: شركة الاك › وَشِرْكَةُ عُقَودِ . 

ركه الأنلاك: مين برها رجَْانٍ أو يَشْترِيايها بق رکآ 
يتصرف في تصيب الآكَرٍ إلا بره وَكُلُ وَاحِدٍ ينها في تصِيب صَاج 
كَالآَجْئي) : أي: قال القدوري رجه الله تقال في «(مختصره)" » وذلك لأن 
اصرف في ملك الغير لا يَجُورُ إلا يڏ أو ولاية شرعيّة» و جذ ذلك في جز 
کل واد ين الشريكين :كلو( جز تصرف أحدهما في حل الاسر . 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في الشركة [رقم/ «8] » والدارقطني في (اسننها 
| واتمائ قي «اللمستدرة ما الین 11 ۲ »؛ وعنه البيهقي في «السئن الكبرئ) 
[78/1]؛ من حديث أبِي ُرَيرَةَ ول به 
قال الحاكم: «هذا حلي صحيح الإسناد ول يخرجاه) . 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث جيد الإسناد). وقال ابن حجر: «أخرجه أبو داود وصحّحه 
الحاكم » ومنهم من أعلّه بالإرسال). ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [/١؟7]‏ » و«الدارية في 
تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر ]١55/7[‏ . 

(۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» وام » ولغ)» و(ك). 

(۳) ينظر: «مختصر القدُوري») [ص/ .]1١١‏ 

(؛) وقع بالأصل: ١لَمْا.‏ والمثبت من: (ن4» و(م)؛ وااغ)» و«ك). 


١:١ 


E EE‏ ال ا 
قال صاحبٌ 0 : (وَهَذْهِ الشركة َة تتَحَقَُ في خَبْر الْمَذْكُورٍ في الكاب)› 


أي : شَرِكَةٌ الأملاك لا ر ت تنْحَصِرٌ في المذكور في «مختصر القدُورِيَ) ؛ والمذكورٌ فيه 
شيئان: الإرْثُ والشراءٌ» بل 5 حدق فى خيرم ما إذا N‏ سنا أي 
يَْا عيّنًا وُهِبَتُْ لهماء وكما إذا ملكاها بالاستيلاءِ» مِثْلُ: ما إذا استؤليًا على عين 
واحدةٍ مِن أعيان مال آهل الحرب. : 
وكما إذا اختلّط مالهما ين غير ضع منهماء نحوٌ: ما إذا انك الكيسانٍ فاختلط 
ما فيهما ون الدراهم» وكما إذا خلا مالئِهما لطا لا يمك به به التَمْييرٌ أصلاء 
مكلْط ”2 الْحئطة بالحنطةء أ و يُمْكِنٌ امير لكن بحرج كخلط الْحِنْطَة بالشعير. 


ثم الشّرِكَةُ النابتةٌ بالاختلاط والحَلْطٌ حالف الشركة الشابعة بالإْثْ» أو بالشراء 
ا اأديا بالهبَة اسای فان 3 م 0 ا يجو 


و 


رق من کت لوزن دا ثري قر ارز بيع لمعا نيه 
ين الشريك ومن الأجنبيٌ بغير إِذْنٍ شريكه» [ولا يَجُورُ التصَدّف في نصيب شريكه 
إلا بِإذْنِ شريكه] 7" ؛ لأن حلط الجنس بالجنس على سبيل التعدّي سببٌ لزوالٍ0) 
الك عن المخلُوط إلى الخالط» وإذا حصّل بغير تعد كان سببٌ الزوا موجودا 
بن روجو او جود الخَلْط غيرٌ موجودٍ من وجه»› لانعدام صفة التعدّي عن الخلط» 
فكان الزوال موجودا من وجه دون وجه» فاغثبر نصيبٌ کل واحلٍ منهما زائلا إلى 


. /70/مادة: وهب]‎ ٤[ الاتّهابٌُ: قبول الهبة » والاستيهاب: سوَالها. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي‎ )١( 
وقع بالأصل: «كخلطة» . والمثبت من: (ن)» و(م)» واغ») » والك).‎ 00 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(«م)» ولاغ)» و(ك).‎ (۳) 

)4( وقع بالأصل: (يَثْيّت لزوال» . والمثبت من: «(ن»» و«م)» والغاء و«ك). 


4۲ 


كما إا انَمَبَ رَجْلَانِ عَيْنَا أ و مَلَكَامًا بالاستیلا ء أو اخلط مَالّهُمَا ِن َير ص 
أَحَدِهِمًا أو بِكَلْطِهمًا حَلْطَ يَمْتَم التَمْبيرَ اسا أو إلا بحَرَج. 


2 
ا ا 


رع ای ییا ین رکون جم ا کی خثر ری 


و 


بعر إن إل في ا الْخَلَطِ وَالاختلاط » فإنه 
قر في: «كفاية الْمُنْتَهَى) . 


لا يَجُورٌ إلا بِإِذْنِهِ» وقد بن 


و 
ع بحل ايويح لخي لاا اود اد كير 
ا 

فما الشركة الثابتةٌ بالإزثِ وما يَجْرِي مَجْرَاهُ: له(" يُوجَد بعد ثبوت المِلّك 
لكل واحدٍ منهما سببٌ الزوال بوجه ماء فكان ملك كل واحلٍ منهما قائما في نصيبه 
ِن کل وجه فَيَجُورُ لکل واحدٍ منهما بَيْعُ نصيبه كيفما كان» كذا ذكّره الإمامُ 
الوَْوَالِجِييُ في (فتاواه)20. 

وإلى هذا الفزْق أشار صاحبُ «الهداية» بقوله: (وَكَدْ بنا المَرْقَ في (كِمَايَةٍ 
المُنْتَهَى)) . 

قوله: (يَمَة 7 لتَمييرَ رأ ا او برّج)» أي: يَمْتَعٌ ذلك الخلط لتَمْييرَ 
أصلا» ملت شين مضل لأ يها لابه 

قوله: 0 جَمِيع الصُوّر)» أي: : في جميع صوَرِ شَرِكة الأملاك غير صورة 
TPCT 0‏ ادال الوا لواو ا وق 


(؟) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [/؟"] . 
(۳) وقع بالأصل: «المنع» . والمثبت من: «ن»» و«م)» واغ)» و(ك). 


وي كناب الشركة چ r‏ 
ا 2 رو دوو 02 الل الاسم 
وَالضَرْبٌُ الّاني: شر كه العقُود» وَرُْنُهَا الإيجَات وَالْقَبُول» وَهْوَ أن يَقولَ 


رور ع ا .42 دده 
حَدُهُمَا: شَارَكْتُكَ في كَذَا وَكَذَاء ويول الْأَحَرُ: قبلْتُ. 


و E EEA‏ بو لقره 
قا اد بالتضلاق و کا ا ی ی المطلوت مل 
چك غاية البيان .22 
الخلط والاختلاط » وقد ذَكَرّْنا جميعها آنمًا. 


کد ر ك 3 رو ه 0 
قوله: (وَالصِرْبٌ الثَاني: شزكة العْمّود) هذا لفظ القدوري في «(مختصره»› 
ا ا ١ E‏ ره 5 222 
وتمامه فيه: «وهي أربعة أوجه: مُفَاوَضة» وعتان» وشركة الصنائع » وشركة 
الوجوو»"» أي: الضربٌ الثاني مِن [١/٣ر/]‏ ضَرْبَي الشركة. 
و ف عق فق وو فد يقاو فق A‏ جع Aa‏ ع و 2 ناريك ا 
قوله: (وَشَرْطه: أن يكون التصَرّف المَعْقود عَليْهِ عَقَدَ الشركة قابلا للوكالة) » 
I‏ ل م ل و ل ع2 
أي: سَرْط الضرب الثاني وهو شَرِكَةُ العُقَودٍ ‏ أن يَكونَ التصَرّف الذي وقّع عليه 
العف قاب للوكالة» سوا كان تاتا أو مَُاوَصَة ؛ لأن عد الشركة يعَضَمّنْ الوكالة ؛ 
لن المصة د من الشركة: : تحصيل الرئْحٍ بالتجارة» والتصَرُفُ في مال الغير لا 
د بولاية أو وَكَالةٍ مِن طريق النطق أو الحكمء ولم تُوْجَدٍ الولاية بالنطق 
اتوكبل »فين الات ؛ شحف العم المطلوث ين ارو وهو اء رعلا 
من قوله+ (ليكُون ها كاد با ضرت شترا بجا قحان هة المطلوبٌ 
مِنْهُ)؛ أي: حُكْمُ عَقْدِ الشركة المطلوب من عَقَِ الشركة . 
و ەر قي ."قود أ القت 
وقوله: (عَفْدَ الشرْكَة)» منصوبٌ على المصدر » واحترز بقوله: (قابلا للوَكالة) 
عن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد؛ لأنها ليست بقابلة للوكالة» فلا يجوز عَفَدُ 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ :]٠٠١‏ 
(0) ينظر: المختصر القَدُوري» [ص/ :]٠٠١‏ 
2 وقع بالأصل: «لتحقق) . والمثبت من: «ن)» و(م4»» واغ») » و(ك). 


E 


© كتاب الشر كذ ۾ 


2 - اة اه اء و چ کد الصًَّاء 2م لك ٠‏ 
هي أَرْبَعَة أو جه: مَفَاوَضَة» وَعَنَان » وَشْرِكة الصنائع » وَشركة الوجوه. 


َأ شد الها هي أَنْ يرك الرّجْلَانِ» يَتَسَاوَيَانِ في مَالهمًا. 
َتَصَرُْهمَا » وَدِيْنهمَا ؛ لأنََّا شَرِكَةٌ عام كد ئي بويع الشجَارَاتِ» وض كل وار 
ع ل هه غايةالبيان 4 
الشركة فيهاء وستجية بيائه في: فضل الشركة الفاسدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : م ي بع باو + آي : رکه العُقَودٍ على أربعة أوجه: مفاوضة 
وعِنَان» وشَرِكَةُ الصنائع » وشَرِكَة الوجرودوهذا التقسيمٌ فيه نطو لأنه يرم أن 
شَركة الصدائع وشَرِكَةٌ الوجوء مُغايرتان للمُقَاوَصْةٍ والمتان. 

والأولى ذ في التقسيم: : ما ذكره الشيخان أبو جعفر الطحَاوِي” "2 وأ بو الحسن 
الکزڃي في لامختصرَيهما بقولهما: الشركة على ثلاثة أوجه : شَرِكَةٌ بالأموالوء 
وشَرِكَةٌ بالأعمال» وصَرِكَةٌ بال و واحلِ منها("© على وجهين: ماو 
وعِتانٌ» وسيّجِيء بيان الممَاوَصَة والعِتانِ في شَرِكَة الأعمال وشَّرِكَةٍ الوجووء فإذا 
وصَلْنا إلى بيانهما بين الوجْهين [إِنْ شاء الله تعالى]". 

قوله: (فَما شرك الْمَُاوَصَةٍ : هي أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجْلَانِ يَتسَاوَيَانِ في مَالِهمًا. 
وَتَصَرفِهِمَاء وَدِيْنِهِمَا) ) هذا لط القَدُورِيّ [ه/٣ظ/]‏ في (مختصره)”؟» وذلك لأن 
الممَاوَصَةَ هي ا 


والقّوْضَةُ: الشَرْكة» والناس فَوْضَئ في هذا الأمر: أي: سوا لا تباي 


:]٠١١/ص[ ينظر: «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) وقع بالأصل: «منهما» . والمثبت من: «ن)» و«م)» وغ)» و«ك). 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» ولغ)؛ و«ك). 

(؛) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ :]1١١‏ 

)0( هكذا ضبّطه في: : لغ): : «الشّرْكُة) بكر الشين وسكون الراء» ومهْله وفع في النسخة الحَطية مِن: : «الفائقا 
للزمخشري [ق1١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])6١‏ 


وي كناب الشركة * 


مهما أمْرَ الشركة [۲۳۸/] إلى صَاحِبه على الإطلاق إِذْ هى من الْمْسَاوَاة) 55 
چ غاية البيان .$ 


ا كذا ذكّر صاحتٌ «الفائق)20. 
ترَئ إلى قول الشاعر”" » وهو الأَفْوَهُ الأؤدئ": 

7 الاس قَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ + وَلَاسَرَاةِذًا جال ادوا 
فلَمّا كان معنى المُمَاوَضصَةَ: المساواةٌ ؛ عر التساوي [في المال والتصَرّفٍ 
ما إذا تفاضلا فيما لا صح فيه الشَّرِكَةٌ ‏ كالعُروض والعَقارٍ والديون ‏ فلا 

يُفْسِدٌ ذلك المُفَاوَصَةَ ؛ لأنها [:/١١ض]‏ لاق عليها الشركة 00 صحتها 

شل فیا كالتقاضل في الأولاو ولزو انع وتيب الاير أحدّهما بنوع 
من أنواع التجارة ؛ لأن المقاوضة تنه تنْعَقدُ عام في التجارات » ولان انفراد أحدهما 

«0 مر کچ يعر زط ي قوی 
قال الشيخ أبو الحسنِ الكرخيئ اله في «مختصره): شاط ضدييها أن کون 

في جميع التجارات» ولا يَخْقَصضٌ أحدُهما بتجارةٍ دون شريه » وأنْ يَكُونَ ما يرم 


.]١48/7[ ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري‎ )١( 

() هو الأفْوه الأَوْدض كينا سیر المؤلف» وبَيْتّه هنا: بعد من الأبيات الجَرْلّة السائرة» وهو ضِمْن 
قصيدة طتانة في الجكم ومحاسن الأخلاق. ينظر: «ديوان الأفوٌه الأؤدِي/ ضِمْن الطرائف الأدبية» 
جمّعه عبد العزيز الميمني [ص/ .]٠١‏ 
وراد المؤلف من الشاهد: الابتدلال به حل أن ارصن في الفا بن كوه منواء فى الأمرء 
لا تبَايّنَ بينهم . يقال قوم قَوْصَئ: أي متساوون لا رئيس لهم . 

)۳( وقع بالأصل : «الأفْوّه الأزدي») ٠.والمثبت‏ فن: : انا و«م)» ولاغ)» و«ك). 
والأفْوّه الأؤدِيَ: هو صلاءة بن عَمْرو بن مالك الأَؤْدِيّ» شاعر يمَانِيَ جاهلي ETE‏ 
لأنه كان غليظ الشْمََيْن ظاهر الأسنان. وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. (توفئ سنة: 4ه 
قبل ه). ينظر: «الأغاني» للأصفهاني [۱۹۸/۱۲] . 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» و«غ)» ولك). 


E 


ا كَائِلهُم: 

ا ُضْلِح الاس قَوْضَى لَا سرا َهُمْ ع وَلَاسَرَاة إا جُمَالَهِمْ ساو 
9 غاية البيان چ 
أحدّهما ِن حقوق ما يتّجران فيه لازمًا للآكرِ» وما يجب لكل واحدٍ منهما يجب 
للآخر» وذكرن Ey EE‏ لصاحبه بمنزلة الوكيل » وفيما وجب 
عليه بمنزلة الكفيلٍ عنه» ويكساويان مع ذلك في رءوس الأموال في قذرها وقيمتها, 
مم م و ل 


چ كتاب الشركة م 


يكساوَيَان أيضًا في الرّبْحء لا فصل أحدّهما الآخرّء ولا يكو لأحدهما مال 
اللي ا اراد واد 
والفلوس ای :فول أب برست رکٹ إا کاو فی بن چا کی ين ذلك 
ليه مما لم يدل في الشَّكَو فسدّت المَُاَصَةُ» وكذلك إِنْ صار في يده شي؛ 
من ذلك بعد الممَاوَضة» فإن المفاؤضة تفسد وقصية شَرِكَةٌ عِنَانِ0" إلى هنا لظ 
الكزخي چ 
[0/:دام] وقال في «الشامل» في قسم «المبسوط): «دراهم أحدهما بيضٌ) 
ودراهمٌ الآحَرِ سُودٌ؛ جازت المُمَاوَصَةٌ إلا أن يَكُونَ لأحدوما فضلٌ على الآحَرِ في 
الصّرْفوء فلا جور ركه المُماوصَةٍ ِمَاعُرفَ» لأحيهما أل درهم وللآحَر من 
دينار جارّثْ إن استوّت القِيمَةٌُ» وإنٍ اختلقّث ؛ تَنْعَقدُ الشَرِكَةٌ عِنَانَا) . 


م و ان ا - ا 5 £ 

لا يَصَلحٌ الناس قؤضى لا سَرَاةَ لهم ع وَلا سَرَاةَ إذا جه الهم سَادوا) 
E:‏ 2 ع 8 2 ع ع مه 
قات الناس حال كونهم متساوينَ لا أشراف لهم يَامُروتهم 


00( وقع بالأصل: مما ت يبت ) . والمثبت من : : ن و«م)» وغ)» ولك). 
OT IED‏ للقدوري [ق/ ۸۳] . 


پو كتاب الشركة * ۷ 


أي مُتَسَاوِيِينَ ٠‏ قلا بُدَّ مِنْ تَحُقيق الْمُسَاوَاةٍ ائتدَاء وَانتَهاء RAA‏ 
ج جح > > و ی 
ونوتم » والسرَاة: جمْع سَرِي» وبعدّ هذا البيت(©: 


إا CE TEE‏ ا کا كال أيه الْقَوْمٍ وَارّدَادُوا 


قوله: (َلَا بُدّ مِنْ تخقيق الْمُسَاوَاةٍ ابد اء وَاْتِهَا) نتيجة لقوله: (إِذْ هِيَّ مِنَّ 
الاو )ای : ما كانت المَُاوَصَةُ عبارة عن المساواة؛ لَمْبَكُنْ دين تحقيق 
المساواة فيها بيئهُما ابتداءً وانتهاء؛ لأن المُمَاوَصَة ين العُقُودِ الجائزة ؛ بدليل صحَةٍ 
امتناع كل واحد منهما عنها”" بعد العقد» فكان لدوامها حَكمُ الابتداء» فالتساوي 
في الأتداة ع طلم فكذا في الانتهاء . 


ولهذا لو كان المالان ن سواءً يوم الشركة وفص أحدّهما قبل أن يشر يَآشَيمًا؛ 
فسدّث» لأن المَقْصُودٌ من الشركة : التجارةٌ بالشراء فلا تكد قبل الشراء» فما ينع 
ابتداعها”؟ بالمقا رئة ظلها بالطريان» وكصِية عِكانا ؛ لأنه ينقد به العَِانُ» وإ كان 
ذلك بعد الشراء بالماليْن ؛ لا ية يَفْصْدٌ ؛ لأن الشركة انتقث عن الثمن إلى المشْتري » 
َفيك" غر رأس المالٍ بعد خروجه عن الشركة لا ِلُ شركتهما. 

ولو اشتريا جميعًا بمالٍ أحدهما ثم فصل الآخرٌ؛ تس المُمَاوَصَةُ قياساء لأن 
المشترى صار بيتهُماء ورأسُ الما لحر بقي على مِلكه » فحَصّل التفاضل » وفي 
الاستحسان: لا يطل ؛ لأنَّ الشراء بالمالَيّن قلما يَكَفِقٌء فلو فسَدَ بهذا ؛ لَحِقَهُما 
الحَرّج . هكذا ذکر في «الشامل) [١/18ر]‏ فى قسم «المسوط). 
() البيث: في «ديوان الأره الأؤدي/ فين الطرائف الأدبية» جمّعه عبد العزيز الميمني [ص/ ]٠١‏ . 
(۲) وقع بالأصل: «الْمُسَاوَاةٍ فِيِهَاا. والمغبت من: ن»» و«م)ء ولغ)» والك). 

(5) وقع بالأصل: «منهما عما». والمثبت من: (ن)ء و(«م)» والغ»» و(ك». 


(4) وقع بالأصل: «(منع ابتداؤها» . والمثبت من: «(ن)» و(م)» وااغ)» و(ك). 
)٥(‏ وقع بالأصل: «فتعثرر». والمغبت من: (ن)» ولام)» و(غ)» و«(ك). 


4۸ 


لتر قات اقکاريء تكنوك في انی ا کی ن إن شَاء الله تَعَالَى . 


وَهَذِءِ الشركة جَاِرَةٌ عِْدَنَا اسْتِحْسَانًا . وَفِي القياس: لا تَجُورء وَهْوَ ول 


چ غاية البيان چ4 
قول (وَذَلِكَ في الْمَالِ)» أي: تحقيقٌ المساواة في المالٍ» وكذا فى 
رفو وكذا في الوه سی لو اخ أحثهما بعال صح دابا قي الك 
أو بتصرّفٍ و فاتَ التساوي» وفسدّتٍ المْقَاوضَة وقادت عتانا : > لأن كلّ 
موضع يَنَْمُ فيه شزط المَُاوَصَةٍ - وهو ليس بِشَّرْط في العِنَانٍ ‏ كانت عِتَانَا ؛ لأنه 

ال ند بوم ار 


قوله: (وَالمرَادُ 5 صح الشركة فيه)» أي: المرادٌ بالمالٍ الذي ارط 
المساواة فيه هر الال الذي تع ارك فيه كالدراهم والدنانير والفلوس أيضا 
على قولهماء [لا ما]؟ لا صح فيه الشركة كالعُروض والتقار + إذ التفاضلٌ فيه 
قطل الاو 

قوله: (وَكَذَا في التَصَدْفٍ)» عطْفٌ على قوله: (وَدَلِكَ في الْمَالِ) وكذلك 
قوله: (وَكَذَا في الدّينِ) » عطق أيضًا على قوله: (وَدَلِكَ في الْمَالِ) . 

ر ھا إشارة إن فر : (وَلَابَينَ امُْلِم وَالْكَافِر) . 

قوله: (وَهَذِهِ الشركة جَايَِةٌ عِنْدََا اسْتِحْسَانًا. 

َف الْقِيَاسٍ: لا تَجُوز» رَه قول الشَافِِيَ0". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» ولاغ)» ولك). 
(۲) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [477/7 ] ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق- 


چ كتاب الشركة چو )بح 08 

وال مالك يق : لا أغرف ما لقاو 
چ غاية البيان © 
قال مالك و4 : ا عرف ما الْمُمَاوََةُ00))» ذكر هذا تفريعا لمسألة القَدُورِي. 


3 7 2 سے 2 

وقال في «المختلف): «قال السافعرة يهقم : لا أدري ما المُمَاوَصَةَ ؟). 

وجه القياس: أن المُفَاوَصَةً تَصَمَمَتْ شيئَيْن» وكل واحدٍ منهما عند انفراده 
لا يجوز فبالطريق الأَوْلَى آلا يَجُورَ عند انضايهما. 

a 3‏ ر جنر “نين و 

بباله: أنها صمت الوكالة والكَمَالَة » والوكالةً بمجهول””" الحجتين ل يحول 
ألا ری 1 أنه لو قال: I‏ بالشراء أق شات الثوب لا صح الالء والكمالة 
لمجهولٍ لا صح“ أيضاء بخلاف الكَمَالَة بمجهولٍ لمعلوم » فإنها جائزة » كما في 
قوله: ما داب لك على فلان فَعَلَيَ . 


وهنا فيما نحن فيه: الوكالً بمجهول الجنس » والكماُ لمجهول» فيثيفي ألا 
جور لأن المُقَاوَضَة شرْطها المساواةٌ عندَكم » واعتبارُها لا يمن ؛ ONG‏ 
كرو لد شيل خاد الآحر في متاع الأهل » أو ثياب [البَدَنِ]”"2 أو نحو ذلك» فإذا 


= الشيرازي [إص/ .]٠١۸- ٠٠١۷‏ ينظر: «روضة الطالبين») للنووي ۲۷۹/٤[‏ - ۲۸۰]. 

)١(‏ مذهب مالك : هو جواز المفاوّضة في الجملة » وصورتها: : أن وض کل واحد منهما النظرٌ إلى صاحبه 
بما رآه» فَيُمَيّر بين ما شراه من أنواع تجارتهماء وما باع کل واحد منهما واشترئ فهو جائز علئ 
صاحبه » ونفقتهما جميعًا من المال. ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [۷۸-۷۷/۷]» 
و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ٠ ][۱۷٠/۲[‏ وااشرح مختصر خليل» للخرشي ]٤۲/١[‏ . 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١48/[‏ 

4 وقع بالأصل: «لمجهول) . والمثبت من: «ن)» و(م)» و(اغ)؛ و«ك». 

)4( أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التّسَحَ: «لا يجوز». بدل: «لا يصح»). وهو الموافق 
لما وقع في: ((ف»» و«غ»» والراء و(ام). 

(5) أي: ما وجّب وثبَتَ وتقرّر. ينظر: (صحاح اللغة» للجوهري [57/7 5 /مادة: برد] . ينظر: «طلبة 
الطَلبة لأبي حفص النسفي [ص/ .]٠٤١‏ 

)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من ن ؛ و«م» »وغ ».و4 : 


١6٠‏ ج كتاب الشركة ۾ 


2) 


وَجْهُ القئّاس: أَنّهَا تَصَمَّمَتِ الْوكَالَةَ بمَجْهُول | مر وَالَكَمَالَة لِمَجهُرا 
ل ا O‏ . | ت], 
وكل ذلك بانفرَ ادها فَاسِد . ع جه الاسْتَحْسَانٍ: 308 &#: «قاوضوا فإنه أعفل 
ره 7 5-0 re‏ 2 9 ا ر ا 
ا 0 ا تعايلوتها ع غَيْر تكيرء وَبِه يرك القاس وَالْجَهَاَ 


ر 


ع 
ل يُمْكِنِ اعتبارّها ؛ لَمْ يمْكِنْ تصحيحٌ المُفَاوَصَةَ 

ووجة الاستحسان: ما بع سيف د E EÊ‏ 
قال: (فَاوِضُواء نه َعَم رک٠٠‏ . 

وقال أبو بكر الاي في شرحه ]° /0و/e[‏ تالكاو 0+ × قد وقد روي 
جواز شر المُمَاوَصَةٍ عن الشَّحبِيَ وابن سيرينَ وغيرهما»”” وان المسلمين 
تعامَلُوا هذه الشركة ِن غير نكيرٍ» فكان دلبلا على جوازهاء ولان كلّ واحدٍ ين 
الوكالة والكمالة جائرٌ عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع » والجهالة التى ذكرّها 
حصلَتُ في ضِمْنِ صكَة العقلِ» شُحَملَتْ كما في المصَارَبَة؛ لأن المُصَارِبَ وَفْتَ 
ترف وكيل عن رب المال» لكن بمجهول الجنس » ففَحَمَلّتِ الجهالةٌ ؛ لثبوتيها في 


)00 قال ابن التركمانيّ: ١لَمْ‏ أرَه) » وقال عبد القادر القرشِيّ: «لَمْ أره). وقال ابن أبي العز: «هذا الحديث 
منكر لا أصل له). وقال ابن الهمام: «هذا الحديث لَمْ يعرف في كُنّبٍ الحديث أصلا » والله أعلم 
با ات وکت عل اما 
وقال ابن حجر: الَمْ أجده) . وقال ابن قطلو غا : «قال المخرجون: : لَمْ نجده) ٠‏ يتظر: «التنبيه على 
أحاديث الهدأية والخلاصة» لابن التركماني [ق59١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: »])۲٦١‏ و(التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» لابن و 5 
7 |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ۲۹۲)] . و«العناية في تخريج 
أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق45١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ۲۸۸)] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبى العز [4 /ه *”""] . و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [ 545/5 ]١‏ » وافتح القدير) لابن الهمام .]١5//3[‏ 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]۲٤٤/۳[‏ 


١6١ 


و كتاب الشركة 4 


aT e ORI a IS‏ 26 عمف u‏ يماط دكن آه 
اا وو ن ا نه 


بيا جَمِيعَ ما ته تمتضصيه کب يكور لأن ا د ا 
6 غاية البيان .8 
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2 


ولا يكت قصِدًاء كما في أحد أعداد واالكقارة لار تعین 
العا 


وا اعتبارٌ المساواة لا يُمْكِنٌ ؛ لأنَا تَمْدْطُ المساواةً في مال التجارة 
لا ع وهي“ مُمْكنةٌ فيه ٠‏ 

قوله: (وَلا تَنْعَقِدُ إلا عة الْمُمَاوَصَةٌ ؛ لبُعْدٍ شَرَائِطِهَا هَ ِطِهًا عَنْ عِلْم العَوَامً) . 

قال الشيخ أبو الحسن الكزْخ فى صر ووإن رطاش عقن الشركة 
أنهما تفاوّصًا باللفظ ؛ يذُكُران ذلك لمْظًَا عند عَقْدِهِما الشركة » فلن ترا ذلك كانت 
عِتَانَا» روّئ ذلك الحسن بن زيادٍ عن أبي حَنِيقَة رهه ولَمْ يك عن أحدٍ من أصحاينا 
خلافاء وهو عنذي قول أبي يوسقٌ ومحمی» إلى هنا [۳/۲ظ ] لفظ الک رة ولق ٠‏ 

قال المَيْهَقَئُ فى «كفايته): (إِنْ كان العاقد يُمْكثه اسْتِيمَاءٌ المعنى وإن َم ظط 
به چو لان العئرة بالمعنئ) . 

قوله: (حَتَى لَوْ بَنّا) بلَفْظ التثنية» أي: E‏ بيّنَ المتعاقدانٍ جميعَ ما تَْنضِيه 
الممَاَصَة ؛ [يَجُورُ» وان لَمْ يذْكرا لفظ الما 7 لج المقصوة هر المعنرن.. 
أل رَئ أن الكمَالَة برط براءة الأصيلٍ حَوَالةٌ » والحوَالةٌ سوط صمان الأصيل كَمَاله. 


)00( وقع بالأصل: (الْمْمَاوَصَة) . والمثبت من: «(ن)» ولام)» و(غ)» ولك). 
0,00 وقع بالأصل: «وهما) . والمثبت من: «(ن)» ولام»» و(غ»)» و«ك». 
(۳) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ۸۲]. 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام)» و«غ»» و(لك). 


5 3 کتاں الشركة ي 
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َل جو ين ارين كيين المشلين اؤ مين تق التسَاِي, 
وَإِنْ کان أحَدُهُمًا ابيا َال قد كربا يقر ا 


ولا ور 0 ال الاوك وَل 0 الصيي وَلْبَلِغْ؛ ادام 
ناوك لأ عر بيع ينيك تصق والكقلة» وانرد ؟ بني واب 
مِنْهُمًا إلا بإِذْنٍ المَوْلّى » وَالصَّبيُ لا يَمْلِكُ النَصَدْفَ وَالْكَما له إلا بإ بإذْنِ الوَلِي. 


كَالَ: ولا بين اشم وَالكَافِرء هذا َل أَبِي حَِيَةَ وَمْحَمَّدٍ يهف . 
ج غاية البيان 82 

قوله: (قَالَ: جور بين الْخرَين الكبيرَئن المُسلِمَيْنِ)» أي: قال اوري 
في (ميختصره)27. 

وصاحبٌ «الهداية) لع يلك في روايته العاقِلَيْنَ بعد المسلمَيْنَ › والشيح و 
نر ذگره» فلا بد ين ذلك » وور هذا نتيجةٌ وحم ِا قد ين قوله: (كأما شر 
النقاوضة: هی أن ١‏ شرك الرّجلانِ» قَيَسَاوَيَانٍ [./مطاء] في مَالهِمَاء وَتَصَرَفِهِمَا؛ 
وَدِيْنِهِمَا) ؛ يعني: لما كان التَّسَاوِي شع في الممَاوَضة جارّث بينَ الحرَّيْنٍ 
المذكوين ؛ لوجود التساوي » وإن كان أحدَّهُما ميا والآخر مجوسيًا جازت أيضا 
حمق التساوي وهو المرادٌ بقوله: : (لمَا ل وذلك لأن الكفر كله مله واحدة. 

ولا كجوز المتاوقة إذا كان ادا 112 والاقة ایکا أو کان عرسا 
صييًا والآخرٌ بالِعًا لعدم المساواق» لأن الخُرّ لبالعَ يضرف بولاية نيه » وهو صل 
الكَمَالَةِ بخلاف الصبيٌ والعبد فإن صِحَّةٌ تَصَرّفهِما وكمَالتهِما موقوفة على إِذْنِ الول 
والمولى . 

قوله: (وَلَا بَيْنَ اْمُسْلِم وَالْكَافٍِ) » وهذه مسأ 


.]٠٠١ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 


له القدورئ ايشا د كرا تفريعا 


١07 
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قال بُو يُوسّفٌ هه: يَجُورُ لِلنَّمَاوِي بَيْتهُمَا في الْوكَالة وَالْكمَالَة وَلَا 


يعجر بزيَادَةِ تصرف يَمْلِكَهُ أَحَدّهْمَاء كَالْمُمَاوَصَةٍ بَيْنَ الشَّافعِو وَالْحَتَفِيٌ فنا 
6 غاية البيان .2 
ره لا كَجُوز المُمَاوَصَةٌ بيتَهُما لعدم التَسَاوِي؛ وهذا قول أبي حَدِيقَة 
د ا . 


وعند أبي يوسفٌ 4#: يَجُورُ ذلك لتساويهما في التصّدُفٍ» لأنّ كلّ ما يمْلِكهُ 
لمر ين شراء الخمر والخنزير نلك المسلمٌ آيغبا بالتوكيل . 

وجرا آنا مّيَّ مله بكفْسِه وبوكيله» والمسلمٌ لا يَمْلِكه بنفسه» فانعدّم 
التساوي » فصار كالحرٌ مع العبد» وقد نص الحاكمٌُ الشهيدٌ على الاختلاف هكذا 
في (مختصر الكافي» . 

قوله: ولا [يعْتبّر] بريَادَة شرف ا ام کال كد 
الشَافِيَ وَالْحَنَفِيٌ) ) يعني: أنهما يَكَساوَيانَ ذ في صل التصَدّفٍ» كما أن أحدهما 
ك التاق اسالا رنيابة ‏ ذلك الآ لعن تمدقا اخ ماد ا 
کالشفْعو ي7 په صرف في متروك التسمية عمد ؛ لأنه يده حلالا بخلافي الحَلَفِيّ › 


)00( قال في «التصحيح): والمعتمد قولهما عند الكل كما نطقت به المصنفات للفتوئ وغيرها. اه. كذا 
في «اللباب في شرح الكتاب» [171/9] ٠‏ 

(؟) ينظر: «المبسوط» »]١5/11[‏ «تحفة الفقهاء» [/4] » «تبيين الحقائق» [/1"] » «الجوهرة 
النيرة») .]۲۸٠/١[‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة بن 1 افا رلك ا 

(4) هذه النسبة: «الشفْمَويٌ) اعترض عليها المؤلف فيما مضئ من «كتاب القنوت في الصلاة» ‏ وأنكر على 
المرغيناني استعمالهاء غبار هناك: «قوله: (بِالسَّمْعوية) ٠‏ ليس بشيء ؛ لأن القياس 0 الشبة إلى 
الشَافہ عي أن يُّقال: شافعيّ أيضا ؛ كما عَم في عم التصريف» . فكأنه عي عليه الأمرٌ فلم يستَحْضِرْه هنا! 
وقال النوويئٌ: «التّسْبة إلَى مَذْمَب الشَافِعِى: : شافع » ولا يُقَال شفْعَويّ ؛ فَإِنَهُ لحن فَاحش ؛ وإن كَانَ 
فرقم في بعض خب الله للخراساتيين» ك#الوسيط) ویره کی حطا» فاب 8 ينظر: E2‏ 
ألفاظ التنبيه» للنووي [ص/ ٠ ]"١‏ 


١6 


اة وَيَماوَتَان في التَصرُفِ في مروك التَسْمِيَةء إلا أنه يكره؛ لأن ال 

لا هدي إلى الجائز ون اعود ٠‏ وَلَهُمَا: ته لا تساوي في التصرّفء قان الأ 

لوا ری برا أس الخال كور 3 ختازیر صَحّ » ولو اشَتَرَاهَا ملم لا يَصِخ. 
وَل يَجُورٌ َيْنَالْعَبدَيْنِء َل بين الصَّبيينِ» وَل بينَ المكَاتئْنِ ؛ لامعاء 


E SONE 0‏ و افق AR‏ دصر نعل بره 
صِحَة الكَمالة » وي كَل مَوْضِع لَمْ صح الْمقَاوَضَةٌ ‏ لفَقْدِ شَرْطة » ولا يشم 
چ غاية البيان چ 


وكذلك التَصْرَانِيُ مح المجوسي”. 
و 0 مقر ا و تراه ر اوی ما نى الوا 


و رت 2 


وَالكفالة) . 

وجه الكراهة: أن الذَمَّيَ لا هدي إلى العُقُودِ الجائزة» أو لا يُحْتَرزُ عن الرّبا. 
فلا يمن من أن بل شَرِيكَةُ حرام . 

50 ت 2 

قوله: (5ل يَجُورُبِنَ ادبن َا بن الصَببيْنٍ وََابَِنَ المُكَاتينِ) ؛ دذکره 
تفريعًا لمسألة القَدُورِي. 

قال الحاكمٌ [ الشهيدٌ] 7 في «الكافي» [0/«رام]: «ولا يجوز بِينَ الحْرّ والعبد: 
ول بون العبنان و بِينَ المکاتب والحرٌّء ولا ب نين المكاشين حؤلا + ببق لصن 
وإِنْ أذِنَ لهما أبوهما؛ لأن فيها ضماتا»" إلى رها ا الحاكم | الشهيد] 7" طق . 


يعنى : أن العبدَ وَالمُكَاتَتَ اض كل رات که لا تَصِحّ كفالته» 


وَالْيَقَارَضِة * 7 تتضَمَنْ الكفالة » فلا تصح مُفاوَضئه . 
قوله: (وفي كُلَّ مَؤْضِع لَمْ صح الْمُمَاوَطَةٌ - لَِفدٍ رة وَل يشرط 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)اء و«م)» ولغ و«ك). 
(۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


ب كتاب الشركة 100 
وو 5 و وم عم 
لِك في الْعِنَانِ - کان عِنَانا یماع شَرَائِطٍ الان » إذ هوَ قد يون خَاصاء 


ہے سے 


َالَ: وَتَنْعَقِدٌ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَمَالَة ا 


لجل كه ايةالبيان © 
ديك في ليان - كان عِانًا)» ذكر هذا اللي لتغلّم: أن كلّ موضع لا يصح 
المْاوضة فيه - لفِقَدَانِ شَرْطِها وهو التساوي » وليس ذلك بشَرْط في العئان ‏ کان 
عتاتا ؛ لأنه أتَى بمعتى العِنَانٍ بعبارة المُمٌاوضة؛ لأن العِنَانَ قد يكون عامًا في أنواع 
التجارة » وقد یکون خاصًا في نوع منها ء والمُقَاوضةٌ [:/::,] عامّةٌ فيها(". / 

نظيرٌه: ما ذکر في (الشامل» في قشم «المبسوط»): وإِنْ تفاوّض عبدان» أو 
مسل ودم ؛ كان شركة عَِانٍ . 

قال الوَلْوَاِجِنٌ في «فتاواه»: «وإذا َد شط ين شروط المُمَاوضةٍ ‏ وذلك 
ليس بشرْطٍ في العنانٍ ‏ كانت شَّرِكة عِنانٍ» لأنه أمكن اعتبارٌ العنان بلَفْظٍ هو أعم 
[منه]('"؛ كما يکن 34 الخصوص بافظ ل العموم». 

رة قال وقد عل ا وَالْكَمَلَة)» أي: قال القدوري في 
امخصرم؛ دوت الوه عن عانق واناه يعني : أن کل احا ون 
الشریکیْن َون فيما باشَّرَ وكيلًا عن الْآخَرِء وكفيلًا عنه» آم ثبوٹ الوكالة في 
المقَاوضة: فليس بأمرٍ خاصٌ بهاء » بل الوكالة مر ڙ عام في رة المعو يَبْتُ فيها 
سوائ كانت تاتا أؤ مُقاوضة ؛ ليتحفقَ المَفْضُود ين الكو وهو تحصيل الح » 
وهذا لأن الرَبْحَ لا کون إلا بالتصرّف . 
)۲( ا زيادة DOES‏ 


(۳) ينظر: «الفتاوى الْوَلّالجة» [۳۳/۲] . 
(؛) ينظر: (مختصر القدُوري» [ص/ :]1٠٠١‏ 


10٩ 


+5 غاية البيان #2 
ثم التصَرّفُ في مال الغير لا يَخُلو: ا أن يكرد بولاية أذ وكالة» وم توج 
ولاب يت الوكال» نم الوكالة لا خلإ أذ ابت تت نطق أو حْكْمًاء لير 
المقصود دمن الشركة» ولَمْ بوج النطنٌ» > فتعيّن الثاني » ؛ فیکون کل واحلٍ منهما 
وكيلا عن صاحبه في النصف . 
وأمّا ثبوث الكَمَالَةِ: فلتحقيق معنى الماوََةِ وهو المساواة في أمرٍ هو ين 
مراب المجارة: وذلك الآ هر تر المطاليةسوهاء شكُونٌ كل راحو متنا 
كفيلا عن الآخَرٍ فيما وجب عليه بسبب [/:ظام] التجارة» والمراد بالكفالة الثابتة 
قي یخن الثقاوضةه أن يليت كل واتعع مهما ريما باقر په الأخر في اجار 
فحسبٌء آم ما إذا كمل أحذهما بمالٍ عن احبر ؛ لزم الآخرٌ عند أبي حَنِيفَةَ » خلانا 
الصاحبيّه » سيين ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
وجملةٌ اتبا نا ا قال في #شرح الطحاوية07؛ إن كل واحو ميهما ,كن 
كفيلًا عن صاحبه فيما هو من صَمانٍ التجارة » أو ين ضمان يُشْبَُ صَمانَ التجارة, 
وصاحبٌُ الدَّيْن بالخيار: إِنْ شاء أَحَذ بِدَيْنه الذي لزمه» ون شاء أَحَذ شريكه 
الكاره يض الا 
أا ضمان التجارة: : فهو من المشْتَرَى في البيع الجائز» أؤ قيمتّه في البيع 
ال ا ها السام 1 
وأمّا مان الذي يُشْبِهُ ضَمانَ التجارة: فهو ضمان عَضْبٍء أو صما وَدِيعَةٍ 


00( وقع بالأصل: «منطقًا) . والمثبت من: (ان»» و(«م)» ولغكء ولك). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبئجَابِيَ [فق/لاه ؟]. 
(') وقع بالأصل: «أو استأجره). والمثبت من: «)» و(غ). 


ب كتاب الشركة ب ونا 


ص 1 2 2 ر E‏ 7 3 2 1 1 5 
۲۴۸/ط] أمّا الوكالة فلكحقق المقصود وَهُوَ الشركة في المَّالٍ على ما بينا 
ا 


ا A‏ و 
والكقالة: لِتَحْقِيقٍ الْمُسَاوَاةٍ فيمَا هو مِنْ مواج الشجَارَاتِ» وهو توج الْمُطَالبَةٍ 
ر ەر کر ا 


es 6‏ املق بل A a a a E‏ 
قال: وَمَا يَشَْرِيهِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يّكون عَلى الشركة إلا طعَام أهله 
وهم كذ کو اق يها فور شوق د ولاه AS‏ عش خا ع ESS‏ عذال" عيرق ريم هياور Ee‏ بم * 


چ غايةانبياك 6 
إذا جكدها أو اسعهلكها .لن بوه تقرْرَ المََمانِ في هذه المواضع بني له تملك 
الأصل » فيُصيرٌ في معت العجارة؛ ولوق ادها ان او مق بان 
التجارة» فلا يُوْحَذ به صاحه ؛ كأرُوش الجنايات » والمهر» والنفقة» وبل الخُلْم؛ 
والصلح عن القِصَاص . 

رده E E‏ ا قرف عل يصو تعره قفا 
ِالتَصَرُفِ مَشْترَكَا يَيْنَهُمًا) . 

قر (كال: وتا يشريه كل َا مهما کون على ال لشّرْكَةٍ إلا طَعَامَ 
وَكِسْوَتَهُمْ) , أي: قال القَدُورِيٌ في ((مختصره) . 

وقال صاحبٌ «الهداية): (وَكَذَا كِسْوَئّهُ» وَكَذَا الإدَامُ)» يعني: تَكُونْ هذه 
الأشياء لأحد المتفاوِصَيْنِ الذي اشتراهٌ حاص » لا على الشركة لكق الت كل 
واحدٍ منهما بالئمّن» آلا ور ی إلى ما قال الكَرْڃِيٌ في مختصره) : «وإذا اشترى 
أحذهما طعامًا لأَهْله» اال كن لهم منه؛ فذلك”" جائرٌ» وهو له 
خاصّة دون صاحبه » وللبائع أن يُطالِبَ بعمن ذلك أَيّهما شاء» وكذلك إذا اشتر 


)١(‏ وقع بالأصل: «واستهلكها». والمثبت من: «ن)» و(«م)» واغ)» وااك). 
(۲) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ .]1١١‏ 
(۴) وقع بالأصل: «فكذلك». والمثبت من: «ن»» و«م)» ولاغ)» و«ك». 


0۸ 


93% غاية البيان .© 


أحدّهما جارية ليَطأها بِإِذْنَ شريكه » وليس له أن يَشْكَرِيَ جارية للوطء إذا لم يأر 
له شزيكة : ك إذا اشتريئ جاريةً للخدمة»' إلى هنا لفط الكجيء و( 


والقياسٌش: أن بِقَع المشترّئا تر کا بيتهما ؛ لأن [۲4/۲ظ] قضبَةٌ عر 
المَفَاوَصَةِ: المساواةٌ فيما يصح فيه الاشتراك» والأشياءً ع اه 
الاشتراك كسائرٍ الأعيان إلا أنهم استَحْسَيُوا [ه/«داء] وقالوا: : لا تَقَعْ هذه الأشيا 
مُشتركة ؛ لأن القبرووة مام إن شوو الثرك و O‏ لا يد مندء فكارن 
مشا بالضرورة عن المقاوضة »+ فكادت خاصّةٌ بالمشتري» كن البائم باب 
بالشمن أَيهُما شاء؛ لان كل واحدٍ ِن شريكي المُقٌاوضةٍ كفل عن الآخَرٍ فيما صم 
فيه الاشترالك . 


وهذه الأشياءٌ يَصِحّ فيها الاشتراك» وإن اختصّ به المشتَري للضرورة» ثم 
ا ال 
لواحدٍ منهما أن يَشْتَريَ جارية للوطءٍ أو للخدمة إلا بإذنٍ الشريك لانعدام 
الغرورةء فإ اشقرى بالإذن لهي له عاشة والبائغ جات بالنمن اتا شاب 
ولا يَفْمَنُ المشتري نصفّ الثمن لخر إن اذى من مال الشركة عند أبي حَييفة: 
وقالا: زی ا خاب ا > لأنه قضى دَيْته من مال المُقَاوضة » فصار 
كثمّن الطعام والكشوة. 

ولأبي حَنِيفةٌ: : أن شراء الجارية وكع على الشركة في الأصل لعدم الضرورة 
فيهاء إلا أن الشريكٌ ملك نصيبه للمشئّري بِالإِذْنء ووهه له فلا رجو » كذا 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ١١٠/ب].‏ 


(؟) ينظر: «المبسوط) ٠۲٠۹/۱۱[‏ ١٠۲]ء‏ اتحفة الفقهاء» »]٠١/۳[‏ «بدائع الصنائع» [0/١٠1؛‏ 
٠١‏ ] » «اشرح مجمع البحرين» »]١511/4[‏ (فتح القدير» [حلذها]. 


ك كتاب الشركة 4 ۹ 


000 34 ا ع 9 52 0 ا ا س ا 

وَكَذَا الإِدَامُ لان مقتضى العَفدٍ الْمُسَاوَاهُء وَكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قاد ِم مَقَامَ صَاحِبهِ 
في العَصَرّفٍ » فَكَانَ شِرَاء أَحَدِهِمًا كَثْرَاتِهمَاء إلا ما اسْعَثْنَاُ في ا 

اممان؛ ل مشت عن انار للضرُورَة» ن الْحَاجَةَ الرَّاتِبَةَ م 


الوُفُوع » وَلَا يُمْكِنُ يجاب عَلَى صاجبه» وَل الصَّرْفُ مِنْ مَالِِ» RS SE‏ 
مي غاية البيان .كه 


فى «المختلف)20 . 
قال التي في «كفايته): «کأنه قال: اشر الجارية بيتناء وقد ملَحدكَ 
نصيبي 3 فَيُكون هِبَةً) . 


وقال في (م< مختصر الكرْخِي)7"©: : وإ اشترئ أحذهما جارية للوطءٍ بإِذن 
شريكه» فاستولدَهاء ثم امكية و و الواطئ ال اة الق بالعقر 
أَيّهما شاء الأبسبداكان هن اليع والشراية ہیں كالبو في اکا رداك 
لأنه لول الشراة وجب الكد دون العقر» وإنما وجب العفْرٌ لأَجْلٍ الشراءِ فكان 
الاخ كفيك عنه» كذا في (الشامل). 


114 AR غرف (يكرث عل‎ e E E E توك ويك‎ 


قوله: (َإنَ الْحَاجَةٌ الرَاتبَة) » أي : : الدائمةً » من قولهم: : رتب الشيغ إذا سنتف 
ودام وأمث ترت" دائمٌ ثابتٌ 
قوله: (وَكَا يُمْكِنٌُ إجَابهُ عَلَّى صَاجبه » َا الصَّرْفُ مِنْ مَالو) » أي: لا بُمْكِنُ 


. [o۸] ينظر: «مختلف الرواية») لبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(1) ينظر: شرح «مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ [۹١‏ » «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني 
heal‏ 

)۳( ارتب - کقنمذ وجُنْدبٍ -: الشيء ء المقيم الفابت » وَأ تركب - على تُفْعَل بضمٌ التاء وقح العين - 
أي : قابت ٠‏ ينظر: لج العروس »ريدي ]۶ ممادة: ترتب] . 


9 5 
+ تتاب الش كه ني 


١ 


ns ِ 5‏ 5 8 ا ea‏ 7" 
ولا بُ منَ الشَّوَاءِ مَيَخْمَصٌ به ضَرُورَة . وَالْقِيَاسُ أن يَكون على الشركة لما بينا. 
وَلْائع أ يأل ا ا از 2 ترې لْأَصَالَة وَصَاحِيهُ ِالْكَمَال, 


مجه الل ع ال EE‏ 
ع داو وم د 

َالَ: وما يرم كُلَّ وَاحِدٍ مهما مِنَ الديُونِ بلا عَم يصح فيه الاشْيرَاك, 
5 چ ا 52 E‏ ا اراق د ا 


يك غاية البيان #2 
إيجابٌ شراءِ أحد المُتفاوصَيْنِ على صاحبه » ولا يُمْكِنُ صرف الثمن يِن مالٍ صاحبه. 
فر لول ا )؛ أي: من شراء طعام الأهل وكشوتهم. 

کر و ا ا ور 1 ا | 
قوله: E)‏ صَرُورَة) » أي: يَختص [هااظام] المشتري بام والكسوةٍ 
ففرورة أزه الا بد عن شرام لك 


5ك وور ا ن 
( 


قوله: زلا ب٠‏ إشارة إلى فول (لأن مفْتَصّى الْعَقْد الْمْسَاوَا 


58 (وَلِباع أن يحالم هما ّاء) » يعني : يُطالِبٌ البائ بعمن الطعام 
والكسوة والإدام أي المُغْاوِضَيْنِ شاء» فان شاء طالب المشتري وهو الأصل ؛ 
اماه الك مانت عر كنال مبها لو لايم ميشه عار E‏ 
ِن مال الشركة ؛ لأنه قضى دَيْتهِ » وإنْ كان يَقَعُ الشراءٌ للمشتري خاصة 

قولة: (قَالَ: وَمَا ب کل اعد مهفا + مق الدبون دلا عا چ ف 
الان شْيِرَاكُ ؛ فَالْآحَرُ صَامِنٌ له). 


E 


اعلم: أن الدَيْنَ إذا لزم أحدّ المفاوضيِنِ بدلا عما يصح فيه الشَرِكَةٌ؛ فالآحَر 
ضامن له کثمن المشترّى في ای الجائز» وقيمته في البيع الفاسد» وأخرة 
الاجر وهو معنئ قوله: (كَمِمَا يصح الاشْتر ا : : السرا وَالْبيْعّ » وَالِاسْتمْجَارٌ) . 


ورم واوا فيه a O o‏ لامك “يهاه ES CEME‏ بوبه فاق ود عب فرك اهلع ايه ER LO PEE‏ 6 ور« + OA‏ 


غاية البيان ج 
اذا کان انبا عم لايح فيه ارك ؛ فالآو ليس بضاون له» كأوُوش 
الجنايات » والمهر » والنفقة» وبدَلّ الخُلْع» والصلح | [۲/۲و] عن القصاص » لآنها 
لَمْ َدْخْلُ تحت المُمّاوضة ؛ لأنها ليست بتجارةٍ» وهذا معتى قوله: (وَمِنَ القشم 
ا و و ا م 
وقد استوقيّنا بيانَ هذا عند قوله: «قَالَ: وَتَنْعَقِدٌ عَلَى الْوَكَالَةٍ وَالْكَفَالَة) . 


واي اي ا ا ؛ لأن حقٌّ الكلام أن يَقُولَ: ل 
فيه الاشتراك: : نير البق عع والكر ةما ]داع 4 الأند هن الذي م الواقعٌ بدلا عما 
يَصِحّ فيه الاشتراك لا الشراغ(" نفْسُّهء ولا الاستئجارٌ. 

وكذلك حقٌّ الكلام أن تقول: ((ومن e‏ الآخر | الجناية » والمهرء 
والنفقة) : ل آخر ما قُلنا؛ لأنها هي الديون الواقعة بدلا عمّا لا صلخ فيه 
الاشتراك » لا الجناية والتّكاحٌ رانف أنفسها... إلى آخر ما قال » » فيْعْلَمٌ بأدتى 
فِكرٍ إِنْ شاء الله تعالىن » أا ضمان العَضْبِ والاستهلاكٌ والإقرارٌ: فإنه يلر 
الشاك ايشا اند 


قال الكزڃي في «مختصره»: E E‏ 
: 1 5 2 و 5 5 5 3 
الإقرارٌ [ه/مو/م] بذلك » وقول أبى يوسف فى رواية محمد فى «الأصول»: مثل قول 
: ا 2 ب 
أبي حَنِيقَةَ في العَضْب)”". إلى هنا لفظ الكزخِيّ ات . 
)١(‏ وقع بالأصل: «لأن الشراء». والمثبت من: (ن)» و(م)؛ وااغ1» و«ك). 


00 وق بالضل! «لَمْ يلزم». وال غبت من: ان)» و(م)» و«غ»» و(ك). 
4 ينظر: لاشرح َد الكرخي» للقدوري [ق/ ۸4]. 


E 


مما يصح الا شير اله فيه وا ا وَالاسْتِتْجَارٌ ؛ ومن القسم الآخر الى 
وَالتَكَاحٌ الك 6" رالد هن دم امد عن ف 


چ2 غاية البيان ± 
ووجة الظاهر: أن صَمانَ العَصب ية“ صَمانَ التجارة » وقد مَرّ بيانه قبا 


هذا. 
ووجة ما روي عن أبي يوس : أنه صما بلق بالفعل » فلا يَلرمْ الشريك , 
كضمان الجناية . 


قوله: : (وَمِنَ القشم الْآحَرِ)» أي: مما لا يَصِحّ فيه الاشتر تراك . 
قوله: (الجِتَاء عقا أراد بها: الجناية على بني آدم ؛ لآن ضمان العَضْب يلرم 
الشريك » وهو الظاهرٌع وقد اشا 
ع و اكد ا“ موك ر نراق ا - 2 ا 
قوله: (قال: ولو كفل أَحَدَهُمَا مال عَنْ أَجْتِيٌ ؛ لزم صَاحِبَةُ عِنْدَ أبي حَدِيقَة 
وَثَالا: لا يَلْوَمُ)220 وهذه من مسائل «الجامع الصغير» ذكرّها في كتاب 
الكفالة . 
قال الفقية أبو الليثِ للق : : (وهذا إذا كمل بإِذن المكفول عنه» وإن كمّل بغير 
إو المكفول عه يلين الأ عبت علي مايه فى افر جديم»: 
00 وقع بالأصل: «الغصب نسبة». والمثبت من: (ن)ا» و(١م»؛‏ و«غ)» و«ك). 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ف/ [١٤١‏ «البناية شرح الهداية» [/8/10مم], «فتح القدير» 


[177/5]» لمجمع الضمانات» [ص/ 9:4؟]. 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]۳۷٠‏ , 


3 كتاب الشركة 8« ونا 
9 غاية البيان 4 
I‏ 0 ر E 8 ei‏ 
وقال في «شرح الطحاويٌ»: «إن كانت الكَمَالة بالنفس ؛ فلا يُوَّاحَلْ به صاحبه 


وج اوقية: المسلائين ارجأ نتميالا علق رطب اتتوارة » لا2] الال 

ش الجناية والمهر » وهذا لأن الكَمَالةَ : برع ؛ بدليلٍ أنها لا تَلْرَمُ من ليس من 
ا ايام اون او وتاي رهی اد ا 
الغلث» وت برع أحدهما على صاحبه لا يَجُو 

ألا مر ١‏ ئ أنه لو أعتّق Î‏ عدا مِن شرکتهماء أو وهي أو تصدّق إنما 
ی سمه ا کی مدع کرک کا ھی صر الطغاري 4 
ميرم الكَمَالةٌ بالمال على صاحبه » كالكفالة بالنفس والإقراض . 

ووجه قول أبي حَنِبفَةَ و ا 


بيان كونها تبرّعا: أن المريض لو كَمَّل؛ يعبر من الغلثِ» ولو كمّل العبدٌ 
المأفوة» لا بير عفالكه. 

بان کیا 1 أنه د يحم على الأداء» وإذا ا عن المكفول عنه ؛ 
رم عليه إذا كات لقال بأئره فلم كانت مُمَاوَصَةٌ في حال البقاء؛ كانت في 
معن صمان التجارة ؛ لأن لزوم الكَمَالَةِ على [ه/دظام] صاحبه يُلاتِي حالةً البقاءِء 
فلزْمَتٌ صاحبه . 

ولأجل أنَّها مُعَاوضَةٌ في حالةٍ البقاء: صح إقرارٌ المريض مرض الموت فيه 
[0/7ظ] بالكفالة بالمال مِن جميع المال» بخلاف إا بها وو عي د 


() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِيَ [ق/ ]۲٠۷‏ . 
00 وقع بالأصل: «إنشائها فيه . والمقبت من: «ن)» و«م)» ولاغ)» و«ك). 


فرق هاره اج Gal ROR‏ فوقو ها ره BOD Era‏ ااه OPT‏ اج معيو Lig,‏ 


وو غاية البيان چ4 
ين الفلث » فصار الكَمَالةُ بالمال ین أحد المُتَفاوِضَيْنَ كدَيْنِ العٌصب والقزض, 


اس هئ كالكفالة [ بالنفس ۽ لأنها 25 رع ابتداء ا 


والجوابُ عن قياسهما على الإقراض فتقُولُ: شل آنه لا رم عند أبى 
ی وقد بل هو بازع جل زواية البسنء. عبن لو افرص اح د المفاوشَين, 
جاز عليه وعلئ شريكه » ولا يَضْمَنٌ لشريكه شيئّاء وهو مذهبٌ محمدٍ أيضًا. 
وعند أبي يوسفٌ: لا يَجُوزٌء كذا فى «(الإيضاح»» و(كفاية البيهقي). 
وليْنْ سَلَمَْا أن الإفْرَاضَ لا يرم على صاحبه عند أبي حَدِيفَة ۽ فتقول: 
5 3 25 58 2 ¢ م - 
الفرق”" بيئة وبِينَ الكفالة بالمال ظاهث ؛ لأن الكفالة في معن صمان التجارة لي 
قلنا» فكان ماو بخلاف الإقراض ؛ فاو 2 مقف ؟ ی فيه معنى 


المعاوضة” ٠“‏ ولهذا كان لمِثْلٍ القَرْضٍ اا ا ا 
النقدٍ بالتسيئة في الأموال الرُتويّة 


َعْلِمَ: أن له حْكْمَ العين لا حكُم E‏ فكان الإِفْرَاضٌ إعارة لا مُمَاوضةً: 
كا رى أن الإثْرَاضَ لا يَصِحٌ فيه التأجيل ؛ لأنه لو صح يَلْرَمٌ الجَبِرُ فيما فيه تبر 
وشن فاسة + فلك ظهّر الفرق بالا اهال وبين الإ راض ؛ "فد قياس 
عليه. 


(1) وقع بالأصل: «أنه ل تُسَلّ). والمغبت من: اان4ء وام1؛ ولغ و«ك). 
(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ ١4١/ب] ٠‏ 

() وقع بالأصل: «القرض». والمغبت من: «ن)» ولام ؛ ولغ و«ك». 
(؛) وقع بالأصل: «فإنها» . والمثبت من: «ن) » و«م)» واغ)» و«ك). 

() وقع Dla‏ #الجكار 42 والمثبت من: (ن)» واما» و«غ)» و«ك». 
65 وقع ا ((بالنسبة). والمغبت من: «ن)» و«م)» ولغلا ولاك). 
(۷) وقع بالأصل: «البدن». والمثبت من: «ن4» و«م)» ولغكء و«ك). 


و كتاب الشركة چ ۱1٥‏ 


اب ع د راسي E‏ 

من الْمَرِيض ؛ ؛ يَصِخ مِنَ اثلث وَصَارٌ كَالإِثْرَاضٍ وَالْكَمَالَة بالتفس. ولأبي 
حنيفَةَ فل : تبر ا مارا بء ل كوجب الماد با بدي 
على الول م د ترايت 
صح › وبالتظر إلى الابتداء م س عن رم وَكَصِحّ من ع الث مِنَّ 
الْمَرِيضٍ » بخلاف اْكَمَالَة بالتفس ؛ لاه برع ياء وَانْتَهَاء . 


مت غاية البيان كي 
37 لاقي N‏ > لهذا لا ص مِنَ الصَبِي) » 


إيضاحٌ لكون الكَمَالَةَ تيد 


قوله: (وَلَوْ صَدَرٌ مِنَ الْمَرِيض ؛ ؛ يَصِح مِنّ مِنّ الدَّْثِ) » وهذا أيضًا إيضاحٌ لكون 
الكالة قرعا وإتما در القع - أعني: قوله: (صَدَرَ) بِلَفْظِ التذكير - على تأويل 
عَفْدٍ الكفالة » والمرادٌ ين المريض: هو المريضٌُ مرض الموت . ١‏ , 

37 (قَصَارَ كَالإِرَاض) ) أي: صار عقَد الكفالة بالمال كالإقرَاض مِن 
حيثُ لا رمان الشّرِيكٌ . الك 

قوله: (لِأَنَهُ يَسَْوْجِبُ الصَّمانَ بِمَا بودي عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ إا كانت الْكمَالة 
بأَِْو) » هذا تعليلٌ لكون الكفالة مُقَاوضةً بقاء» يعني: أن الكفيلٌ يَسْتَحِقٌ الضمانَ 

عن المكفول عنه بما(" يودي عن المكفول عنه» حيثٌ يَرْحِعُ الكفيل عليه بما أذ 
[/وواء] » إذا كاتت الكفالة بامُرٍ المكفول دع كان الكفالة EAS‏ يان 
المقاوضة يجب على صاحب المُمّاوضٍ 


قوله: (مكن کر أي: i E E‏ قول 


00 وقع بالأصل: «ما). والمثبت من: «(ن)» و«م)» واغ)» و«ك). 
)00 وقع بالأصل: «مِمَنْ دَكَرَ). والمثبت من: «ن)» و«م»» واغ)» و«ك). 


کتاب ال ۲ ركه ¢ 
0 


UT 


وَأمّا الإفراض: فَعَنْ أبي حَنيفَةَ ههه : أَنَهُ يلرم صَاحِبَُ » وَلَوْ سَلم ي 
عار یون لوغلا حم بنا لا حم لبد حى لا صح فيه الل . ب 
يَحمَقُ الْمُعَاوَصَة» وََوْ كات الْكََالة عبر مره ؛ لَمْ يَلْرَْ صَاحبَهُ في الصّحيع, 
يك غاية البيان #2 
«ذكراه» بضميرٍ الاثنين» أو القياسٌ: أنْ رك الضميرٌ المبصوب» ويذكر الفعر 
على صبغة التي لمعولو»فلمه وم هكذا ين قل لكاي" . 

قوله: (وَأَمًا الإْرَاض: فَعَنْ أَبِي حبق وه آنه يرم صَاحِبَةُ) » وهو رو 
الحسن » وقد مرت آنقّا هذا جوابٌ بطري المنع » والمراد بِمَنْ ذكره: الصيئ 
PETRI‏ وف ما : (وَلَوِسَلِمَ): : هذا جوابٌ بطريق التسليم وباك 
اندرّج فيما بَينَاء 


قال الفقية أبو الليث فى «كتاب العيون»: اروئ الحسن بن زيادٍ عن أبى 
حَنِيمَةَ و قال: إذا أقرض أحد المُتَفاوضَيْن ؛ جاز ذلك عليهما)7 . 


قال ا أبو الليث فى «كتاب العيون): هذا خلاف رواية كتاب «المبسوط). 


: 24 O ل‎ E ATE 
قوله: (وَلَوْ كَانَتِ الكَمَالة عير مره ؛ لَمْيَْرَمْ صَاحِبَةُ في الصجيح) » وهذا‎ 
إشارة إلى اختلاف المشايخ فيما ذكر محمد في (الجامع الصغير»» يعني: إذا‎ 
كمل أحدٌ المُتَفاوضَين بمالٍ عن أجنبيٌ » إنما يلرم ذلك عند أبي حَتِيمَةَ إذا كانت‎ 


)00 هذا ند ثاقبٌ من المؤلّف» فقد وقّع اللفظ على القياس الذي ذكره هنا: (دَكرَاه) » في نسخة «الهدايةا 
مرل عن السحة المزغيكاية [403/1+/]/ سوط اة يركيقون ت فريك (رقم الحقيا: 
.[(ro4r‏ 

(۲) ينظر: «عيون المسائل» للسمرقندي [ص/ ۳۸۸] . 

() ينظر: «العناية شرح الهداية) »]١7/1[‏ «فتح القدير» لابن الهمام »]٠٦۳١/١[‏ امجمع 
الضمانات» [ص/ 195]» «البحر الرائق» [185/0]. 

(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ]۳۷٤‏ . 


م كتاب الشركة 1۷ 


انودام مغتى الْمُمَاوَصَةٍ. E E‏ الْجَوَابٍ في الاب مول عَلَى الم 
اه الْعَضْبِ رالاستھلاك ب 5 بمنْرّة الْكَمَالةِ عِنْدَ أبِي حَنِيقَة لد ؛ لاه مُعَاوَضَةٌ 
ناء 

: وَإِنْ وَرِتَ أَحَدهُمَا مالا صخ فيه الشَرِكَةُ أو وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ 


چ غاية البيان .© 
الكَمَالَة بِآمْرٍ [ ]7/۲[ 6 عنه ) فإذا كانت اال 1 بغیر أَمْرِهِ ؛ 4 يَلْرَمْ 


صاحبه ؛ لانعدام معن المماوضة. 


وإليه ذهب الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»» وتّبعه صاحبٌ 
«الهداية) فقال: فطل جَوَابِ کتاب: «الجامع الصغير» عن قَيْد الكَمَالََ بأَمْرٍ 
المَكْفُولٍ عنه على هذا القيد » وهو ما إذا كانت الكَمَالَة بأمْر المَكْمُولٍ عنه» وعامّة 
المشايخ لم يُفرّقوا في «شروح الجامع الصغير» بيتهما إذا كانت بِأَمْرِه؛ أو بغيرٍ 
[أئره] ۳ ؛ لإطلاق جواب كتاب «الجامع الصغير». 

رل وان لْعَضْبِ وَالاستهلاك: ب َة الْكَقَالَةِ عِنْدَ بي حَِيقَة (e‏ . 

اعلم: أن ضَمَانَ الْعَصب والاشهؤفلاك يلوم الشريك فى ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسقٌ: أنه لا يلرم » وقد مر بيائه عند قوله: (وَمَا يَلَْمُ کل وَاحِدٍ 
N Nh E Ra a za, a‏ صم ا AA‏ اه ey‏ د 
مِنْهُمَا مِنَّ الديُونٍ بَدَلا عَمّا يصح فيه الاشترَاك) » وضمان الكمَالة يلرم الشريكٌ عند 
أبي حَنِيقَةَ وه » خلافا لصاحبَيه 

ا ا ا 8 

[ه/دظا/م] وكان حق الكلام أن يقول: وضمان العَصب والاشتهلاك بمنزلة 

التجارة عند أبي حَدِيفَةَ ومحمَّدٍ» خلافا لأبي يوسم في غير رواية الأصول » فَافْهَمْه. 


د د e‏ م د ا معد 0 3 
قوله: (قال: وَإِن وَرِتَ أحَدهمَا مَالا تصح فيه الشركة » أو وَهَبَ له وَوَصَلَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» ولام)» واغ»» و«ك». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


١58 


كه >4 ا 
چ کناب الشركة ۾ 


إلى يذه ؛ بَطَلَت الا وَصَارَتْ عِنَانًا نوات الْعسَاوَاةٍ فيمًا يشل ر 
المَالٍ إِذ هي ا فيه ابْتدَاء EY‏ وا لان لحر شارك فيمًا اص 
لإنْعِدَام السّمَبِ في حَنَه إل ها الَْلَبَتْ عَتَاتا لِلْإِمْكَانِ › إن الْمْسَاوَاة ن 
بِشَرْط فيهء وَلِدَوَابِهِ حُكُمْ الابتدَاء لِكَوْنِهِ غَيْرَ لازم . 
پچ جح حت کچ طاية البيان :4*8 
إلى يده ؛ بَطَلَّتِ الْمُقَاوَضَةٌ وَصَارَتْ عِنَانَا) ؛ a‏ القَدُورِيٌ في «(مختصره») 
أق: صارّت الشركة عَانًا. 


وقولة: (مال) نكرة FES‏ مي ليه الفا يعدم 
قال في م الطّحاويٌ)(©: «(ولو اساھ أحدهما :مال بالمِيرَاثِ» أر 


بالهبَة» أو بِالوَصِيّةَ أو بالصدقة؛ فإنه يُنْظَرٌ: إن كان ذلك [الماك]”" مما لاي 
مله عق ارک كم يط لايق وإ انمتا يتخ عليد عق ر ل 


قطل آنا حت فل إل يدد ا وضل اليذه مات الاو :«رصائط | 
شر كتهما عِنَانَا في جميع التجارات ؛ لأن الأصلّ أن المُمَّاوضة إذا فسدّث ؛ صارَتُ | 
عتانا. 


وكذلك لو كان رأسٌ مال أحدهما دراهم » ورأس مال الآحَرٍ دنانيرٌ » وقيمئهما 
سواء» ثم ازدادّث قِيمَة الدنانير» أو انتقصّت قَبْلَ الشراء بالدنائير؛ فسدَتِ 
المُمَاوضةً ؛ لأن الدنائيرٌ باقية على ملك صاحبهاء فلّمًا ازدادّثُ أو انتقصَث ؛ فقد 
زاد“ مال أحدهما. 


.]1١١ ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للاَسبِيْجَابيّ [ق/۹٠۲].‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و(«م)» ولغ و«ك): 

)4( وقع بالأصل و «(فقد زال»). والمثبت من: «ن»» و«غ»» و«ك». وهو الموافق لما وت 
في: ااشرح الطحَاوئ» للأَسْبئِجَابِيَ [ ق٩١۲‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم- 


و كتاب الشركة * 4 


ون وَرِتَ أَحَدُّهُمَا عَرَضَا فَهُوَ لَه وََا تفْسَدُ الْمُقَاوَصَةٌ وَكَدَا الْعَمَارُ ؛ أنه 
لاخ فة الشركة فاد تشرط الما فيه 


جي غاية البيان £ 

ولو ازدادّثُ أو انتقصّت بعد الشراء بها ؛ فإنه"“ لا يُوحِبٌ فسا المُقّاوضة ؛ 
لأن المشترئ بالدنانيرٍ صار بِيئَهُما نصفيْن » فلا تَعتَبرٌ قر 3 قِيمّة الدنائير بعد ذلك)0) 
وقد مَرّ مغل ذلك هذا البيان عند قوله: (ثَلَا بد مِنْ تَحقيق القشاواة) وط ا 

قوله : (وَنْ وَرِثَ حدما ضا هي 2+ وله تسد المفاوضة : وكذَا 
الْعَمَارُ) » أي: العمَارٌ حَكمّه في الإرْثِ حُكُمْ العرض ي لا تسد به المُمَاوضة» ذگر 
هذا تفريعًا لمسألة القَدُورِيٌ. 

قال الوَلْوَاِجِيٌ في «فتاواه»: «وإِنْ وَرِث عَرَضَّاء أو ديوتًا ؛ ل ما لَمْ 
يفيض الديونَ؛ لأنه لا يصْلّحُ رأس المالٍ في الابتداء» فلا يطل العقّدٌ حالة 
البقاي) © , 


وقال فى «العيون): «قال ابن أبي ليْلَى: إذا وَرِتَ أحدهما مالا ؛ فهو بيَهُما. 
وقال أصحابنا: ا ب 


Ge: oo 


= الحفظ: ۸۰۳)] . أو [ق۲۳۹/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا -تركيا/ (رقم الحفظ : 
حىه)]. 

)00( وقع بالأصل: «فإنها» ٠‏ والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و(ك). 

(۲) انتهئ النقل من شرح الملّحَاوِيَّ) للأَسْبئِجَابِيَ [قوه؟/ب]. 

(۳) ينظر: «الفتاوئ الولوالجية») [rr]‏ 

(:) وقع بالأصل: «هو الذي). والمغبت من: «ن)» و(م)» ولاغ4)» و(اك). وهو الموافق لما وقّع في: 
«عَيُون الْمّسائل» لأبي الليث السمرقندي . 

(5) ينظر: «عَيُون الْمَساِل» ا الليث السمرقندي [ص/ ۳۸۸] . 


۷۰ 


> 4 
وَلا تَنْعَقدٌ الشركة كه إلا بالدَ را والدتانیر اش اناف 
يو غاية البيان بي اي 
5 0 
3 و 7 220 8 2 2 355 
قو له: (وَلَا نقد الشركة إلا بالدَرَاهم» وَالدَنَانِير» َالفلوس النَافقق) [ها.«ران, 
هنا لظ القدوري في eT‏ 
ونقل صاحبٌ «الهداية»: أنها كجُورُ عند مالك : (بالغرُوضء وَالْمَكِيل, 
وَالمَوْرُونِ أيضًا إِذَا كان الْحمْسٌ وَاحِدَا) . 


ر 


وقال في (وجيزهم): «والأفيَسُ: أنه يَجُوزٌ في كل مالٍ)7" . 

يعني: شَرِكَةَ العتان ؛ لأن المُمَاوصَةً لا تجوز عند ]۲٠/۲[‏ الشافعي. 

وقال في «(شرح الطحاوئً): (وعند ابن أبي ا الشركة بالعرّوض)41). 

وقال لوَلوَالجِيُ ئ «فتاواه»): شط جواز شَرِكَةَ المقاوضة والعتان: أن 
يکود رأ مال كل واحدٍ منهما دنانير» أ دراهم حاضرا ذ في المجلسء أو غائبًا عن 

المجاس» والمالٌ وَفْتَ العقد ليس بشزط صكة الركة» بل الشوطٌ وق الشراء؛ 

حتى لو دقع آلف درهم إلى رَجُلٍ » وقال: أخْرِجٌ مثلّهاء واشتر ويغ » [فما ربځْت] ٣‏ 

(۱) ينظر: «(مختصر القدُوري» [ص/ ٠1-١لا].‏ 

(۲) .مذهب مالك: جواز الشركة يما سوئ الطعام والشراب ين ضار المٌدُوض مما يكال أو ورن أر لا 
يكال ولا يُوزن ؛ وسواء كان ِن صتفيٍ واحدٍ أو صكَمَيّن إذا اتفقّتِ القيّم . ينظر: الجامع لمسائل 
المدونة» لابن يونس ]۲۹۸/٠١[‏ . و«المختصر الفقهي» لابن عرفة ]٠١/۷[‏ . 

(۳) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [1810/5] . 


)٤(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للأَسْيئْجَابِيَ [ق/ لاه ؟]. 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واغ)» واك). 


۷١ 


و كتاب الشركة و 


وَقَالَ مالك يهكه: تَجُورُ ِالْعَرُوضٍ َالْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونِ قر ٠‏ إِذَا کان 
لس وَاجدا؛ لأنها عقدٹ على رأس مال مَعْلُوم اش التُقَودّء بخلّافٍ 


الْمُصَارَبة ؛ لن لقاس ااا ِا فا ِن رح مالم يُضْمَن . صر علي ورو 
الشُرْع . 


$ غاية البيان © 
فهو بيتنا» فقعل ؛ صحَّتٍ الشركة ؛ لقيام الشركة عند المَفْضُود)(©. 
وجه قول مالك و 4 أن التقود نقد بها الشركة ؛ لأن رأسّ المالٍ معلوم» 
كذلف التزومة وها ا ی بقار أنه سار قيمتها» بخلاف المصاربة 
فإنها لَمْ جر بالعرّوض ونحوها؛ لأن القياس يأب جوارّها ؛ لأن فيها ر بح مالم 
تن لاه ادال لس برو عن ا ت ل هر لعاف ف ريه + اديت 
المُعَارَبةٌ علي مرد الشرع» وهو الذراهة والدنانية: 
ولنا: أن الشركة لو صحَّتْ في العُرُوض ؛ أدَّتْ إلى إباحة رِبْح ما لَمْ ثب 2 
A Yd‏ لتهي النبي ية عن ذلك“ » وهذا لأنه لو جارَّتْ في العرُوض ) 
فباع أحدُهما عرْضّه بأضعافي يميه » والآخرٌ بول قيمته » فا شتركا في الربح ؛ يَأحدُ 
)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالجيّة) [e]‏ 
(؟) وقع بالأصل: «معلومة». والمثبت من: «م)» واغ)» وا(لك). 
() أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [رقم/ 4٠ه"]»‏ 
والترمذي في كتاب البيوع / باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ 1774]» والنسائي في 
كتاب البيوع/ سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلقًا [رقم/ 4779 ]» وابن ع ماجه في 
تباي الات E E GEO SA‏ [رقم/ ۲۱۸۸]» من 


طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أبيه» عَنْ جد و @ يله: «آن رسو ال يل تھی ربح ما لَمْ يُضْمَنْ) + الفلا 
النسائى . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 

e‏ بدي ووم يا EO‏ ينظر: «بلو وغ المرام») 


2 كتاب الشركة‎ © ١ 


ولتا: أنه يود ی إل رن مالم ضقن » لذب كل اد نازر 


ماله لمان ما ب 3 2 صاجبه ربح ا 


ا ی ج N E‏ ایق ار 
9 غاية البيان چ 
الذي باع عَرْضّه بول ةيه ون نع مال صاحيه. فیكون ذلك له رح مالم يِف 
وما لم يَضْمَنْ» بخلاف النقدين؛ فإن ما شري كل واحدٍ منهما برأس المالٍ لا 
تعلق الشراءٌ برأس الما َيه » وإنما علق بيفله ينا في الدع نحق شر 
ِيْبَة الرَبْحِ » وهو وجوبٌ المالٍ في الذَمَةٍ 


ول :لمن اشرو عرض ١7‏ غيره» أو عيْنٍ له ؛ لا يَصِيرٌ العَرْض مضمونا 
عليه » وهو أمانةٌ عند إن سم كم البيعٌ» وان ليلم ولك في يده ؛ بعل البيع. 
مايا كل ETE‏ واحلٍ ون رح مال صاحبه» کون ربْحَ ما لَمْ يَضْمَنْ؛ 
وأنه حراة. 

وأا النقّدان: فلا يتَعيَّانِ في العقدٍ» بل يَجِبُ مله في الذَمَّةء فكان رِبْحَ ما 


رم ت 


وعلل صاحبٌ «التحفة) بقوله: «لأن الشركة كفتضي الوّكالةَ » والتوكيل!؟ 
على الوجه [الذي]!) تضمتنه تسكن الشركة لا صح في العرُوض » فإنه لو قال لغيره: 


بع عَرْضَك على أن ٿمه يتنا ؛ لَمْ يَصِحَ» ولو قال لوَجُل : : أذ شْكَرٍ بألفي مِن مالك على 


07 وقع بالأصل: (بعوض) . والمثبت من: (ن)» ولام)» ولاغ)» و(ك). 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م) ؛ و«غ) » و«ك). 

(۳) وقع بالأصل: «والوكيل». والمثبت من: «ن)ء وام)» و«غ)» و(ك). 

(1:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م)» ولاغ)» و(ك). وهو الموافق لما وقع في: «(تحفة الفقهاء» لعلاء 
الدين السمرقندي. 


VT 


4 كتاب الشركة 0 


ليع » وَفِي الثقود السَّرَاءُ وب َبْعٌ أَحَدِهِمَا مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكونَ الاَحَرُ شَرِيكا في 
2 ل يو 5 E‏ بن ضاق عر - أ 
مه لا يَجُورٌ» وَشْرَاءُ أَحَدِهِمَا سَبْئًا مالو عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمبِيعٌ ينه وََيْنَ َيِه 


5 


مي غاية البيان 6* 
أن ما اشتريتّه بيتنا » وأنا أشتَرِي بألف مِن مالي على أن ما أشئّرِي بيتنا؛ جاز ذلك » 
ولهذا افترقا». 


وهذا معنى ما قال صاحب «الهداية) بقوله : (وَبَيعٌ أَحَدِهِمًا هى أن کون 
ال حر رکا في كَمَنهِ ؛ لا بور وذ شِرَاءٌ أَحَدِهِمَا شَيَْا بِمَالِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبيُ 


و8 مسرو اد 


َبْنَهُ وَيْنَ غَيْرِهِ ؛ جَايِرٌ) . 

وأمّا الفلوس النَافقَةٌ: فلم يدك القَدُورِيُ يا غيلاقا في (مختصره) 221 
بل ألحقّها بالدراهم والدنانير بلا ذِكْرٍ الخلاف. 

وقال الحاكم الشهيدٌ في «مختصره»“: «ولا تَجُورٌ الشركة إلا بالدراهم 
والدنانير والفلوس»» ولَّمْ يكر فيها خلاقا أيضًا. 

وذگر الشيخٌُ أبو الحسن الكرْجِيٌ في «مختصره): «والأموال التي صح بها 
عفد الشركة الدراهم والدنانيرٌ في قولهم جميعًا) : ثم قال: «وقال أبو يوسف 
ومحمدٌ: يَصِحّ بالفلوس أيضًا)” ف 

وقال في #التنامل ا ق قسم «المبسوط): «تَجُورُ الشركة بالغلوسٍ؛ لأنها لا 

تتَعيّنْ في العقدٍ» وعن أبي يوسفٌ: لا صح » وهو روايةٌ عن أبي حَنِيفَة وه ؛ لأنه 


.]۷- 5/8[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
وقع بالأصل: «فيه) . والمثبت من: (ن)اء و(م)» ولغ)ء و(ك».‎ )( 
[۱۱۱-۱۱۰ ينظرة (اممختصر القَدُوري» [ص/‎ ©0 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۸۲]. 


8 كتاب اللہ‎ 3 \VE 
( Ê جه‎ 58 2 
هذا قول محمد شع لها لق بالود بلط عل 1 م‎ 


چ9 غاية البيان 4 
بيع تارة ؛ وثمنٌ أخرئن » فأشبه المَكيل » وار والحلي» إلى هنا لظ «الشامل 
وقال الفقية أبو الليثِ في كتاب (العيون): (رَوَئْ الحسن 9 زياد عن أبر 
حَنِيقَةَ قال [۷/۲٠و]:‏ المضاربة افوس جائزة؛ ورَوّئ الحسن بن أبي مالك عر 
4 إن و أنه قال: لا تَجُوزُء وقال في كتاب «الرَقيات ٠‏ 
َجُوزٌ المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسفٌ» وتَجُورُ في قول محمدٍ ذا(" 

5 هنا انظ كتاب (العيون). 


gn E N.‏ كاري اواد راي س مال أحدهما 
اطلام الامو 6 بشكَنِ في ا AD‏ 0 يكَعامَلُوا أذ 
مرا راس ی مال الشركة» وعندٌ محمَّدٍ بكر مدر a‏ ب لأر 
اللو کک على كل ا 

وال سات لدا و 137 دل ناء أ فال المتاخرون: 
ê‏ ل وو 0 N AE‏ 

هذا الذي ذكره القدُورِي مِن جواز الشركة بالفلوس النَافعَة: هو E‏ 
( الوَقيَاكُ: صبائل مشهورة لمحمد بن التسن الشيباتي جتكها حين كان خاضيا بالّقة. وقد هدم 

التعريف بذلك ٠‏ 

(۲) ينظر: «عَيون المسائل» لأبي الت السمرقنْدِي [ص/ 44وم]. 
١‏ وقع بالأصل: : (وهم لا . #والمقبت من : «ن)» و«م)» و(«غ)» و«ك) ٠‏ وهو الموافق لما وفع في وهر 

الموافق لما في «شرح الطحاري» للأَسْيْجَابيٌ [583١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 

تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۳‏ . 


(؛) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيبْجَابِيَ [ق/۸٥۲].‏ 
)0( وقع بالأصل: «وهو». والمثبت من: «ن4) و(م). 


\V0 


ج غاية البيان 2* 


واستدل عليه بمسالكئن: إحداهما: أن الفلوس لا تتعيّنُ بالتغيين » والثانية: 
لا يجُوزٌبَُْ القَْسَيْن ملس عند محمّدٍ إذا كانا عيكينِ . 

TS 
Ts لان ن توما اصطلاحية ل کی عل حال ء‎ 
بعلاف اللشرد.‎ 

وجه قول محمَّدٍ: أن الثمنية د ُت باصطلاح الكل » فلا بطل باصطلاجهماء 
رف كبا كات واا يورت الفمقة لا تعزن ماين ولا مجر بي الاثنين 
بواحل. 

لا يكال : المراد بقوله : (لا تنْعقد َنْحَقَدُ الشر كةٌ) : شَرِكَة المقَاوضةٍ ؛ بدليل قوله بعد 
ورقة: : (ولا صخ إلا يما ب أن وض تصخ [به پو )؛ لأنه ذا َم يكن لمر 

من المذكور أوَّلَا شَرِكة المُمَاوضة ؛ يَلْرَمُ التَكرَارٌ في بيان شَركة الان » والأصل 
عدم التَكرَارٍ. 

لأا تَقولَ: لا فائدة لتخصيص المُنَاوضة؛ لأنّهُما جميعًا لا يَنْعَقِدَانِ إلا 
بالمال المذكور » ولو كان مراد القدُورِيٌ التخصي ؛ لاكتقى بإسنادٍ الفعلٍ إلى 
ضمير المُقَاوضِةٍ» بل صَرَّح بِالشرِكَةٍ حتى يَشْمَلَ النوعَيْن يق معا لآتهما سواء ف في 
هذا الحكم . 

ونما قال “عدت قولدة وا فة إل يها با أن الماوؤطنة صخ به )+ لأف 
ا E‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) » و«م)» و«غ)ء و(ك). 


© كتاب ال 


2 ہر‎ YY 


اهما على ما عرق ء آم له أبِي حدق وأبي وق بهلا: لا تجوز الذر 
وَالْمْضَات بها لأ مها ذل سَاعَةَ اة » وتَصِيرُ سل ٠‏ وروي عَنْ أبي 
وشک مل كول مُحمّدِ وَالَولُ ايش طهر وَعَنْ أبي حيقة: صن 
الْمُصَارَيَة بِهّا. 


ي غاية البيان £ 
مُتوَهمٌ أن حكمٌ الان ليس كذلك» فأزال الوهم به. 
0 5 سر 2 
قوله: (بِأَعَيَانِهِمَا) قَيَّدَ بالعين ؛ لأن بَيْعَ المَلْسَين ملس واحدٍ تسیئۀ لا تجوز 


بالاتفاق ع لن ال [/۱ظ/ء] وضقي الرْبا 55 النّسَاءَ. 


و على و و م98 ا 
قوله: : وروي غن آي برت كل كل خت بسي؛ لا جرا هخ افير 
Fs‏ 7 الم # 
بعلس واحدٍ» وهو قول أبى يوسف ف أَوَلَاء وقد ذكزتاه آنمًا عن اشرح الطحاويٌ)7) 


ير E EE‏ أذ ۶ 4ء اع ر 2# عه 
قوله: (وّالأول آتيس وَأظهر) » آي كون أبي يوسفٌ مع أبي حَنِيقَةَ اميس 
وهذا لأن أبا يوسفٌ جَرَّرَ بيع القَلْسَين بقَّْسِ واحدٍ إذا كانا عيتبْنِ كأبي حَنيفَة: 
وجعّل الفلوسٌ كالعُرُوض» فَلمّا كان مذهيّه في مسألة البيع كمذهب أبي حنيفا؛ 


كان مذهبه كذلك أيضًا في مسآلة الشركة ؛ لأن العرُوض لا قصل رأسّ مال الشركة 
والمُصارَية. 

قوله: (وَعَنْ بي حَنِيقَة: : صِحَةُ الْمُضَارَبَةٍ يهَا)» أي: بالفلوس » وهو رواية 
الحسن ؛ وقد ا آنقًا عن کتاب (العبيون)27. 

والفلوس الا فقَةٌُ: أي: الرابحةٌ » قال في [ كتاب ٩]‏ «الجمهرة»: «النفاق ضِدٌ 
الکساد» ين تف نمی فهو تَافیٌ). 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) ِلأَسْبِيجَابِيَ [ق/امه؟]. 
(؟) ينظر: «عيُون المسائل» لآبي الليث السمرقئدِيٌ [ص/ ]٠۹٤‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 

(:) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟//951] ٠‏ 


VV 


9 كتاب الشركة 46 
0 تق ف er‏ حك د ايم SE‏ مر رمه قري" لقو ج21 
قَال: ولا تَجُور بمَا سوّئ ذَلِكَء إلا أن يَتَعَامَلَ الناس بالتبر وَالنقرّة ؛ 

چ 0 ت و 2 عدت 2 0 

قتصح الشركة بِهمَّاء هكذا ذكرٌ في الكتاب . 

ج غاية البيان £ 
ا ET o U TESS‏ ف 5 
قوله: (قال: ولا تَجُور يما وی لِك » إلا أن امل غ الاس بار 

م اك د م ١‏ 

وم قَتَصِح الش رک بهمًا) 7 , أي : قال القدُورِيُ في امختصره)!4). 
قال صاحبٌ «الهداية»: (مَكَذَا 55 «الكتاب») » أي: في كتاب (مختصر 

28 ره 

القدوري» 3 
[وقال اام الشهيدٌ < يفتك في «كتاب الشركة» في «مختصر الكافي)] : 

: وَالتبرٌ: ین الذَمّتِ والفضة» والحلئ ال سیا بمنزلة العرّوضٍ في ذلك). 


3 


وقال الَّحَاوِيُ في «(مختصره): (ولا تجوز تجوز الشركة بالأموال التي تتعيّن 


() التقرة: EN OT‏ «المصباح المنير» للفيومي [؟/771/ 
مادة: نقر] . 

)۲( وقع بالأصل: (بالشّركة). والمثبت من: (ن)» و(م)» واغ)» و(ك). 

(۳) كل بلدة جرئ التعامل بالمبايعة بالتبر والنقرة فهي كالنقود لا تتعين بالعقود وتصح الشركة فيه › 
ونزل التعامل باستعماله ثمناً منزلة الضرب الخصوص »› وفي كل بلدة لم يجز التعامل بها فهي 
كالعروض تتعين في العقود ولا تصح به الشركة . كذا في «درر الحكام» ]۳۲٠/۲[‏ عن «الكافي» . 
وينظر: «اللباب في شرح الكتاب» ٠ ]1١5/7[‏ 

() ينظر: «مختصر القَدُوري») [إص/ ٠ ]١١١‏ 

(5) وقع بالأصل: «قال صاحب «الهداية): هكا ذَكَرَ في الاب: الشركة مِن «مختصر الكافي».» . 
والمثبت من: (ن)» ولام)» ولاغ2)» و«ك). 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و(م)» واغ)» و(اك). 

(0) وقع بالأصل: «الموضوع». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و«ك). وهو الموافق لِمَا وقّع 
في: «مختصر الكافي» للحاكم الشهيد /1/1793/١1[‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ : art‏ 

(۸) كذا وقع في في التْسَخْ! وإنما هذا کلام الإمام ا في: (شرّح الطَّحَاوِيَ) [ق ۲٠۸‏ /ب/ 
مخطوط کی الله ادي - موكيا رر اد :۳ )]. 


YA 


5 ب الشركة ي 


دك في «اجامع الصّغير) : ولا کون الْمُقَاوَصَةٌ بمگاقیل ذَهَّبِ أذ نض 
[عراظ] ومراده الت » فَعَلَى هذه الرّوَايَة ية لير عة تعن تين فا قل 


9 غاية البيان #2 
للعقد”''. كنقرة الذمّبِ والفضة» وَمَصوغهما وټبرهما» وما سوئ ذلك مر 
العروض والحيوان الذي , ا PRT‏ الها لمادلات). 

وقال الصدّرٌ الشهيدٌ في كتاب المضاربة ين الجاع الصغير): : ولا گرا | 
اا إلا بدراهم أو دنانيرَ » وكذلك الشَرِكَةُ؛ لآن عير المضروب يع | 


بلتغيين» يودي إلى رئْح ما َم من » ولا کون بتناقيل ذهب أ ِء لاني | 


لع في هذه الروايق» قمعي بالنغيين» فيؤدّي إلى ربح ما لَمْ يضمن . 


وقال() في کتاب ا (التُقْوَةٌ لا تعر تعن ار فعلی قياس 
[ه /۲٠و/م]‏ تلك الرواية: 5 نصح المُصاربةٌ والشركةٌ بها) إلى هنا لفظه بج 


ونقل صاحبٌ (خلاصة الفتاوئ») عن نسخة E‏ السرخسي: أن الك 
إنما صح بالدراهم والدنانی وار لا صلخ رأسس مال الشركات في ظاهرٍ 
الرواية ) وفي رواية (كتاب الصّرف): والتَيْرُ كالنقود». 


ثم قال: الوالمعتيرٌ فيه العُرْفُ حتئ لو كانت في بلدٍ المبايعة بيهم ار 
(o) 2 3‏ 
فهو كالنقود)””'. 


)۱( وقع بالأصل: اتعين العقد». والمثبت من: : (ن)» وم)» ولغ و(ك). و هو الموافق لِمَا وتم 
في: ' اشر المكاري الاشتغاية [قهزه دابا مخطوط کر قيض الله ای - تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])۸٠۳‏ . 

(۲( وقع بالأصل : (تبلغة) . والمغبتث من: (م)؛ وغ » واك) ٠‏ وهو الموافق لما وفع في: : ااشرّح الجامع 
الصغير» للصدر الشهيد [ق ١4١/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 599)]») 

(') ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص .]5٠٠‏ 

(4) يعني: الصِدّرٌ الشهيد ي . 

. ]" + ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )٠( 


۱۷۹ 


8 كتاب الشركة #* 


َك الْمَاكِ في الْمُصَارَبَاتِ َالشَّرِكَاتِ 15 فى كاتا الوتلاقي! “أن النرة ل 
تعيّنُ بالنَعِيينٍ حَنّى لا ينسح الْعَْدُ بها بهَلَاكِهًا قَبْلَ التَسْلِيمٍ» ٠‏ كل يلك 


چ غاية البيان 2 

وقال في (كفاية البيهقي): «وأمًا اتير ففيه روايتان) ثم قال: (وقيل: مدارّه على 
ied‏ 2 2 5 

التعامُل » ون تعامّلوا به فهو كالأثمان بصخ الشركة » وإلا فكالعرُوض» فلا صح» . 


E‏ 5 3 ع 29 ال 

فأقول: وجه ما قال في كتاب «الصرف): أن النقية وا ج ي 
الأصل » فكان التَبْرُ وَالتَقُوَة ة كالدراهم والدنانيرٍ» فلم يَتَعيّنا بالتعيين ) 
الشركة والمُصَاربةٌ بهما. 

وَوَحَة ما قال في «الجامع الصغير»': أن اعت وَالقَطبة خلقًا للتجارة 
والتصرّفيء لا العمنيّة » بدليل أن الحُلِيَ والأواني المَصَوغْةٌ منهما ا ادن 
جا العائوا ران الي بامتيكع CS‏ بويد 
لا صر ب اللي رالا هة وجو الشؤب إلى شي ء اعت اها رغال 

ما اليد وَالتقْرة: فَليْسَا كذلك؛ لأنهما ا لأنواع الصيغة” » فلا 

ا ا 0 

والمشاربة » إلا إذا جرئ التعامل باستعمالهما كَمتئن ؛ فيعبر التعامل كالضرْبٍ» 

عو وم ا 20 2 AN‏ 

فِيجْعَلانِ تُمَتَيْن » فتصح بهما الشركة حيئَيذٍ . 

والتَبّرُ من الذهَب والفضة: ما كان غير مَصوغ . 

)۱( يعني: شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد الماضي كلام آنمًاء وقد مضى بيان صحة جواز تسمية 
الشزح (يعني: شرح الجامع الصغير») باسم المشروح (يعني: الجامع الصغير)) » وقد وقع ذلك 
في كلام كثير مِن الحنفية المتقدمين والمتأخرين » ومشَّى على ذلك المؤلف في مواضع كثيرة مِن 
كتابه هذاء 


(۲) وقع بالأصل: «ليست بمال بأثمان» . والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 
ج 2 ! من ما وغ » و 
(۳) وقع بالأصل: «الصفة). والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و«ك». 


1۸۰ 


0 


لز تلأس اماما ءوَهَذَاِما رق هما ا لقا تين في الأل, 
إلا أن الأول أَصَحْ؛ لأا إن حُلِقَتْ لجار ة في EES‏ 
اي شرف إلى كيه أو شاور ل 


وقلع رأ اله الال 

4ج قو 

تم قَوْله: و 0 ز ہما سِوّئا ذَلِكَ) اول الكل الو 

چ غاية البيان 65 

والَقْرَةُ: القطعةٌ المُذَابةٌ ِن الذهَّب أو الفضة. 

قوله: (وَهَذَا لما عْرفَ) إشارةٌ إلى أن التْقرَة لا ين بالتخيين (أَنَّهُمَا) » أي: 
ا وا 

2 (إل أن الأول أَصحٌ) استثناء من قوله: (فعَلى يلك الرَوَاية: مصَلمُ 

س الْمَالِ فيهمًا)؛ أي: على رواية كتاب «الصرف» من «المبسوط)': 
7 [ه/كاظلم] | رأ المال في الشركة ولمصَاريةٍ» إلا أن الأول وهو رواية «الجابع 
لحف ای معي اا تنخ باق مالي الشركة والمضاربة» وقد مر بيا 


a‏ ص 


قوله حضوم ايم ES‏ 
“ صَحّ) يعني : أنه اليل م ا ان ترو ا 


ا امان الركة. 
AN‏ ا ف a‏ ا a TE‏ 
قوله: (ثم قَوْلَهُ [۲ ]5لا يجوز ما سو ى ذلك »: يَتَنَاوَلَ المَكيل › وَالمَوْرونَ) 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/41 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


۱۸۱ 


بو كتاب الشركة ب 


َاْمَدَدِيَ الْمَُقَارتَ » وَلَا خَلَافٌ فيه تتا قبل الْخَلْطِ » لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه 
مم غاية البيان 6*# 


وَالْعَددِيَ الْمُتَقَارتَ)) آي قول القَدُورِيٌ في مرها زولا جوز با سوق 
ذلك » أي: : لا رَد الشركة بما يوئ الدراهم والدنانبر والفلوس الاق 
اول المكيل » والموزونَ» والعَدَدِيَ المتقارت » وكأنه َد العَدَدِيّ بالمتقارب ؛ 
[ليظْهَرَ ثمرة الخلا بِينَ أبي يوسف ومحمد بهي عند اشتراط التفاضل في الربح 
مع]7"' استواء الماليّن إذا خُلِطاء وإلا فليس فيه كيد فائدة؛ لأنه لا يَجُورُ عَفْدٌ 
الشركة بالعدد مُتقاربًا كان أو غير مُتقارب . 

آلا ری إلى ما قال الكَرَِي في اول كتاب الَ ركد ون مختصرها: 1ه 
ا ل أو يعد أؤ لا يكال ولا يور ولا 

يعد فان عَفدَ الشركة لا يِصِحٌ بهاء وهذا قول أبي حَبمَة وأبي يوس ومحمّد 
0 . إلى هنا لظ اكد جره. 

es.‏ المكيلٌ » أو الموروةٌ9): أو العَدَدِيٌ لا يجوز عَقْدُ الشركة به قبل 
الخأطٍ باتفاق أصحابنا جميعًا» وهو معنى قول صاحب «الهداية): (ولا خِلَافٌ فيه 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (إذا لَمْ يَخْلطاه؛ فليس بشريكيّن › لكل 
واحدٍ منهما متاعٌه » له ريه » وعليه وضِيعيه)(*. 


وقال فى «المختلف» «فإن خَلَطا تَثيْتُ بِيئهُما شَرِكَة يلك » فإذا باعا؛ فالربح 


. ]١١١/ص[ ينظر: امختصر القدوري»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(م)» ولاغ) » و«ك). 

(۲) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ]۸٥‏ ۰ 

(:) وقع بالأصل: «والموزُون). والمثبت من: «ن)» ولم) ؛ واغ»» و«ك). 
(0) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 


AY 


كذ Nay‏ 5 
5 كناب الشركة 9 


EFINITION 1 ع‎ O ARR SBE N EE و قارف‎ Ra O ليق‎ AERTS 


چچ غاية البيان 62 
والوضنيعة ميا [بيتهُما] !© على تدر ماليّهماء 8 الأعيان نِ المشتركة؛ فار 
خلطا ثم اشتركا؛ فعن أبي يوسفٌ: أنه لا تَجُورُ الشَّرِكَةُ ‏ يعني: شَرِكَةٌ [/۲را 
العقدٍ» فلا يجوز اشتراطً [فضل]'" ارح - وعن محمل: أنه جوز الشركة بعا 


الخلّط)20, يعت ؛ سرکة العقد. 


وقال الکزخئ في (مختصره)7): (وقال آبو يوسفٌ: ذلك لا يَجُورٌ: ولک 
واحدٍ منهما مما اشْئَريا قَدْرَ قِيمَة متاعه» فإِنْ كانت القِيمَةٌ سواء؛ فهو نِضْفَانِ وإ 
كانت مشعلفة؛ فعلئ حساب ذلك)0, و مدن [أن ]|7 اعبار القيمة يوم البيع ؛ 
َو يوم الخلط ؟ َ 


فقال في «الشامل» في قم «المبسوط): (فإِنْ باعه بعد الخَلْط ؛ فالثمن 
بينّهُما على قَدرِ قِبِمَِ متاع کل واحدٍ وم اطا ف یاو 


ثم قال: «والصحيخ: : أن يعوّمَ يوم باعاه؛ لان الح انتفّل إلى لبد بلبي؛ 
يعبر قیمته يوم البيع كقيمة المُلفٍ يوم الإتلافي» فإ كان أحدّهما زادّه الخلطً 


خيرًا؛ يُضْرَبٌ بقيمته يوم يقمّسمون غير مخلوط » فقال: قيل: الصوابٌ يوم البيع 
تمه غير بيكلوظ): 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)؛ وغ)» و«ك). وهو الموافق لِمَا وفع في: (مختلف 
الرواية» لأبى الليث السمرقندي. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(«م)» ولاغ)» و«ك). وهو الموافق لما وفع في: «مختلف 
الرواية» لأبى الليث السمرقندي. 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [17557/9]. 

(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [778/3]. 

(5) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ٠1/١4٠‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام1» واغ)» و«ك». 


31 كتاب الشركة 8« 


رور 
E‏ 


- 3 ا 2 ا 


0 


ا رة عفد ٠‏ وعد مُحَمَّدٍ هم : EE. E‏ 
عِيْدَ النَسَاوِي في الْمَاليّن » واد يراط الَماضل في الح » وَظَاهُِ الروَاية ما قَاله 


مچ غاية البيان ج 

وقال في «الكفاية): (يعتبر القِيمَةٌ يوم القَسمَة فيما له مل : کالمکیل » 
والمورونِ» والمعدود الذي لا ماوت , وفيما لا ِكل له يوم الشراء؛ لأنه لا يَجُورُ أن 
بيت ْلَه في المال؛ لأنه لا مغل له فكب يوم الشراءء والمكْليٌ وب مله في 
المال» . 


ثم وة قول محمد في جوا رة العقد بعد الخلط: أن المكيل والموزون ؛ 
عرض من وَجْدِ؛ بدلالة أن گلا منهما ينعن ع بالتغيين » وثمَنٌ مِن وَجْهِ؛ من حيثُ 
إن الشراء به ديا في الدَّمّة صحيحٌ › فَلِشَِِ العَرْض ؛ لَمْ جز الشَّركَةُ قبل الخلط» 
ولیه الكمن جازث بعد الخلْطٍ ؛ عملا بالشَْهَيْن» بخلافب العَرْض فإنه ليس له 
جهة العمَيّة» فلَمْ د جر الشركة به بعد الخلط أيضا . ١‏ 

ووجة قول أبي بوسقف: أن شط جواز رة العفلي: أن بكر راس المالٍ مما 
لايعي بالتغيين » وما نحن فيه تين بالتغيين » فلا قد اسَرِكَةُ [به ٩]‏ بل کون 
شَرِكَةَ ملك » كما لا تَنْعَقِدُ قبل الخلْط » والجامعٌ : ال 

قوله: (وَعَلَيْدِ وَحِعيُّ)؛ يُقال: وضع الاجر ورس في سلعته يوضع 
وَضِيعةً ؛ أي : خسر» وقال قوم [0/عاظام]: وضع يَوْضَع ؛ ؛ مِكْلَ: وجل ]51۸/۲[ 
ل ذکره في «الجمهرة)(2. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» ولاغ)» و(«ك». 
(؟) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد .]۹٠٠/۲[‏ 


:8م 25 8 کتاب اله 


رة چ 


0 


و و او کک ہے بے و 7 قله . E‏ 8 3 
أبو يُوسف ؛ لانه , تعن بالتّعِينِ ب اخلط كما دين ولمُحَمَب 8ه اني 
لاي بع عر TE‏ يتا في الدَمة :تيع E‏ 


بالتعيين » عمتا بالشبهيْن » بالإِضَائَة إلى الْحَاليْنِ» » بخلاف الْعَرَوضٍ ؛ لائ 
يبت كمدا کان 


أده 


0 


1ه 22 2 4 | 75 3 LE‏ کے و 5 را جم 
ولو الها جنْساء كالجنطي والشوبرء وَالرَيْتٍء والسمن فخلطا؛ لإ 
43 چا يد 
تَنْعَِدُ الشّرِكَة بالاَقَاقٍ لق تكد ا : أن الْمَخْلوط مِنْ جنس وَاجِدٍ ب 
ج غاية البيان ي 
قوله: (وَلَوْ اكلا سء كَالحِنْطَة» وَالشمبر » وَالزَْتِ» وَالسّمْنِ فخلا 1 
نِد الشركة بالاتَمَاقيِ)» أي: لو اختلف المالان جنسّاء ثم خَلطاهماء لا تيا ا 


۶ 


الشركة : ذکر هذا تفريعا لَمَا تقدم ييخ بيان مسألة القدُوري ؛ لأنه أثبت أوَّلا أن 
الشركة لا تَنَْقدٌ تيل الخلط في المَكيل » والموزُونِ» والعدَدَي المتقارب بلا 
Ee‏ 


0 


آَم لا ؟ RT‏ كان لمالا ين جس ولغلي» ا إذا ا 
E‏ قال 1 


ea EE E للب‎ 


وفزقه: أن المخلوطيْنٍ ِن جنس واحدٍ يِل ؛ بدليل أن المثلف يَضْمَنْ 
مدل ؛ بخلاف المخلوطّين ين نين ؛ فإنهما ين ذرات اقيم ؛ بدليل أن اليف 
ر يَضمَن القِيمَةَ كالعروضِ ؛ فتتَمَكنٌ الجهالة ؛ لأنه لا يُمْكِنُ وصولٌ كل واحدٍ منهما 
ل ا المال قبل الْقِسْمَةَ > فلم تَنْعَقِدِ الشركة للجهالة» بخلاف 


)١(‏ وقع بالأصل: «نقول». والمثبت من: «ن)» والم1» واغ)» و«ك». 


ب كتاب الشركة 4# ۱۸۵ 


ذَوَاتَ لْأَمْكَالِ» وَمِنْ جِنْسَيْنِ ع ذَوَاتَ اليم ا الا كما في 
الْمَرُوضٍ » وَإِذَا لم ت بع ار قنك الغا كذ با بي يتاب القضاد. 

قَالَ: وَِذَا | الشركة AT‏ باع 158 وَاحِدٍ م منْهُمًا نصف ماله 
ج غاية البيان چ 
الجنس الواحدٍ ؛ فإن كل واحدٍ منهما يُمْكِنٌ أن يَصِلّ إلى عيْنِ حقه من رأس المالٍ 
قبل القِسْمَةٍ باعتبار الِمثْلٍ ؛ فانعقدَتِ ت الشركة لارتفاع الجهالة. 

قوله : : (وَإِدَا لَمْ صِحّ الشركة ؛ فَحُكُمْ الْكَلْطٍ قد كذ بنا في كاب القَضاء)» 
أراد بها: شَرِكَةَ العقل» يعني: أن رك العقدٍ لا تََْقدٌ إذا عقَدَاها بعد الخلْطٍ في 


اه 


أمّا ركه الملكِ: ميت لا محالةً ؛ لاختلاط الماليّن برضاء صاحبَيِهما. 

ومعنی , قوله: (كَحُكُمْ الخَلط َد بَا في كاب الَْضَاءِ) » يعنى : أن الحنطة 
إذا كانت وَدِيعَةَ عندَ رَجُلٍ ) ٠‏ فخلّطها الَجُل بشوير نفسه ؛ نفع حق المالك إلى 
الضمان ؛ ولذا إذا خلّط المُودع وآ ا1 ويك شد 

وقوله: (بَيّنَاهُ في كتاب القَضَاء) [فيه]" نظ ؛ لأن صاحبّ «الهداية» لَمْ 
يكر حُكْمَ الخلْط [/4«رام] فيه» بل ذكّره في كتاب الوَدِيعَةَ» وإنما ذكرُوا حُكُمَ 
الخليط في كتاب القضاءٍ في «شروح الجامع الصغير» واللة له أَعلّمُ بصحَّة ما قال » 
إلا إذا قيل: إنه بيه في «كفاية المنتهي“) ؛ فله وَجْةٌ إن صح ذلك . 


قوله: (قال: إا أَرَادَ الشركة بالْعْرُوض ؛ بَاعَ كل اجوق شف ا 


م 


)00 الحَلَّ : بالحاء المهملة» دهن السّمْسم . كذا جاء في حاشية: «ك)» و(م1» ولاغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«غ»»› و(اك). 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» ولغ)» والك). 

)٤(‏ وقع بالأصل: «كفاية البيهقي». والمغبت من: «ن)؛ و«م)» والغ) ؛ و«ك). 


١85‏ 5 كتاب الشركة ۾ 


مع ا ره 
22 غاية البيان 42 


عا موت وهو a A‏ رد د 2 
ينصف مال الآخَرٍ » ثم عَقَدَا الشرِكةً) » أي: قال القَدُورِيُ في (مختصر 


. 7) 


وهذه يل في تجويز عَقَدِ الشركة بالعروضي وبه صرح في جره 
الطّحاو يا » وهذا لأنه قال أوَلَا: (و ا تَنْعَقِدُ الشر ك3 إِلَاالدَراٍِ وَالدَتَانِير اشوس 
الَافقَةٍ) فكان الآمرٌ مَُيْقَا على الناس» ثم ذكر! لجبلةً في تجويز عَقْدٍ اسر 
2 توسعة ة على الناس وتيسيراء فقال: (َإِذَا ر الشَرِكَ العُرُوض ؛ بام 
ل جا منْهُمَا صف ماله نضف مال الْآَكَر د نه عَقَدَا الشَّرِكَةَ) . 


7 


ري ES‏ ؛ لأنه 
قال7": «ثم عَقَدَا | الشركة)» فقال صاحبٌ «الهداية): (وَهَذْهِ ش رکه ملك) وعلل 
بقوله: (یما يك أ الع لے ل رآ س مال الشركة). 
وهذا عجيتٌ من صاحب (الهداية» وبعيد وقوعه عن مِقله نصا وتحقيقًا . 
أمّا النص: فقد ذكر في «المبسوط): «ولو كان لأحدهما [عَرُوضٌ وللآخر]") 
دراهم » فباع هذا نصفّ العرُوض بنصفف تلك الد رام وتقابّضا واشتركا سرک 
عِنَانٍ » أو مُفَاوَضَةَ ؛ جاز» وكذلك لو کان لکل واحل منهما عرُوضة ) فباع هذا 
نصف العروض بنصف عَرُوضٍ صاحبه وتقابّضا ؛ صارًا [۲۹/۲ر] ] شريكين إن شاءًا 
ف إن شاما عتا . 
(۱) ينظر: (امختصر القدُوري) [ص/۱۱۱]. 
ل القائل: هو القَدُورِيّ. 
(۳) وقع بالأصل: «العرض١.‏ والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» والك). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» ولاغ)» ولك). ٠‏ وهو الموافق لما وقع في: : «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط» [ ٠٠/٤‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] لظ ماك «وإنْ كان رأس مال 


أحدهما دراهم » ورأس مال الآخر عَرُوضًا. . ( 
)٥(‏ ينظر: «المبسوط» للسَّرْحَسِيَ [179/11]: 


AY 


7 كناب الشركة 4# 


وو ا FYE OTR‏ ها OE‏ ع eile 3 OCPD E‏ نه عو الولو رع نه هده دشا افا عه شاع كه هن يجا هيه ولو ا واه SALT OG‏ 


9# غاية البيان 2+ 

وقد دص اام الشهيدٌ في «(مختصر الكافي) قبل باب بضاعة المُمَاوضٍ 
على هذا» فقال: که ری تارا راھاب د 
ممَاوضة » أو شَرِكَة عَِانٍ ؛ جاز ذلك)20. . إلى هنا لظ الحاكم [الشهيد]”" هه 

قد [ه/ؤاظ/م] أطلقٌ المقاوضة والعِتَانَ في هذه الشركة» وهما من شرك 
العقود» لا من شَرِكَةَ الملّك . 

وقال أبو بكر الرَاذِيُ في شرحه ل(ميختصر الطحاوئ): «(قال محمدٌ: إن أراد 
الشركة في العرُوض ؛ باع کل واحدٍ منهما نص عُرُوضِه بنصفب عُرُوضٍ الآخرٍ 
وتقاتضاء حتی يَصِيرَ ذلك كله بيتهما » » ثم يَشْكرِكان بعدّ ذلك » فون الشركة جائزة» . 

قال: «ولو اشتّركا هكذا مُفَاوَصَةَ جاز » حكى ذلك أبو الحسن :##) 

CUO OSs e 
. ود یما نصتین۲" إلى هنا لظ أبي بكر فك‎ 

وأا التحقيق فتقول: إنمالَم يَصلّْح العَرْضُ رأسٌ مال الَركَةٍ قبل البيع ؛ ۽ لأنه 
ْضِي إلى ربح ما لَمْ يُضْمَنْء وقد حققناء ه في اول هذا الفصل » بخلاف ما إذا باع 
لماعي ا ل ل ا SE‏ 
الوا بكر بعر علي ر ن » فكان الربْحُ الحاصل رِبْحَ مال 

وقيل: الفرقٌ أن فساد العقدٍ قبل البيع: لجهالة رأس المالٍ وَفْتَ القِسمَة ؛ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن». 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]۲٠۹/۳[‏ 


A۸‏ هك كتاب اله 


1 


قال 4 : وَهَذْهِ الشركة ِلك ؛ لمَا بيا أن العَرُوضَ لا يَصلح راس 
3 ع“ 9 1 كو ف ت <o‏ 
EA‏ مََاعِهِمًا على السّوَاءِ» ولو کان | یتما فاون 


ر س 


يبِيعٌ صَاحِبٌ ال قل قد مات به الشركة . 
کک ر ق ای ر 
قال: وَأما شَرِكَة كه الْعنَانِ : عق على الْوَكَالَةِ دُونَ الكَمَالَةِ و وهو أن رر 
مه غاية البيان ج4 


لأن العرُوضَ لا بى بعد التصرُف» فيب إفرازٌ رأس المال وفك القِشْمَةٍ 
باعتبار القيمة» والقيمة تعر الحو والظّن » فكان مجهولا» وجهالة رأس المال 
وَقْتَ القِسْمَةِ وجب جهالة في الربْح 


وهذا المعنى ۾ معدومٌ ههنا؛ 9 وَقَتَ ت القسمة لا يَحْتَاجان إل تقويم رأس 
مالهما ؛ لتمكنهما من قَِسْمَة المشترئ ؛ لأن المُشَْرَى يكن مقسومًا بِيَهُما على كذ 
ملْكهِما في العُرُوض ء فبعْرَفُ قَدْرُ هما في المُشِْرَى من غير تقويم رأس المال. 


ما قبلّ البيع : ريما بم زف أخرحنا أكنر فيمة ار اا وا 


القسمة ؛ ؛ فعس الحاجة إلى التقويم يوم القسْمَةٍ؛ فيوَدّي إلى ما ذكزنا. 


2 
01 


قولّه: (وأوي: أنه إا كان قيمةٌ متَاعِهمَا عَلَى السَّوَاعِ) N‏ 
الَدُورِيُ من بم نف عَرْضٍ أحدهما؛ بنصف عَرْضٍ الآخَرٍ فيما [0/5٠وام]‏ إذا 


8 
عر ا مدقت 0 


كان المتاعان سوا (وَلو اهما تَقَاوْتٌ ؛ ببق عاو الام ِقَدَرِ ما 
په الشّرِكّة)» مفْل: أن يَكُونَ يمه عَرْضٍ أحدهما أربعَ مئة» وقيمَةٌ عَوْض | ر 
مئه ؛ بيع صاحبٌ الأقل أربعة أخماس عَوْضِهِ بحُمْس عَرْض الاخر» رك الرَبْح 
الحاصل ين الماين؛ ونځ مال مضمرن على کل وا منهماء بت 


EIN‏ 5 عت 6 رج 


قوله (قَالَ: ما شَّرِكَةُ الْعنَانِ: : فتنعقد عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَمَالَّة) » أي: قال 


ص 


حت عن 


4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«غ»» و«ك». 
(۲) فى: «ن»): (كان المتاعان). 


mao 


ب كتاب الشركة 42 


۱۸۹ 


0 2 


بز ۳ طعَام» 1 يَشْرِكَانٍ في عمُوم الَا رَات» و 0 
2% غاية البيان .#2 

القدُورِيُ في «مختصره) 8 ويل علق عل .قله (كَآَعَا رکه الْمْمَاوَضَةِ) في 
رائ اكتاب الشركة وإنما انعقدّث على الوكَاة؛ تحقيقًا للود ين الشركة 
وهو تحصيلٌ الرّبْح بالتصرفِ» وذلك لا کون في مال الخير إلا بوكالة ؛ تيمت 
[الوَكَالَة |20 . 

يان هذا مويق +ع و صل ی ی (وَالصَرْبُ الثاني : شر که ]514/۲[ 
الْعْقَودِ) » وأخررئ عند قوله : : (وتنْعقدٌ عَلَى الَْكَالَة والْكفَالَة) نمر التحقيقٌ 9" كَمَة. 

وفائدةٌ هذا: أن كل واحدٍ من الشريكيْن يَكُونُ وكيلًا عن صاحبه » وبع بالنقد 
والتسبيكة؛ ويشتري إذا كاه فى يد مال تافر من الشركة ركذا إذا کان عسده مکیل 
ڈیف 8 چ 5 5 5 2 ا 7 217 5 
و مَورُون » فاشترئ بذلك شيئًا جاز» ولكلّ واحدٍ أن يُنْضِعَ » وأَنْ يدقع“ مُصاربة ؛ 
لأن المقصود تَفْمِيرٌ المال» وهذا طريقٌ صالحٌ . 

وعن آي حَنِيقَة : أنه لا يدقع ار لن يودي إلى إشراك الغير"“ في 
الع » والآخرٌ لَمْ يض به» ولأحدهما أن يُوكلَ بالبيع والشراء؛ لأنه ين جملةٍ 
التجارة» كذا دک الوَلْوَالِجِيُ في (فتاواه)77. 


وإنما لَمْ نقد شَرِكَةٌ الان على الكَمَالَة ۽ لأن لفْظ العَانٍ لا يذل على ذلك » 


اتان في تَؤع 


م 


.]1١١ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» ولغ)؛ و«ك). 

)۳( وقع بالأصل: «لتحقيق» . والمثبت من: «ن)» ولام»)» و0ع)» و(ك). 

(:) وقع بالأصل: «وأن يدفعه». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ»» واك». 
)6( وقع بالأصل: اتسر المال) . والمثبت من: «(ن)» و«م)» ولاغ»)» و«ك). 
(5) وقع بالأصل: «اشتراك الغير». والمثبت من: «ن)» وام)» ولاغ)» و«ك). 
(۷) وقع بالأصل: «وكذا ذكر) . والمغبت من: ن و(م)» ولاغ)» و«ك). 
(۸) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]5١/[‏ 


146 


هلا كتاب الشركة م 


اکال الم الوكالة قق مَقْصُود كَمَا باه 


5 و 


عفد على الْكَمَالَة ؛ ا ؛ لان لظ مُشْعَقٌ من الإعيَراض ل 
ع ل 0 اعتَرّضَ ) وَهُذَا پنبئ عن الْكَمَالَةَ: وَحَكُمْ اصرف لا ْب 
بخلاف مُمْتَصَى اللفْظ . 


مج غاية البيان 5 
وإنما تبت الكَمَالة في المُمَاوضة؛ تحقيقًا لمعنئ المساواة التي ل عليها 
المقاوفة: 

f‏ 0 عو بي 2 2 عا و او 

اما العتان: فإنه مأخوذ مِن: عن له ؛ إذا عرض » سمي به ؛ لانه شيء عَرَضَ 
في هذا القذر» لا على العموم على الوّكالة والكَمًالة. 

وقيل: إنه مأخودٌ مِن عِنَانِ الدَابَة ۽ لأن الفارس يُمْسِكُ العِتَانَ بإحدّئ يديه 
ويكَصَرّفُ بالأخرئ » فكذلك الشَّرِيكُ هناء شارك في بعض ماله » وانمرّد بالباقي. 

ثم عفد شَرِكَةٍ الِنَانِ: قد [٠/٠٠ظ/م]‏ يَكونْ عامًا » وقد يَكُونُ خاصًا. 

ما العام: فهو أن يَشْمَرِكا في جميع أنواع التجارات . 

وأمّا الخاصٌ: : فهو أن يشثركا في شيو ناض م كالرقيق أو ابا و الجلطة 
ایا وكذا می كرام :وو أذ شرا في نوع ير أو عام أي يَشْتَركان في 
عُمُوم التّجَارَاتِ) وقوله: (أو يَشْترِكانٍ) عطفٌ على سبيل سبيل القطع » تقديره: هما 


وقوله: (كَمَا بَيَنّ) إشارة إلى قوله في أوَلٍ «كتاب الشَّرِكَةِ): (وَشَرْطَهُ: 


3 


كود اقرف انوه عليه فد لك اد ايكون ماستقا لصب 
مشر کا بَيْنَهُمَاء فيتَحقق ن ك الوت م 


٤ 
ا‎ 


)00 وقع الال : «وأنًا ما تقت». وا مغبت من: ن » و(م)» والغ)» و«ك). 


و كتاب الشركة ب 4 


7 


A a ETÊ E م‎ E e A E 

وَيّصح التفاضل في المَال للحَاجَة إليه » وَلَيْسَ مِنْ قَضِيّة اللفظ المسَاوًاة. 

وصح أن يَتسَاوَيَا في الالء رباصلا في الرّبح . 

جي غاية البيان .2« 3 
ق لے : م قا ا و ي ق ال ار ايه 5 )0ن( 
قو : (وَيَصِحَ التفاضل في المَالٍِ)» هذا لفْظ القدوري في (مختصره) 1 

وذلك لأن العتَانَ لا يَقتضِي المساواة؛ فجاز التفاضلٌ . 


قوله: : (وبصح أن اويا في الالء يفاصلا في الرّبْح) ؛ هذا لق ) القَدُورِيٌ 

زل في «(مختصره». 

قال في «المختلف»: «قال زمر والشَّافِعَئُ 28: لا يجوز اشتراط المساواة 
في الح والمالان على التفاوت ولا على العكس » وعندّنا: يَجُورُ)0©. 

وقال في «الأسرار): «إذا 5 ا التفاضلٌ ۴ اا مع التساوي في المال 
يَصِح » وكذلك إذا شرّطًا التساوي في الربْحِ مم التفاضلٍ في المال» . 


قال زف والشافعي: الرَبْحُ على قَدْرٍ رأس المال7؟». 


وَجْهُ قولهما: أن التفاضلّ فى ي البح مع تساوي الماليّنِ به مضي إلى رنع مالم 
يُصْمَنْ , وأنه لا يَجُوز ر متي وذلك لأن استحقاق أحدهما زيادة ارح بلا 


ع 


صان ؛ لأن الصمانَ ار رأس المال؛ 4 البح أحد مُوجِبَئ عَقْدِ الشركة» 


)١(‏ ينظر: (مختصر RT‏ [ص/۱۱۱]. 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]۳٦۷/١[‏ . 

(:) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [84/4؟]؛ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
[17/7؟] . و«النجم الوهاج في شرح ڑب للدمیري [۲۷۳/۰]. 

(0) يعني: حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص و : أن وَسُولَ الل ی تھی ربح قا لَمْ يُضْمَنْ) . ٠‏ وقد 


ذا 


E 
و‎ 4 K2 mê. Te 


3 ا‎ 5 E FEES a E a 
َقَالَ رر السا هه: لا بَجُوز؛ لِأنَ التقاضل فبه يودي إلى ريح ن‎ 


ولنا: ا ليله أنه قال : E‏ 
العَاقِدَان » وَالْوَضِيعةٌ على را م" 0 ,¥ قل ا به الرّبْحُ 
استحقاقٌ الح فيه بالعمل كالمُضاربةٍ. 

ثم العمل قد يَقَمُ ِن أحدهما أكثرٌ ِن الآحَرِ» ولا يَرْضَئ بالسوية في الزن 

فلا بد من القول بصكة التفال في الربْح, ولأن صاحبّ أكثر المالَيّن صر كأد 
قال للآخر: اعْمَلُ [:/.:] أنتَ في مالك والرّبحٌ لك» وأنا ايك فيه وال 
EN E‏ اليا يدامر 
ِن قَلْتَ: إذا كان هذا العقد في معنى المُصَارَبَة ينبني أن کل السقذو لان | 
اشتراطً العمل على رب المالٍ في المْصاربة يطل العقد. 
ُلْتُ: المال في المُصَارَبَة أمانةٌ في يد المُصارب » وإنما تَتِمٌ الأمانة إذا كانت 
التحلية بيتهُما وبينَ الأمِين » واشتراطً العمل على رب الما يُنافي اللي ا 
العقدٌ لهذاء بخلافي الشركة ؛ فإن كل واحدٍ من الشريكيْن كالأجيرٍ في مال صاحبه؛ 
جح انيه وعدي a‏ جيرا ليعيته على 


| أخرجه: ابن أبي شيبة ]4 00000 «الأصل/ المعروف بالمبسوطا‎ )١( 
عن عَلِيَ بن أبي طالب وليه به نحوه.‎ ٠ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ >"/ :[ 


© كتاب الشركة ## 4۳ 


11 ما 0 و ِء ا 3006 گے وعد قاس 9 3 
بلا ضَمَانِء إِذِ الصَمَانَ بِقَدْرٍ رَأس الْمَالِء وَلأن الشركة عِنْدَهُمَا في 0 
ا 


A 


ولهذا قلنا: إذا شرِطً ب جميعٌ الرّبْح لأحدهما في المُصَارَيَةِ؛ بطل معنى 
المَضَارَبَةَ ؛ بأد لا يقار بح ا إا أَنْ ثُثْ ترط الرّبْحٌ للدافع أ للعامل ٠‏ 

فقي الأوّلٍ: يون [المال] © بضاعةً . 

وفي الثاني: َرْضّا ؛ وها معت فرك (لا يخ اعفد به مِنَ الشركة 
َ[منَ]”" الْمُصَارَبَةٍ أْضًا إلى رض بِاغْيِرَاطِهللعَامِلٍ» أو إِلَى بصَاعَةٍ باسْترَاطِ 
رَبٌ الْمَلِ) . ا ١‏ 

والضميرٌ في قوله: (بِاشْيرَاطِ) راجح إلى الربْحِ في الموضعَيْن جميعا . 

والجحواتٌ عن قولهما: أن الوَضِيعة أحدٌ مُوجي ي الشّرِكَة ؛ فتقول: 2 
انها ليست بسقصودة ارک فلا ل تكن مقصودة بهاء كانت عليى كدر زان 
المال» بخلاف الرّبْح ؛ فإنه مَقْصُودٌ بالشَِّكَةِ» هما ظهّر الفرق ؛ فسَد القياسٌ . 

قال صاحبٌ (التحفة): (ثم لا شك أَنَهُما إذا شَرَطا الربح بيتهما نصفّين ؛ 
جاز بالإجماع إذا كان رأسٌ مالهما على السواءء سواءٌ شَرَطا العمل عليهماء أو 
على أحدهما؛ لأن استحقاق الرنح: بالمال أو بالعمل» وقد وج لسار في 
[/داظ/م] المال . 


وإِنّْ شرَطًا الرَبْحَ بيئهُما أثلانًا [ومال أحدهما أكنة]”"2: فإِنْ كان العمل عليهما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولام)» ولغ)؛ و(«ك). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ»). وليست في : اتحفة الفقهاء) . 


44 + كناب اشرق فى 


ِشَرِكَة في الأضل » وَلِهَذَا يمَْرِطانٍ الْخَلْط قصَارَ رح الْمَالٍ بمنِْلَة نا, 


الاعیان فيستحى بِقَدٌ 4 بعدْرِ الْمنْكِ في الْأصْل . 
9# غاية البيان + 5 

جاز» سواءٌ كان فضل الربْح لمن كان رأسٌ ماله أكثرّ أو أقل ؛ لأنه يَجُورْ أن يُكون 
به زيادة حَدَاقة/» فيَكُونُ الَبْحُ بزيادة العمل . 

َإِنْ شَرَطا العملّ على أحدهما: فإنْ شَّرَطا العمل على الذي شَّرَطا له فْلَ 

2 وو ا‎ 5 KK o 

رنجو» والرَبْحُ يُسْمَحَق بالعمّل . 

ون ع العملّ على أقلّهِما رِبْحَا EY E‏ لأن هذا اشتراطً 
لزيادة0© اله بُح بغيرٍ عمل ولا صَماتٍء والربْحُ ENE E‏ إلا نماك او عمل أو 


مان » ولا ني بقولنا: : الإلا بعمل» وجُودّه؛ بل ال رط العمل ۸ 
إلى هنا لظ «التحفة) . 


قوله: (لَركَةٍ في الأضلٍ)» أي: في أصل المال. 


0 وقع بالأصل: «(حذقه». والمثبت من: «ن»» ولام ؛ واا » و«ك). وهو الموافق لما وفع في: اتحفة 
الفقهاء) 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«ام»» واغ)» و«ك». 

0 وقع بالأصل: «زيادة) ٠‏ والمثبت من: (ن)» وم٠‏ » ولاغ) » و(ك). وهو الموافق لِمّا وفع في: اتحفة 
الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي عا ودود ون - تركيا/ (رقم الحفظ: 
٠ ])3‏ ولفظ المطبوع ٠ل‏ شط لأآخر فضل ريض كير عمل :4 

)٤(‏ وقع بالأصل: شط الآخر» ٠‏ والمثبت من: «م)» وغ و«(ك). YF‏ المطبوع من: (تحفة 
الفقهاء): : ابل نعي به شرط الْعَمَل» ٠‏ وفي بعض التْسَحْ الحَطية : ابل نعْنِي به رط الْعَمَل للأجرا. 
ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ق47١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 195)]. 

(ه) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [//8-1]. 


کا af‏ 
و كتاب الشركة 46 


وَلَنَا: فَوْلهُ جلا : ا على ا رعا واو انار الْمَالَيْنِ) وَل 
َء ولأ الأ كما يكحي امال بسحن الْعَمَلٍ كما في الْمُصَارَيَة ؛ وَكَد 
کون أحَدُّهُمَا حدق وأْدَى وَأ عمد وَأ وی لا يَْضَ بالمُسَاوَاق قحس 
الْحَاجَهُ إِلَى الَقَاضل» بخلاف د اشيراط جمِيع الرّئْح لِأَحَدِهِمًا ؛ لاه یح 
الْعَقْد به مِنَ الشركة وَمِنَّ الْمُصَارَيَة ب أن إلى رضي محرا لايل أ إل 
بضَاعَةِ باْرَاطِِ لرَبَّ الْمَلِء وَعَذَا الد يبه الْمُضَارَبَةٌ وِنْ حَيِتٌ أنه يعمل 
چچ غاية البيان 48 

رلك وعدا الْمَقْدٌ بش اا 5 إلى آخره» هذا جوابٌ لقول زَقرَ 
الَف با: إن التفاضل في الح م تساوي الما يودي إلى رح مالم يمن 
بطري التسليم . 1 


بيانّه [:/.«ط]: أن هذا العقدّ ‏ أي: شَرِكَةَ العِان ‏ له شبَهٌ بِالمُصَارَبة » وشبَةٌ 


NE 

آنا الأوّل: فباعتبارٍ العمل ؛ لأن كلّ واحلٍ مِن الشريكيّن a.‏ في مال 
صاحبه؛ كالمُصَارب يعمل في مال رب المال. 

وأمًا الثاني: فباعتبارٍ الاسم والعملٍ انشا 

أا الاسم: فلآنّ كر واحد من العِنَانِ والمُمَاوَصَة سى شَرِكَة . 

وَأمًا العمل فلأن شريكٌ العِتَانٍ يَعَمَلُ في نصيب صاحبه كالمُفاوض 

فعَمِلّنا بالشبَهَئِنٍ فقلنا: : صم اشتراطً الح من غير ضَمانٍ لمم المَُارَبَق' 
ميل العقدٌ باشتراط العمل على صاحب المال؛ لت شك وهذا حاصل 
معنى كلام صاحب «الهداية) » ولنا فيه نظَرٌ ؛ ۽ لأنه م يجوز عفد الشركة بالعروض 
قبل هذا ؛ لأنه بودي إلى ربْح مالَمْ يُضْمَنْء فلو كان يجوز رت ما لم يضْمَنْ باعتبار 


YA‏ 3 كتاب ال 


في مال الشريك» و يبه الشركة ا وَعَمَلا؛ انما يَعمَلان فَعَمِانًا ر 
شار اد بيع ' وط ونی ون کر شتاو بذ ارا ر 
بطل باذ شترّاط الْعَمَلٍ عَلَيْهما 

قَالَ: ا نكا کل اجو هتا ينغ اله دون ال 
الْمُسَاوَاةَ في الْمَالِ لي ست برط فيه إذ لظ ل يفضي . 

ولا ميخ ا أن الاو ة تم بو يلود الذي كرا : 
جج غاية البيان #4 
شبهٍ المُصَارَبَة ؛ لجاز تَمَّةَ أيضًا ؛ لحصول هذا الشبه . 

فَعَلِم: أن فيه ضعمًاء والتحقيقٌ ما أسلفناء ولا » وهو [آن]“ التفاضل إن 
جاز باعتبارٍ العمل ؛ ۽ لأن ار ينقد بأحد الأشياءٍ الثلاثة: بالمال ي أو العمل أ 
الشمان» وقد حصّل العمل هنا كما في المُصاريَة. 

قوله: (قَإِنَهُمَا يَمْمََانِ)» أي: أن الشريگين يَعْمَلانِ کل واحدٍ منهما ني 


0 35 ر اخ “1 + 7 
قوله: (وَيشْبهُ الشركة)) أي: عَمِلنا بشّبه الشركة . 
و زي 
[هالااوام] اء] قوله: (قال: 0 أَنْ عدا كل واج نها بِبَعْضٍ ماله دود 
لبَعْضٍ)» أي: قال القذوري في «مختصره)» أي: يجوز أن يَعْقدَ رة الوا 


کل واحدٍ م من الشريكَيْن ببعض ماله دون البعض ؛ بأنْ يَكونَ له مال آخَرُ مما جور 
عليه الشركة » سوئ المال ب [الذي] اڈ شترّكا فيه » وذلك لن المساواة في العناذ 


لم 1 بشرْط ؛ لأنه لا دلالة فيه عليها . 


قوله: (زلا ل ب بين أذ الْمُمَاوَضَةَ نَصِح به)» هذا اظ ا 


)0 ما بين المعقوفتين: : زيادة من : (ذكء ولام)» واغ)» و(ك). 
20( ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/۱۱۱]. 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» ولالغ»» و«ك). 


€ 4 < 2 
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رو ا 


وحور ان يَشْتَرِكَاء وَمِنْ جهة أَحَدِهِمًا دانير » ومن الغ راهم وَكذا من 


أحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بيضٌ وَمِنَ الجر سُوة. 

ج غلية البيان چ4 
أيضًا» أي: : لا نصح شَركةُ الیتان إلا بما قلنا عند قوله: (وَلَا تَنعَقِدُ الشركة به 
ا وَالدانير اموس الَافقَة) . 


0 


نَصِح بالعرُوض ؛ لأنه يودي إلى رِبْح ما لم يُفْمَّنْ » وهو المرادٌ من قوله: 
0 الذي ذَكَرْنَاُ) يعني : في اول هذا الفصل . 


قوله: E‏ يشر اء وَمِنْ جهة أَحَدِهِمَا دََانِيرٌ» وَمنَ الْآخَرٍ دَرَاهِم) ) 
هذا لنْظ القُدُورِيٌ في المختصره) 20 . 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَكَذَا مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ بض وَمِنَ الْآخَرٍ سُودٌ) » 
ارا ع ف اا 2 1 00 
أي: وكذا يَجُوز أن يَشْترِكا مِن أحد”" الشريكيْن دراهم بيضصٌ » ومن الشريك الآخر 
دراهم و 

قال في «الأسرار»: «وكذلك الصّحَاحٌ والمكسَّرةٌ؛ خلاقًا لزُكَرَ والشافم ۶ 
وط) . 

لهماة أن ااا 

ولنا: ER Rs‏ 
(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ :]١١١‏ 
(۲) ينظر: نفس المصدر السابق. 
(۳) وقع بالأصل: «ومن أحد». والمثبت من: (ن)» و(م)» ولغ»» و«ك». 
(1) يعني: لا تجوز الشركة عندهما إذا كان من أحد الشريكيّن دراهم صِحاح » ومن الآخر دراهم مكسّرة 


و 
أو قراضة . ينظر : «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [581/7] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» 
لابي إسحاق الشيرازي [ص/ ۰۷ ]١‏ . و«روضة الطالبين» للنووي .[rvv/ e]‏ 


42 مضي + ES‏ او EE‏ ال E‏ 
te‏ نه بي نعي لبتي ني 


و : أ كد EE E e‏ 0 
ثَالَ: وَمَا تراه كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلضَرِكَة؛ طولب بِكَمَنهِ دون الأخرل 


ا + يتَصَمّنٌ الْوكَالةَ دُونَ الْكمَالَةَ» وَالْوَكِيلُ هُرَ الْأَضْلٌ في الْحُقُوق . 
بوه غاية البيان چ 
جنس واحدٍ على صفة واحدة» بخلاف الدراهم مع العرُوض ؛ لن آل البدير 


ليس من جنس الأثمانٍ» ولأن أوَّلَ هذا العقدٍ د توكيل في التصرّفيء وآخرٌه اشترلاً 
في في الرئح » فيرط الاتحادٌ في المال ولا الخلْط» كما في المُصَارَبَة. 

فلو قال رُفرٌ: إن الشَرِكَةٌ في الجنْسَيْن" تودي إلى جهالة ا لأن رأ 
المالٍ عند القِسْمَةِ وى بالقيمَة » وهي مجهولةٌ» فلا صح الشَرِكَةُ كالعروض. 

قلنا: لا لم الجهالة؛ لأن كل واحدٍ منهما يُدْكنْه آن يسَْوْفِيَ رأس ماله بعك 
مِن غير قيمَةٍ » بخلااف [:/50,] العرّوض » فظهّر الفزق . 

قوله: (وَلا يََحَقَقُ ذَلِكَ)» أي: الخلط . 


لاطا کر و الى ا سا ارا الفلا في جواز الشركة عند 
َر والشّافعِيَ ا » وعدم اشتراطه عندّنا(''؛ عند قوله: (وَتَجُورٌ المَرِكَةُ إن ل 
يَخْلِطَا الْمَالَّ) . 

قوله: (قَالَ: وَمَا راه كل وَاجِدِ مِنْهُمَا ِل رة ؛ طولب َنِه دون الْآكَر). 
أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره)7" » وهذا لِمَا أن شَرِكةَالعَِانِ تَنْعَقِذٌ على الوَكَال 


)١(‏ وقع بالأصل: «الجنس). والمثبت من: (ن)» و«م)» وااغ)» و«ك). 
() وقع بالأصل: «عندهما). والمثبت من: (ن)» وام واغ)» و«ك). 
(۳) ينظر: «(مختصر القدُوري) [ص/۱۱۱]. 


۱۹4 


و كتاب الشركة 4 


َالَ: َم يرجم عَلَى شَرِكه بحِصّيتِه مه مَعْتاهُإِذَا أ TEN EY‏ 
ایل بن ھر فيد يس رداک ون ال لقيو زجع عابو کر 0 
يو 


لايرف ذَلِكَ إلا ولف َيه الْحْجَهُ ۽ لَه يدعي وّجُوبَ الْمَالٍ في ذ گة لحر 
و تك ازل لكر مم تمن 
ل ا للف ا ا 2د 5ه 1 شا ٠‏ کت ا ال ر 
تال: وَإِذَا هَلكَ مال الشركة أو أَحَد المَالَيْنِ بل آن يَشْتَرِيَا شيا بَطلتِ 
لرك ؛ لان الَْعْمُوة عليه في عفد الشركة امال ونه يكين فيه كما في الوم 
لخ هخ فی بیان 4 
ر ا د 9 9 2 5 ا 17 
دون الكَمَالَة» فلا کون کل واحدٍ منهما كفيلًا عن الآخَرِ» فما كان انعقادها على 
الوَكَالَة ؛ كان المُشْترَى واقِعًا لنفسه في البعض بطريق الأصالة» ولشريكه في 
البعض الآكَر بطريق الوَكَالَة» والعاقدٌ فى الشراء هو المطالِبٌ بالحقوق» فلهذا 
وجه المطالّبة إليه دون شريكه. 


قوله: (قَلَ: ثم جع على شريه بحصت ِله)» أي: قال الدو ري٨‏ : فم يزع 
الذي اشترّئ على شريكه بحِصَّةٍ شريكه ين الثمن » يعني: إذا قضّى المشتري الثمنَ 
بن مال نفيه» لا ين مال ال لأنه رکیل في نصيب صاحيه » والوكبل إذا د 
لثمن ِن مال تفي ؛ يَرْجِمُ على المُوَكٌلٍ » فكذا هنا. 

ثم قال: : إذا كان لا يعرف أداء الم من مال نفسه» لا من مال الشركة إلا 
يمويلا 0 بل رفم اقمع lA Ep‏ 


3 
دی 


E a SE 00007‏ المال يتوت 


(۱) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ [١١١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و(«م)» واغ)» و«ك). 
07 ينظو «مختصر القدوري) [ص/ ۱۱۱] ۰ 


i i‏ ج كتاب الشركة م 


وَالْوَصِبّة » وبهلاك امود عليه يطل الْعَقْدٌ كما في ال » بخلاف الْمُصَارَ 

چ غاية البيان © 
المعقود عليه » فإذا مات المعقود عليه ؛ لا ب ّى العقدُ كما في البيع » وإنما بور 
المعقودٌ عليه بمَوَاتِ المال ؛ لأن المالَ - وهو النقودٌ في الشركة - [شعينُ] رز 
كانت لا تعن تتعيّنُ في سائر المُمَاوَصاتٍ عندّناء خلافا فر والشافعي. 


ثم بطلان الَرِكة عند هلاك المالين ظاهرٌ» وكذا إذا هلك أحد المالين تز 
وجود التصرفي ؛ لأن ارك َا بطلّث في الاك ؛ بطلث فيما يقال ؛ لأن صا 
لَمْ رض بمشاركته في ماله إلا برط أن يَشْرَكَهُ هو في ماله أيضّاء وقد عَم هذا 
الشرط بهلاك أحدٍ الماليّن ؛ فبطلّت الشَرِكَةُ في الماليّن جميعا. 

ثم الهالك يبر هالكا ِن مال صاحيه» حتئ لا يرج بنصفب الهالك على 
الشَّرِيكِ الآحَرِءٍ لأنه لم يلك على الشَّرِكَة» حيثٌ [٠لددرام]‏ بطلّتِ الشركة بهلال 
المالِ» وهذا ظاهر إذا هلّك في يدٍ صاحبه » وكذا إذا هلّك في يد الآحَرٍ ؛ لأن المال 
في يده أمانةٌ» ولا صَمانَ على الأمين » بخلافف ما إذا هلّك بعد الخلْط ؛ لأنه هلك 
على الشركة ؛ لعدم التمير . 

ثم قول صاحب «الهداية»: (بِخِلّافٍ الْمُصَارَيَةَ وَالْوَكَالَةَ الْمُفْرَدَةِ؛ أنه لا 
تعبّنُ الان فِهمًا بالتَعْيين » وَإِنَمَا عبان بالقبض) فيه نظو ؛ لأن النقود عير 
ف امالك جم بل القبض واتسليوء حتئ إذا هلكث قبل السام 
بطلّتا ن عليه في «الزيادات) في: «بابٌ من الوَكَالَةَ بالشيء ویکوت علو غير ما 
أمَرَه)(" : بخلاف الوَكالَّة ؛ فإن النقود فيها لا تتَعَيِّنُ قبل التسليم » أمّا بعد التسليم: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» و«غ»» و«ك). 


2 وتمامٌ ترجمة الباب: «يجوز أمْ لا يجوز) . ينظر؛ «الزيادات/ بشرح قاضي خان» لمحمد بن الحسن 
[ق7١1١/أ/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 018)] . 


اة اة ١‏ ته لا يعن امان هما بِالنَّعْين » وَِنَمَا بيان بالَبْضِ 


2# غاية البيان EG.‏ 


ففى ينها اختلافٌ المشايث © 

قال فخرٌ الإسلام في «شرح الزيادات»: «في رَجُلٍ وَكَلَ رَجُلا بان يَسْتَرِيَ له 
جار بجا في هذ الكيس » وهو آل درهي» أو بالف درهمٍ اللي هي في دا 
الكيس » فاشتراها له كما أمَره؛ » ثم نظّر فإذا في الكيس دنائيرٌ » ا 
ين ألفيء أو لا شي فيه ؛ فإن الشراة جائ ر على المُوَكلٍ ؛ لأن الوّكالة لا يرا 
ET‏ 

عيذ في الشراء» فلَمْ تقَعَيّنْ في الوكالة. 

[«/«ظ] بخلاف المصَارَبة ت والشركة ؛ فإنها تَتَعَيَنُ» حتى إذا هلكث قبل 
التسليم ؛ بطلّت المُصَارَيَة والشَّرِكَةُ بخلاف ا ۽ لأن المقصود دين الشركة: 
الاشتراكء والرَبْحُ » والتضفات من ثمراته » فل يبز بالشراء والبيع » بل اعَبرٌ 
كا ماري ب ا عل لم ب E‏ ا E‏ : 

ًا إذا اتصل التسليمٌ في الوكَال: فقد قال بعضٌ مشايخنا: يتعيّنُ فيها 
النقودٌ» وقال بعضهم: : لا تت َي إلى هنا لظ فخر الإسلام 00 

قوله: (وَالْوَكَالَةٍ الْمُْرَدَةِ) احترارٌ عن الوكالة الثابتة في ضِمْن [عقد]“ 
الشركة» وفي ضِمْن عَقَدِ الرّمْنِ ؛ فإن النقود تَتَعيّنُ فيها. 

قوله: (القَمَنَانِ) » أراد بهما: الدرهم والدينارٌ. 


ES‏ العيني بقوله: قال شيخي العلاء: : الذي ذكره في «الزيادات) من اشتراط قبض رأس المال في 
المضاربة محمول على عقد المضاربة بالتعاطي ؛ وهو أن يقول رب المال للمضارب : حل هذا المال 
مضاربة بالنصف » فإن المضاربة رب لو لم تعرف تبطل المضاربة » وهذا يرد نظر الأترازي ٠‏ ينظر: 
«البناية شرح الهداية» .]٤٠١٠/۷[‏ 

00 وقع بالأصل؛ «بمفاوضة» . والمثبت من: «ن)» و(م) ؛ و«غ)» و«ك). 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وم » واغ)› ولك). 


على ما عرف 

وَهَذَا م فِيمًا إِذَا مَلّكَ الْمَالَانِء وَكَذَا إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا ؛ 0s‏ و 
7 رِكَةٍ حبه ل 31 لِيَشْرَكَهُ في ماله » وَإِذَا قَاتَ ذلك لَمْ يك يَكنْ رَاضِيا 
يرك يطل ال م كربو وک لت عل ين ما جراد 


بتر ر جر 


€ 


في يده مَظَاهِد » وَكَذَا دا كَانَ في يي لكر ل 
لظ حَيِتُ يَهْلكُ عَلَى الشركة له ميو قبْجْعلُ الهَالِكُ مِنَ المَالَينِ. 
وَإِنَ اث شر أَحَدُهُمَا بمَالِه» وَمَلَكَ مَالُ الْآخَرِ ر بل الشَرَاءِ؛ كَالْمُشْكَرَى 


هما على ما راء أن لِك جين أ َع مركا ها ؛ لقا ارك 
وَقْتَّ الشَّرَاءِ قلا يَمَيدٌ الْحُكُمُ بهلاك مال الأحر يعد دلت : 
00ت حتت و خأرة نيان يي 
قوله [ه ۸ظ ام] : ل الْهَالِكُ من الْمَالبْنِ) » أي: a‏ الهالك هالكًا من 
الماليّن. 
قوله: (وَإنَ اذ شکری أحَدُمُمَا الو وَعَلَكَ مال لحر كل الشَّرَاءِ ؛ فَالمُشْترَى 
هما قلي ها کی رَطَا) » هذا لظ القدُورِيَّ نفك في «مختصره)” ولاك :ا 
اشترئ حينَ كانت الشَرِكَةُ قائمةً بيتهُماء فوقّع المِلّكُ بيتهُماء ثم هلاك مال الآخر 
زع پا ی مك انوت 


ا 


روه 1 
مَانَهَ فِي يَدِهِ » بخلاف مَا بعد 


ثم اختّف محمد والحسن بِنّْ زياد: فقال محمدٌ: هی عفد شرکة» حتئ 
]20 اتهماباعه د 


.]١١١ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

)۲( وقع بالأصل: «لا يعتبر). والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و«ك». 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و(غ)» و«ك). 

0( قال في «التصحيح والترجيح» [ص :]۲٤ ٦‏ والشركة شركة عقد حتى إن آيهما باع جاز بيعه » وقال الحسن- 


CD مقا فاضا نوكه أو لوو كه كني واؤوؤاة ةأرق ور شق قاف م ورقرء و جحو ال #وعد جعي ة‎ OC 


9# غاية البيان 4١‏ 
وقال الحسنٌ: شَرِكَةٌ مِلْكِ» حتى لا يَجُورُ لأحدهما أن يَكَصِرَّفٌ في نصيب 
الآَخَرء 
وَج قولٍ الحسن: أن الس رك التي عمّدّاها ارتفعَتُ بهلاك مال الآخَرِ» وإنما بقِيَ 
ماهو حُكُمٌ الشراء » وهو المِلّكُ فلم بج لأحدهما أن يَتَصَرَفَ في نصيب الآخر. 
ووّجِهُ قول محمّدٍ: أن هلاكَ أحد رالمان وقع بعدّما حصّل المَقُصودْ يبن 
لَك بالمال الآحَرِء وهو الشرائ» فتكت الشَرَِةُ في المُشْترَئ » وإنْ كانت مرتفعة 
ا و ر مكمه : فجاز تصرف 
ذم لگا كان الفکری بيتهما: قل الوا نه: زجع على شريكه ببحِضّتِه 
ِن الثمن )° آي بحصّةٍ الشَّرِيكِ من ثمن المُشْتَرَى» وذلك لأنه اشترى حصة 
ا 
قضّئ الثمنَ من مال نفسه ؛ يَرْجِعُ على المُوَكَلِ» » فكذا هنا. 
هذا الذي قلنا فيما إذا اث شتری أحدُهما بماله» ثم هلك مال | الآكرء أنّا إذا 
دك أحدُ الاين شم اشكرى الخ بماله ‏ فلا يلو ن أحاد الأمر ين إمّا أن تكون 
لوَكَالةُ مُصرَّحَا بها أؤ ثابتة في ضِمْنِ عَْدِ الشركة . 
عو 2 
فالأوّل: مِعْلَ: أن يَشْتَرِكا على أن ما يشريه“ كل واحلٍ منهما ؛ فهو بيتهُماء 
ال يتما نصمَْنٍ أؤ أثلامًا. 
= ابن زياد: شركة أملاك » والمعتمد قول محمد على ما مشئ عليه في (المبسوط» .]٠١۲/١١[‏ اه 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/۱۱۱]. 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»› ولام)» و«غ»» ولك). 
شرف وقع بالأصل: «يشير به». والمث ت من: «ن)» و«م)» والغ4ء والك). 


م 


م الشركة ركه عد عند مُحَمَّدِ هد ؛ خِلَاَا لِلْحَسَنِ بْنٍ زياد بل ۰ حتى 
إن اهما بع جار : ببِعهُ؛ أن الشركة قد مث في الْمُشْترَى فلا تنتقَضن بِهَلَاد 


نے 


الْمَال بعد تَمَامهًا. 


فال وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكه بحِصّةٍ مِنْ كَمَنه ؛ لأنهُ اشْترَئ نِصْفَهُ بوكاليه, 
وَتقَدَ القَمَنَ مِنْ مَالٍ تسه وقد بَبنَاه . 

هذا ِذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بأَحَدِ الْمَاليْنِ ولا كم مَلَكَ مال الْآَحَرِ. 
الح ا ا ا 

والثاني: مِثْلٌ أن يَشْتَرِكا على أن يَشْمَرِيا ويبيعاء فما كان مِن ربح فهو بيتهما 
نصمَّين أو أثلانًا . 

ففي الوَكَالَةٍ المُصَرّح ع" بها : يَكُونُ المُشْترَى بيهُما بحُكُم الوَكَالََ المقصودقء 
لا بحم عَفْدٍ لمكو لأن العركَةٌ بطلّث بهلاك أحد الماليّن ميقت زه /ذاوا/م] 
لوَا المقصودةٌ» فكان الشرائ واقمًا لهماء واللّكُ بيتهما على ما شَرَطاء وجح 
على شريكه بحصته مِن الثمن کون الَرَةُ رة لش لا يجوز لأحدهما أن 
صرف في نصيب!" الاخر إلا باو لان الاك حل بالركالةء الول لا 
تف فى الجشكرئ بدون إن امود فكذا هذا 

کا ر ره 3 5 ۶ وه 

اا فى الْوَكَالَة اة فى ضفن كلد الشركة: يكون المشكزعن لمن شترا 
خاصّة ؛ لأنه اشكراه عند زوال الشركة والوكالة جميعا؛ لأن الوَكَالةٌ كانت ثابتة فى 
ضِئْن عَفْد الشَّركَةْء فلَمّا بطلّت الشَرِكَةٌ التي تضَمُئئها ؛ بَطَلَ ما كان فى ضِمُنها تبعًا. 

000 ا 9 اا 2 5 2 

[۳/۲] قوله: (وَكَدْ بَينَاهُ) إشارة إلى قوله: (مَعْنَاه: إِذَا آدى مِنْ مال تفسه؛ 
كو رار ا م aa‏ 4 
لأنه وکيل مِنْ جهته في حصته) . 


0 تع ا «مصرح) . والمثبت من: «ن)» ول(م)» و(غ)» والك). 
(۲) فى: «ن): «في مال نصیب) ۰ 


ظ كتاب الشركة 46 ۲۰0 


ما ا إذَا مَلَكَ مال أَحَدِهِمًا 8 اشْكَرَوا لكيه بمَالٍ الآخَرِء إن صَرّحًا 
ارال في عفد الشركة الى مله يما غل ما رطا لان الشركة 
إن بَطَلَتْ َاْوكَالَة اص بها امه .کیان :رگا بحكم الْوكَالَة گۈڭ 


س 


رة ملك وَيَرْجِعُ على ريك بحِصّتِه مِنَ القَّمَِ لما بن 
ون كَانَ دوا مر الشركة ركم ضا على الواة فيا كا اشكر لي 
اشتراه حاص ؛ أن لوفو على الشركة حكُمْ الوكاة لني تمتها الشركة ق 
بَطَلَتْ ؛ بطل ما في ضِمْنهاء بخلاف ما إِذَا صَرَّحَ بالوكالة ؛ لأا مَقَصودة. 
قَالَ: وَتَجُورٌ الشركة وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَّ . 
ج غاية البيان چ 
قوله: 7( ا إشارة إلى كرد (لآنة وکل بن تجهئه): 
قوله: (وَإنْ كان ذَكَرَا مُجَرَد الشَّرِكَةِ) » عطفٌ على قوله : (إنْ صَرَّحَا بِالوَكَالَةِ) . 
قوله: (قَإذَا بَطَلَثْ ؛ يَبِطْلُ ما في ضِمْنهًا)» أي: فإذا بطَلّتٍ الشركة بطل 
الوكَالةٌ القابتةٌ في ضِمْن عَقَدِ الشَرِكَةِ أيضّاء وقد مر البيان. 
قوله: (قال: وجو الشَرِكَة وَإِنْ لَمْ يَخْلِطًا الْمَالَ)ء أي: : قال القدُورئ في 
اامختصره)27 . 
وقال رر وطق : لا نصح الشَرِكَةُ حتّى بلطا الماليّن خلْطًا لا ب كي اا 
من الآخر» وبه قال القافر ٠‏ يفتك » كذا في شرح الأقطّع)20. 


وَجْهُ قولهما: أن الرّبْحَ فِعٌ المال» ثم الشركة في الفرع - الذي هو الرّبْحُ - 


. ]١١١ ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: «الحاوي» [487/1]ء «البيان» [71//5"] » «روضة الطالبين» ]۱١۲/١[‏ » «النجم الوهاج» 
[0/؟17]» «كفاية الأخيار» [ص59؟]: 

(۳) ينظر: شرح «مختصر القدوري) للأقطع [ق/ [rr17‏ 3 


5 


هك كتاب اله 


' ET ال‎ A A e 2000 ا ا‎ 

وَقال زر |٠٠|‏ وَالشافِعك يهقا: لا يجوز ؛ لآن الرّبْحَ فرع المَالِء ولا 

و ا 2 0 1# ج 0 e e,‏ 2 :6 

يَقَعُّ المَرْعَ عَلى الشركة إلا بَعْدَ الشركة في الأضل وأنه بالخلط ؛ وَهَذا ان 

236 هاية البيان #48 

لا کون إلا بعد وجود الكركة في الأصل الذي هو المال» ولا تكو الشركة في 
الما بلا حلط ؛ لأن الشركة هى الحُلْطَة. 


وإنما قلنا: إن المالّ أصلٌ والدَْح فرع ؛ لأن محل العقدٍ هو المال. 

والدليلٌ على أن الرّبْحَ فزع المال: أن الرّبْحَ ع قاف إلى الال وكذا برط 
تين رأس المال» فلم ي ثبت هذا الأصلّ - وهو أن الح فزع المال. والَّرِكةُ في 
الفرع لا تكون إلا بعد الشركة في الأصل - اشَْرَطا الاتّحادٌ في الجنس » والخلْطً» 
والتساوي في الريْح عند التساوي في المال» ولَّمْ يُجَوّا شركة الَقَبلٍ ]° /214 [e/‏ 
لعدم المال. 

ولنا: أنه عفد يْصدُ به ارح فلا يكرد الخلْطُ ين قرط كالمُصَاربة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرَجل: اشر عبدًا بألفب على أن كود بيتنا يِصمّين » وقال له الآخرٌ 
يل ذلك » فاشتريا عبدَيْن؛ صار كل واحدٍ يِن العبدين مشتركا بيتهما من غير 
َلْط فإذا حصت الشركة هنا بلا حلط فلأن جور بلا حاط في خسن عفد الشركة 
ألو لأسف ين قري بيك ث نتا ولا يقت قصدًاء ولأن الركة في الح فزع 
الكركة في العقدٍ؛ لأن هذا العقدّ اسه شَرِكَة؛ لأنه لا يمى بغير ذلك وين العقود 
کالتکاح القع ونحوهما"" ؛ لما حَصَلَتَ الشركة في الأصل الذي هو العقد؛ 
حَصَلَتِ الشركة في الفرع » وهو الرْحُ أيضا؛ لتحقيق معنى اسم عَفْدِ الشركة فل 
رط الغا : 


(؟) ينظر: «المبسوط) ]٠٠١١/١١[‏ » اتحفة الفقهاء» [۳/] » «بدائع الصنائع» [ ٠/٦‏ ] » «العناية») 
»]۱۸١/١[‏ «الجوهرة النيرة» ]۲۸۸/١[‏ » «البحر الرائق» »]۱۸١/١[‏ «مجمع الضمانات)= 


و كناب ب الشركة ب 


مَل هو الْمَالُ ؛ وَلِهَذَا يُصَاف إل وَيُشْكَرَط غين رَأْسِ الْمَاكء بخلاف 
2 غاية البيان .ي 

نيان ذلك إن قن الشركة يُوجَبٌ التَصَرْف لکل واخدين الشريكين في 
نصيب الح بسبيل الوكَالق ثم التصرّف کون سا للرّْحِء فإذا حصّل الرَنْح ؛ 
كان مُسْتَنِدًا إلى العقد؛ لأنَّ العقدَ عله لوكَالَة في التصَوّف» والتصرّف 0 
الوكالة عله اله بح » والسُّكُمٌ كما يضاف إلى الل قاف إلى عِلّة العلةء > فكان الربح ' 
مُسْتندًا إلى العقد د بهذا الطريق » لا إلى الما كما قالا. 


فلمًا صح أن الربْح فزع العقادء وقد حصّلتِ الشركة في الأصل - وهو العقذ 
بلا حلط - حَصَلَتٍ الشَرِكَةُ في الفرع » وهو الرَبْحُ ع الذي اميد ِن العقدء فم يكن 
نُحادُ الجنس شرطًاء ولا اخلط ولا التساوي في الرئْحٍ» وصَحَّتْ شرك الئل 
مذ له برج المال + ولا تمل اناخ ع فرع المال» ألا رى أن المُضَارِبَ يَسْتَحِقَ 
الرّبْحَ م بلا اشتراك في أصل المال. 

لوا موصو َف ارگوا الاين لواحأ لاوج 
مقتضّئ العقدء فَيَفْسُدٌء كما في الصف والسَّلّم إذا لَمْ يحْصل مقتضاهما في 
المخلي قمر الان و 8 

قلنا: لا تُسَلّعُ أن موضوءَةُ الخلط وهو عيْنُ النزاع» وكيف يقال هذا 
والإنسان لا يْصِدٌّ بالكركة مع آخَرَ أن يَكُونَ لصاحبه حقٌّ في [:/0ظ] ماله » بل 


ع 


المقصود: الشركة فى [ [e/s1./0‏ أ الح والأعيان لتر ولقرعهُ هما" تحمل 


= [۲۹۸/۱] » «اللباب في شرح الكتاب» [۱۲۷/۲]. 

)000( وفع بالأصل' «كما قال) . والمثبت من: «ن»» وام)» و«غ)» و(«ك). 

(؟) في: «غ): «التقابئض يفسدان». وقد أشار في حاشية: «ك» إلى تلك الزيادة: (يفُْسُّدانَ)ء ثم ذكر 
أنها ليست بغابتة في نسخة المضتف» وإنما ألمت ببعضها: 

() أي: في الرّبْح والأعيان المُمْتراة. كذا جاء في حاشية: «م)» والغ2. 


1٩۸ 


چ كناب الث 5 O‏ 
رك في 


الا الا ف بشركة » وَإِنَمَا هو يَعْمَل رب الال e‏ الوح 


مال عمل آنا ا ھا واو وا اسل کر له نط ار ا ایی 
مم 
وط الْخَلْط ولا يَجُورُ التماضل في الرُبْح مَعَ الَساوي في الْمَال. 


اة أن الشركة فن 


+ 


ولا جوز شَرِكَة قبل الأضال؛ انودام الالء د وا 


ر عر 


ارح مُسَْتدةٌ إِلَى الْعَقْدٍ دُونَ الْمَالِ؛ E‏ يي بسكن رة لا بد ن قي 
تى هدا الاسم فيو» قلَمْيكُنِ الَط رطا وَلِأَنَ الدَرَاِمَ وَالدََانيرَ لا يتين 


ب غاية البيان چ 

0 

ن قَلْتَ: قبل الخلط يَبْقَى المالان متَمَيرّيْن » ولا ڌ تصح الشركة في المتميرّين » 
كما في العُرُوض . 

ْت: لا ملم أن عة فاد الرة في الأصلٍ عدم التمثر بل العلة ها 
أنها ليست يِن جنس الأثمان, يُقْضِي إلى ربح ما لم يضْمَنْء بخلاف ادن 
وقد مر بيان هذا في أوّلٍ الفضل . 

رل (عْمَالَةَ عَمَلِ) نْصِبّ بزع الخافض ؛ أي: اين باك شل وض لكر 
اليل 

. إشارةٌ إلى قوله: (لِأَن الرَبْحَ فَرْعَ الْمَالِ)‎ HEE 

قول (لهما)ء أي: رر والشاف : 

قولّه: (حَتّى يُعْتبْرُانَحَادُ الجنس) إيضاحٌ لكون [هذا]”© المذكورٍ أصل. 

قولّه: (وَلِأَنَ الدَرَاهمَ وَالدَئَانِيرَ لا بتعيكان) ء بع : في الشراء لا في الشركة 


- 


6 فج ج 20 

)١(‏ ينظر: «الحاوي») [87/5]» «البيان») [/517"] » «روضة الطالبين» »]١7/1[‏ «النجم الوهاج» 
[/؟١]ء‏ «كفاية الأخيار» [ص59؟]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ن)» و(م)» واغ)» و«ك). 


۲۹ 


4 كتاب الشركة 4 


6 
8 0 


2 م o‏ 2 ر - ير 000 م 3 عل 1 3 
َل يُسْتَمَادُ الرّبّحُ بِرَأْس المَال » وَإِنْمَا يُسْتَقَادُ بالتَصَرّف ؛ لأنه في التضفف أصيل 
رع A‏ لضت 1 0 TT‏ ا e.‏ ا 
آي التعايو قزيل» رإدا لحني الغ جه فى لص فو راز الجاع لات 
مخ ع ثم اكه ا a e TD RR a e‏ 
ني الْمُسْتَمَادٍ به وَهُوَ الرّبْحُ بدونِه » وَصَارٌ كَالمُصَارَبَةِ فلا يشتر طَ انّحَادُ الْجنْس 
r 5 1 2 a‏ 
والتساوي في الرَبْح » وتصح شركة التقيّل . 
ع مره عرق ور O E ١‏ اع راقم جص الو حشري ل ل تر ارد ل 
قال: وَلا تجوز الشركة إذا شرط لأحَدِهِمًا دَرَاهم مسَماة من الربح ؛ لا نه 
A 2 5‏ لاد يي a AE‏ ا اك أ 
شط يُوجب انقطاع الشركة» فعساه لا ُخرج إلا ودر المسمى لاحدهماء 
2# غاية البيان ©« 
أي: لا يَتَعيّانِ فى حق الاستحقاق إذا وجب الشراءٌ بهما 


رل (فِي المُسْتَقَادِ بو) » أ بالت صرف( 


قوله: (وَهْوَ الرّبْحْ)» أي: المستفاد هو الربْح . 


قر (بدُونِه) » أي: بدونِ الخلط . 

قوله: وشار كالقضارية .أ : صار عفد الشركة كالمُضارَبة » يعني: أن 
الربح في المُصَاربَةِ بحن بلا رة في أصل المالوء وكذلك في عفد الشركة 
ا 0 ر ال المال. 


أي: 9 لقدُورِي في ا رذلك لأنه عر يفضي [ ر1 عق 
E .‏ م 4 0 
و 
56 ا ا أن 5 الاشترالك في الربح 
لا اختصاص واحدٍ منهما. 
للق وقع بالأصل: «بالصرف» . والمثبت من: «ن»» و«م) » واغ)» و«ك»). 


(0) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ٠ ]١١١‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«م)» و«غ»» و«ك). 


3 م كتاب الشركة‎ f 


ره في الْمُرَارَعَة. 
بو غاية البيان .42 

ونقّل في «الفتاوّى الصغْرّئى): ؟ لعن شيج اعدم ا راه أنه ذكّر فى 
أو المُصَارَبَة: أن الشركات لا مطل بالشروط الفاسدة؛ [لأن فيها مى معنى الْوَكَالَة: 
والوكالاثُ لا بل بالشروط الفاسدة]» وإذا شرّط في المُضَارَبَة ربح عشرة, 
أو في الشركة [ه/.)ظا] ؛ تبِطُلٌ» لا لأنه شط فاسدٌ؛ بل لأنه شرظ تتفي به 
ال 

قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): : «اشتّطا على أن تَكُونَ الوَضِيعة لا 
على قَذرِ رأس ي المال؛ بان جاء أحدّهما بألفيء والح القن على أن كود لر 
والوَضِيعةٌ نصمَيْنِ ؛ فهي فاسدةٌ» يعني: [أن]" الشرط فاسدٌ؛ لأن رأس المال 
أمانةٌ في يد الريك والأمانً لاضن من بالشرط #الرديعة:. والعفد جاذة .. لان 
الكَرِكةَ عَفدٌ جائرٌ» والشرط لا يرم في عَفَدٍ جائر. 

ولأن المَقصود: الرّبعُ» والفساد ما تعدّئ إليه فإنَ عَيلا على هذا الوط 
فريحاء قارح على ما اشترطا ِا يف » والوَضيعةً على قَدرِ رأس مالهما؛ لأن 
هلاك الأمانة يَكُونُ على صاحب المال»“. إلى هنا لفط «الشامل» . 


قوله: (وَنَظِيرُهُ في الْمُرَارَعَةٍ) » أي: نظيرٌ ما قلنا - من عدم جوازٍ الشركة ب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و(غ1» واك». وهو الموافق لما وفع في: «الفتاوى 
الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ۲۸۷/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
١517‏ )]. 

(۲) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق /81؟/ب] . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ) ٠‏ وليست في «الشامل)» وَلَمْظه عتاك: : (يعني: الشرط ؛ 
لأن رأس المال... إلخ». ينظر: «الشامل في شرح المجرد) لشمس الأئمة البيهقي [ق 07ؤو/أ/ 
مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4٠‏ "1)] . 

(4) ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي [ق7و]. 


ف كناب الشركة 4 ۱ 


ل 5 و 9 ا - 8 0 0 ET‏ 5 0341 
قَال: وَلكل وجرن المتقاوخن وَشَرِيكَي الْعتان أن بح الال لانه 


اد في عفد الشركة وَلِأنَ أن سار عَلَى الْعَمَلٍ » وَالفَحْصِيلُ بِغَيْر عض 
ج غاية البيان 0 
ابت في المزارعة» وهو ما إذا اشْتَرَطَا لأحدهما مرائ“ مُسَمَاءَ فهي باطلة 
لانقطاع المشاركة في الخارج , إذمن قبط البرارعة: أن رة الاوح تشدركا 


0106 


بِيهُما ۽ لأنها تَْعقِدٌ شَرِكَة في الانتهاء . 

ولا وَلِكُلَ واج من الْمَُقَاوِضَيْنِ وَسَرِيكي الَا أن بضع المَالَ) ؛ 
أي : قال القَدُورِيٌ رجه الله تتا في «مختصره)» وذلك: : لأن الكَركَة تَنْعَقِدُ على 
عادة الشّجّارٍ وفي عادتهم: الإتضاع فجاز› ولان لكل واحدٍ من الشريكَيْن أن 
تأر أجيرا على عمل يحْصل منه الرنْحء فإذا كان له ولايةٌ الاستئجار - وهو 
أعلى حال ين الإنصَاع [٢/۳و]‏ » وهو دوته کا ولا الإبصاع أيضًا ؛ لأن في 
الإناع خضل الح مُ بلا أَجْرٍ » وهو معنی قوله: (الخصيل عَيْرِعِوَض ذُوتَة) » 
أي: دون الاستئجار (كَيَمْلِكَهُ) , أي: ثيك التحصيل بخير وض ء وهر الإنضلع. 

وقوله: (وَالشَخْصِيلٌ بر موصي باارنع» وكذا يَجُورُ لكلّ واحدٍ من 
الشريكيْن أن يُووعَ مال الشركة ؛ لأن عادة الشّّارٍ فيما بِينَ المسلمين جرت كذلك . 

قال الحاكم الشهيدٌ رج الله تقال في «الكافي»: «وليس له أن يُعِيرَ في 
القاس » فن فعل فأعار دابَّة » فعطبت تحت الْمُسْتَعِيرٍ ؛ فالقياسٌ [ه/ااواء] فيه: أن 
اليد ضام لنصفف فيج الداية لشريكه »ولكش امتشيرقٌ آل اة وهذا قياش 
قول أبي حَنِيفَة وأبي يوسفٌ ومحمد رجهم الله تقال » وكذلك لو أعار ثوب أو دارًا أو 
خادمًا)" إلى هنا اظ الحاكم رَحِمَهُ الله تَعَالَ ٠‏ 


00 القفْرّان: مفرد كَفِيز » هو مكيال كان يُكال به قدِيمًا » ويسْتّلف يفدّاره في البلاد. وقد تقدم التعريف به. 
(۲) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]۱۱١‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 


© ج كتاب الشركة‎ TY 


ge 


Ln 


أن يُودِعَهُ ؛ لاه معاد ولا جد التَاجِرٌ 1 


ا و عا ص 4 ەه صن مي 
ل: وَيَدْفَعَهُ مسا مُصَارََةَ ؛ لها دون الشركة قيَكصَمَُهَا. و عن أب بي حنيفة أنه 


5# غاية البيان .£2 
ا 7 3 0(4( 


قوله : (وَيَذَفَعَهُ مُصَارَبَةً) » أي: قال القدُوري رجه الله لله تقال في (مختصر 
وقوله: (وَيَدَْعَهُ) بالنضب عطفًا على قوله: (أَنْيْضِعَ) وهذه روايةٌ «الأصل)7". 

ورَوَئ الحسن عن أبي حَنِيفَةَ ‏ رضي لل تعالى عَنْه : أنه ليس له أن يَذفَعَ المال 
مَُاريَة؛ لأنها إيجابُ الشركة في الرّْمٍء وليس لشريك الوتانِ أن يشار رك عَيرَه؛ لأن 
الشركة الفا لالاز خلا رد من أنباعها وأتحكايها: si‏ له أن 
يدقَعَةٌ مُصَارَيَة » إلا إذا نص على ذلك » كما يَجُوز أن يُشَارِكَ یرہ إذا نش عليه 

وجه رواية «الأصل»: أن المُصَارَبَةَ دون الشَّرِكَوَ فجاز أن يضم عمد 
الشّرِكَةٍ المَُارَيَة » ولان لكل واحدٍ وين الشریگین أن يتا جر على العمل في المال 
اجر مضمونٍ في ادم فإذا جاز له ذلك ؛ جاز) استفادة العمل بلا أَجْرٍ مضمون 
في لدي م بطري الأَوْلّى ؛ لأنّ رب المال لا رمه الأ + جْرٌ للمضارب . 

وتما قلغا إن ا دون الشَرِكَة؛ لآن المضارت: لذ 5 شي فين 
الوّضِيعة » فإذا مدت الا َة ؛ ليس للمضارب شيءٌ م من الرَبْح 

قالوا: : کل شيء يَجُورٌ للمُضارب أن يَعْمَلَهُ في مال الكارية؛ فللشريك أن 
يفْعَلهُ في مال الشركة ؛ لأن تصرف الشّرِيكِ أقوى يِن تصرف المُصَارِبٍ وأعَمُ؛ 
(0) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ .]1١١‏ 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 1١/ ٤[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . وهي الأصح. ينظر: 

«فتح القدير» [187/7]» «البحر الرائق» [151/4]. 

() وقع بالأصل: «وكذا». والمثبت من: «ن)» وام)» واغ)» و(اك). 


)٤(‏ وقع بالأصل: ذلك كان . والمثبت من: (ن) » و(م)» وااغ4)» و«ك). 
(5) وقع بالأصل: «الشريك». والمغبت من: «ن)» و«م)» ولاغ)» و(«ك). 


و کاب الشركة © ۳ 


٥ 4 ° 1‏ 
بق ا للك الإماتقع کر وا اتج حو وقية الأطز + لأ الشركة 
ير مَقَصُودَة» ونما الْمَفْصُودُ تخصيلٌ الرّبْح» كَمَا إ إا اسْتَأجرَهُ بجر َل أَوْلَى ؛ 
0 و 


ل تخصيل دون صَمَانٍ في ذميو» يخلاف الشْركةٍ ج ڪه حَيْتُ لا يَمْلِكَهًا؛ ؛ لان 
co‏ و 2 
الشّيء 


َ: ويکل من يَصَرّفُ فبد؛ لان اويل بلع وَالشَرَاء ِن توا 
رة وَالشَّرِكةِ اَْقَدَتُ لِلتّجَارَةء بخلاف لويل بِالشّرَاءِ حَيْتُ أ ك أن 


3 ا 


e 


چو ره کہ مع 7 o‏ 


کا غ لاه عَقَدٌ حَاض ع طلب ينه تَحْصِيلٌ الْعيْنِ قا يبع مله و 
ES E O‏ 
فا عات للمضارب ؛ جاز للشريك بالطريق الاوْلّى. 


فوله: (لأن الشركة عَيْرُ غر مه مقصود) » أي : في المضاربة. 

ل 6ل وتوكل :14 تسرف و ارفا القن وري رَحِمَهُ الله تعَالَ 
فى (مختصره)( . 

وقوله: (وَيوَكُلَ) بالنضب عطمًا على قوله: (أَنْ يُبْضِعَ) » وذلك لأن الكر كه 
دة على عادة الجر » وفي عادتهم توكيل الشريك من يَتَصَرَّفُ في مال السَّرِكَة 
لكي 

اا ا امور لال بين الزكل لمحيل 
i‏ ]/1+ظ/م[ اکال 25 5 مت الَكِيلُ في من التجارة تنا لها بدلالة 


(۱) وقع بالأصل: «كما) . والمغبت من: «ن)» و(م)» و«غ)» و«ك). 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» رص/١1١1]:‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وام)» و«غ)» و(ك). 


2 
5 


كتاب الشركة ي 


9# غاية البيان ©* 
الحال» فصار كأن كلّ واحدٍ منهما أمرَ صاحبّه أن يُوَكلَ» وليس كذلك الوكيل” 
بالشراء» حيثٌ لا يمْلِكُ التَوْكِيلَ ؛ لأنه عَفْدّ حاص ثبت مقصودا لتحصيل شيءٍ 
معلوم جنسّه وصفته » فلم ّت يدك فيض مي عا عا جو مله 


قال الكز خم في امختصره): «وقال محمد في كتاب «(الرّهن»: إذا رهن 
أحدٌ شريكي الان متاعًا ين الشركة بدَيْنٍ عليهما لَمْ ب يَجْز وكان ضامنا للرَّهْنِ 
لي ُز على شريكه من قبل أنه لَمْ يلط [rrr‏ 

أن يكن . 

فإنْ هلك الرّهْنُّ في يده وقيميّه والدَّينُ سواءٌ ذهب بحِصّتِه » ويزْجعٌ شريكه 
كيه عا الوب ویر المطاوية ينيف چا قيمَة الرَهْن على المُرْتَمِنِ» وإن 
كاد شرليك المُرْتَهنِ صَمّن شريكه حِصته من الدَيْنِ ؛ لأن هلاك ارهن في يده 
بمنزلة الاستيماء) . 

وقال الكزخئةٌ * أيضًا فيه: : «وإذا باع أحدّهما لَمْ يكن للآحَرٍ أن يقْبضَ شيئًا ِن 
العمن”9)؛ وكذلك كل كين ليه أحنّهماء فليس لكر قِضُّ» وللمدين أن يمت 
من دَفْعه » فان دقعَه إليه بر ِن حِصَّة القابض » ولَمْ ب يترا ِن حِصّةٍ المُداين » وليس 
لواحدٍ منهما أن يُخاصِم فيما أداته الاخ أؤدياعة: والخصوفة للذي باع وعليه)0*. 

وقال أيضًا في الباب الذي بعد هذا [الباب](©: «ويَجُوزٌ لأحد المُفَاوضَيْنٍ 


(۱) وقع بالأصل: «التّؤكيل). امتىت من: (ن)» و(م)» ولغ » و(«ك». 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 5١9/7‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 7 ]. 

)٤(‏ لأن القبض من حقوق العقد يتعلق بالعاقد. كذا في (الإيضاح». كذا جاء في حاشية: «لك) » و(م)» وااغ). 
(ه) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۸۷] . 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ناء وام » ولاع)» و«ك). 


و كتاب الشركة ب 50 


e 


َالَ: وَيَدَهُ في الال يذ ماه لا 
البدّل والودقة a‏ 

قال: وَأَنَا د شرك الصَّنَائِع | اا و ر الل َالْحَيَاطًان 

وي غلية البيان 4 

a TS 

جَبَ لهما على رَجُلٍ ن عضب أو اة أؤ غير ذلك ول واحدٍ منهما طم 

من ایت 4ا بعلن ما رکو حلي و زاف خن عل 


فيما هو من ضَمانِ التجارة»' إلى هنا لفظه رة الال » والباقي يُعْلْمْ مه 


َه مض الْمَالَ بإذْنِ الْمَالِكِ لا عَلَى وَجْهِ 


ول 8 وَيَدَهُ في الْمَالٍِ بد أمَائق)؛ أي: قال القَدُورِيٌ رَحِمَهُ الله تَحَالَ في 
اامختصره)! ٤‏ يعني: : أن يد كل واحدٍ ِن المفاوَصَيْنِ وشَرِيكَيٍ الان ید أمانق حتئ 
إذا هلك المال في يده ؛ هلك بلا ضَمانٍ ؛ لأن كل واحدٍ منهما قببض مال الشركة» 
لا على وجه إعطاءٍ البدل» ولا على وَجْهِ [آة] الوئيقة» فلا بكرت مضموئًا 
عليه » كما في الوَدِيعة. 


واحتَرَرْنا بقولنا: «لا على وَجْهِ البدّلِ) عن المقبوض [۲۲/۰و/م] علئ سوم 
الشراء ؛ فإنه مضمونٌ بالقِيمّة ؛ لأن القابض على سوم الشراء قَبَِضَهُ على وَجْه البدّل . 

وقد نا يقولناء '9[ل] 9 على وه الوثيقة) عن الرَّهْنِ ؛ فإنه RES‏ 
من قيمته ومن ن الدَّيْنِ ؛ لأن المُرْتَهنَ قبضّه على وَجْهِ الوثيقة . 


2ے 0 


NE‏ ما ركه الصَّنَائِعِ) » وتُسمّى : ركه َيل » فالحَيًاطان والصَّبَاعَانِ 


)١(‏ لأن كلَّ واحلٍ منهما وكيل الآخر فيما تولّاه. كذا في «الإيضاح». كذا جاء في حاشية: «ك)» و«م»» 
ولغ). 

(0) ينظر: : اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۹۰]. 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/۱١۱].‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء ولام)» ولغ»)» والك). 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م)» وللغ)» والك). 


2 كناب الشركة‎ 3 1١ 
وَالصَبّاغَانِ يشت رگان عَلَى أن بقل الأَحْمَالَ وَيَكون الْكَسْبُ بَْتَهُمَاء كُيَجُورُ‎ 


- 
200 


ذَّلِكَ » وَهَذَا عِنْدَنَاء 


2 


جك غاية البيان © 
يَشْتَركانٍ على أن يجلا الأعمالّ » ويَكُونَ الكسبٌُ بيتهُماء فيَجُوز ذلك» وهذه 
ا القَدُورِيٌ ار . 

اعلم: ألا أن شَرِكَةَ الصنائع تُسمّى: سرك ابل » وشركة الأعمال وسر 
الأيذاق؛ لأنَ العمل باليدن يكن . 

ثم اعلم : نها قد تَكُونُ مُمَاوَصَةَ » وقد تَكُونْ عِنَانَا على ما صرح به في شرح 

الطحَاويٌ)20 . 

الاو ا فهي أن يکونا جميعًا مِن أهل الكَفَالَةَ» وأن يد يَشْتَرِطَا ما 
ررقم آل تال بيثهها ضقي ء وأن بلاطا باط المقلؤضوء كما في القركة 
بالأموال. 


شين ضر م رع 


وأا ی فَيَجُوزُء سواءٌ كانا ِن أهل الكَمَالََ أ أو لَمْ يَكونًا بعد أن كانا 
ثم اعلم: أن شَرِكَة التق جائرة عندداء سوا تفت الصَئْعَةٌ أى اتتلقت 
كقَصَارَيْنِ أؤ خياطين پش شر کان على قبل الأعمال من الناس » أو قاب وإسْكاقٌ. 


وقال رُكَرٌ 4#: [هي ]”* جائزة بشَرْط اثّفاقٍ الصّبْعَة » وقال زُكَرٌ في رواية: لا 


(1) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ .]١١١‏ 

(40 بتر ارج الطَّحَاوِي) لجاب [فقحد؟]. 

(۳) وقع بالأصل: «يتلفظ) . ٠‏ والمثبت من: «ن)» ولام)؛ و«غ)» وللك). 
() وقع بالأصل: «التوكل». والمثبت من: «ن)» و(م»)» و0غ)» و«ك». 
(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(نكء ولامكء ولغ و«ك). 


11۷ 
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7 2-6 
يصح أصلا » وبه أحذ السَافعِيُ IEE‏ 

و ع الجا CER Ken‏ 
قوله: : (وَتجُورُ الشركة وَِنْ لَمْ يَخْلِطًا الْمَالَ). 

ولنا: أن المسلمين في سائر الأمصار يعُقدون هذه الشركة وقد روي عن 
رَسُولٍ الله كك أنه قال: «ما رَآه الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا ؛ فَهُوَ عِنْدَ الله خسن ولان 
المقصود من عمد الشركة: : تحصيلٌ الرْح» وتحصيلٌ الع صل بتوكيل کل 
واحدٍ مِن الشريكَيْن صاحبه , بول العمل ؛ لأن كل واحدٍ منهما أصيل في النصفف ؛ 
كيل في النصف الآحَرِ» ققق الشركة في الما المسساد بف الرة حينئل » 
ثم إذا عملا فكل واحدٍ يَسْتَحِدٌ فائدة عمّله [۲/٣۲ر]‏ » وهو کسه . 


وإذا ول أحدّهما؛ كان العاملٌ يتا لشريكه فيما لزمه باعل » فوع عمل 
له حي د /ظام] بأجنبو حى عمل » وهذا جائرٌ ؛ لأن المشروط 

طق العمل لا عمل الصانع " بنفسه» فإن القَصَّارَ إذا استعان بغيره» أو استأجَّر 
کی عمل ؛ ای اا الاو 

ثم لا ي يشرط احا العمل والمكان عندّناء حتى إذا كان أحدّهما قصارا» 
وال يوي وقعدا في كاين جاز عندّنا» خلاقا لمالك ور لأنه إذا كان 
العمل مختامًا ؛ يعْجِرُ كن واحدٍ منهما عن عمل صاحيه الذي يبه ۽ لأنه ليس 
ذلك من صَْعَتِه » فلا يحْصُلُ المَفْصُودُ من الشَّركَةِ. 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [5175/7]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 

للشيرازي ][٠١۸/۲[‏ . و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [ 71/5 7] ٠‏ 


(1) مضئ تخريجه. 
)۳( وقع بالأصل: «الصائغ) . والمثبت من: «ن) » و«م)» ولغ و«ك). 


1 العا 4 ج ت و و ت ددم 
وَقال الشافعي بل ؛ للا جوز ¦ لان هله شركة م تفيك مقصو دها ی 


9# غاية البيان 0 

ولنا: أن المعنئ المُّجَوّرٌ للشركة تحصيل الرّبْح بالتوكيل » والتّؤكيل يَصِحْ 
ممن يُحْسِنُ مباشرةً العمل أو لا بها الآنه لا يتين على المُتَمبلٍ إقامة العمل 
بيده » بل له أن يَسْتَعِينَ بغيره أو يَسْكََحرَه» ذإدنْ لا يكن كل واحدٍ منهما عن إقامة 
العمل عاجزا» فكان العقدٌ صحيحًا. 


قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): (وَإِنْ غاب أحذهما أو مَرض » وعَمل 
ااج يكن الام ا لأن عمَلّه كعَمّلهما)7؟ . 
ْ قوله: (شَرِكَةٌ لا تُِيدُ مَقُصُودَهًا) » أي: مَفْصود الشركة» أضاف المَقَصَودٌ إلى 
الشركة وإن كان المقصود للشريكين ؛ لأن الشركة ا بتر كا وا اف 
بأدتى المّلابسةٍ جائزة » كقولهم: «خذ طَرْدَكَ) لأحدٍ حاملي الحَشَّبٍ ؛ وكقوله!": 
إا كَوْكَبُ الكَرْمَاءِ لاح بسَحْرَةٍ 


وفي بعض النُسخ : «(مقصودهُما) . بتنية الضمير ° 9 ققصوة الشويك 2 : 


٠ ]4۷ ينظر: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي [ق‎ )١( 
القائل: : لَمْ يسم » وهذا صدَرٌ بِيْتِ» وتمامه:‎ )۲( 
سُهيْل أدَامَت عَزْلَهَا في القَرَاِبٍ‎ 

وَالحَرْقاء: امرأة كان في عَفّْلها نقُصان. ولاح: أي: ظهر. وسُهَيْل: اسم نجم يطلع وقّت السَحَر. 
وأذاعت: أي: فَرَّقَّتْ ؛ من ذاع الخبرٌ يذيع ذيْعا وذيوعا؛ أي: انتشّر. 
والمعنى: أن هذه المرأة كانت تنام عن عَرّلهاء ثم إذا أحسَّتْ بطلوع سُهَيْل فرَّقَّتْ عَزْلها بين قرائبها 
النساء. ينظر: «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية/ المشهور ب: شرح الشواهد 
الكبرئ» للبدر العينى [1/؟7١]‏ . و«خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ]1١7/8[‏ . 
وراك المولت من الشاهة: الانيتدلال يه على أن الأضافة بأدتن 'الكلايّمة جائرةء سيت ضيف 
الكوكبٌ إلى الخَرّقاء لأدتئ ملابسة » بسبب اجتهادها في العمل عند طلوعه . 

0 وهو المت في نسخة الشَّهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/ -/]/١51١‏ 


اليو 1 و ل و2 0 9 اث و 56 7 1 : 
وهو التثمير؛ لأنهُ لا بُدَ مِنْ رَأس الْمَالٍ ؛ وَهَذَا لأن الشركة في الرّبْح تبتتى 


فد عي بيه 
3 كو 


راء أن المقصضيو مه التخصيل و هو مُمْكِنٌ بِالتَؤكِيلٍ أنه نا كان جيل 
ي الشف مل في لضفي عقي ارک ني العا كاد ول شةر 


ال الم المجور 


2 


مو غاية البيان 8 
ا تسن هه ۶ 3 3 5 ٍ- 
قوله: (وَهُوَ التثمير), أي: المقصود التَثُميرٌ تقال راوحل ماله إذا 
اخسن القيامَ عليه » وفي الدعاء: ثمّر الله مالّه ؛ أي: أثْماه. 
[قوله: (التَحْصِيلٌ) » أي: تحصيل الوَبْح “e‏ 
تر (وَلا قرط فيه اتَحَاد العَمَلٍ وَالْمَكَان ؛ خِلانًا لِمَالِكِ وَركَرَ), ولا 
ال قل سبق أن شَرِكَةَ ابل لا جور عنك ری لاه يَشْتَرِطٌ خط المال. 
فإذا كان كذلك: لا تجوز عندّه مطلقاء فلا يَتَأَنّى جلاف عنا یا ا 
اتَحادٍ العمل ؛ لأن في اث شتراط خلط المالٍ عن زف روايتئن > ذكرهما شمش الأئمّة 
لخبي ق الط 
۰ و و ال ر ااا مم 0 
قوله: (وَهْوَ مَا دَكَرَنَاه) [ه/٠و/م]‏ إشارة إلى قوله: (وَلَنَا: أن المَقضود منْهُ 
التخصيل » وَهُوَ ممْكِنٌ بالتؤكيل) . 
= مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وكذا في نسخة الأَرْرَكانِيَ من «الهداية» [١/ق١17/أ/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وأشار إليه ابن الفصيح في حاشية في نسخته 
مِن: «الهداية) [١/ق۲۳۷//‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 


00 امون لسر ت زيادة من: «ن)» و(م)» ولاغ»» و«ك). 
() ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [1517/11]: 
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وك غابة البيان #2 
قوله (وَلَوَ رطا ْمَل نوالا ا جا في القياس: NET EE‏ 
ذكر هذا تفريعا لمسالة ة القُدُورِيٌ» وقوله: (وَالْمَالَ) منصوتٌ» والمر اد منه: الرَبْحْ. 


لا 2 الطحاوي»: (ويَجُورُ اشتراطً الاقم يلماحل السواء » وعلى 


التفاضل » نحو أن يَكُونَ أحدّهما أخدق ين الآحر في العمّل ؛ وغفد ركز : لا جوز 
متفاضكة 206 إلى هنا لَْظّه . 


وَج قول زُكَرَ: أن الرّبْحَ إنما مكحن بأحد ثلاثة أشياء: إِمّا بالمال» وما 
ا بالضمانء فاتعدمت هذه الأشياءٌ جميعا فيما نحن فيه» 8 


of 


أما انعداء المال: : فظاه ؛ لأنه ليس بشَركة الأموال. 


وما انعدام العمّل: فان الكل مغرو ل الشر يكين اتاد فقي 
زيادة الرّبْحِ على النصفف لَمْ يُوجَدٍ العمل . 
رقن سدة E E ow‏ بيعل e a‏ 
في النصفي » فلا يُوجَدٌ الصمان أيضًا فيما [:/د] اذ هار ال فک ا 
فل الح رتح ما لَمْ يُمَْء وهو حرامٌ لتهي الي بُ عن ذلك © > فَلَمْ جر 
فصل الح » كما في رة الوجوء إذا كان المُشّرَى بيتهُما نصقَيْنِ . 
ووجة قولنا: : أن المنافع لا توم إلا بالشرط » وكالإجاراتِ ونحوهاء ويَجُوز 


أنه عم 


أن تقوم منافع أحدهما للق فيه أكثرٌ ِن تقوم منافع الآخَرِء فجاز أن يَسْتَحِنَ 


63 نظ «شرح الطَحَاوي» للأَسْيجَابِيَ [ق١٠۲]‏ . 
5 بالأصل: «أيضًا) . والمغبت من: «ن»» و«م)» والغ4» و(ك». 


(۳) مضی تخريجه ٠‏ 


2 كتاب الشركة 7 ۲۲١‏ 


ELA e‏ ا 
ن لضان بقَدْرٍ الْعَملٍ » قالرَيادة عل ربح ما لَمْ يَضْمَنْ Ae iE Ke pr‏ 
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بنصف العمل ثلكي الرْح ؛ فم حرم الفضل » ولأن ما باخ كل واحدٍ منهما بل 
أل اريخ الصول يا ان يه إنما يَكُوَنُ إذا كان ب بين الرئْح 
بيخ ذلك اي و [الذي] "هر رِبْحُه جِنْسيةٌ ؛ ولا جنسية هنا بِينَ المالٍ والعمل » 
فلا كود الما ريح العمل » » بل بِدَلهِ » والعمل يقد مدر الوم » فلا يسرم الفضلٌ . 

بخلافف رة الوجوه؛ فان الح تمه مق مع رأس س المال؛ ؛ لان کا متها 
مال فإذا [»/؟"اام] كان المُشْرَى بيتهما نين لمج اشتراط فطل الح لأحدهما؛ 
لأدائه إلى ربح ما لَمْ يُضْمَنْ » وهو لَمْ يَرِدْ جواره إلا في المُصَارَبَةٍ بخلافي القياس . 

قالوا: جواز اشتراط التفاضل في الرّبْح مع التساوي في العمل في شَرِكةٍ 
اَل : إنما يجوز إذا كانت عِتانًا» أمّا في المُقَاوَصَةَ: eT‏ 

قال في «خلاصة الفتاوئ): «ولو شرط الرّبْحُ في هذا لأحدهما أكثرٌ مما 
شرع لكر جار ها اق العمل اوت قد يكرن احزعيا ایی نک ا 
الأكيد لأدتاهما عملا اختلف المشايخ فی إل هنا لنظه: 1 

قلت: الصحيح أنه يَجُورُ أيضًا؛ لان البح بِقَدْرٍ صَمانِ العمل لا بحقيقة 
العمل » آ رى إلى ما نص الحاكمٌ الجليل الشهيدٌ في «الكافي»: «فإن غاب 
اا قرفي ل رقيل ا کر ا ا : 

وقال في اشرح اللحارية: الولو أن وك چا ا کا > يَطْرَحٌ 
عليه العمل(" بالتّصفب ؛ القياسٌ آل كجوز هله الشركة , لأ ين أحرهما العملّ» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» واغ)» وللك). 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 59"] . 

(r)‏ وقع بالأصل: : من عليه العمل» ٠‏ والمثبت من: «ن)» و«م) » واغ)؛ و«ك» ٠‏ وهو الموافق لما وقّع 
في: «(شرح الطحَاوي» للاَسِيْجًابی [ ق١٦‏ ۲// مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم- 


7211 


نيا ١‏ ل 3 
3 ات الى کک 8« 


لم تز المَفد ماویه به وصَارَ کقرکة وجوه ولا فول : قا تاح لا 


يَأَحدَهُ رِبْحَاٍ لِأَنَّ الرَبْعَ عد اثَحَادِ الْجِنْسِ ) رق اناف لن واس الال 
عَمَلّ وَالرٌ؛ نح تال مان َل مء العمل يعقوم بالتَُم تيقد بقذر تا و 
ب لا يوم » جلاف رة الْوجُوو؛ لأ جس الال ممق ربح يفن في 
انس الْمُتفِق» ورن ما لم يُشْمَنْ لا جور إلا في الْمُصَارَبَةٍ. 
م غاية البيان 2 
و[ین] الآ الحانوت» کون هذه [كرِئة]” بالمُرُوض» فلا يَجُورُ» وفي 
الاستحسانٍ : يَجُورُ؛ لأن هذه رك اليل ؛ لأن تقل العمل ن صاحب الحَانُوت 
عمل » فصارَت شركة بالأعمال)20©. 

قوله: (كلَمْ بجر اعد دته ليو » أي: لتأدية عَفْدٍ رة التَقَجلٍِ إلى ربح ما 
لَمْ يُضْمَنْ » وبيان أدائه إلى ذلك مر آنة 

قوله: (وَصَارَ كم رة الْوّجُوو) » أي: [صار] عدم جواز التفاوتِ في الرّبْح 
- مح التساوي في العمل في رة التََْلٍ - كعدم جَوَازٍ تفاوتٍ الرّبْحٍ مع التساوي 

في المُشْتَرَى في شَرِكَة الوجوو؛ لأن الصّمانَ بِقَدْرٍ العمل » أمّا إذا اشْكرَ طا العفادرك 

في ملك المشْترّئ ؛ جاز التفاوث في البح أيضًا في شَرِكَة الوجوه. 


= الحفظ: .])۸٠۳‏ أو [ق1/740- ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 084)]. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)› و«م)» ولالغ), و(ك)». وهو الموافق لما وقع ف شرح 
الطّحَارِيٌ) للأَسْبئسجَابِيّ [ق771/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۳‏ ۰ 

0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م)» و«غ»» و«ك». وهو الموافق لما وفع في: «شرح 
الطّحَاوِيّ) للأَسْيْجَابِيَ [ق7”1/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 801)]. 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابيّ [ق/ 5١‏ ؟]. 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» و«غ)» و(ك). 


فا 


و كاب الشركة TY‏ 


قال: َم بقل كل وَاجِدٍ مهما مِنَ العمل يَلوَد وَيلَرَمُ شَريكة حَتَى إن 


30 غاية البيان E‏ 

ألا ری إلى انا كال في برج الطّحَاوِيٌ)11) في شَركَة الوجوه: ويَنبَغِي أن 
3 نيط ال بيتهما على قر الشمان وإ إن شَرَطا الرّبْحَ بخلاف الضمان بيتهما ؛ 
فالشرطٌ باطلٌ » ويون الرَبْحّ بيتهما على قَدْرٍ ضمانهما. 

قوله: (قلَ: وَمَا ية اه/»«راء] كل واد مِنُْمَا م المَمَل »َوه مَل 
شَرِيكَه) ) أي قال القَدُورِيٌ لل في ((مختصره) . 


وتمامه فيه: «فإنْ عمل أحذهما دون الآخَرِ؛ فالكستٌ یما بالض مان :2 ؛ 
يننا لذي ون انيري - من لزوم ما کله أحدّهما شریکه ظاهر فيما إذا كانت 


ع عر اموا 


سركة التَقيلٍ مما 

OAR وعد‎ aR E 
بحم عَقْده؛ لأنَّ الشركة وقعَث مُطَْقَةَ عن الكمَالَة» والكَمَالَةُ في الشركة لا تيت‎ 
إلا في المُمَاوَصَةٍ؛ لاقتضائها إيّاها تحقيقًا للمُساواة؛ وهنا المقكضي ليس بثابتٍ»‎ 
فلا بث المفقضئ » وهو الكقالة وإدما لم يا يت المقكضي ؛ لأن الشّرِكَةٌ إذا أَطْلِقَتْ‎ 
. کون عِنَانَا ؛ لأن الان هو المعتادُ بينَ الناس‎ 

وجه الاستحسان: أن العمل الذي تله کل واخ مبهما مضمون علي 
صاحبه ؛ لأن عَفْدَ الشركة توكيلٌ ون كل واحدٍ منهما لصاحبه في قبل العمل 
فكان العمل مضموتًا على صاحيه بقل الشريك الؤكيل» آلا ا كو أن صاحه 
جى الجر بسبب صَمانٍ العمل وإن لَمْ يُوجَدْ منه العمل حقيقة» فكان العامل 
عايلًا لنفسه في النصفبء ميا لصاحبه في النصف الآحَرِء فلَمّا كان ما كله 


.]1١ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» ل سِْيْجَابِيَ [ق/‎ )١( 
٠]١١١ ينظر: «مختصر القُدُوري) [ص/‎ )۲( 


4 كا كناب الشركة #8 


كل واد مھا الت العمل ويُطَالِبُ بالأخْرء وَييرَأ أ اذاف بالدّفْع إليه وَمَذَا 
ظاهة في الْمُمَاوَصَةَ وني ر اشتختان: اشاس جلاف ذلك ؛ 3 
الشركة وفعت مطْلقة وَالكقالة متشي المفاوضة. “2 لانن 5 
مرك تی شتا أل رذن واج بتاعا ين اتدل 
مَضمُونٌ عَلَى الْأَكَرِء وَلِهَذَا يق الاجر بسب تاذ كله عَلَبِْ عليه فَجَرَى 
وح ل ور رون i‏ 
أحدّهما مضموتا على الآحَرِ؛ٍ جرى ذلك مجر المُمَاوَصَةٍ في حقٌّ صَمانٍ العملٍ 
واقتضاءٍ البدّلٍ ‏ أي: َل العمل » وهو الاجر لا غير - حتی كان على کل واحلد 
منهما أن يُطالبَ بالعمل» وكان لكل واحدٍ منهما أن يُطالِبَ بالأجرٍ » فصع م دف کل 
واحدٍ مِن القَصَارِينٍ الثوب إلى صاحيه » وم صح فع الأجرة يبن صاحب الثوب إلى 
كل واحدٍ منهما حتى رئ بذلك» ولهذا قاو : إذا قر أحدُهما بعمّنِ صابونٍ أو أجر 
أجيرٍ أو حانوتٍ قد می ؛ فإنه لا يُصَدَّقُ على صاحبه إلا بإقراره » أو بي عليه . 


قال فى «التحفة): «ولو جِتَثْ 37 أحدهما ؛ الضمان لیا ميا اق 
فلك يباه ن ماق العمل ؛ وقد صَمِنًا جميعًا)27. 

قولة: (بُطَالَبُ بالْعَمَلِ) بفئح الام و(يُطَالِبٌ بالأَخر): بكَسْرٍ اللّام . 

قوله: (بالدّْع بء أي: بدَفع اا كل وحن ا 

قوله؛ (وَهَذَا ظاهة) » أي: لزوم [5/؛ تظ/م] ا كل زاحنا معهماً فويقة! 

قولد: (وَنِي غَيْرهَا) » أي: في غير المَمَاوَصَةَ» يعني: في العانٍ. 

قولّه: (وَلِهَدَا) إيضاحٌ لقوله: (مَضْمُونٌعَلَى الْآكَرِ) . 

قوله: (بسَبَبٍ قاذ كلو عَلَيْو) » أي: تفيل كل واحدٍ منهما على الآحَرٍ. 


. ]١7/9[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


و كتاب الشركة 4 0 


مخرى الْمُمَوَصَةٍ في صَمَانِ العمل وَاَِْا الْبَدَل . 


:9 هاية البيان © 
قوله: ا ا 1 وناب علو 
ن يَشْتَرِيا بوْجُوهِهِمَا وَيَبِيعَاءٍ َه صح الشَّرِكَةُ عَلَى هَذَا) ؛ قال في 
((مختصره»' . 


af 


وقولدة روا شَرِكَة الوْجُوة) عط علن قوله: (فأما شِركَةٌ المقَاوَصّةٍ) في 
وَل كتاب الشركة . 


قال في اشرح الطَحَاويً»!'': «دأنا ا الشركة بالوجوو: فهو أن يسرك الرجلان 
وليس لهما مال ولا عملٌ على أن يَشَْرِيَا بالنسيئة ويبيعا بالنقدِ» فما حصّل مِن 
ارح ؛ فهو بيتهماء فهذا جائ 

وإنما سمت هذه الشركة شَرِكَةَ وجُوو؛ لأنَّهُما اشتركا بوجُوههماء يعني: 
لوجائمتهما وأمائيهما عند الناس ء ييح الناش منهما السلْعة بالنسيئة لأمائتهما. 

وقال بعضهم: : إنما سُمِتْ هذه الشركة رة الوجوو؛ لأنه نه ليس لهما مال 
ولا عمل ؛ فیجلش کل واحدٍ منهماء » فيلر إلى وَجْهِ صاحبه» وقد کون هذه 
الشركة ممَاوَصَةٌ » وقد تَكُونْ عِتَانَا: 

فالمفاوضة : أن يَكُونَ الرجُلان ين أهل الكَمَالََ» وأ يَكُونَ ثم المُشْيرى 
على كل واحل منهما تفه وان يكو الخشتزى بيتهما فين + وان اطا 


(۱) ينظر: (مختصر القدوري» [ص/۱۱۱]۔ 
(؟) من هنا النقل عن «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيبْجَابِيَ [ق / ]۲٠١‏ . 


وت 


PY‏ كا كنات الجمركم 


222 ع ا وک کر 6 وه @ a A A re‏ م اک 

وَإِنْمًا 2 : ماو ضة ؛ لاله ر کن تحفيق الكفالة وَالوكالة ي الابدال 
E A‏ ل 0 ا ET‏ اماس ا 4 
وَإِذَا أطلقّتٌ تكون عَنَانَا ۽ لأن مُطلقّه يَنصَرِف إِليْهِ وَهِيَ جَائْرَة عندنا؛ خلان 


لِلشَافِعِيّ » وَالْوَجْهُ مِنَّ الْجَانيَيْن ن ما قَدَمَْاهُ في رة التقجْل . 
ليب يي جح هق E‏ 


۵ 


بلفظ المُمَاوَضَة. 

واا العا منها: فيو أن جور الشاضل قى شمان 1١١٠ا‏ تمن المشمري 
بمتهماء ويثيفي أن ُتر ارح بيتهما على َذر الضمان وإ رطا ارح بخلافي 
aT‏ » إلى 


2 :ان ترک الرجوو جائ متنا علاتا ار اتد . 


وَجْهُ قوله: أن الرَنْحَ فرع المالٍ» فإذا لَمْ يكن الال وچوا 6 لا توا 
الشركة ؛ لعدم َصَوْرٍ الرّبْحِ بلا مالٍ. 

الس د او حر UI‏ 
لقوله چ ة: (ما راه المُسْلِمُونَ حَسَنا [/۲دام] كر عند اشر وا 
لمفْضُوة ة ون الف تحص ال وتحصيله نكي توك كل وال مها 
صاحبه كما مرٌ بيائه في شَرِكة التََْلٍ ثم التؤكيل بشراء الما على الشركة صح 
مِن غير إحضار الثمن» فكذلك الشركة ابتداءً ِن غير إحضار الثمن . 

ولا ثقال: لو ا مركا ابتداءً بالمالٍ» ثم هلك المال ؛ تَِطلٌ الشَّر 


مه رو 
3 


لشركة , فإذا 


(1) انتهى النقل عن «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيْجَابِيّ زق/ 5١‏ ١؟|].‏ 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [80/4؟]» و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [141/05]. 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۱۹۹/٤[‏ . 

(۳) مضئ تخريجه. 

)٤(‏ وقع بالأصل: «(اشتری». والمثبت من: لان) » ولام)» واغ)» و«ك). 


ول كتاب الشركة #4 A‏ 


َال : َكَل وَاجدٍ مِنْهُمَا وكيل الْآكَر فيا يشريه ؛ أن اصرف اه ی الْغَير 


مؤت غاية البيان ٭ 
اسْتَرَكَا بغير مال ينبي ي ألا تند ء كما إذا تبايعا فهك ابيع ؛ بطل البيعٌ  ٠‏ فإذا 
تاعا على معدوم لا يَتْعَقد 
رو ر وو ا 
لأنا تقول: ذلك يَبُطل بالوكالة"» فإنه إذا وكله على شراء شيءٍ بمالٍ سمه 
8 2 8 ا و س 20 
إل ؛ يصح » ولو هلك المال تبطل الوَكالةُ ٠‏ ومع هذا إذا كله بالشراء بغمن في 
الدَمّهَ جاز» ونما َم يصح يع المعدوم ابتداءً ؛ لأن الثمنَّ في مقابلة المبيع ) فإذا 
لَمْيَكنِ المَبِيعُ موجودا » كيف يُقابلكُ امن ؟ 


EE,‏ عن الما لَمْ يض أن َكُونَ المطالبة في الم بل رضي أذ 
5 يك الحقّ في المال المُعيّن » » ثم إذا لم بطل الشركة بهلاك المال يَْرَم أن يَكُونَ 
الح في ال وهو لم ْضَ بهذاء بخلافي الاشتراك بغير ما تدا فإ كل 
ا ایی کر اطي کا چ جار إن ی 

ثم صِحَةٌ انعقادٍ شَركة الوجوو مُفَاوَصَةَ لإمكانِ تحققق تحقي المساواق بيتما بل 
كل واحدٍ منهما كفيا عن الأَرِ وكيل عنه في الأبداللء أعني: : في العمن 
الم إلا نها إذ أ تكن انا كما ثلا في َرة الل ؛ لأن الط 
يِن الألفاظ ينْصَرفُ إلى المتعارف ‏ والمتعارّفٌ بين الناس: هو اليكانء لا 
وة رھد رذ آھ تم في ابيع :د ا غاي شو اب 


و0600 E‏ يَشْكَرِيه) » آي : : قال القَدُورٍ 
في (مخ مختصره)"» وذلك لأنّ تصَرْفٌ كلّ واحدٍ ون الشريكَيْن يَهَمُ عن نفيه وعن 
ا قوع الصف عن الغير لا يَخْلُو: ما أن كو بولاية عليه » أو وَكَالَةَ 
00 وقع بالأصل: «يبطل الوكالة»). والمثبت من: «ن)» ولام)» و«غ»» و(ك). 

(؟) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ .]1١١‏ 


(n 


تي 


؟ كتاب الشركة ي 


2 


ا متنا الك نَا؛ فَالوَبحُ كَذَلِكَ ب وَمَدَا أن الرّبْحَ لا ِى إلا امال 
gi 3:‏ 
عنه » والولايةٌ في ؛ 0 فتعيّكت الوَكَالَة» وهذا معنئ قوله: (فْتَعَيّنَ الاش 


2 20 ٍ م اق 
وا (فَإِنْ شَرَطًا أن المُضْتَرَى [ه/ه؟هم] بَيْنَهُمَا نضْمَانِ ؛ فَالرّبْحَ كذلك› وَلا 


يور أن ماضلا فيو إن َرَطَا أن يَكُونَالمُْترَى مهما أنْلَانًا ؛ البح كَذَلِكَ) 
هذا لفظ القذورئ نفلك في (مختصره)7". 

اعلم: : أن اشترااً فض الربْحٍ على كدْرِ الشمان لا وء فان شرط الفضل 
فيه لأحدهما؛ بطل الغرط» وكات لر بيتهُما على قذر ضمانهماء وهذا لان 
مان الشمن إذا كان أثلاًا بيتهُما مكلا وقد فرعا أن يكُونَ الب نضْمَين؛ كان 
لقعي المع ريخ ما فبلا سيد حر يدي ا مالم 
سويت مس 

7و تحقیقّه [/:.ر]: أن استحقاق البح | إا أن يكو بالمالٍ - كرّبٌ المالٍ في 

المُصَاربَة ‏ أو بالعمل كالمُضَارِبٍ) أو الان كرّجُْلٍ يُجْلِسٌ على دکانه تلميدًا 
يَطرَحْ م عليه العمل بالتصف» حت نسَح نصفٌ البح استحساتّاء ولا يح 
الرّبْحٌ في الشرع بلا واحدٍ من الوجوه الثلاثة. 

كم ايسان ارح في شَركة الوجوه بِضَمانٍ الثمن» فاا كان الصبان 
ا ؛ کون اشتراط فضل الرَبْحِ على النصفف ربح ما لَمْ يُضْمَنْ لا محالةً » فلا 
يَجُور» وهذا كاف في تحقيق المسألة. 


.][۱١۲ - ١١١ ينظر: لامختصر القدورئ) [ص/‎ )١( 


(۲) مضی تخريجه. 


ول كتاب الشركة 4 ۲۹ 


1 العمل أو ِالضَّمَان » َرَبّ الْمَالٍ يَسْتَحِقَهُ بالّمَالِء وَالْمُضَارِبُ بالْعَمَل» 
َالأسْعَادُ اي يقي العمل َلى ابيز الشف ِالضْمَانِء وَلَا ینک با 
ِوَامَا ؛ ألا ری أن من قَالَ مير تصرف في الك ڪين أن لي رذ بْحَهُ لم يَجْزْ ر 
عدم زو المَعَائي . ٠‏ راشیحقاق الث في رة الْوْجُوهِالشّمَانٍعَلَى > ا ا 
وَالضْمَانُ عَلَى كدر الْملك ذ في القتترى و55 الإيخ لزيد عله ربح ات 
چچ غاية البيان 62 

وما قاله صاحبٌ «الهداية»: (مََا يَصِخ اشير جَرَاطهُ) » أي : اشتراطٌ ربح ما لَمْ 
من إلا في المصاريق» (وَلوْجُوه لس في مغتا0؛ أي: رة الوجوه ليست 
في معن المضارية؛ لأن المُضَارب ا في مال صاحبه› وهنا لَمْ يُوجَذ 
(بخلاف العتان؛ لان في مَعَنَاهًا) ) أي : أن العِتَانٌ في معنئ المصَاربة (منْ حي 


و 


97 وَاحِدٍ يَعْمَلُ في مَالِ صَاحِبهِ ؛ ُنْحَن هَا) » أي: يُلْحَنٌ الان بالمُضَاربة . 
يعني : يَجُورٌ ربْحُ ما لم يضْمَنْ في الان كما في المُصَاربَة ؛ لبه بهاء ففيه 
نطو لآن راج ما لغ يعسن لو كان انرا في اليقان لجيه بالا د نعي 
الشَّرِكةُ بالعُرُوض في العِتَانِ» ونحن إنما لَمْ د تُجَوزْهاء لأدائها إلى ربح ما لم 
من ؛ وأيضًا في الوتانٍ استحقاقٌ لزي بأحدٍ الوجوه الثلاثق» وهو العمل » فلا 
کون فضل الرّبْح ع مُنْضِيًا إلى رح ما لم يمن » وقد ر بياله عند قوله: (وَيَصِحُ 
ا 4 في الْمَالِء وَيتَقَاضَلَا في الرّبْح) . 


CA A" 


قوله: (ۇلا ىىى ق با سِوَاهًا) » أي: لا يْسَحقَ الوح بما سوئ هذه الأشياء 
القلائة المذكورةة وهى الال والعملء بوالشاف» [ى] فر (لعدم له 
المَعَانَى): إشارة إلى هذه الأشياة. 

قوله: (عَلَى ما بَينَا) إشارةٌ إلى ما ذكر في شَرِكَة اليل بقوله: (لأَنَّ الشمانَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » ولام)» و«غ)» و(ك). 


0 چ كتاب الشركة م 


کا 0 2 و 0 BA i TT‏ ا 
يُضْمَنْ » فلا يصح اشْيِرَاطهُ إلا في الْمْصارَبة» وَالوجوه ليْسَتْ في ماما 
بخلاف الْمَنَانِ ؛ لِأَنَهُ في مَْتَاهَا مِنْ حَيْتُ اَن كَل وجل يَعْمَلُ في مال صاجبه 

١ 0 


000 
ِقَدرٍ العَمَلِ» قَالرَيادة د عليه رن ما لَمْ يُضْمَنْ» كَلَمْ يِب جز الْعَفدُ لَِأدِيَته لَه » وَصَارٌ 


كَشَرِكَةٍ الوّجُوه) . 


Ge: هلام‎ 


£ € 2 
و8 كتاب الشركة ب 


57 


72 8 
ف الشركة الْقَاسِدَةٍ 
لا تَجُورٌ الشركة في الاحتطًاب وَالاضطياد» وَمَا اصْطَادَهُ کل وَاحِدٍ 


ا واا ك1 کون ا ر هذا الاش يراك في اح کل شي 
ميك غاية البيان جي 
باب 
الشركة القاسدة 
rS.‏ 


شرّع في الشركة الفاسدة بعد فراغه من الشركة الصحيحة ؛ أن الصحيح 
تخرد صا و اء والقاسة مر جود ااا ل واه اة ديم ماکان موجودا 
ِن كلّ وَجْهِ أ لى . 

قوله: (لا تَجُورٌ الشركة في الإختطاب وَالِاضْطِيَادِ» وَمَا اطا كل اد 


مِنْهُمَا أو التتطية :خخ 3 شوت صناعيو) :هذا I E RE‏ 
قال فاخب ا تيقل هَدًا: الاشتر راك في أَحْذٍ کا شىء 00 
كاي الج وغير ذلك وطلب الكو ين التماون» وف لين ا 
لا يَمْلكانْهاء أو الجَص» أو المح » أو الكَحْل وما أشبه شه ذلك . 
وكذلك إن اشْتَرَكًا على أنْ يتا" من طين غير مملوك » أو طحا آجْدّاء فان 
(۱) ينظر: (امختصر القَدُوري» [ص/ ۱۱۲]. 
(۲) وقع بالأصل: «والجص». والمثبت من: «ن»» و«م)» ولاغ»» و(لك). 


والجَص - بقح الجيم» ويُكْسَر» وهو الأفصح - و ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 
() يعني: : يَضْرِيَان الطينٌ لَبِنَا : ينظر: «طِلْبة الطلّبة» لأبي حفص النسفي [ص/ .]٠١۹‏ 


5 كنات الثم كد 4 


2 ف ات علد 


¿ الشركة متضمتة مُتَضَمََةٌ مَعْتَى الوكالة» وَالتَوكِيلٌ في أذ الْمَالٍ لْمبَاحِ 
باط 9 ار امول بو عر TS‏ 


چ بم 
کان a‏ أو التُورَةٌ» أو سَهلَةٌ الوْجَاج“ مملوكاء وار أن يَسْتَرِيَا ذلك 
ويطبخاه ويبيعاه جاز» وهو شَرِكَة ال عجوو وإنما لَمْ تَصِحَّ م الشركة في الأشياء 
المباحة ؛ لأن الشَّرِكَةَتَتَصَمِّنُ من الوَكَالةَ . 


+ وشرط تحفق الوَكَا: أن يَكُونَ الموَكلُ به بحيث لا له الكِيل بدون أثر أ 
امكل وفي المباحات يمْلِكُها اليل بلا توكيلٍ'" » فلم تمع الشركة ؛ لعدم 
شَوْط ا وتان وا الجهازة + مكل من از هالمبب فار بها: 


[؟/دمظ] قال الكَرْخِحٌ في (مختصره): «ولكل وَاحَدٍ منهما ما أذ يلكا له 
وثمثه له » ورِبْحُه ووضيعته عليه » ون كان الآحَرُ أعاته في عمّله وجَمْعه ؛ فله أَجْرٌ 
مثله ؛ لا يجاوز به نصفٌ [/:عطام] ثمنِ ذلك في قول أبي يوس » قال ميحنيدٌ: 
بلع أ جر ْله بالا ما بء وقول أبي پوسگ استحسائً”' إلى هنا لفغ م 


وقال في اي الطّحَاويٌ) : «وكذلك هذا الاختلاف في المصَارَبَة الفاسدة 
إذا رَبِحَ ؛ فإن الربْحَ كله لرَبّ المالِ» وللمُضارب عليه جد له بالمًا ما بل عند 


)١(‏ سَهْلَةُ الؤّجَاجٍ: جوهر الرّجَّاجٍ الذي كد نه وأغليًا الأرضر الله وكأنها تود فن مقلها: 
ينظر: «طِلْية الطّلبة» لأبي حفص النسفي [ص/ .]٠٠١‏ 
تنبيه: وقع: «سَهْلّة) في «ك)» واغ): مضبوطة بفنّح السين» وأنكر ذلك صاحبٌ: «المغرب» وقال: 
«وآمًا سِهْلة الرّجاج: فبالكشر لا غير) . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرٌزِي [177/1]. 

(؟) وقع بالأصل: «توكل». والمثبت من: «ن)» و«م)» و(غ)» و(اك). 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ]۲٤١‏ . 


ور كتاب الشركة 4 عام 


إن ن اذاه م فهو بَيْنَهُمَا نِصضْمَانِ لا سْتِوَائِهِمًا في سَبَبٍ الِاسْتِحْمَاقٍ ب وَإِنْ 
د 2 عَانَهُ 


ا وَلّمْ يَعْمَلْ لاحر ٤‏ ا هو عامل » وان عمل أَحَدُهُمَا و 


ج غاية البيان ©« 


| 


محمدٍ» سواء رَبِحَ أوْ لَمْ يرْبَحْ» وعندٌ أبي يوسفٌ: له أجْرٌ مله » ولا يجاور عر 
المسمّئ من الرُبْح)17) إلى هنا لفظه. 

ثم إنما كان للمُعِينٍ أجْرٌ المثْل ؛ لأنه عَوِلَ له بِعَقْدٍ فاسدٍء ثم وَج قول محم 
زم : [أنه] لا دين سيره أعني: تقديرٌ أجْر المثلٍ بنصفف قِيمَةَ المجموع ؛ 
لاله معني أ سوال دنا عق is‏ حي لي أي نوع يِن الحَطَبٍ 
يُصِيبان» وأيٌ كَدْرِ منه يَجْمَعان» ولا يَدْرِيانِ أيضًا هل يجِدَانِ ما عقدًا عليه عَمَدَ 
الشركة أمْ لا يَجِدَانِ ؟ 

فإذا كان كذلك ؛ لا يُمْكِنٌ أنْ يُقالَ: إن المُعِينَ رَضِيَ بنصفب المسَمّى مِن 
الحَطَبٍ أو الكثز ونحوهما؛ لأن الرّضا بالمجهول لا يَكَحَفَقُء فبَحِبٌ الأَجْرٌ بالعًا 
ایی آل کی أنه تی اعا بعلي فلم يريا شيعا عا له الجر يالا ما بلع ] 6 
فهنا أَوْلَى ؛ لأنهما أصابًا 

وَجْهُ قول أبى يوسفٌ (#: أنه رَضى بنصفب ثمن المجموع » وإِنْ كان ذلك 
مجهولًا في الحال ؛ لأنه يُعْلَّمُ في المال» فكان جهالته على شرف الزوال» فإنه 
على عرض أن يَصِيرَ معلومًا عند الجمع . 

فإذا كان راضييًا في الابتداء بنصفي المجموع وقد فد العقد؛ كان راضيا 
بنصفي ثمَنٍ المجموع في الانتهاءء فلا يُجَاوَرُ عن نصفه ؛ لأنه يعبر رضاه في 
(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») لِلَسِْبِجَابِيّ [ق/ لاه ؟]. 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء وام)» و(غ»» و(ك). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» ولام)» و«غ»» و«ك». 


4 كتاب الشركة + 


کر فی ع ا أذ ی و و 
من اجر وله العا ما ب عن محمد هه وَعِنْد أبِي يُوشف هد : 7 
مچ غايةالبيان © 
إسقاط حقّه عن مطالبة الزيادق» ألا ری [آنه]' لو استأجّر رجلا ليَحْمِلَ له حنطة 
مُقدّرة إلى مكان بمَفِيزٍ منها ؛ لا يُجَاورٌ أَجْرٌ المفل عن المسمّى » وهو المَفِيزُء فكذا 
هناء بخلافي ما إذا لم ر يُصيبا » فإن المسمّى لا يُمْكِنُ اعتبازه ؛ لجهالته بالتفاحش 
حلا ومالا» فوجب أب ال باق ما بلغ 


وكأن مامت #البداية# الال رفول عرد بلية E‏ اكز قار 
أبي يوسفّ » ولكنَّ الحاكم الجليلّ الشهيد» والشيحٌ أبا الحسن الكَرْخِيّ ؛ وشمس 
الأئمة ليقي صاحبٌ [ه//«رام] «الشامل)» قدّموا ذكر قول أبي يوسفٌ على قول 
محمد كما يَقَتَضِيه القياسٌ » هذا إذا عَمِل أحذهما وأعانه الد , 


أمّا | ذا عملا جميعا وخلطاه: : فقد قال الحاكم [الشهيدً]": «ة قم الثمن على 
وو ماکان لکل واس مهما ل كان كا أ زرا وعل ایز 661 
تلد ع عرف المقدار ؛ صُدّق كل واحدٍ منهما إلى النصفيء ولَمْ يُصَّدُّ 
على الزيادة إلا ية ؛ لأنه في يهما جميعً إلى هنالف الحاكم : في «الكافي). 


وقال في «(شرح اللّحاوي) : الوإنٍ اختلفا؛ فيَجُورٌ دعوّئ كل واحدٍ منهما إلى 
النصفب مع اليمين على دعوئ صاحبه)*. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) 2 و(م)» ولاغ)» والك). 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية» ]٠١٠٤١/۳١[‏ » (المبسوط) ]۲٠١ »٠١١۱/۱١[‏ » «تحفة الفقهاء» ›]٠١/١[‏ 
«بدائع الصنائم» [85/0]» «الاختيار» [۲۲/۳]» اشرح مجمع البحرين» [4 /231554 1559]) 
«تبيين الحقائق» ]۰۳۲۲/۳ 98"]» «فتح القدير» [2191/5 ]١97‏ » «الفتاوئ الهندية» ٠]44/7[‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 

(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيَ [ق/ ]۲٠۷‏ . 


1 


اور با رصت من ديك وف اعرف فی موصي 


قال : وَإِذا اشْتَرَكَاء وَلِأَحَدِمِمَا بَعْلٌ » وَللْدَكَر رَاوية يقي عَلَيْهَا المَاء» 
ISTE KE‏ غاية البيان .2 

قوله: (لا يُجَاوَرُ به) به بفتح الواو على صيعة المي ع للمفعول ٠‏ 

خلا متف يواجر ا ا 


اض أن المفعولٌ به المتعدّئ إليه بغيرٍ حرفي له فضْلٌ على المتعدّئ إليه 
بحرّفي » قلذا قلنا: E E OTO‏ والمجرور› ولكن 
لو لَمْ يكن كر الصف » واقتصّر على الجارٌ والمجرور ؛ كان الإسنادٌ إليهما حيئئذٍ 
جائرًا » وقد عرف فى «المقصل». 

قوله: (وَقَدُ عرف في مَوْضِعِهِ) › ا في كتاب الشركة مِن اليسو 

SL‏ إن كان لما كلت : فارسا جمعاة 
كان ما أصاب بيتهما بيتَهُماء ولو كان الكلبٌ لأحدهماء وكان في يده فأرسّلاه جميعًا ؛ 
اا اکا ماني ةيا غاد كن ركس کیا للك ا 
كلّ واحدٍ منهما كلبّه» فأصاب صيدا واحدا ؛ كان بيتهما نصَمَيْن » وإِنْ أصاب كلبٌ 
کل واحلٍ منهما صيدًا على حِدَةٍ ؛ كان له خاصّةً)0. 

NSE a ا‎ a E 

قوله: (كَالَ: وَإِذَا اشْتَرَكَاء وَلِأَحَدِِمَا بَغْلّ » وَللْدحَرِ رَاوِيَةٌ َسْتَقِي عَلَيهَا الْمَاء 
)١(‏ ينظر: «المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري [ص/ 47 7]» واشرح المفصل» لابن يعيش 

زم 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1/4١١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية ] ٠‏ و«المبسوط» 


للسرخسيّ [۲۱۹/۱۱] . 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .]٩۳‏ 


€ چ كتاب الشركة‎ ۳٦ 


وَالكَْبُ بَبَِهُمَاء لَمْ صح الشركة وَالكَبُ كله ِي اشتقى » وَعَلَيهِ اجر 
مِثْل الرَاويَة ِن كَانَ صَاحِبَ البَفْل » وَإِنْ كَانَّ صَاحِبَ الرَاويَة ؛ كَمَلَيِهِ أَجْرُ مثْل 
وج غاية البيان ج 

وَالكَسْبُ بَبتَهُمَا؛ لَمْ صح الشركة وَالْكَسْبُ كله َي استقى » وَعَلَيهِ أَجْرُ مث 
لرَاوِيَةِ إنْ گان صَاحِبٌ الْبَفْل ‏ وَإِنْ كَانَ صَاحِبٌ الرَاوِيَة ؛ فَََيِْ اجر مل الْبَفْل)» 
أي : قال دورو فى تمر ه61 كن 

وإنما فسدّتٍ الشَِّكةُ: لانعقادها على أل مباح » وهو الما وقد بنا قبل 
هذا: أن الشركة [ه/»«طام] في المباحات باطلةٌ كالاصطيادٍ» وإذا كانت فاسدة ؛ كان 
الكسبٌ للمُسْئَتي خاصّةً » كما في الشركة في الاصطيادٍ: يَكُونٌ الصيدٌ لمن أحَذه 
ثم المستقي يِب عليه أجرٌ يل البغل» أو الراوية لصاحب البغلٍ أو لصاحبٍ 
الرَاويَة ؛ لأنه استوقى بِعَقدٍ فاسدٍ منافعَ ملك الغير. 

وروَّيْتٌ للقوم: إذا استقيْت لهم . 

وَالبَعِيدُ الذي يُحْمَلُ عليه الماء: الرَّاويَةُ » وكثر ذلك حتى سَكُوا الْمَرَاده: 
راو ية . كذا قال ابن درَيْد" والمراد هنا الْمَرَادٌَ 

قال أبو عبد ': الْمَرَادةُ لا تون إلا ِن جِلْدَيْن يام بل ثالث بِيتهُما 
ينع » والجمع : : مراد ومرَايدٌ. 


وقد قال أصحابنا نلد: وإذا اترا ولأحدهما بِْلٌ» وتر بعي على أن 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري) [ص/ .]1١١‏ 

(۲) وقع بالأصل: «ملك الغر». والمثبت من: «ن)ء ولام)» و«غ)» و«ك». 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد ]۲۳٠/۱[‏ . 

(:) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عَبيد [4/1 5 1]. 


ب كتاب الشركة و ۷ 


1 


آكا اد الشركة فَلانْعِمَادِمًا عَلَى | إِخْرَازِ الماح وَهُوَ الما وَأَما وجوت 
الجر لان الماح إا صَارَ ملكا للْمُحْرِزٍ وَهْوَ كي E‏ 


يلف الغير وهو البفل أو الوارية : كثل قاين قله جه 
چچ غاية البيان چ 

جرا“ ذلك» فما ررَّقَهُما الله تعالى فيه من شيءٍ؛ فهو بيئَهُما نصفان» فهذا 
سا۲ لان هذه کرک وك على اجار الوب لا عل كر العمل ؛ لأن 
تقديرّها آن تقول لصاحبه: “بش مياق یک کرد فک برها ولى ا يواه 
كانت الشَّرِكَةٌ فاسدة» فكذا هذا. 

قن آجَرَاهما في عمل معلومٍ ؛ قي الأجر بيهُما على مث أجر البغل » وول 
أجْر البعير ؛ لأن الشركة لَمّا فسدّث ‏ والإجارة صحيحةٌ؛ لانعقاوها على منافع 
معلومة ببدلٍ معلوم ‏ كان الأجرٌ مقسومًا بِيتهُما على مقدار أَجْر مِثْل دابَّتهِما ؛ لأن 
حك الأجْر أن يَنْقَسِمَ على قبمة المنافع » كما ينقَسِمُ الفمنُ على قيمة المَيعَيْن 

ولو تقبّلا حمُولة معلومة بأجْرٍ معلوم» ولم يُوَاجَرٍ البغل والبَعِير» فحَمّلاها 
علهماء لاجر يكنا تشقان كآن العمل عار مون عليهها با » فكان 
البدلٌ على قَدْرٍ الصمانِ» ولَمْ يبز بزيادة حمل البعيرٍ على البِغْل » كما لا يعبر في 
شركة التَقَْل بكثرة عمل أحدهما. 1 

وإِنْ آجَر البَعِيرَ بعَيْنِه ؛ كان الأجرٌ لصاحبه ؛ لأنه هو العاقدٌ» وإِنْ كان الآخرُ 
أعاته على الحمُولة والنفل ؛ كان له جر ممه » لا مُجَاوَرُ به نصف الأجر" الذي 


اذه في قول أبي يوسفّ . 


)00 وق الأ ضير «(بعية أن لا يُؤاجر) . والمثبت من: «(ن)» و(«م)» وللغ4» والك). 
00 وقع بالأصل: «نصف الآخر). وال غبت من: ((ن1» و(م)» ولاغ)» و«ك). 


۳۸ © كتاب الشركة كي 


مي غاية البيان ج# 
وقال محمدٌ: له أَجْرٌ مله بالعًا ما بلغ . 
وَجْهُ الخلاف: عرف في مسألة أل الفصْل » ولو أن قصّارًا له أداة القَصَّارِينَ» 
وص ل بت رگا على أن يملا بأداة هذا في بیت هذا على أن الكسب يننا 
تصفان کان [ه tN’‏ جائرًا ؛ لأن الشركة وة 3 عت على لتقمل » لا على الأداة [وإبمض] 
والبيت » فتَكُونْ هذه شَرِكَةٌ تيل وأنها جائزةٌ» وكذلك سائرٌ الصّنَاع نحو الحَيّاطِين 
والصّبّاغِين. ١ ١‏ 


ولو أن زجلا دقع داب إلى جل يُوَاجِرّها على أن ما آجَرّها به مِن شيءٍ فهو 
بيتّهُما نصفانٍ ؛ كانت الشركة فاسدة» والأجرٌ لصاحب الدابّ» وللآخَر اجر الل 
وكذلك في السفينة والبيت ؛ لأن تقديرٌ هذا كأنه قال: آجِز دابّي ؛ ليكُونَ أجْرُها 
بيتناء ولو صرح بهذا كان فاسدً ء فكذا هذاء ثم الأجرٌ كله لوب الدب لن العاقة 
عَقَدَ العقدّ على ملك صاحب الدابّة بأمْرِه» وللعاقد أجْرٌ مله ؛ لأنه لَمْ يرْضَ أن 
يَعْمَلَ له مجانا. 

ولو دقع إليه داب تيع م عليها البرّ والطعام على أن الرَّبْحَ بِيئَهُما نصفان ؛ كانت 
الشركة فاسدة» والرّبْحُ لصاحب البْرٌّ والطعام» ولصاحب الدابّة جر مثلها ؛ ۽ لأن 
العام استوقئ منفعةً الدابّة بعَقلٍ فاسدٍء فكان عليه أجْرٌ يلها » والرّبْحُ للعامل» 
وهو صاحبٌُ البْرٌ والطعام ؛ لأنه كسب ماله. 


6 56 ت 
والمسائل مذكورة في (مختصر الكافي) للحاكه”" ع و(مختصر الكَرْخِي)("؛ 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي [119/11] ؛ «الإيضاح» للكرماني [ق/ 47 ١/ب]»‏ «بدائع الصنائع! 
[14/7]. 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الكرحي» للقدوري [ق/ ۸۲] . 


۴ 


وکل شَركَةٍ قا سِدَة: فَالرَئْحُ فيها عَلَى قَدْرِ الْمَالِء وَيَنِطلٌ زط الَقَاصّلِ 
لان وع وک و رن کا ا کک 
5 18133 ا ى 


ا 3 


ق بالسمية وهو هَدْرٌ قى الا سما ق عَلَى قَدْرِ 


2 


لت ع هودن ي 
E a‏ م 
و«(شرح القدوري» [وغير )وى باقي يُعْلَمُ تمه 

قوله: (وَكُلٌ سَرِكةٍ اة تابح فيها على كَذْرِ الْمَالٍِء وَيَِطل رط 
ا وي وه رك أ ر ق 


E a a‏ اة ل 
ا 


2 وا‎ 2 ENE 
قوله: (تَبتَدَريقَْرو) : أي: بعد ليح قر المال.‎ 


52 


ا TE‏ کے چ 1 
قوله: (كَمَا أن الرَيعَ تابعٌ للبَذْرٍ في الرَّرَاعَةِ)» الرّيعُ: النماءٌ والزيادةٌ» كذا 


قوله: (وَإِذَا تابث 0% الشريكين: َو 5 وَلَحِىَّ بِدَارِ الْحَرْبٍ ؛ 4 تقلت 
الشَرِكةٌ) » هذا رظ القدوري في (ميختصره) 210 وإنما بطلّت السَّرِكَةُ يموت 


2 یوس “زر 


أحدهما ؛ لأن الشركة نقد على الوّكالة » سواءٌ كانت مُقَاوضةً أو عِنانًا » والوكالةٌ 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاغ»» و«ك». 
(0) ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/ ؟١١١].‏ 

() ينظر: مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ .]٤0۹‏ 

0 و کے ر ی 


9 +5 كتاب الشركة ©» 


کار سے ه40 ا 9 لمر را ا ف ر و بعرو 
لأنّهَا تَتَصَمَنٌ الْوكَالَة » ولا بد منْها ليَتَحَقَقٌ الشركة عَلى مَا مَرّ » وَالوكَالة تبطل 
تت یھ غایة البیان x‏ 
زر 4ع 09 ج بے 5 3 
يطل بموت المُوكّل» فلَمًا بطَلّتِ الوكالةٌ بالموث؛ بطلَّتِ [ه/۲۸ظ/م] الشركة 
ايض ۽ لأن المشروط يَقُوثُ بفوات الشرط» وهذا لأن كونّ كلّ واحد منهما 


وكيل عن الآخَرٍ شزطً انعقاد الشركة ألا رى أن الشركة لا نقذ فيما لا يَصِحْ 
فيه التَّوْكِيلٌ » کالا حتطاب والاصطياد› ولان العقدّ إذا كان غير لازم كان لدوامه 
حك الابتداء» والشّرَِةٌ بهذه الكابة» ثم الشركة لا وجو لها بينَ الحَيّ والميّتٍ 
LTE CT‏ 


0 


ولا فزق بين إن عَم الشريك موت صاحيه» اؤ لم َعَم ؛ لأنه عزل حُكْوي؛ 
فلا يش ترط فيه الم » بخلاف 3 ا حيث [لا1](" يصح ها َم يلم 


الآحد ؛ لأنه ب برط فيه العِلْمٌ؛ ثم ثبت بطلان الشَّرِكَةَ بالموت ؛ ثبت بطلانها 
وان أب ا الب القاضي به ؛ لأنه موت حكبية؛ آلا ترّئ 


د ال في العزل ضري تقرح فا كا مل ارك اء يعني . داهم 
أو دنانيء» ولو كان مال الشركة عَروضًا وَفتَ الفشخ ؛ فقد ذکر اا 
في «مختصره): أنه لا نقح “» وجَعله بمنزلة المضَاربة. 

وقال الإمام الأسْبْجَابئ في «شرح الطّحَاويٌ): «لا روايةً عن أصحابنا في 
الشَّرِكَةِء وإنما الرواية في المُصَاربة؛ وهي أن رب المالٍ إذا نه المُضَاربَ عن 
الصف :فاه ينظ إن كان مال المْصاربة وَقْتَ النهي دراهمَ أو دنانير؛ صح 


)١(‏ زيادة بعدها في (م»: «بالموث). 

)١(‏ وقع بالأضل: «فكذا آنقًا) . والمغبت من: «ن1ء و(م1» و(غ)» و(ك). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » ولام»» و(غ), و«ك). 

(:) ينظر: «(مختصر الطحاوي» [ص/ [٠١۸‏ . 


چ کاب الشركة ١‏ 


ِالْمَوْتِ» وَكَذَا بالا لاق مُرْتدًا إا قى الْقَاضِي بلحَاقه ؛ لِأنَهُ بمَنْزَة الْمَوْتِ 
سسسشحخس سس سس قاية الييان چ 
النهِيُ » فإ كان رأسٌ الما دراهم ؛ كان له أنْ يضرف الدنانيرٌ إلى الدراهم . 


وإنْ كان رأسٌ [۸/۲٠و]‏ المالٍ دنائيرٌ ؛ كان له أن يَضْرِفَ الدراهم إلى الدنانيرٍ» 
وليس له أن يَشَْرِيَ بها عَرْضّاء وإِنْ كان رأسٌُ المالٍ عُرُوضًا وَفْتَ النهي ؛ فلا يصح 

وجل الحاو الشركة بمنزلة المُصَاربة» وبعضٌ مشايخنا ففرا بين 
المُصَاربة والشَّرِكَ وقالزاء رة فح الشركة وإِنْ كان رأَسٌ المال عَرْضَاء 
ببخلاف المُصَاربة؛ لأن مالّ الشركة في أياديهما جميعًاء وولايةٌ اصرف فيه إليهما 
جميعاء فيلك کل واحل متهما تھی صاحبة عَيًْا كان الما آؤ عَرْضً . 

وأا مال المُاربة: فإنه في يا المُصَاربٍ » وولاية التصَرّف إليه لا إلى رب 
المال» فلا يمْلِكُ رب المالٍ نَهْيّه بعدّما [5/::وام] صار ان عَوْض)2©200» كذا قال 

في شرح الطَّحَاويً) . 

وقال في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيٌ): «وإذا اركَدَ أحد المُتَمَاوضَيْن ‏ إن لَحِقّ بدار 
الحرب ‏ وقّمئ القاضي بلحوقه؛ انقطعت المُفَاوضَةٌ والكانُ باّا» حتئ لو رجع 
مسلمًا فلا شرك بِيتهُما ؛ لأنه لما حُكِم بلحاقه ؛ جَعِلَ ميا حكمًا . 

وإنْ لَمْ يض القاضي بلحاقه بدارٍ الحرب؛ انقطعّتٍ المُقَاوضةٌ والوتان 
يتما على سبيل التوثفب بالإجماع » فإذا عاد مسلمًا قبل أن يكم الحاكمٌ بلحاقه 
بدا الحرب ؛ يون عل الشركة» وإنْ مات أذ فيل انقطعت الشركة وإِنْ لَمْ 
لْحَقْ بدار الحرب ؛ انقطعت المُقَاوضةٌ على سبيل التوقّف . 


فان لَمْ يض القاضى بالبطلان حتئ أسلّم ؛ عادّت TE,‏ وَإِنْ مات ؛ 


(۱) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» لأَسْبِِجَابِيَ [ق/ .]۲٠۷‏ 


$ کتاب الشركة ي 


E‏ 5 پڑت ايم أو لم عله لاله زل 
حُكْموء » وَذَا طت الْوكَالَة بَطَلّثِ الشركة ببخلافي ما إا هسح أَحَدُ الشَرِيِكيْن 


م 


SE Aa DEE‏ اله لاق و يه و 
الشركة حَيْث يَتَوَقف عَلى علم الآخر ؛ لانه عَزْل فصدي . 
2 0 


چ غاية البيان ج 
بی ارا مودت او روطتت التقاوصة علخ مل الم ل 
تبْقَى عِنَانَا ؟ عند أبي حَِيقَة: لا.. وغندّهما: تَبِقّى عتا . ۰ 

کیل کا عا E‏ قاين في باب أحكام الْمُرْتَدَينَ 
بقوله: : (وا: 1 آنه الاق صَارَ ِن أل الْحَرْبٍ » وَهُمْ اَمو ام نرات في أحكا لون 
لانقطاع ول ارام كما هي مُنقطِعة عن المَؤتى(). 


أل 


ge: هلام‎ 


(1) أشار بعده بلحق في حاشية الْأَضل أن بعده في نسخة: «خ: ومالها دراهم ودنانير». 
(؟) ينظر: (الفتاوّئ الوَلوَالجِيّة) [8/9: ] . 
(۳) وقع بالأصل: «عن المولئ» . والمئبت من: (ن)» ولام)اء واغ)» و«ك). 


و كتاب الشركة »4 


ا لأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أن ¿ ۇدى 


2 0 و2 5 2 او عد م 5 
ن أذِدَ كل وَاحِ هما لِصَاحِب أن يودي َكانه كد كل واج مهما ؛ 


ل 


َالنّانِي ضامڻ »› 8 اء الأول¿ أو َه يَعْلَم ؛ 1 عند أبِي حَِيفَة و . 


وقالا: لا يَضْمَنْ إِذا لَمْ يَعْلَمْ . 
لعل ل لل ل لل سل له هايةالييان ي 


- 


فصل 
5 
َي 


توله: (وَكَبْسَ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ أن يودي رَكَاةَ مالٍ الْآحَرِ إلا بذْند) » هذا لفط 


ا 


القدوري في (مختصره) 220 وذلك: لآن الشركة لتحصيل ارح وتثویر المال» 


وأداءٌ الزكاة ليس فيه قير فليس لكل واحدٍ منهما أن ود 


N 


إذا أَدّى ؛ ضَمِن نصيب صاحبه ؛ لأنه دى بغير أره. 


ي زكاة صاحبو» حت 


و و2 
1 و ل لج 


EN a‏ 7 ورا ن 
قوله: (فإن ا كل واو لاو ا يدي ركاه » قاذ واحد 


عب عي عن 
وو 


منهمًا؛ َالنَاني صَامِنٌ » عَلِمَ ِدَاءِ الأول : أو لم يَعْلَ) » ا ف القدور 
في (لمختصره)7) انعا نوهد فود ألى کی ا 

وعند صاحبَيْه: لا صَمانَ على الثاني إذا لَمْ يَعْلَمْ بأداء الأول . 

وذكر في بعض المواضع : أنه لا يمن عشثماء غلم أن لم يشل كذا نقل 
الولوَالِجِيٌ في «فتاو ا » ثم ضمان الثاني خاصّة إذا أديَا [/غ/] على التعاقب. 


5 9 > 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري) [ص/ ۱۱۲] . 
(0) ينظر: «مختصر القَدُوري) [ص/ ۱۱۲]. 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجيّة) [۱۹۸-۱۹۷/۱[] . وكان يخسن بالمؤلف (كما هي عادته في الغالب)- 


TE‏ سل سسب سسسب ب ی كناب الشركة ع 


ب غاية البيان جه 
أا إذا أَدّيَا معًا اکل واج مچ مایا تداي 2 ی إلى ما قال 


في «الشامل» في قشم «المبسوط): «المتفاوضان مر کل واحلٍ منهما ضاحيّه أن 
يودي زكاةً ماله » فأديَا معا ؛ تمن كل وا صف ها ایی 


ونقل صاحبٌ «الأجناس» عن «الأصل)'“ 2 «كتاب الزكاة): في شَرِيكَيْن 
فاون » کل واحدٍ منهما مر ر صاحته إذا حال الحَوْلُ: أن يُوَدّيَ زكاةً ماله » فأديّاه 
مع ؛ ضَمِن کل واحلٍ منهما حص صاحبه مما دی » سواءٌ كان عَلِمَ بأداء صاحبه» 
أ لَمْ يعْلَمْ في قول ]5٣۸/۲[‏ أبي حَنِيَة . 

وجاز زكاةٌ کل واحدٍ منهما ما اداه عن نفسه» ولا يَجُورُ عن صاحبه ما أدّاه؛ 
لأن أداعةُ عن نفسه يُوجِبُ عزلَ الآحَرٍ في أدائه» فما أده لَمْ يَكُنْ مأمورًا به» وصار 
کمن أذ زكاةً غيره بغير ر أمره لَمْ جز وقد عرض عليه بن زكاةً كل واحدٍ 
[منهما]!" مط عنه بعد أدائه» فيترئّبُ عليه عزْلٌ وکیله» وحالٌ ما بردي عه 
الؤكيلٌ لَمْ يُحَْكَمْ بسقوط الزكاة عن موكله » فلم يُوحِبْ عَزْلَ الوَكيل عن الأداء. 


يب عله ؟ أنه أمره بأداء الزكاة عنه في حالة استقرار الزكاة على الآمرء وفي 
حالة ما يُوَدي المُوَكُلٌ عن نفْسِه الزكاةً» هذه حالةٌ زوالٍ الزكاة وسقوطها عنه» فلا 
تُوصَفْ في هذه الحالة أنها حالةٌ استقرارٍ الزكاق» فكان أداؤها على غير الوجه 
المأذون» فكان مخالقا لِمَا أمَرّه» لذلك صَمِنَّ. 

وَجِهُ قولهما: أن في الثاني لا يَفْمَنٌ إذا لَمْ يَعْلَمْ بأداءِ الأو ؛ لأنه أده 


7 أن يشير إلى أن كلام الوَلوَِجِيٌ وقع في «كتاب الزكاة) » لكون صنيعه هنا مهم منه أنه وفع في كناب 
الشركة » فلذلك أَجِهَدْنا البحثٌ ثمّةٌ فلّمْ نظفر بالمراد! 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [7/7١11/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


3 کتاب الشركة 8 


YE0 


NE ORE Ti NE SF واللاته فق فا#ولواوالاففعابها لمم‎ RA PIRO OOOO OER 9 9 5 Ne Fe Br 


وكا EG.‏ 
بالأر» ولا صَمانَ مع الأمرء ولهذا لا ب عق الأول + ولا العزل من اشر 
ريغل الوا مناغ اليكل ارو 

55 : أن في وُسْمٍ الوَكيلٍ تمليك جُرْءِ ِن ¿ المال من الفقير» لا إيقاعة 

كو 

زكاة ؛ لأن وقوعٌ الزكاة يلق نة الموَكلٍ » والمرء لا يَف بما ليس في وُسْعِه» 
فلذا لم يه يضمن الغاني > وإن لم َم ما أذاه زكاة. 

ولهذا ذكرَ في «كتاب وَكَالَةٍ الأصل»“: ت آل درهم إلى رَجُلٍ وأمَره 
أن يقضي EN [e/ °1°] La E û‏ ؛ ثم إن الوَكيلَ قضّاه» قال: الا 
EL‏ (. 

وونجة قول أبى فا ب4 أن كل واجيد مهما نامو بآداء “الزكاة عن 


عي > 


صاحبه » فما أده الثاني لين بزكاقم لأنها سقطث بادا الآمر أوَّلَا » فكان الثاني 
مخالقًا» فين » وفسدَ قياس الثاني على الأول في عدم الصّمانٍ ؛ لان الأول ليس 
بمخالفي» وهذا مخالفٌ » وهذا معزولٌ ضرورة بخلافي الأوّلِء وهذا لأن العَزْدَ 
الُكِيَ لا ينود على العلِْ» كما في العَزْلٍ بموت الموَكَلٍ» والعزلٌ القضْدِيُ 
يد على الوم » كما في تح الشريعة» فظهر الفزق وبع القباسشٌ » ولأن مقصّوة 
الآمر ين أداء الوَكيلٍ الزكاةً: هو الخروجٌ عن عُهْدةٍ الواجبء ثم إذا أذّاها المِرْ 
نفس ؛ حصّلّ المقصودٌ» فعرِي أداءٌ الوكيل بعد ذلك عن المقصود» فكان معزولا» 
عَلِمَ أو ل يَعْلَمْ » فصمن نصيبّ الآمر . 

وعلى هذا الخلاف: المأمورٌ بأداء الزكاة إذا 


والجوابٌ عن مسألةٍ (كتاب الوَكَالَةَ) : قال صاحبٌ (الأجناس»): من أصحابنا 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [79/11/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


3-5 ك كتاب الشركة ي 
ا عقر 2 NEE a LG a e‏ 
وَعَذَا ذا ادا عل العاف ایا اذا أدبا ماضن كل واد مهما تصيب 
ريا عند : 


على َا يلاف الْمَأمُورِ بأ ۽ الرَّكَاةٍ 
دی الْكود كفس ا أنه ا د بالتمليك مِنَ الف وَهَد آتی به قلا يَضْمَنُ 
للْمُوَكل ؛ IT OE‏ ريد النوكل: 
انالك RESO E E‏ 
َال الإحْصَارُ وَحَجَّ الأمرُ لَم يضمن الْمَأمُو ر 
لع ل لله قاية البیان © 
ا ا 
ES‏ بدن : لا يضمن 


يتاج 


n 


وهه مأ قالواة RE A go‏ 
فلا يرم الضمان» ول "عالننا: مره بأنْ يَدْكَمَ الزكاة ولَمْ يفعل ذلك ؛ فلزمه 
الا 

باق ن الت 9ب في لل وذلك ۷ا غین ای : وبابد على جر 
القضاءِ د يَصِيرٌ مضموتا على القابض » ثم يَصِيرٌ الضمان بالضمان قصاصًا. 


ق 


7 


قوله: (َوَهَدَا (إ0]15 ويا على , التعَاقب إشار ابد وجري لمان کا 
الائ خحاصة: 

2 امع ا ج م ع8‎ e N a 

قوله: (صَمِنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ) » أي: عند أبي حَنِيفَة. 


وقالا [۳۹/۲ر]: ليس فاه خان إذا ل يَعْلَم بادا ماه > وق غرف 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » ولام)» ولاغ)» و«ك». 


NE 


وَهَذَ1 أن شش رع لعزا راچب ؛ لن شمر ت 


الما ثور عت قاو غزولا عم أذ نله ٠‏ ڑل خر ٠‏ دما كم 
الإحصّار: قد قيلًّ: هُوَ عَلَى هَدَا الاختافِ» وَقِيلَ: بَِتَهُمَا فرق . وَوَجْهُهُ أن 
لدم ليس بواج عليه ونه كه أن يَضرِرَ حى يرول الِحْصَارٌ. وَفِي مَشْأَلَينا 
مر 4 0 E:‏ ام - 2 0 34 0 

الأدَاءُ وَاجِبٌ فاعتبر الإِسْقَاط مَقصودا فيه دون دم الإِحْصَار. 
الل هه غايةالبيان هي 

فى (مختصر الكافي)(2. 

و أن الاجر آنه ا َر اضر إلا لد الضّرَي) » بياله: أن زوا ول 
في بعض ماله ض”ررٌ» وفي [/. [el br.‏ لرل سيل الزكاة عنه ذلك » وا 
في عد الواجب ضر أيضاء وهو لَمْيَِمْ ضرَدَ دع الؤكيل ماله إلا لدَفمِ ضر 
الوه وهو إشقاط اراج عن ا 

َعْلِمَّ: أن المَقَصود من الآمرٍ بأداء الزكاة: إخراج النفس عن عَهْدةٍ الواجب » 
وقد حصّل المَقَصود بأداء ا > فضَمِن المأمورٌ بعد ذلك . 

2 6م عه 

قوله: (وَا دم الإحصار: د قد قيل: هو عَلَى هذا الاختلاف)» هذا چوا 

بسيل المع با بان قال سل أن المأمور بح الإِحْصَارٍ لا يضمن إذا بح 
ذز ای ا ی ا 

5 

ولين ملا أنه لا بشن بالاتفاق» فرق وقول دم الإنتضار لین يواجب 
لا محالة ؛ لأنه إذا صبرٌ إلى أن يَرُولَ الإمْصَارٌء لا يُطالبُ بدم الإِحْصَارِء فلَمْ يَكُنْ 
أثرًا تقصوداء فَلَمْ بُمْكِنْ أن يُقَالَ: إن المَقصود حصّل بفِغْل المُحْصَرٍ قبل فِغل 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]١١١‏ 


£۸ 


5# كتاب الشركة Ç‏ 


قَالَ: وَإذَا ا أذ أَحَدُ الْمَُمَاوصَيْن لصَاجبه أن يَشْتَرِيَ جَارِبَة فتَطأهاء ففعَل ؛ 
َهِي لَه َير شَيْءٍ عِنْدَ ابي حَنِبفَةَ اه » وَقَالَا: يرجح عَلَيْهِ بنضفف الثْمَن؛ٍ 
تت تت و و ن و ج ج ج ص 
المأمور» فعَري ِعْلُ المأمور عن المَقْضُودِء بخلافي أداء الزكاة؛ فإنه واج 
فكان إسقاطٌ الواجب أُمْرًا مقصوداء وقد حَصلّ هذا المَفُضُودُ بأداء الآمرٍ نفيه» 
فعَرِي فِعْلُ المأمور عن المَقُصُودِء فمِن20: فظهر الفزْقٌ . 

قولّه: (قَالَ: ودا [أوَ]“ أَحَدُ اْمُمَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبهِ أن يَشْتَرِيَ جَارِيَ 

وَقَاَا: يرع عَلَبِْ يضف الثَمَنِ)0*». 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ في «شرح الجا الصغير»: ذكر في «کتاب 
السركة» مِغْلَ قولهما من غير خلافي» وإنما ذكّر قولٌ أبي حَتِيفةٌ: : في هذا الكتاب 


2 


خاصة . 
امي وا a‏ 
اشتر طعامًا رقا الأهله» اوراز يال الغو مز بال 8 
تحقيقه: أن الحاجة إلى الوطء يِن الحوائج الأصليّة » إلا أنها ليست بلازمةٍ 
کک 00 . 0 ره 3 ۳ 
كالطعام » فلم تكنْ مُسْتثناة ِن عقا الشركة بلا شط » بخلافي الحاجة إلى الطعام ؛ 


JARs 00‏ (ايضمن». والمثبت من: «ن)» و(م)» واغ)» و«ك). 

00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و«م)» واغ)» و«ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ناء وام)» ولغ)» و«ك). 

(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ »]7١1‏ «البناية شرح الهداية» 47٠/1/[‏ ]2 «فتح القدبر' 
|۸۹[ . 

6 في باب القضاء. كذا جاء في حاشية: م1 » و(غ). 


Ek. 


9# غاية البيان .© 
فإنها لازمةٌ » فكانت مشتفناة بلا * شط » ثم لا جاء التصري بالحاجةٍ إلى الوطء؛ 
الك يخا و العام فوقع شراءٌ الجارية للشريك المَشْتَرِي خخاضة: 


ولأبي حَنِيقَةَ 4: أن شراء الجارية وقّع على الشركة [١٠٠ء/]‏ ؛ [لقضيّة عَقَدٍ 
و و قيش 4 e‏ 22 ضر د 3 : 2 3 
المُمَّاوضة» ثم أدئ المُسْكّرِي ثمنَ ما وقع على الشركة]'' يِن مال الشركة» فلا 
پر غلية انج وما إذا امترها قبل الاذن وأدّى الفمنّ ِن مال الشركة» حيث 
لا يقت يت الرجوعٌ » فكذا هناء إلا أن إذْنَ الآمر ؛ تَضَكنَ هبه نصيبه للمأمور؛ لأن 
الوط لا َل إلا في المِلْكِ » وقد حل لِمَا آنه أحلّ له وطأهاء ولَمْ يكز عوْضاء 
وكان تمليكا بهبةٍ بعد وقوع الشراء على الشرِكَة. 
فكأنه قال: اشْمّرٍ جارية بيتناء وقد وهبْثٌ نصيبي منها لك » فجارّتٍ الهِبَةُ في 
الشائع ؛ لان الجارية مما لا يسم بخلاف شراء الطعام والكشوةء حيث يع 
للمُمْكَرِي خاصّة ؛ لأن ذلك منتى من قضيَّة عَفْدٍ الشركة للضرورة ؛ لأن الحاجةً 
إليهما أصليةٌ لازمةٌ» فإذا أدّئ الثمنّ ين مال الشّرِكَةِ؛ كان قاضيًا دَيْنَ تفه خاصّةً 
من مال الشَّرِكَةَ» فيَرْجعٌ عليه صاحبّه بنصفب الثمّن . 
افق ب ی یا القراء وا عليه ار الب 
يُطالِبٌ أيّهما شاء [۹/۲٠ظ]‏ بالفمن ؛ لأن الْمُشْكَرِيَ لزم الب بالفجارة .وها يله 
بالتجارة ب يَلرّمٌ صاحبه ؛ لأنَّ كل واحدٍ من المُفاوضين كفيلٌ عن الآحَرِء وصارَتِ 
الجارية المُمْكَراةٌ للوطء بِالإِذْنِ ن كالطعام المُشْترَئ . 
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فإذا استحقت ت الجارية؛ فعلى الوامييئ, العقرء يأ خد المُسْتَِقٌ بالعفر أبّهما 
شاء» وقد مر ذلك عند قوله: (وَمَا د يفريه کل واد موا ؛ يَكُونُ عَلَّى الضّرْكَةِ) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«غ)» و«ك). 


5 
25 


كتاب الشركة © 


چ 


دّئ دی عله 4 حَاصَّةَ مِنْ مال ل 0 ير جع عليه صاحيه بتصيبه 
ما في شراء العام وَالكُسوَة ؛ وَهَذَا لن الك وَاقِعْ له خَاصَةوَالقَمَنْ َب 


6 ر 0 2# 3 7 يي 0 ا 2 
الملك. وله أن الجَّارية دَخَلتْ فى الشركة على البتات جريا لی مقتضی 
#جن ان عن لوو ی عق ر 2 
الشركة إذ هما لا يَمْلكَانِ كَغييره فَأَسْبَهَ حَال عَدَم الإذن » غير أن الإذن يتضمن 
2 د 3 31 و ر 
52 وو 8 ا 5 78 غير کے 70 lh‏ ر 
هبة تصيبه مئه ؛ لآن الوَّطءَ لا يحل إلا بالملك » لا وَجْهَ إلى إثباته با 
چچ غاية البيان ج 


قوله: (وَثَاَا: يَرْجِمٌ عَلَيِْ) » أي: على المأمور . 

نول اانه أتى کیا فک ١‏ آي لأن المابور أدئ وتنا عل فة ات 

قوله: (ا يَمْلِكَانِ تَِْيرَُ) » أي: الشريكان لا يَمْلكان تغييرٌ مُفعَضَئ الشركة. 

وع اها أن بح الشراء على القرقة. 

قولّه: ولا وة إلى ناته باليّع)» يعني: لا وجه إلى إثبات املك بسبب 
البيع الذي حصّل يِن مالك الجارية . 

لی لا يمحن أن يُقال: إن ا الوطء في الجارية بناء على أنه اشترئ 
ا فس لذ وقوعَ الشراء له خاصّة يخالف مقتصى الشركة فلَمْ يُمكِنٍ 
القول بكون الشراء سببًا لحل الوطء» فأمكُنَ القول: بكون الهبة سبًا له؛ لأنها 
[ظام] نيت و مُت في ضِمْن الإذْن» فإذا بها ليَطأها بان والشريك: ن بص ذلك 
هبد 5 الوطءٌ بالهبة القابتة" [بعدَ الشراء]؟. 


)١(‏ وقع بالأصل: «دينًا عليه خاصة) . والمثبت من: «ن)» و(م)» واغ»» والك). 
(0) وقع بالأصل: «الأداء» . والمثبت من: (ن)؛ و«م)» وللغ)؛ و«ك). 

(۳) وقع بالأصل: (الثانية) . والمثبت من: ان)» و(م4؛ واغ)» واك). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» واغ)» و«ك). 


لما بنا آنه يحالف مُفَْصَى الشركة كأبْاهُ بالْهَة الابكة في ضِمْن الإذْنِء 
بخلاف الطََّام وَالْكشوة؛ لن ذلك شتفت عَنها للشَّدُورَة كم الْذّك لَه 


ی 0 
ونی سيا قق کیت لیوا لعا ثاء وَل آذ بعد ران أيهم 

شَاءَ بالاتقاق ؛ لا دين وَجَبَ يسبب التَجَارَة» وَالْمُمَاوَصَةٌ كضَمَكتٍ الْكَمَالة 

مارت كالطعاء اة » والله له أَعْلَمُ بالصَّوَابِ . 

و و ی 
قوله: (لِمَا بين أت مُحَالِفٌ مُفْصَى الشَّرِكَةٍ) » إشارةٌ إلى قوله: (جَرْيا على 
مُمْتضَى الشَّرِكةِ) . 
قوله: (يخلاف العام وَالكِشوة) صل بقوله: (3 وَل لَهُ: أن | الْجَارِيَةَ مَخَلَتْ فى 

الشركة). 
قوله: (مَبََع ال لملك لَه [حَامَ صَة]("), أي: : للمُشْمَرِي » وإنما رجَعَ الضميرٌ إليه 
وإن لَْ بكر لظهور فيه ؛ لأن الشهرة قائمةٌ مقام الُعْر. 
قوله: (وَفِي مَسْالتِنَا) » ؛ أي: فيما إذا اشترئ أحد المُمَاوِضَيْن الجارية للوطء 

بإِذْنِ الآخر» وكا کور في كتاب القضاءٍ في «الجامع الصغير) 220 

وذكرّها في «المبسوط»“ في «كتاب السركة». 


والله ٤‏ أعلم . 


)١(‏ وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: (ن), و«م»» وااغ)» و(اك). 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وغ)» و«ك). 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 4 .]4٠‏ 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ ١٠١5/4‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


كاب الوَقْفٍ 
جي غاية البيان > 
کاب الوق 
ERE‏ 
مناسبة لوقف الشَّرِكَةٍ: من حيثٌ إن الاتتفاع في كلّ واحدٍ منهما بالفاضل 
على أصلٍ المالٍ؛ لأنَّ المَقُصُود يِن الشركة: : تحصيلٌ الح » وهو زائدٌ على رأس 
المال ؛ كالرّيع في العَقارٍ زائدٌ عليه. 


والأصلٌ في جواز الوقف: : ما روي في «الجامع ززي مُسَْدًا إلى ابن 

عزن عن کي و ار و ق : «آَصَابَ عُمَرُ رضنا کي E‏ 

اللو أَصَبْتُ مالا , َل أب تالا م م عي يث هما مني ؟ قَالَ: «إِنْ 

فت بشت أَصْلَها وَتَصَدَّفْتَ بها َصَدَّقٌ بها عمر أنه لا اع أَصْلهًا؛ وَلا 

بُومَبُ» وَلا يُوَرَتُ» تَصَدَقَ يها في المقرَاءِ» وَالقَرَْى , وَالرّقَابِ كفي سیل اللوء 

اليب > لا تا على من وها أن بأل نها بالمشؤوفي » أذ عم صقا غير 
2 


ممل فيه › قال EE‏ لب ل بن سيرين ققَال: غین ما معاد 35 0 


3 


© أي: غير متَخِذٍ منها مال . أي: مِلكًا. والمراد: أنه لا لك شا ين رقابها: وتء «فتح الباري» 
لابن حجر [ه/١1٠:1].‏ 

)0( عند الترمذي: (فلْكرْنة) . 

0) أي: : غير ایی ٠‏ . يقال مال موت ومَجْدٌ مول . ٠‏ أي: مجموع دو أصل ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأثير [8/1؟؟ /مادة: أثل] . 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الوصايا/ باب الوقف كيف يكتب [رقم/ »]177١‏ ومسلم في كتاب 
الوصية/ باب الوقف [رقم/ ۲ )» وأبو داود في كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يوقف 
الوقف [رقم/ ۲۸۷۸] » والترمذي في كتاب الأحكام/ باب في الوقف [رقم/ »]٠١۷١‏ وغيرهم 
من طريق: ابن عون عن نافع عن ابن عمر و به نحوه. وهذا لفْظ الترمذي . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) . 


NN‏ + خاب الوقف لو 


ورَوّى الترمذي أيضا : بإسناده | إلى أبي هرَْرَةَ بان 4 ن رَسُولَ الله بلا قال : «إذا 
مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ لاف لات ؛ صتا جار غلم ن ب ذد 


صَالح يَدْعُو لَهُ)(2. 


ع 


وجات می ب الحسن في «الأصل): («أَخْيَرَنَا صَخْرٌ ابن جَوَيْرِيَة: 
افع لى عبد الله ُن عُمرٌ: : أن عُمرَ بن الحَطَّابٍ د ييه كَانَتْ له أَوْض تُدْعَى 52 
ا وَكَانَ خلا ياء قَالَ: َال ا ا 
این + ادق به؟ تَالَ ل الله كله : «تَصَدَّقٌ [ه ااعو/م] ِأَضْلهء ياء 
پوب ولا بُووَثُ ولون لفق كمه نَهُ) قَالَ: دق عُمرُ في سيل الله ]54/1[ 
وَفِي الرّقَابٍ؛ وَللصَيِفِء وَللْمَسَاكِينٍ» وَابْنِ السّبِيل» » وَلذِي القَْتى» وَلَا جْتَاحَ 
ڪل شر ول ليه أن كَل بالْمَعْرُوفء أو يُؤْكِلَ صَدِيقًا له غَيْرَ مول فيه)7". 


(1) أخرجه: مسلم في (صحيحه» في كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الغواب بعد وفاته [رقم' 
۳۱]» وأبو داود في كتاب الوصايا/ باب فيما جاء في الصدقة عن الميت [رقم/ :]188٠١‏ 


(r 


والترمذي في كتاب الأحكام/ باب في الوقف [رقم/ [۱۳۷١‏ » وغيرهم من حديث: أبي هريرة و 
به نحوه. وهذا لفظ الترمذي . 
قال الترمذي: «هذا حازث کی چ 

6 کاو با اتَمُغْ). والحاذة :مغ “لك یدن الو قرييا أن هذا اللفظ قد أت في 
كيب قرافب الحديث المصحّحة عند الثقات مون وغير مُتَوّن» كما فى لفظ: : دعل وأشباهه. 
ویآ دیا عليه وا ا الل 1 
ونَمْغْ ‏ بفتح الثاء وسكون الميم - -: قيل: هو موضع تلقاء المدينة » وقيل: بِالقَرْب مِن خبْبر» كاذ 
فيه مال عُمّر بن الخطاب وله . ينظر: : المعجم البلدان» لياقوت الحموي [ 84/1 - 40 ] » و« المعالم 
الأثيرة في السّئة والسيرة) لمحمد شراب [ص/ ۷۸] .۰ 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 45/1١7[‏ /طبعة؛ وزارة الأوقاف 
القطرية] » من طريق: صخر ابن جويرية عن نافع مولئ عبد الله بن عُمّر: أن عْمّر بن الخطاب ي 


به وظاهرّه الإإرسال. 2 


كا 


«؟ كتاب الوقف »4 


EOF DF BBO نه ده فو ودة 66و94‎ fe عع‎ are 6 بهي‎ CCT لاك يوا و "و‎ LILO 63619 51819 SEE 


# غاية البيان 4 


SI 3 : 5‏ رفم 5 
قال محمد ;4#: «فبهذا نأل إذا تصَدّق به فى حياته وصحَّنه: كان ذلك من 
عي 5 2 "وو 3 ا 2 2 
جميع ماله » وإذا تصدق به في مرضه: كان ذلك من ثليه فأمّا أبو حَدِيمَة: فكان لا 
يُحِيزٌ ذلك › إلا أن يَجْعَلَهُ وَصِيَّةَ بعد موته)(2. 


7 


وکر الع ي جیب شير أنه قال في وصيّته : ١(إنْ‏ تُوفْيثُ وفي يدي صر 
ابن الأَكوَع ؛ ذ ار ْغ . 


قال40): «الصَرْمَةٌ يِن التَخْلِ ول للقطعة مخ الال بف 


ا إذا كانت خفيفةً) . 


قال ال او َم مال لعمرٌ كان وقَمّه)(2 . 


e ESE E E 


e‏ 2 و 0 a‏ سے 
م تفسيره لغة: فتقُول: الوق اخس من قولهم: و الا ابه ۽ إذا منعته 
من السيْر . 


= والحديثٌ من هذا الطريق: : عند البخاري في كتاب الوصايا/ باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم 

بمأيائل ند يقير حيار [رقم/ ۳ء ولكن موصولًا عن صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر وَقِيْة: أن عمّر بن الخطاب وَل به. 

وقد مضئ تخريجه قريبًا عند الشيخيّن من طريق: عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عَمَّر به موصولا . 

. /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ 95/1١7 [ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 

)١(‏ تَمْعّ: مال كان لعمرٌ وة كما تقدم التعريف بذلك. والمعنى هنا: أن سَبِيلّها سبيل هذا المال. وينظر: 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [ 71/8 /مادة: صرم] . 

(0) علقه: ابن قتيبة في اغريب الحديث» [508/1]: عن الزيَادِيّ عَن الأَصْمَِّيَ: أن عر يه 

(6) أي؛ ابن قتيبة. 

(5) ينظر: «غريب الحديث) لابن قنيبة ]1٠۸/١[‏ . 


e 


كا كناب الوقف 8 


و9 غاية البيان ۴ 
ال ساح اتر 8ا الا مقا و اداي أف وا ردنك 


ا أحد ما جاء على : E‏ 


و 


عن أبي الاس عن أبي عنما تازه ئل 58 ' وقفتٌ ممت کار وانضيء ولا 
بف : لوقت ِن كلام العرب)7". 

وى عزفي ارم : يُرَادُ به حن مخصوصٌ » وهو حَبْسٌ العَيْنِ عن النقل من 
ملك إلى مِلْكِء لا كل حبس 

وأما رک - وهو ما لا قيا للشيء إلا به -: : ففيه اختلاف . 


قال أبو يوسفٌ 4# : الوَقْفْ يو جد ويَدِمٌ بمجرّدِ قوله: وقفْتٌ أرضي [هذه]!؛) 
أو داري هذه. 

وقال محمد وهل الرَأي: إن الَف لا َم بهذا القدر ما لم يمل : جعأمُها 
صدةة موقوفة » أو موقوفةً على المَسَاكِين/"2. 


() بنظر: «جمهرة اللخةة لابن درید :]۹٩۸-۹٩۷/۲[‏ 

(۲) ينظر: «القَشر في شرح ديوان المتتبّي) لابن جني [110/19] . 

4 في تفسير رُكُن الوقف نر ؛ لأن ين حق الكلام أن يقول: وهو ما لا قيام للوقف إلا به» كما قال 
صاحب: (المحيط) فيه: (وأمًا ركنه: فخا يوك الوق يه . كذا جاء في حاشية: : م ولاغاء 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و(غ4» و(ك». 

(0) هلال الرَأي: هو هلال بن يحبئ بن مسلم البصري: أحد أعيان الحنفية» ين أهل البصرة. لت 
بالرأي ؛ لسعة عِلّْمه وكثرة أخذه بالقياس . وكان مِن أوائل من صنّف في عِلْم الشروط والسجلات. 
له كتاب في (الشروط) » وكتاب (أحكام الوقف). (توفئ سنة: ٤٥‏ ۲ ه) ٠‏ ينظر: (الجواهر المضية؟ 
لعبد القادر القرشي .]۲٠۷/۲[‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ]۷۲٠/١[‏ . 

.]٤ ينظر: «أحكام الوقف» لهال الرّأي [ص/‎ )١( 


oV 


و اید البیان #8 

وقال الْخَضَّافُ() وأهل البَضرَة: أ أن الوَقْفٌ لا يعم بقول له: جعت أرضي أو 
داري صدقةٌ موقوفة ؛ ما َمْ يقل : : على المساكين ؛ ولأ جوز لوقع مُعَلنّ بالغابيق ۲ 
إلا أن ذكْرَ الفقراء ود للتأبيدٍ ؛ لأنهم لا ينْمَطِعُونَ أبدا . 


وَجَهُ قول أبي يوسف ومحمّدٍ وهلال الرَأي [el brr/ o]‏ : : أن التأبيد كما يبت 
بكر الفقراء ؛ ب لاهم لا يمو - يعت بكر الصدقة أيضّا لأنه لا تحمل 
لفح » هذا حاصل ما قاله شيخ الإسلام حُوَامَرْ راه في «مبسوطه»» ولک أبو 
يوسفٌ جَعَل ذِكْرٌ الوقف ذكْرًا للتأبيد. 

6 عت اسه عا عد 8 ١‏ يوا a‏ امود ل اف م م 

وأما شرط جوازه: فعلى قول ابي حَنيفة وزفرٌ: [أن] يَكون موصي به » 
حت لو لع يُوضي به لايح » ويبقَى عل ولك يو له بيعه »يورت عده» إلا 
أن يُجِيرٌ الوَرَكَة که فيَصِيرٌ جائرًا » ويتابد الرَقّفُ» كذا قال شمش الأئمّة َة الحَلْوَانيُ 1 
في (محيطه) . 


وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٍ والشّافعي”” ر "ردق الله تقال بان الإخنافة إلى .ما بعد 


1 ا ا 2 
الموت لي بز لد الق سک کک ين بيه رلا روک تی مات . 
0 0 ۰ 7 5 . 08 
قال شيخ الإسلام في (مبسوطه): وحاصل الخلافب يَرْجِمٌ إلى [أن] ”© تقديرٌ 
الوَقفِ ماذا؟ 
a EE 1‏ ل ير و م 1 9 
قال أبو حَنِيقَةٌ: تقديرٌ الوّقف أن يقول: حبست العَيْنَ على ملكى » وتصِدَّقْتٌ 
)١(‏ ينظر: «أحكام الأوقاف» للخصّاف [ص/ "١‏ 89] . 
)۲( ) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء ولام)» واغ)» و«ك). 
() ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [ ٠‏ ]و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [٤/٠٠؟]‏ 


و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي ]۸۲/7[ 
)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» ولاغ). 


0۸ كتاب الوقف ‏ 


و2 غاية البيان 8 
بثمرته على المسّاكِين » فلا يصح إذا كانت الثّمرَةُ مَعْدُومَة إلا بطريق الوَّصِيّة: 
كما لو نص على ذلك . 

وعلى قولهم: : تقديرٌ الوَقْفِ كأنه يَقُولَ: أزنْتُ العَيْنَ عن ملكي إلى الله وك » 
عاد نیوا في ملکه ومنفكته للعباد» وإذا كان تقديرٌ الوَقفب [/.غغ] هذا 
ا و 

وَجِهُ قولهم: أن اللي لله أَمرَ عمرٌ وة بالف " ولم يَأمز بالإضافة إلى 
ااسرو ا E‏ ا يُوجبٌ الزوال» 
والثاني: ابتك الروك » فجعلمًا العَيْنَ زائلًا إلى الله تعالى محبوسًا في ملكه على 
ال 

وَوَّحَهُ قول أبي حَنِيقَةً ية: ما حدَّتٌ الطحازية في شرح الآثار» بإسناده 
لى کر ن ان عباس »كال عیشت مول ال ل شتا رات شود لد 
ازل فيا الْقرَائَُْ: القر ف الچ 


(۱) مضئ تخريجه. 

() وقع بالأصل: «الوقف». والمغبت من: «ن)» و«م)» ولاك). 

(م) أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» [۳۹۷/۳]» ومن طريقه: ابن حزم في «المحلى» [4/؟5١1]»‏ 
والدارقطني في «سننه» »]1۸/٤[‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [151/7]؛: 
ولترو ي فقو ان 109 00 ]0 ا ی 
بن لهب عن عِكْرِة عن ائن اس و به. وهذا لظ الطحاوي » ولفظه عند العقيلي والدارقطني: 
اعت رمو اله بُو بعتا أثرّث سُورة لاء كرض فيه لمرَايضَ: لا حبس بَعْدَ سُورَة 
الّسَاءِ) . وليس عند العقيلي قوله : «وَكَرَضَ فيا الْمَرَائْضَ) . 
قال الدارقطني: ١لَمْ‏ يُسْنِده غيرٌ ابن لهيعة عن أخيه » وهما ضعيفان) . 
وقال البيهقي: «وهذا اللفظ (أي: لفظ الحديث) إنما يُْرَف ين قول شُرَيْح القاضي». 
وقال ابن حزم؛ هذا حديث موضوع ‏ وابن لَهبعَةٌ لا خير فيه ؛ وأخوه مثله . وبيان وضعه: أن سورة- 


۲0۹ 


غایة البيان چ 
وقال في «الميسوط)”': «عن غكرّمة عن ابن عباس عَنِ ابي ية أنه 

قال: لا حَبْسَ عَنْ قَرَائِض الله الى ب سور التساوة 47 
ا کی عن قراس الفرصار» کرو به دارا 
واحتج أبو حَنِيقَةَ أيضًا [5/ممرام]: : بما روي عن شرَيْحٍ أنه قال: EES‏ 
يع الحُبُس) » وفي رواية: abo Nee EEE RADE‏ 


5 انه أو وھا ودا وھ ا - وبس الصحَابة يوم رسول الله َي بعد 
خَيْبَر» وبعد نُرُول المواريث في سورة النساء ٠‏ وهذا أمر مُتوَاتِرِ جلا بعد جيل . ٠‏ ولو صح هذا الكَيد ؛ 
لكان مَس مَمْسُونًا باتّصَالٍ الكبس بِعِلمه كله إلى أن مات) . 
وقال العيني :قال لحمدين الع ا : (هذا حديث صحيح) . وبه أقول » وك 
به شهيدًاء ولو لم 5 نبت عنده صحة هذا الحديث » ووضوح طريقه » وسلامة إستاده من الكَدَر؛ لَمَا 
حَكم فيه بالصحة»). ينظر: «المحلى» لابن حزم »]٠١١/۸[‏ و«نخب الأفكار» للعينى 
[۲ ۰۲/۱ ] › بتصرف يسير. ١‏ 

(۱) ينظر: «المبسوط» للشَّرْحَسِيَ [۲۹/۱۲] . 

(۲) أخرجه: الدارقطني في (سننه» [als]‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئن» [2]157/5» 
من طريق: عبد الله بن لَبعَة عن أي عِيسَئ بن هة عن عكر عِ ابن عباس َيه به » دون 
قوله: (بَعْد سُورَة النسَاء) . 
قال ابن أبي العز: «أخرجه الدارقطني يِن حديث ابن عباس » وفي سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى » 
رھبا صعيناةة: 
وقال ابن حجر: «[أخرجه] الدارقطنيٌ مِن حديث ابن عباس بإسناد ضعيف». ينظر: انصب الراية» 
للزيلعي [ 576/9 ]ء و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]۳۲۹/٤[‏ » و«الدراية فى 
ترح جا الهداية» لابن حجر [ 54/7 ٠ ]١‏ ْ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم / ]۲١ ۹١١‏ » والبيهقي في (السئن الكبرئ» [1771/1] » 
ومحمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة) [؟/ 59 »]٠١‏ والخلال 3 «الوقوف 
والترجّل | من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» [ص/ ۱۹] »من طريق: : مسْعَرٍ » عن أبِي عَوْنِ» 
عَنْ شرن طقل به . ولفظ ابن أب شيبة شيبة والبيهقي: : «جَاءً ء محم د يمن الْحيِسُ). 
قال ابن حجر: (إسناده إليه صحيح»). . ينظر: (الدراية في تخريج أحاديث الهداية») لابن حجر 
.[colY|‏ 


6 0 - 
2 كتاب الوقف 0 


SE‏ ا 
ابيع الْحَبيسٍ )07 . 

قال شيخ الإسلام خْوَامَرُ رَاده: والحَبيسٌ: ما كانوا نعو في الابتداء قبل 
سورة النساءِ» كانوا يخْبسُون العَيْنَ على مِلكهم » ويتَصَدَُون بالقلة» ويرَؤن بنع 
الأصل مممَيعًا لمكانٍ الصدقة باعل فجاء محمد يلك ونح هذاء وجو بَِعه. 

والمعنى في المسألةٍ: أن هذا تصَدُقٌ بالكل لمَعْدُومَق لا بالعين » فلا يي 
للبيع ولا لوزت إذا لَمْ يكُنْ مُوصّى به؛ قياًا على ما لو قال: :مدقت ابعل هذه 
الأرض على الفقراءِ والمسّاكين أبدًا . 

وإنما قلنا ذلك: لأنه ذكر ما يُوجب e‏ وما يجيه يَمْتَعُ الزوال» فعملنا 
الصدقة في حن »وبل الوب في حل المي » فيلا امْنَ محبوسًا على 
ملكه» وجعلناه مُتصدَقًا بالكمَرَة المد ومو عملا باللفظين بعد رٍالإمكان» وإذا ضار 
تقديث الوَقفِ هكذا ؛ [ امبر بما لو نص » ولو ص هكذا]”" لا يصح ES‏ 
موص به» فكذا هذا. 

وأمًا تعلة بحديث عمر قول ذاك يَْهَدُ لناء لأن الي ل أمر ببس 
الأصل مطلقاء ومُطْلقٌ الحَبس يَقْتَضي فضي أن يَكُونَ باقيا على يله مِن کل وَجْهِ 
الأ بس لين على يذه من كل وج وتسييٌ مره اندو لايع . 
إلا أن يون مضافا | إلى ما بعد الموت. 


5 لك 2 
والجوابٌ عن قباسهم على المسجد فتقول: ثمة تمه مه لَمْ يُوجَذْ ما يَمْتَعُ الزوال عن 


لح س 

)00( أخرجه: محمد بن الحسن في: : «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ ه//؛ ١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية ] عن أبي يوسف عن مسعر بن كدام عن أبي عَؤْن عن شُرَيْح نفك بهذا اللفظ . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ و(ك). 

(۳) وقع بالأصل: «والتسبيل بِالكّمَرّة) . والمثبت من: «ن)» ولاماء ولاغ)» و«ك)»). 


YN 
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م غاية البيان .۹ 
ولكه» فزال العَيْنُ عن يله مِن كل وَجْه» بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن لظ الوَقْفِ 
يَمْتَعُ الزوال. 

وأمّا حُكُمٌ الوَقْفِ متى صح الوَقْفُ: ففيه اختلافٌ . 

قال أبو حَنِيفَة : حکمه حب حبس العَيْن على يه » والتصدّقٌ بالثَّمَرَةٍ | لمَعْدُومَةَ 
وهذا مشروعٌ » كما لو قال: صق بشبرة أي خاو الففراء بم موقي » وذلك لأ 
حكم الشيء ۽ ما ينمت بالشيء » والذي يبت ٿ يالوَقْفِ عند أبي حَنِيفّة هذاء فلا رول 
لين عن ولك لاقي إلا كم الحاكمء أذ بالنعليقي بالمويت ؛ لأن الوق عنده 

حَبْسٌ العَيْنٍ غل ملاك ي الواقف» لن وَجْهِ لا يبل [ه/«مطاء] النقلّ والتصدّقٌ 
[ بال المعدومة» ولا يَصِحّ + ادق [بالكلة] 0 المَعْدُومة إلا بطريق الوَصِيَّة : 
فكذا ما کان في معناه» وإذا حگم به حاکم ؛ فقد صادّف حكمه محل الاجتهاد : قيقد . 

وَقال آمو توك محمد بت وهو أحدّ قولي الشَّافمي9) د كيه أل رول 


[er]‏ ] العيْنْ عن مله إلى الله تعالى » ويَصبيرٌ محبوسًا في که » ولا صي الي 
لمر قوف عليه إلا له الكل او 32 : 


قال الشافعي ر4 في [ قول](0©: حُكَمه أن تَصِيرَ العَيْنُ مِلْكا للموقوف عليه› 


)١(‏ وقع بالأصل: «الوقف». والمثبت من: «(ن)» و«م» والغ)» و«ك». 

)۲( ما بين المعقوفتين: في (م): «بالسلعة) ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: ۴ «م): (بالسلعة). 

5( وغذ اهن اقب المتسومق فد لشاف ۲ ينار «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [۷/٠٠ه].‏ 
و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ٠ [٠۳١‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي .]۲٤۳١/٤[‏ 

(5) ينظر: «الاختیار» ]٤۱/۳[‏ . 

)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ن»» و«م)» و«غ)» و«ك). 


5 
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@ كتاب الوقف + Û‏ 


قال و4ه: الوقف لكَة. هو اخس ؛ تَقُولُ: رَكَنْتُ الاب وها يمَغْتَى . 
توي ال ولد آي رئ ٍ حبس الْعَيْنِ عَلَى يك الْوَاقفِ وَالتَصَدَُقٌ بالْمَمْفَعَةٍ 


5 غاية البيان چ4 
على ثلاثة أَوْجَهِ: 

في وَجو: : لا يجوز وهذا ما إذا وَقُف داره أو أرْضّه في صحَّته» فلا يَجُو 
وإِنٍ اشترّط التأبيد وسلّم إلى المتولي درل Ne a E‏ 

وفي وجو حور وهذا إذا وقمّه في حال حياته » وجِعَلّه وَصِيّةَ بعد وفاټه» 
فا رر ين تال 

وفي وَجِهِ: لا يَجُوزٌ في ظاهر الرواية» وهو إذا وَقَمَ في مرض موته» فهو 
كالوقف في حال صحته. ° د 

ورَوئ الطّحَاويُ عن أبي حَِيقة: اکر شق کا ول کار به راه 
وهذا كله عند أبي حَيفَة. 

وعندٌ صَاحِبَيْه: الوَقْف جائرٌ في حال صحّيِه أ مرضه » إلا أنهما اختلما فيما 

قال اہی بی برل اجا علد أن میا سل إلى الول أو 
سمه » شرّط التأبيدٌ أو لَمْ يَشَْرط 

وقال محمد: : لا جور إلا باستجماع شراطه » وشرائطه قلانة: ر 
تخي يوريو قله إلى اللي ٢با‏ [ه/؛*واء] يُشرط فيه التَأَبِيدٌ ومر أن يفل 
اجره إلى سبيل خير » لا بقع أبدًا - ف يجوز( إلى هنا لفظ الإمام الأَسْبيجَابِيَ . 

َه قول محرأاي ل قال لمم ب في نشل له راد أن يقب 


مي ی اه 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» سيج بي [ق/ ۲۹۳]. 


3 كنات الوقف 6 


u‏ غايةالبیان دي سس 
بصدقته إلى الله تعالى : اح حبس الأضل » وسَبّلٍ الثَمَرَة )7ء ذكره في «(الفائق»". 

وقال خواهز راه في «مبسوطه» بعدما ور الیگ شيدق کيا عمرُ) 
وجعلها في يدي ا فَدَل أن التسليم شرْطً). 


وقال أيضا فيه: روي عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ وابن عباس 85 أنهما قالا: : لا تجو 


52-8 


اأصلاقة إلا مقبوضة » بلا تفصيل بين الصدقة المَُفُدةِ والموقوقة. 


والمعنئ فيه: أن ما يَثبْتُ يبت لله ين الحقٌّ في رقبة الموقوفي» فإنما يَثْيْتُ فنا 
لكي العباد فيكُونُ لقب شر ا لصحيه ؛ قياسًا على الصدقة المُتَقَدَةء بل أَولَى ؛ 
لأنَّ المتمَّدَةَ متفقٌ عليه » وهذا مختَلّفٌ في جوازه » فَلَمًا كان القبضُ شرطً ؛ اشْعْرطً 
کن مارا اق القبض لا قق في المُمَاع الذي يَْقّسِمٌ» وكذا التأبيدٌ شرا 
في الوَقُبٍ ؛ لأنه لو وه ؛ لا يصح بالإجماع. 


ا 


- 
5 


ووجه قول آبي يوسف: : أن التي 4# أمَر عَمرَ بالوقف ولم مره بالتسليم 
إلن المتولي . 
َعَم أن ال لتسليمٌ ليس بشْرّط 


والفقة في المسألة: أن الوَقفٌ رع مشروعٌ لإبطال لك [١٠٠د]‏ الواقفي عن 


)١(‏ أي: اجْعَلْه وفْمًا حبسا . ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [۳۲۹/۱/مادة: حبس]. 
(۲) أخرجه: الشافعي في «مسنده) [رقم/ ]١577‏ » ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرئ» [١/۲١٠]؛‏ 
والنسائي في اسننه) في كتاب الأحباس/ باب حبس المُشّاعَ [رقم/ 4 ۳۹۰] » وغيرهم من طريق؛ ناقع 
عن ابن عُمَر عن عَمَر وَل به نحوه. 
قال ابن الملقن: «حديث صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [۹۹/۷] ٠‏ 
قلنا: وأصل الحديث في «الصحيحين) » وقد مضى تخريجه. 
(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري /١[‏ 757 ]. 
(:) وقع بالأصل: «بالوقوف). والمثبت من: لان) » و(م)؛ ولاغ»» و«ك). 
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6 غاية البيان © 
الى يي 

وم RE‏ 
في الدنيا ملك الله تعالى على الحقيقة» وإنما لنا فيه ملك العضفي لا غير ولا 
يضور التمليك مِن مالك التصَدّف ف لمالك الرقبة» كما لا يُتصوّر من المُکاتب 
ماك رق من المولين ۲ رات له إبطال ا کا ن مرا ی ی کش 
مشخ الكتابة» حتئ يَعُودَ إلى لك المولى . 

فكذلك ههنا [يِطْل]”" بالوَقفي0" ما للواققفب ون ولك التصَدُفيِ» ولا يَصيرٌ 
ملكا رقب الموقوفي من اللو تعالى » والإبطال صح ِن غير قبض7؟» ‏ بخلافي الصدقة 
المدة؛ فإنها تملك ين الفقير؛ بدليل أنه جور بيه ويه ء فإذا كانت تمليكًا ن 
الفقير [ه/:«ظ/م] قضدًا ؛ كانت تمليكا من الله تعالى ضِمْنًا » فاشْتُرطً القبضئ. 


وَوَجْهُ قول أبي حَدِيقَة في عدم جواز الوقف - وهو المذكور في السلا + 
نال قال: (لا حبس عَنْ فَرَائْض الله تَعَالَى بَعْدَ سو و التشاء0) و والوقق: 
iê 2‏ تی 2 1 
حبس » فلا يجوز. 


1١ 


ونكت 


وَرُوِيّ عن رُح أنه قال: [اجاء محمد محمد بِبَيُع الحَبْس)("' وبيائه مر عند بيان 


() وقع بالأصل: (ارقبة). والمغبت من: «(ن)» و(م) » و(غ)» و«ك). 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن) » و«م)» و«غ»» و(ك). 

4 وقع بالأصل: «للوقف». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ)» و(«ك). 

ET (0)‏ من غيره» غير قبض» . والمثبت من: «ن)» ولاماء ولاغ)» و(ك». 
)٠(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [۳/٠۳۹/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(7) مضئ تخريجه. 

(۷) مضی تخريجه. 


ين كا كتاب الوفف ې 
9 غاية البيان 0 

شَّرْط جواز الوقف 

ولآ آلف سدق با يدو لا بتي ورال اسل الملف؛ ولان 
ارقف تُصَدُقٌ بالكلّة]20 دائما» ولا كن الفصدّى بها عكذاء إلا إذا بقي أصل 

2 ع و 0 3 

الموقوف على ملكه» ولأنه لا يَجُورٌ زوال الملك لا إلى مالك كما في السَائِبَة 
2 3 مو 3 
فلَمْ يرل مِلْكهُ عن الأصل . 

بخلاف الإعتاق ؛ فإنه إتلافٌ» والوَقفٌ برع بالملّك مع بقاء المملوك 
قاكرقاء ربخلاف المد ءاد فلم يوجن ما كح الزرال عن الملك » بل جكله 
الما للد عا والؤثف ج ينع الزوال» فافترقا؛ ولأن الَف لو صح لا بد ِن 
مراعاة شرائط الو » فلو كان يَدُولٌ اللّكُ باوب ؛ لَمْ يَكُنْ لمراعاتها فائدةٌ. 

وقيل: إن الوَفْمٌ جائرٌ عند أبي حَنيفَة » لكنه ليس بلازم » تین جور إعادته 
إلى يده ولو هئ القاضي بلزومه ؛ يَلْرّمُ بالإجماع ؛ لأنه مُجْتَهَدٌ فيه . 


> ملف 1 ا ا ا 5 
وعندهما: لازم على كل حال » وهو قول الشافعيّ » وقول زفْرٌ مثل قول أبي 


قال في «خلاصة الفتاوئ»: «قال الإمام السرخسئ: ظنَّ بعضصُ أصحابنا أن 
الوق غير جائز عند أبي ية اليد" بير في ظاهر الروايق» لكنُّراة: أن لا 
ل لازمّاء أا أصل الجرار: : OSA A E‏ 6 . 


)غ0( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: (ن)» ولام) » ولاغ)» و«ك). 

(؟) وقع بالأصل: «وليه). والمثبت من: «ن»» و«م»» و(غ», و(«ك». وهو الموافق لِمَا وثع 
في: «حلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البِخَارِي [ق ٠١ ٤‏ /أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا| 
(رقم الحفظ: ٠])١1945‏ 

() ينظر: «حلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ]85٠‏ مخطوط فيض الله . 
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وذكر متحمد زج اتال في لسر الكبير)(©: أن الوق إذا أ ضيف إلى ما 
بعدّ الموت ؛ فهو باطلٌ عند أبي حَنِيقَةً - ري الله تحال عَنْهِ - وهو ليخ وأكثرٌ 
أصحابنا أخذوا بقولهماء : ثم إن أبا يوسفٌ في قوله الأوّلٍ ضبق غايةٌ التضييق + كما 
هو قول أبي حَييقة » وفي قوله الآخر: : وسح غاية التوسعة» ومد توسط بيكهها + 
ولھ اد اة المشايخ بقوله» كذا في «الخلاصة). 


وقال أيضًا فيها: «والوجة الثاني للزوم الوقف عند أبي حَنِيقَة - ري الله تقال 

عنه -: أن برج مَخْرَج الوَصية يول [داه«داء] : أوْصَيِتُ ِكل داري هذه» أو بعل 
أرضي هذه» أَوْ ل جَعلَتٌ هذه الدارٌ وققَاء فتصدقوا [بِكَلتها على 
المساكين]7"» وكذا لو أوصّى بأن يُوقَمٌ ؛ يَجُورُ يِن الثلث في قولهم». 


وقال الوَلْوَاِجِيُ في «فتاواه»: («رَجُلٌ قال: أرضي هذه صدقةٌء أو قال: 
جعلث أرضي هذه صدقة ۽ كان هذا [/::,] نذرا بالتصدّق » حتّى لو تصَدَّقٌ بعَئنها 
على الفقراء» [أَوْ بقيمّتها بقيمتها]”') جاز» ولول يذكر الصدةةء وذكر الوق ب أن قال: 
کی مل مرو اوقل رشي عند ر ار ل لے أرقي عله موق ف 
أو قال: جعلْتٌ أرضي هذه وقمًاِ فإن هذا يَكُونُ وما على الفقراء في قول أبي يوس 


. الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [51//0؟]‎ ATE 

)١(‏ وقع بالأصل: «وهذا». والمثبت من: «ن٠»‏ واام)» ولغ)» و«ك). وهو الموافق لِمَا وقّع 
في اخلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخاري [ق؛ 5 /أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])۱١٤٤‏ . 

6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م»» ولغ و«ك) ٠‏ وهو الموافق لما وفع في: : (اخلاصة 
الفتاوئ) لافتخار الدين البِخَارِيَ [ق 47 /إب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
14))]. 

)£( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وام»)؛ واغ)» و«ك). وهو الموافق لِمّا وقّع في: : «الفتاوّئ 
الْوَلْوَاِجِيّة) . 


@ لس جح ججحب بجي کتاب الوقف‎ ۳٦۸ 


E‏ :القع مخدُوعة» ادق بالْمَعدُوم لا صح قلا يجوز الوفل 
صلا عِنْدَه وهو الْمَلقُوظ فى: «الآضل). 

وَالّْصَحٌ أَنَّهُ جَائدٌ عِنده إلا أنه غَيْرُ لازم مزل الْعَارية » وَعِنْدَهُمَا حبس 
لمن عََى حم ولك ال عَاى كيو ِلك الاب عن إلى ال عا عل 
َج عع إِلَى الماد َم ولا باع THEO OTE‏ 

يَنْتَظِمُهًا يَنْنَظِمُهَا وَالتَّرْجِيحٌ بِالدَّلِيل . . لَهُمَا قول التي ل ِحُمَرَ به حِينَ أَرَادَ أن يتصَدٌ 5 
بي تب تي ا 

2 2 26 0 ع - و ۳ ا 
خاصّةً » وكان مشايخ بلح يُفْتُونَ بقول أبي يوسفف» ومشايخ بُخَارَى أيضا يُفتون 

: 1 52 

بقوله ؛ لمكان العرّفي)27 إلى هنا لفظه رَحِحَهُ الله تال ٠‏ 


| 


قال شيخ الإسلام واه رده في (مبسوطه): (قد قال مشايحُنا: 7 علا 
أكثرٌ الطعنّ في أبي حَديفَة وأبي يوسف في هذا الكتابٍ ‏ أي: «كتاب الوَقف) فَلَمْ 
ِارَاكُ له ذلك » حتى لَمْ يُمْكِنْهُ أن 7 مَرّعَ عليه فروعا كثيرة » كما أمكن غيرّه» وكما 
أمكنّه ذلك في سائر الكتاب». 

2 (وَمَُ الْمَُْوط في «الأضل»)» أي: المذكور في «المبسوط» , والضميرٌ 

جع إلى مدلول قوله: (ثَلَا يَجُورُ الْوَقُف) وهو عدم جواز الوَفف. 

فرك (وَاهيطق0")» أي: الو اول ناكل ابی کا ومو حي 
الین على ملك الوق » ويتَاوَلٌ ما قال صاجياه» وهو < حَبْسٌ العَيْنِ على ملك الله 
تعالى . 

قوله: (وَالتَرْجِحٌ بالدَّلِيلِ) » أي: ترجيحٌ أحدٍ المذمَبيّن على الآخر بالدليل» 
فشَرّع بعد ذلك في بيان الدليل . 


() ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [1/90١١1-؟١1].‏ 
(؟) وقع بالأصل: «واللفظ بلفظهما». والمثبت من: (ن)» و«م)» واغ)ء ولاك). 
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أَرْضٍ لَه تدْعَى: كَمْعَ: «تَصَدَّقْ بَِضْلِهًا ؛ لا باع وَلَا ورت وَلَا يُوهَبُ)؛ وَلِأَنَ 
الْحَاجَةَ مَاسّةٌ إلى أن يَْرّمَ الَْقْفُ ينه لَص وا ابه لَه عَلَى الدَّوَامِء وَقذ أَمْكَنَ 
الع عضيو امار الله وبل ا إِذْلَهُ َظِيرٌ في الشَرْع وَهُوَ الْمَسْحِدٌ 
جل دك . وَلأبي حي م د رل 4 : الا حبس عَنْ قََائْضٍ الله تَعَالَى) 
6١‏ "اط] وَعَنْ شرج هه : جَاءَ محمد كلل ب 4 ع الْحَبيس ؛ وَلِأَنّ املك باق فيه 
لبتي سي کے ب 

قوله: (تُدْعَى تَمَْ)» هي دت بقح الداة سكو الميم'" وبالغينٍ المعجمة - 
أرضٌ لعمرٌ ‏ رضي للهُتعال عَنْه ‏ وقَمّهاء وقد وقّع سماغنا هنا بلا تنوين» وقد اگ في 
كنب غرائب الحديث المصحّحة عند الثقاتِ مُنَونَا وغير”" متو نْء كما في دعر . 

قولّه: (لهُ نَظِيرٌ في الشّرْع)» أي: لإسقاط المِلّكِ» وجَعْلِه لله تعالى من غير 
عاخل زولك ا ی 

قوله: (وَعَنْ شُرَيْحَ: جَاء مُحَمَدٌ كل بيع الْحَبيس)» أي: الموقوفي» وقد 
اقا شيره عن شيخ الإسلام كل هنا 

وجه الاستدلالٍ [ه/ه«ظام] به: أن الوَقَفٌ لو كان لازم ؛ لَمْ بجر بيع . 


وشْرَِحُ بنُ الحارثٍ القاضي الكوفي: : كان من كبار التابعين بالكوفة » عاش 
مد وعشرين سند كذا .قال ا 4ء ومات سَبَةٌ اثنين وثمانين» كذا قال 


0 وقع بالأصل: «(وسكون الجيم). والمثبت من: («ن)» و«(م)» ولاغ). 

)١(‏ وقع بالأصل: (أَوْ غير». والمغبت من: «ن)» و«م)» واغ»). 

(؟) وقع بالأصل: «كما وعد). والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ). 
ومراد المؤلف هنا: أنه يجوز الصَّرفُ في هذا اللفظ وتزكه ؛ كأمثاله ِن كل ثُلاثيّ ساكن الوسط غير 
أعجميّ » ولا کر الأصل » معْل: هند؛ ودّعْد» وغيرهما. وينظر: «اللمحة في شزح المْلحة» لابن 
الصائغ [55/7/] . و«إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» للبرهان ابن قيم الجوزية ]۷٠٠/۲[‏ . 

(؛) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ ]٤١۳‏ . 


مك كناب ال وقنف » 


بدَِيل أت جور الانْتفَاعٌ به زرَاعَةَ وسكت وَغَيرَ غَيْرَ لِك » والْملْكٌ فيه لِلْوَاقِبٍ؛ 
ا له ولاب اصرف فيه صرفو عَلَّاتَِا إِلَى مصَارِفِهَا وَتَضْبٍ الام 
يها إل َه صد حتافو ضار شرب الْعَاِي» ولاه اح إلى النَصَدق 
الكل دَائِما و قَصَدقَ عَنْهُ إل ابْقَاءِ على ملكو وَلَِنُّ لا يُمْكِنْ أن يرَالَ 


رص ع مه 


که ل إلى مالك ؛ لا عير مشْرُوع مع بائ كَالسَائبَةٍ. 
لل هه اي ةالبيى € 
الْمَدَائ ني » واستقضاه عَمَرٌُ وله ي على الكوئة» ولَمْ يَرَلْ بعد ذلك قاضِيًا خسا 
وسبعين سند َْ يطل فيها إلا ثلاث سني امع فيها ِن القضاء في َة ابن 
الرُيْرِء واستَعْمّى شُرَيْح ال لحَجَّاجَ من القضاء فأعفاه» فَلَمْ يقض بين اثنين حٌى 
مات » كذا قال المتر 2 » وقيل: ااام الكو ويه لب جا 
قوله : (كَالسَّائبَةِ) قال الله تعالى: # ما جحل أله من تيرق ولا ساب ولا وصاة 
وحار 4 [المائدة: ٠ ]٠١۴‏ 
قال في «الكشاف» : «كان هل الجاهليّة إذا نيجت الناقة خمسة أَبْطن» آخِدها 
5 ؛ روا ًا أي : شقُوها©2» وحَرّموا ركوتهاء ولا 7 عن ماءِ ولا 
ماما TONE E‏ البَحيرَةٌ » وكان يَقُوَلُ الدَجُلُ: إذا 


(1) الْمَدَائيُ: هو علِيَ بن محمد بن عبد الله » أبو الحسن المدائنِيّ » العلامة المؤرخ الأخباري» صاحب 
التصانيف » وكان عبجبًا في معرفة السّيّر والمَغازي والأنساب وأيام العرب » مُصِدّكًا فيما يتقّله » عاي 
الإسناد. من تصانيفه الكثيرة: «أمهات النبي يَكِِ) » و(أخبار المنافقين)» و«عهود النبي كِ). 
و«التاريخ»» وغيرها. (توفى سنة: ٠٠۲ه).‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 400/1١[‏ - 
.]٠٠١‏ و«المنتظم» لابن الجوزي [94/11]. 

(؟) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة إص/ ٤١٣١‏ ] . 

() وقع بالأصل: «آخرها ذكرها ذكر). والمثبت من: ان)ء و«م)» و«غ». وهو الموافق لما ونم 
في (الكشاف) ٠‏ 

(:) وقع بالأصل: «شقها). والمثبت من: «ن)؛ و«م)» و«غ». وهو الموافق لِمَا وفع في «الكشافا: 


e 
قال 4: قال في الكتاب: لا يرول مِلْكُ الْوَاقف إلا أَنْ يَحْكُمَ به الْحَاكِمُ‎ 
پو ی ی می اي الْمُجْتَهَدِ فيهء‎ 2 
ما في تَعْلِيِقِهِ بالْمَوْتِ تَالصَّحِبحُ أنه لا يرول مِذْكهُ إل أله مَصَدُّقٌّ بمَتافعِه‎ 

وبا فَيصِيرٌ يمنا الِب التاق مُوَيدَا قيْلرَم. 
چ غاية البيان 2 
قت من سقرِي » أ برت مِن مرضي ؛ فناقتي سَائبةٌ » وجعّلها(" كالبجيرة [في] 20 


تحريم الانتفاع بها . 

وقبل: كان الرَّجُل إذا عق عبد قال: هو سَاتِبَةٌ» فلا عَْلَ بيتهُما ولا مِيرَاتٌ » 
اذا ولت الشاة شى فهي لهم وإذا ولدَث ذكرا ؛ فهو لآلقتهم» فإ ولدث كر 
1 نثئ ؛ قالوا: ارماك سوام يا بوا الذگر لآلهتهم » وإذا [41/1ظ] نيجت من 
صلب القَحْلٍ عشرة 5 طن ؛ قالوا قن تون هوه قاذ ولا يكال حلية: 

لايمنَعَ مِن ماءِ ولا م : 

قوله؛ (كَالَ ۴ «الكتاب»)» أي: في «(مختصر 0 

قوله: (وَأمَا [ني]) تَعْليقه بِالْمَوْتِ؛ فَالصَّحِيحٌ: أ لا يزول 0 
4 وقع بالأصل: «واجعلها»). والمثبت من: «ن)» و(ام» ؛ و«غ) . وهو الموافق لما وفع في «الكشاف»). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و«غ». وهو الموافق لِمَا وقع في «الكشاف»). 
(7) ينظر: «الكشاف» للزمخشري 585/١[‏ -186]: 


(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(«م)» واغ). 
(ه) وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغ). 


» كا اليف‎ % VY 


وَالْمُوَادُ بِالْحَاكِمٍ ا ال قفيه اختلاف ال 


9 غاية البيان -8 
TT RTT‏ 
وقيل: لا يرول » وهو الصحيحٌ » لكنه يَْرّم؛ لأنه بمعنئ الوَصِيَةٍ بالمنافع مؤيّدا. 

قر : (وَالْمُرَاُ بالْحَاكِِ: : المُوَلّى ) » أي: المراذ يِن الحاكم المذكور في قول 
القَدُورِيٌ : «إلا أن يِحْكمَ به الحاكم)20 . قو الول »وهو الى ولاه السلطان عمل 
القضاء . 

ORSAY 

قال في كتاب القضاء في «خلاصة الفتاوئ»: «وأمًا [ کم[ الحَكَمٍ في 
اليمين المضافة [ [ولدعو/م] ] وسائر المَجْمَهِدَاتِ: e‏ 
كذا ذَكَر في الأقضية»0" . 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»): : «الحاكم المح كم إذا شی على المُحَكمير 
فظاهرٌ الجواب أنه يذ وجوابٌ فتاوئ آهل رند A‏ امم 
ذلك» وإني أقول: لا يحل لأحدٍ أن يَفْعَلَ ذلك » يَعْنِي: : في الطلاق المضاف» 

وك عن شمسي ال الحأواني اا الا ال E‏ 
ُمْتَى به » وكان ا ظاهرٌ المذهب: IE E‏ أن القاضي الإمام الأستاد 


س 

() ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ۱۲۷] ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» والغ»). 

(م) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ١و"].‏ 

(:) هذه الجملة الاعتراضية من إنشاء المؤلف. كما يظهر مِن: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهبد 
[ق؟١7/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١ ٤١‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاغ». وهو الموافق لِمَا وقع في: «الفتاوى الصغرئا= 


A 


ولو وَقَفَ في مَرَضِ مَوْتهِ› قَالَ الطحَاوئ: هو بِمَنْزلَةٍ الَوَصِبَة صِبَةَ يالمََافِع 


عه الوت: 
والح آنه لا يَلرَّمُهُ عند ابي حَنِيفَةً » وَعنْدَهمًا: رمه ٠‏ إلا آنه عد 
.8 0 و 
ين الث دالو في الصّمة من جوي الال وإ كان الْمِلْكُ يرول عِنْدَهُمًا 
قن € د 
يَرُولُ بِالْقَولٍ عِنْدَ آي * وشت ول الشَّافعِوت ب م بمنزلةٍ الإعتاق ؛ لانه إِسْقَاط 


سكسس خم ح سو وري DL‏ 
أبا عل التسَفِيَ!' كان : ل : كم هذا الفصلٌ ولا فى به گیا يرق اهَل 
إلى ذلك› يودي إلى هدم مذهينا » فاا المذهبُ: فهو الأمّلٌ» إلى هنا لظ 
كتاب «الفتاوئ ابعر خو 

فول : وؤ َف في مَرَض مَوْت» قا الطڪاوئ: : هُوَيمَنِْلَةِ الوصِية بالمتافع 
بَعْدَ الْمَوْتِ) » يعني: : يأرَمٌ الف حينئلٍ على مذهب أبي حَيِيَة » بخلاف الَف 


8 


فى الصِحَّة » فإنه لا يَلْرّمٌ عندّه. 
ثم قال الطحَاويٌ في «مختصره): اوقد رَوَئ محمد عن أبى حَنيَةً: أن ذلك 
لا يَجُورَ منه في" مرضه » كما لا يََجُورُ في صحته) » ثم قال: وهو الصحيحٌ على 
أصوله) !4 . 
و 0 و 5 
قوله: (يَرُولَ اقول عند أبِي سُفٌ) » أي: يرول املك عن الوَاقِفِ بمجرّد 


قوله: وقفْتٌ عنده. 


قي الد [ق ۲٠۲‏ /ب | مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 41 ])٠١‏ . 

() أبو علي النَّفِيٌ: ستاذ شمس الأئمة الحَلْوَانِي. كذا جاء في حاشية: غ . 

() ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]۲۸١‏ 

0 5 بالأصل: افيه في ٠)‏ والمغبت من: «ن)» و(م)» ولاغ). وهو الموافق لِمّا وقّع في: (مختصر 
الطحاوي) . 

0( ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ ٠ ]١71/‏ 


Re e وو‎ 


الْملّك . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ نه : : لا بدن تسيو إلى اموي ؛ ولأنة عق الخال : 


وَإِنَمَا يت فيه في د ضيذن التَْلِيم إلى الْعَبِدِ؛ أن ليك مِنَ العا وَهُوَ 
مالك الأشيَاء لا ع و کردا ود يكو كبا لبرو فاخا مه اول 
مَنْزِلَةَ الرَكاة 


قَالَ: وَإِذَا دَ صح الَففُ على اانه ؛ وَفِي بَعْضٍ الخ : : «وَإِذًا اسْمحِقّ ) 
مَكَانَّ قَولِهِ: «إذَا صَحَّ» حَرَجَ من ملك الْوَاقِف وَلَمْ 21101111111 


مو غاية البيان #2 

وأمّا عندَ محمد: فزواله بشرائط ثلاثة ذكَرُناها قبل هذا مِن كونه مقسومًا 
يلها ا 

قوله: (وَقَدْ ذ کون تبَعا لمي أ كبَأَخْذُ حُكْمَهُ) » أي: يك يت التمليك من الله تعالن 
[َضِمْنًا للتمليك مِن غير الله تعالى ]20: وإِنْ كان لا بْب التمليك من الله و تاي 
قضدا ۽ لما عُرف في قول الفقهاء: كم ِن شيء يجت ت ضمتاء ولا يك ت دا فاح 
التمليك من الله تعالى حكم ال IER E‏ 

قر (قينزل مر الرزَّكاق) » يعني : يرل التمليكُ يِن الله تعالئ ذ في الوَقف 
بال ين - مؤلةٌ تمليك الما من اللو تعالين في الزتكاق» سيف 

EE 

قوله: J6‏ :]| ]لذ صح لوقف عَلَى اخْتَلَانهم , وَفِي بَعضٍ 
النْسخ: : لدا سمج" مَكَانَ وله «إذا ضع حَرَجّ من ملك الاقف وَلَمْ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ناء و(«م)» ولاغ), 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء والغ). 
وه 3 : رع ا 
(0) وهو المُنْبّت في «مختصر القدوري» [ق ١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك - 
تركيا/ (رقم الحفظ: .])1١١‏ 
)٤(‏ وهو المثجّت في المطبوع من ١‏ لامختصر القَدُورِيّ)» وكذا في جملة م من التسخ الكَطَيْة» منها:- 


2 كتاب الوقف © ۷٥‏ 


َدخْلْ في ملك الْمَوقُوف عليه ؛ لأ و دحل في وك المَؤقُوف عليه لا يرقف 
عليه بل ینف یغه كَسَائِر أَنلاكِر؛ ولاه لو ملكَهُ لما انْتقَلَ عه برط الْمَالِكِ 


م2 
14 - 2 - 


الأول كَسَائِر اماک . قال و 121110101111112 
ا 
يَدْخُلُ في مك 52 عَلَيْه)؛ آي قال القدُورِيٌ رَحِمَهُ الله تحَالَ في ((مختصره) : 


و 


ا ادع كن ا E E‏ 

ف جني وح بح لوي 0 

قال في وجيزهم» بقوله: «وإِنْ وقَمٌ على مُعَيّنِ ۽ فهو ملك" للموقوفف عليه)() 

وذلك ضعيف ؛ لأنه لو [:/::,] دحل في يلك الموقوفف عليه لتقد َيِه كما في 

سائر أملاكه . 
َعُلِمَ: أنه لَمْ يذخ في مِلْكهء ولأنه لو دحل في كه وزالٌ مِلّكُ الوَاقِفٍ ؛ 

َم يقل عن الموقوفف عليه بِعْدّه إلى غيره ين الفقراء ؛ رعايةً لشرْطٍ الواقفيء أ 

تَرَئ أن الوَاتِف لو شرّط في غير الموقوفب ‏ من سائر أملاك الموقوف عليه أَنْ 

E NS RES‏ » فلو كان 
لك زائا إلى الموقوفي عليه ؛ لَمْ يصح شرْطه ؛ لأنه لا أثر لمَرْطِهِ في يلك غبره. 

= [593/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: ])۱۷۷١‏ » و[ق۷۲/ب/ مخطوط 
مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])٥۸١‏ و[ق۸٤‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])٩٥۲‏ . 

.]۱۲۷ ينظر: امختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [45/15 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

)۳( في «الوجيز): «ولو وقّف على مُعيّن فهو يلك (و).٠.‏ ويعني ب: (و): الرمرٌ به إلى وجه أو قول 
بعيد مُحَرّج لأصحاب الشافعي » كما نص على ذلك في المقدمة . ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي) 
للغزالي .]/١[‏ 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي [۲۸۲/۹]. 


27 9 كباب الوقف چ 


ادا 0 1 ١‏ 32 
وَقَوْلهُ: «خَرَجَ عَنْ ملك الوّاقف): يجب أن E‏ 262 على الوجه الذي 


قَال: : وَوَفف الْمُشَاع جَائِرٌ ِڙ عِنْدَ ابي پُوسف ا ل 2E‏ عد 

و غاية البيان € 

قال صاحبٌ «الهداية) HEE‏ : حرج عن ملك الْوَاقفِ)* تحب 

َوْلُّهُمَا عَلَى الوَجْهِ الذي سَبَقَ تَفْرِيرُه)؛ يعني: أن الوقق0© عتتعما > حبس العَيْنٍ 

على يك الله تعالى» ويرول ِلك الاقف عنه إلى اللو تعالى , ٠»‏ فا زال مِذكُ 

ازا عنتحًا وجب أن يرق قوله: (عرخ حن ول الواوفي) قولهماء » بخلاف 

قول أبي حَنِيَةَ ۽ فإن الوَقْفٌ عندّه حَبِسُ العَْنِ على يلك الراقفي» والتصدّق 

بالمحة» ذا عاق القن منخيومتًا على رأف الواقفية؟ لا يخ قوله: (خَرَجّ عَنْ 
ملك الْوَاقف) على مذهبه» وهذا ظاهرٌ. 


و وو 
وقول القَدُورِيّ رجه اله تقال [في بعض نس  ]‏ «المختصر"» ENE‏ 

أي : ثب ج ثبت الو قف . 
ا وو و 


ا 00 الْمُشَاع جَائِرٌ عِنْدَ بي يُوسف)» أي: قال القدورئ 


)0( وقع بالأصل: «الْوَاقف) . والمثبت من: «ن)» ولام)» واغ). 

(۲) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن)» و(م) » ولاغ). 

(9) وقع بالأصل: (مختصره) . والمثبت من: «ن) » ولام) » و(غ). 

6 قال في «اللباب» [181/1]: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد » وفي (الفتح» عن «المنية»: الفتوى 
على قول أبي يوسف » وفيه عن (المبسوط): وكان القاضي أبو عاصم يقول: قول أبي يوسف من 
حيث المعنئن أقوئ» إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة الآثار» أه. ولما كثر المصحح من 
الطرفين » وكان قول أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف وهو جهة بر أطبق المتأخرون من أهل 
المذهب على أن القاضي الحنفي والمقلد بخير ب بین أن يحكم بصحته وبطلانه » وإذا كان الأكثر عل 
ترجيح قول محمد» وبأيها حكم صح حکمه » ونفذ» فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكم بخلانه 
كبا قيرح به غير واحد. ينظر: «بدائع الصنائع» »]۲۲٠/١[‏ «المحيط البرهاني» [4/5١1]؛‏ 
«الاختيار» [57/8 ]» «تبيين الحقائق» [5/؟١١]»‏ «الجوهرة النيرة) [4/1""] » «البحر الرائق»- 


eT 


VY 


4 كتاب الوقف 4# 


ج غاية البيان ١42.‏ 


رو وي ق : (وقال محمد : لا يَجُوزُء والشّافعيٌ أحَذَ 


قال الوَلوًالجي في «فتاواه) (وَقْفْ المشاع صحيحٌ [ه/0««وام] عند أبي يوسف » 
عير صحيح عند محملٍ). 5 

4 ٤ 2 N 

ثم قال: الومشايخ بلح أخذوا بقولٍ أبي يوسفٌ» ومشايخُ بُخَارَى أخذوا بقول 
محمَّدِ) ثم قال: «وبه يُفْتَى) . 

ثم قال: «وإذا رفع إلى القاضي » فقصّئ بجوازه؛ جاز عند الكل ؛ ۽ لأنه 
يدانت قاد فِيَصِيرٌ فقا عليه باتّصالٍ القضاء)(). 

وقال في ((خلاصة الفتاوى): ولو رقف 95-5 الحَمّامٍ جاز» يعني : بلا 
ملاب پآ بوس رمصية أله لق لاوکیل اون » فصار كهبة المُشَّاع 
ا اک ل القشمَة. 

ثم اختلافهُما في دقف المُشَاع: بناء. غل أن القبضح هل هو شاط لصكة 
e‏ 

ع ال e‏ الق لعدم 3 ق تڪ القبض مم الع إلا بانضمام 

ا ذلك بموقوفي. 
= [۲۱۲/۰]» «مجمع الأنهر» .]95/١1[‏ 
() ينظر: امختصر القدوري» [ص/ ۱۲۷] . 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]٠٠١٠٦/۳[‏ 
(r)‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ۳۹۰]. 


ج ج 


ob 


ب كتاب الوقف +4 ۲۷۹ 


لأن القِسْمَةٌ 1٠۲٠د‏ مِنْ تَمَام الَْبِضء وَالَْبِضْ عِنْدَهُ ليس بِشَرْط) کا تسته. 
وَقَالَ مُحَمَد يه لا ب جور لان آضل الب عند رط دا مام يو 
ال » فاا فِيمَا لا حمر القشلمة جور مه ع الشيُوع عند 
هم أيِضا ؛ لاه يَعْتَبرة بالهبَة وَالصَدَقَةٍ الْمُتَقَدَة! إل في الْمَتمحدٍ وَالمَقبرق» 


ا 


3 


ا مه ضا عند ابي يُوسُفٌ ء لان اء 
الشركة يَمْتم الوص لله عا وَل الهاي 6 فيهمًا في غَايَة به البح أن يقير 
يج غايةالبيان 6 خيس 


فلهذا قال باتماع صحّتها مع ايع » بخلافي قف الماع ؛ فإن الانتفاعَ به 
رترت عله بطربق لتاقم لل اناا ر وود خیم تين ۷ک به 

کو (لأق ا مِنْ مام القَنِض» وَالْقَنِضُ عِنْدَهُ َيس بِشَرْطء فَكَذَا 
ث1 )اه يعني ! : أن كون الموقوف مقسوما مُفْرَرَا ِن تمام القبض » ؛ على معن أن 
لقبض بقع في المَُْز تنا كاملا وفي غيره ٩]‏ قاصرًاء ؛ ثم القبض عند أبي 
يوسفٌ ليس برط في صحَة الَقفي» فكذا لا يُشُتَرط ما َم به القبضُ » وهو كوثه 
5 فر 


5 


قوله: : لاه بره باهم وَالصَدَكَهِ امَو أ : : يَعتبرٌ محمد جوارٌ الوق 

مع اشع ا ا کا القِسْمَة» بجواز الهبَة المُشَاعَةَء والصدقة المَتمَدَةٍ 
المُشّاعة » وهما جائزتان + فكذا هذا ؛ لأن القبض القاصرَ هو القدر الممكن. 

وتفسيرٌ المُتقَدَة: مضى قَبيْلَ هذا . 

قوله: (لِأَنَّ الْمهَابَآةَ فيهمًا) » أي: في المسجد والمَقْبرَةِ. 

والْمَهَاياةٌ في الدارِ ونحوها: ا المنافع » وهي أن يتراضئ ۾ الشريكان 


() وقع بالأصل: «فَكَذَا قسمته). والمغبت من: (ن)» و(م)» ولاغ). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م»)» والغ). 


۸i‏ تل ل ل ل ےک قات الاقف 


do 


یالکو سنةب َبْرْْعَ شلة) واا ۾ فيه في وَقْت) ذإ صَطبَلا ني وَقَتِء 
بخلاف الْوَكفِ لإِمْكَانِ الاسْتِغْكَالٍ و وَقِسمَةَ كه الله 


وم 


وَلَوْ وَقَمَ الكل انق جز ی بطل ف لاني ند محتو ب 
قد كنا في ال واف تاك وج لواهب في الْبعْض أذ رَجَعَ 
ارت في اللي بع يَعَدَ فوت المريضي کد وب 5 أذ زت في تزغيو» دفي 
امال ضِيقٌ » لان الشّيُوحَ في ذَلِكَ طَارئ. 
الات وا ج 


عع 


[بأنْ]”" نَع هذا بهذا النصنف المُفْرَزِ » وذاك بذاك النصفب ء أو هذا بكله في كذا 
پو اوه غا كله وي كناتين اواو بثو الال 
عوك و كه الكل م شق 5 سق جز منة؛ بطل في الباقي عند مُحَمّ) » 
ذره مع ما بعك تفريعا لمسأة لقدُورِي» وإنما بعل الَف في الباقي بعد الاستحقاق 
لمقارنة اسيع القببض لذن حو المْمّتَحنَّ كان تَابثًا في الموقوف حال الوَقف. 
ما كان اليح مقارتاء لمت القبض» وهو شط عند محم فيط قي 
الباقي لانتفاء الشرط » بخلافي ما إذا رجّع الراب في نصف المَؤْهُوبٍ بعد قيض 
اترو ان اریت ني ونه لكات فر ضاعه 7 لاما اربق 
وأضله: أن [۳۸/۰و/] تبي اق م الوت حت عبر خروجها 
من الغلث » وجوارُها جوارٌ الهجاتِ » حتى يُفِيدَ المِلّكَ إذا مض » وكذلك الصدقة. 
ومسل رجوع الوَاهٍِ » ورد لكين إلى الوَوئ: : مذكورة في «المبسوط)› 
كمسألة الاستحقاق » هذا إذا استجق جرْءٌ شائ » أمّا إذا اسشعقٌ جزء معن + له 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن». 
(۲) ينظر: #المبسوط» للسرخييّ [۱۰۲/۱۲» ]٠١ ٠٠۲‏ . 


@ كتاب الوقف ٭ ۲۸۱ 


ولو اسح جُزْء يمير َيب َم يطل في الباق لِعَدَم الشيُوع ؛ وَلِهَذَا جارَ 
في الِإبْتَدَاءِ » وَعَلَى هذا الهبة وَالصَدَكةُ امرك 

قَالَ: : 5ل بم الوق عِنْدَ أبِي حَنيفَة محمد َي لله تعالى عابتا - حت 
يَجْعَلَ آخرَه بحِهَةٍ بجهة لاقع بدا وَل بو پوش إا شی كد هة ي 
جاه وَصَارَبَْدهَا را ورن لم يسمه . 
© غاية البيان چ سم 
يطل الوَقْفُ في الباقي ؛ لانتفاء عل الفسادٍ» وهو الشَّيُوِعٌ » وكذلك الحُكُمْ [في 
اليج ]'"' والصدقة لد إذا اسعحقٌ جُزة مين حي لا تل الِبةٌ الصدقةٌ في 
الباقي» وهذا معنئ قوله: (وَعَلَى هَذَا: الْهِبَةٌ وَالصَّدَ مه ال ية الاو 


ار e RA‏ ل د RA‏ عر جص برقت ١‏ 
قوله: ( قال: ولا يتم الّقف عند أبي حَنيفة وَمَحَمَدٍ ‏ رضي الله تعالى عَنْهُما - حَتى 
يَجْعَلَ آخره 3 31 یع بدا برقال أب وطق : إذا ی جد يبهة ع جا 


م 


وَصَارَ بَعدها للفقرَاء ' E‏ ) وهذه مسألة القَدُورٍ , 


ر ولاس 


وَجْه قولهما ان لوقت يع الف » حت إذا قف داه عشرين [:]01 
لا يصح فلمًا ضع “كان التوقيت قت مُبْطِلًا » كان التأبيلٌ * شرطًا » ثم لَمّاوَقّف على 
وط ؟ كان وفنا رن سيت | لمعن » فلا يَصِحّ » وهذا هو الوجة الصحيحٌ في 
بیان قولهما. 


ce‏ 5 5 و 7 ° o‏ ب و هاه 
اول صاحب «الهداية): (لَهُمَا: أن مُوجبَ الوَقْف: رَوَال الملك بدون 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» ولاغ). 
(۲) ينظر: ((مختصر القُدُوري» [ص/ ۱۲۷]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(م)» واغ). 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(«ام)» والغ). 


ل ل ل د کی کاو 2 


8 


یا أن مُوجبَ ب الوق ال الْمِلّكِ بون التمليك ء وأنه اند كالعثق 
دا كَانَتِ الْجِهة يَوَمّمْ انقطاعُها لا يتوَدَرْ عَلَيِْ مُفْمضَاهُء فَلِهَذَا كان ارقي 
بطلا لَه كَالتَوْقِيتِ في المع . ولاق شن 8 أن المتصرة هو 8 إلى 
ی غاية البيان ج 
O‏ لذ كايو عيمس فين الاي لكام الوَقْف عند أ, 
ین روطي هان + [4/5؛و] حَبِسٌ العَيْنِ على يك الوَاقِف » والتصدة ق بالمنفعة > 
کات چ روان الملكِ مع حبس“ لعن على مِلْكِ الاقف ؟ فلو کان ملك 
زاثلا؛ لم صح في الي شرم فيم بعة» اللهمٌ لا إذا حَكَمَ به الحائم» افنحيدل 
رول ؛ لأنه مُجَتهَدٌ فيه: 


وَوَجه قول أبي يوسفٌ: أن الحقصود د من الوقف هو التقرّبٌُ إلى الله تعالى 
بالتصدّق بالسقعةء والنفاث هما بكرن بالصرف إلى جهة لا كَنْقَطمء ر 
بالصرفف إلى جهة تَنْقَطِمُ » فجاز الوَقُفُ على هذا الوجه» كما جاز على ذلك الوجه. 

وقيل: إن التأبيدت رط" عند أبي يوسفٌ أيضّاء لكنّ التصريح بالتأبيد ليس 
بشرط عنده ؛ لأن ذكر [الوَقْفِ ذِكر للتأبيد؛ لأن]”" الوَقْفٌ إزالة الملّك [ماعدم] 
بدون التمليك » فصار كالعتق» والعتق بابد » فكذا الوَقْف » وأشار المَدُورِيٌ إلى 
هذا بقوله: «(وصار بعد هذا للفقراء» وإِنْ لَمْ يُسَمّهِم 1 


ونقل التاطفي في «الأجناس): عن (شروط محمد بن مقاتل» عن أ أبي 
يومف : إذا وَقَف على رَجَلٍ بِعَيْنه جاز » وإذا مات الور قرف غل رجع الوه 0 
إلى وَرَثَة الوّاقف » وعليه الفتوئ. 
للق وقع بالأصل: «مع جنس). والمثبت من: ان » و(م)ا» واغ». 
(؟) وقع بالأصل: (شرطه). والمغبت من: «ن»» وام)» ولاغ»). 


)۳( ما بين المعتوقتين: : زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ). 
(4) ينظر: مختصر القُدُوري» [ص/ ]٠۲۷‏ . 


. 


YAY 


اھ تتا وو وکر عي ل اقرب اة يعون ف اشرب إلى هة كي 
أ اش ىج یع لي او يْنِء وَقِبِلَ: | إن الابيد رط 
الْإِجْمَاع ؛ إل أن عِنْدَ بي ی وا ترط عد الأب ؛ لان فة لوف 
َالصَدَكَةِ مني ع لا َي كه َه املك بون التْليك كفني لهذا قل 


E 


في اتاب في بيان قل وَصَارَ دا لاء ون إن ل يتمهم وَعذَا هو 
الّحِحٌ؛ عند محر ور اليد قرط ولان هدا س َه الْمتفَعَةَ أو بالعَلةء 
وَدَلِكَ قد کون موقا وَقَد کون مُوبّداء فَمُطْقُُ ل ب صرف إلى الابيد قاد بُ 
ِن التنْصِيص . 


قال : :و يَجُورٌ وَقَف الْعَقَار ؛ لان جَمَاعَة مِنَّ الصحابة د ا لق E‏ 
مي غاية البيان 2 


وقال في «البَرّامكة»: «قال أبو يوسفق : إذا انقَرَضَ الموقوف عليهم 5 
الوق إل المشاكين ٠‏ فحضل عم وو اتاد لبن هنا للا كتاب (الأجناس) . 

قوله: (وَهُوَ مُوَفر عَلَيْ) » أي: التقرّبُ إلى الله تعالى مُوَفَوٌ على جل الوَقْف 
بجهة تَْقَِعُ » كما هو مُوَفْرٌ على جَعْلِهِ بجهة لا َنقَطِعٌ ؛ يعني: صل التقرّبُ بهذا 


و 


الوجه واؤزاء كما يَخصل بلك الوجه: 
قوله؛ 0 عَنْه)ء أى: عن :التابيك.. 
ا ا 0 كه اق رمم رز 
قوله: (تَالَ: وَيَجُورٌ َف الْعقَارِ) وهذا لفط القدُورِيٌ > وهذا لان عمرّ - رجي 
تال نه وَقّف أَرْضًا اسمُها: مع وكذا سال الشحابة وفوا اهاط 


.]0505/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفى‎ )١( 

00 رقع بالأصل: «مبنية). اا من: «ن)» ولام)» واغ). 
(") ينظر: «مختصر القَدُوري) [ص/ 1717]. 

[1) مضى التعريف بها. 


YA‏ © كتاب الوقف ې 


و تف رھ ون ون 42 
ولا يجوز وَقف ما ينقل وَيَحَول 
وع غاية البيان چ 
و 5 ١‏ 
القَدُورِي رجه الله تحال في (مختصره) . 
و چ ع ع 
يُقال: ما له دار ولا عََائ ؛ أي: صل مالٍ» كذا في «الجمهرة)7" ؛ والمرادٌ 
[منه ]20 هنا: الأرض » مييه كانت أو غير مَبِْيةٍ 
قوله: (وَلا ولق ع نفل وول هذا لفظ القُدُورِيٌ ر جه الله تحال 
ر : لأوقال أبويوسف : إذا َف شیع برها وأكريها؟ 
وهم ید جاز» قال تة جور حبش الكرّاع والسلاح)00» هكذا ذکر 


وو 


القد وري . 


والمفهومٌ منه: : أن حبس الكرَاءٍ والسلاح لا يجوز مقصودا عند أبي يوسفٌ ؛ 
ولكن قال الطْحَاوِيٌ في «مختصره): : «ولا يَجُوزُ الف في عب ولا اقا 
أ ولا في شيء سوئ العقاروالأَرَخِنَ» لا أن يَكُونَ رض فيها بق أو عيب 
لمصالحهاء في فيرط ذلك في الصدقة بهاء وفي الإنفاق لهاء ENE‏ 
57 
قال أبو a‏ إلى را ا الحاو رجه الل تقال . 


ع 2 م ٠.‏ ا م 1 2 a‏ 
وقد صرح بجواز حبس الخيل كما ترىئ » وكذلك ذكر شيخ الإسلام خواهر 


٠ ]۷٦۸/۲[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

)2 ماين ان زیا من: eet:‏ ولخ )ا 

(۳) الأكرة: جِمْعٌ جِمْمٌ: الأكَاره وهو الحَرّاث» والزّرّاع . . يقال: أَكَرَ الأَرض أَكْرَاءٍ إذا حرّكهاء ورّرّعها. 
ينظر: «الطراز الأول) لابن معصوم [۳۸/۷] . 

(:) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ 1117] ٠‏ 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م» » واغ». وهو المواقق لِمَا وقع في «مختصر الطحاوي'' 

() ينظر: (مختصر الطحاوي» [ص/ ۱۳۷] . 


YA® 


ج جح ج ڪڇ ڪي غاية البيان .#2 
راه في «مبسوطه» حيتٌ قال: «فأئًا [إذا](2 وَقَىٌ المنقولٌ مقصوداء إذا كان 
7 الإساحة ا اسار ا جور اانا عند آي 


وإ ا هذا[ er]‏ الى 2 ب 1 بقوله: ا يُوسف 


ef 
ء‎ 


قال شيخ الإسلام في (مبسوطه): الا يصح عند أبي يوسفّ ؛ قياسًا [:/؛؛ض] » 


وقال محمدٌ: ما تعارّف الناسٌ وثُمّه من المنقول؛ فإنه يَجُورٌ استحساناء 
NEE‏ 
ومالم ي ف الاس وققّه: : لا يَجُورُء كوف الاب والحيوانٍ وغيره من الأمتعة». 


وقال الشافعيٌ رجه الله تَعَالَ: إن َف المنقولٍ يَصِحّ مقصودًاء إذا كان 
ا الانتفاع به مم بقاء کی ای :شی کان > ولجمكرا أنه لا 
صح َف الدراهم والدنانير . 

وجه قول e‏ الا ل والکراع» والجامع: إمكان الانتفاع 


. #الاخعلاف»» والمثيت من لم‎ : n e ماب“‎ )١( 

>) المَرَاجل: جمع: : مِرْجَل » وهو القدر م من الطين المَطبوخ » أو النحاس . ينظر: «المعجم الوسيط» 
.[rrr/]‏ 

:) ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي ]۲۳۹/٤[‏ . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي ]٠٠١/٤[‏ . و«النجم الومّاج في شرح المنهاج» للذميري زهالاهع]. 


£ كناب الوقف‎ 9 YA“ 
یو غایةالبیان 9ہ‎ 
بها مم بقاءِ العَيْنِ بخلافي الدراهم والدنانير» فإنه لا يَجُورُ الانتفاع بها مع بقاء‎ 
العيّن:‎ 


ولنا: أن التأبيد شرْطٌ في الَف ؛ لأنه لا يصح معَ التوقيت » والمنقولاث لا 
تاد » لأنها لا ب بق » فلا بصخ وها لانتفاء الشرط » وكان القياس آلا جور َف 
الُرَاعٍ والسلاح ء إلا أنه تُر القياسٌ بالنص» وهو ما ذگر شيخ الإسلام وغيره: 
أن التي ف قال لحر حين شكا ِن حَالِد بن الوليدء حينَ من منه الزكاة؛ 
فقال: «وَلا تَظلمُوا حَالِدَا ؛ هح حبس أَدْرْعَهُ وَكْرَاعَهُ في سيل الله تَعَالَّى)27. 

ثم التص الواردُ في الكْرَاع لا يُجْعَلْ كالوارد في المصحف ونحوه؛ لأن 
الجهاد أعظمٌ قرب ين قراءة القرآن خارج الصلاق؛ لأنه فرص كفايق» وهذا تع 
E‏ ا ا ع و فلم 

يٺ حُكُمُ الكرَاع فيها دلالة» فقي مقي الحُكمٌ فيها على القياس . 

وقال محمد ريحة اللذتعال: قياش في جميع المقولات» ذلك إلا أن رغ 
القياس بتعامّل الناس ؛ لبد ی کچ کا ترك القياس س بالتعامّل في 
الاستصناع » وفيما لا عرف ولا نص فيه : بتي الحُكم على أضل [ه/:*ظام] القياس . 


وقياسٌ الشَّافْوٌ على العَقار ضعيفٌ ؛ لأنه قياس ما لا يَبْقَى على ما يَبِقّى . 


09 أ خرجه: مسلم في صحيحه) في كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها [رقم/ 
0 » وأحمد في «مسنده» [۳۲۲/۲] » وأبو داود في كتاب الزكاة/ باب في تعجيل الزكاة [رقم/ 
٣‏ ]» والنسائي في (سننه) في كتاب الزكاة/ باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق 
[رقم/ [۲۲۹٤‏ » وغيرهم من حديث: أبي هريرة و4 به نحوه. وهو عند البخاري في كتاب الزكاة/ 
باب قول الله تعالئن: وفي الرقاب... وفي سبيل الله [رقم/ ۱۳۹۹] » دون ؤكر عُمَر رليك فيه. 
(؟) وقع بالأصل: «لا يجوز). والمثبت من: «ن)» و(م)» والغ»). 


ب كتاب الوقف 4 AV‏ 


ف ا ع و 2 57 س ا 7 

قال ر4 : وَهَذا على الإرْسَالٍ قول أبي حَنِيمَةَ نك » وَقَالَ أبو يُوسف يه : 
إا َف صَيَْةَََرهَا ورتا وَهُمْعَِيده جار وکا سائ تاا 
لاه بع ِْأَرْضٍ في تَحْصِيل ما هُوَ الْمَفُصُودُ وَقَذ ينمت مِنّ الْحُكُم تَبَعا ما لا 
يت مَقْصُودًا گالشزب في الى وَالْنَاءِ في الوقف : وَمُحَمَدٌ هر مه فيد لما 


E 


1 ل ل ر ر E‏ 
جار اد يهن المنقول الوق 5 ر اوا ميدكا أرل» 


وکال مكرود بد : : يَجُورٌ حبس الكرَاع والسّلاح مَعْتاه وَْفَهُ في سيل اللو 


مي غاية البيان چیو 

2 وک فق جره E‏ ع 2 

قوله: (وَهَذَا على الإِرْسَالٍ) , أي: عدم جواز الوّقف فى المنقولاات ‏ على 
الإطلاق مو أو 8 کا عد فلك , فبا ف او لدا کی رل اخ 


5 1 
حنيفة ‏ رَضِصَ اللّهُ تعالى عَنّه ٠‏ 


و 


3 
قوله: (إِذَا وَقَهَ صَيْعَةَ ببقر م هَا وَأكرَتهًا) » قال في «المجمل» SE‏ الرّجَل: 
عار( . 5 


قوله؛ (كالشزنية ي بع » وَالبِنَاء في الوّقفٍ)» يعني لا 0 
الس 2 مقصودًا ء على ظاهر الرواية: ويَجُورُ عا للأرض » وكذا البناء لا يَجُورُ 


2 
وقفهُ مقصودا» ويَجُوزٌ تبعا للأرض . 
قوله: ES‏ اف“ »أى ي: مم ا بي يوسفٌ في جواز وَقْبِ المنقول 


۶ 


تبعًا. 


.] ينظر: امجمل اللغة) لابن ¿ فارس [ص | .لاه‎ )١( 

0( الشَرْبٌ ‏ بكر الشين - : الحظ من الماء. ٠‏ وعرّفه بعضهم: : بكونه النصيب من الماء للأراضي وغيرها. 
ينظر: : اطِلبة الطلبة) لأبي حفص النسفي [ص/ ٠ ]١٠١:‏ واامعجم لغة الفقهاء» لأبي عبيد [ص/ ۱۸۲] . 

۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) » و(م)» والغ). 


۔ کے 2 


ت 


8 a 
2 7 
١ ن١ لك‎ 
ا‎ 1 17 
00 
An 


4- م 


اخ - 


© كتاب الوقف ٭ ۲۸۹ 


سَبيل الله تَعَالَى » وزی أَكْرَاعَهُ . 
م ا رةه 3 0 € é6‏ ا 
وَالكرًا ع اليل وَيَدخْلَ في حُحِْهٍ الإيل ؛ أن الْعَرَبَ يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا: 


رکا الس لسا اح يحمل عَلَيَْا. 
عن مح ا وڙ وَقفُ ما ؤي تعَائلٌ ين نوات الاس َال 
َالقَدُومٍ وَالْمِْمَارِء وَالْحِتارةِ وَثيابهاء وَالقَدُوم وَالْمَرَاجِلٌ ا 


: 22 غاية البيان چ 
في اشرح الخطابئ). 

ر (وَيَرْوَئ كرا أي: مکان قوله: (درُوعَةُ) وفي هذا اللفظ ظا : 
أعني: في قوله: (أكْرَاعَهُ) لأن ا َم يُشمخ ا ا نمال أا المؤنثٌ: 
فيَجُورٌ جدْعٌه على أفْعُلٍ » كواب وأغْقبٍ» فعلى هذا لو قال: ١‏ عه» لكان له 

وج ؛ لأن مُرَاعَا موت . 


قو (وَيَدْخْلُ في حكمه الإبل)» أي: دي شك راوع وعد القياس أن 
ول في يها ؛ لن الكرَعَمُونّتُ سَماعي» ب بخني [4:/2و/:] : يجوز حبس الإبل 
في سبيل اللو ؛ لأنها يُْرَى عليها كالخيل . 

رل (وَالقَدُومُ)) قال فى «الجمهرة»): لوَالْقَدُومٌ التي يُنْحَتَ بها: بتخفيفب 
الدالٍ لا غيرٌء والجِمْعٌ : قم . 

قوله: (وَالْمَرَاجِلٌ) جمع: " مرچل: وال قد م مِن التُحاس » كذا في 
2 4).ء ومسلم في كتاب الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها [رقم/ ۳ ))» وغيرهما من 

حديث: أبي هريرة وله . وهذا لفظ البخاري . 
)١(‏ ينظر: «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري) لطاب [؟/مول]. 


00 وقع بالأصل: «وجْهًا). والمثبت من: (م). 
(؟) ينظر: اجمهرة اللغة») لابن دريد [ 51/5/7] ٠‏ 


2 


۳ اح فصر 
0 “5 الي GSE‏ 
التَّعَامُلٌ فى ذه الْأَسْيَاءِ. 


لسك غاية الييان کی 
«ديوان الآأدب)20. 
e‏ ي ع0 
قال ابن دریْد: «المرَجَّل معروف » عربئ صحيح) .٠‏ 
ده ارقي ۸ امن GR‏ 5 3 ٤ء‏ 
قوله: ([و7]33" وجد التعَامل في هَذِهِ الأشيّاء) » أي: في ورقف هذه الأشياء 
3 > ق و 4> 0 م 
المذكورة ؛ وهي: الفأسٌ ع وال ۽ والقدوم» والمنشار» والجنارَةَء ويْيَايها ؛ 
7 ا 

وَالقَدُورُء والْمَرَاجِل» وَالْمَصَاحِف. 

EE 5‏ وء 5 وبع 0 نرم 2 5 

قال الوَلوَالِجيٌ في «فتاواه): «ارجل وَقف بقرة على رباطٍ على أن ما خرّج 
ين ليها وسَمْنِها يُعْطَّى أبناء السَِّيلٍ جاز إن كان في موضع تعارّفوا ذلك» لمكاذٍ 
اعرف ؛ كالسّقَاية)2. 


ا جر وين 8 ا 
قوله: (وَعَنْ تُصَيْرِ ن يَحْبّى) ‏ قال في «التحفة): (وعن تُصَيْرِ بن يحيئ: أنه 


(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابى [۲۹۹/۱] . 

(۲) ينظر: اجمهرة اللغة8 لأبن دريد [1/مدةع]. 

ل ما بين المعقوفتين: : زيادة من: ان). 

(؛) المّرّ: المشحاة 5 أو مَقِضْهاء وكذلك هو مِن المِحْرّاث ٠‏ ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي ٤۷٤/۷[‏ 
مادة: : كمل]. 

(5) ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجيّة) ]٠٠٠/۳[‏ . 


و كتاب الوقف إ4 ۹۱ 


وما لا تَعَامُلَ في لا يَجُورُ وَقْفهُ. وَقَالَ الشَّافِعِوم هه: كَل ما يُمْكِنْ انتما 
به مع بَقَاء أله » وَيَجُوزٌ بَبِعْهُ جوز وَقْقهُ؛ أنه يُمْكِنٌ الماع بو كَأَشْمَهَ الْعَقَارَ 
n Ba‏ 0 
وَالْكُرَاءَ وَالسََّاح . 


n Nea EY 100‏ مو م 
ولتا: أن الوقف فيه لا بابد » ولا بد مِنْهُ على مَا ب كار کا َاهِمٍ 
وَالدتانير » بخلاف العقار» اد EAS‏ قرو E‏ يو E EE‏ افق شيو ل SR‏ ع لاوا E‏ ار N‏ 
چچ غلية البيان چ 

و هو 01 ا 
قف کتبه على أبى حنيفة - رضي الله تعالى عَنْه 2170 . 


وقال في «النوازل»): «سئل أبو نضر عن رَجُل وَقَنٌ الك قال كان محمد 
ابن سلمة لا بُجیزه› E‏ بسي اليا وقد وَقَفَ كتبه» قال الفقية: 
وكان أبو جعفر يُجِيرٌ ذلك , وبه تادا إلى هنا لفط [كتاب]0© (النوازل)©. 

ونصَيْرٌ بن يحبئ: من كبارٍ علمائنا بح » مات سنةً ثمانٍ وستّين ومئتين» 
وكان تلميدٌ الحسن بن زياد وغيره رجه اتا » ومات الحسن سنه أربع ومئتين » 
وهو تلمي أبي حَنِيفَة» ومحمد بن سلّمةً مات في شوَّالٍ سنةٌ ثمانٍ وسبعين ومثتين ) 
وأبو نصر محمد د [بن محمد] بن سام » مات سنةٌ حمس وثلاثِ مكو 

وأبو جعفر الهندوًانيئ مات ببُخارّئ » وحمل إلى 35 سه اثنين وستين 
وثلاثِ مئة» وهو ابن اثنين وسين سَنَة » وكان أستاً الفقيه أبي الليثِ » وكان ابو 
نضْرٍ تلميدٌ محمد بنٍ سلمة ونُصَيْرٍ جميعًا » وهما تلويذا ترح ا 
وفضاة تادید أب یوس القاضي » ومات عصامٌ بلح سنه خمس عشرةً ومئتين 


.]۳۷۸/۳[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» وام)» ولاغ).‎ )۲( 

() ينظر: «النوازل» للسمرقندي [ق/ 5؟1]. 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» ولاغ). 


۹۲ 


كتاب الوقف 2 


لا مُعَارِضَ مِنْ حَيْتُ السّمع ‏ وَلَامِنْ حَيْتُ التعَامْلٍ. فقي على أضل القاس 5 


5 دن العَقّاة TA‏ سام م الذين » فَكَانَ ‏ مَعْتَى الْقَزبَة فيهمًا وى 
37 را قي 
قلا کون غيْرُهُمًا فى مَعْنَاهُمًَا 
جم و 
و آي 


قوله: (وَلَا مُعَارِضَ مِنْ حَيْتُ السَّمْعْ » وَلَا مِنْ حَيْتُ التَعَامْلُ» َبقي عَلَى 
ود لسوت كا المنقولٍ نصا وقياسًا. 

أن الأوّلَ: فلقوله #: لا حبس حَبْسَ عَنْ قَرَائْضٍ الله تَعَالَى )20 . 

وما الثاني: فلأنه لا ابد » فصار كالد راھ [ه/١:ظ/ء]»‏ ولكن جاز في 
الكَرَاع والسّلاح ؛ وی نشل ا ر بع وا ان 
فيما فيه تعاُلٌ لمعارضة دليل الإجماع » وهو العُرْفُء كما في الفأس ٠‏ برها 
ولم يُوجَد المعارضُ فيما لا تَعَامّلَ فيه ِن سائر المنقولات» فبقي | 9 ا 
أضل القياس » قَلَمْ يَجُزٍ لوقف فيها. 1 

وإنما بي على أضل القياس' لأنه لا بُْكِنْ إثباث الحم في المنقول الذي 
لیس یه من وعرف + فياينا غل لحار ر والكرَاع والسّلاح » وكذا دلالة؛ لأن 
المنقولٌ الذي ليس فيه تعامل أذ ن ليس في معنى العقار» ولا في معن الكرَاع ؛ 
لأن [۲/ه:ظ] العقار تيد بخلاف المنقول» والكرع آله الجهادٍ الذي هو فرض 
كفاية › والقَربة بسائر المنقولات تطوّع › فلا کون في معناه» وهذا معنى قوله: 
(وَهَذَا لِأنَّ العَقَارَ بابد » وَالْجِهَادُ سَنَامُ الدّينِ) أي: مُعْظمْ الدين» REF‏ 
إشارةٌ إلى بقائّه على أصل القياس » وَسَتَامٌ البَعيرٍ معروف . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(۲) زيادة بعدها في «م): «والدنانير». 

(۳) مضی تخريجه. 

)4( وقع بالأصل: «في القياس»٠‏ والمثبت من: (ن)؛ و(م)» واغ). 


15 


ل وَإِذَا َم افق لا شور ی ولا تتليكة ؛ إلا أن كود شاعا 
عِنْدَ بي يُوسْفٌ ؛ قَيَطْلْبُ الشَّرِيكُ القشمة , يصع مُقَاسَمَيهُ. 
ل سس هه غايةالبيان چ 
الي الج ذا ين مصدرٌ سیم لير ناء إذا طم تائ ؛ ومنه 
اشتقاق e‏ وک شي رفحتة ؛ فقد سَكَّمَئَة ؛ ومنه 


قوله: 5 وَِذَا م مق لوق KE EA‏ ن 
مَمَاعًا عِنْدَ أي يُوسْفٌ ؛ يطلب“ الشَّرِيكُ الْقِسمة » يصح مقَاسمته سمته 
القَدُوريٌ رَه الله ٤١‏ تَعَالُ في (مختصره) 06 » وإنما لَمْ يَجْرْ بيع » ولا تمليكه بوجه 
ين الوجوه؛ لأن الوقف لَمّا صم زالٌ المِلّكُ؛ لا إلى مالك عندهماء فلا انى 
البيعٌ وال لتمليك بعد زوال الملّك. 

وعند أبي حَنَِة: وإِن لم يرل املك عن الوَات ؛ آ 0 ب[ سك خرن 
الوجوو؛. لأنة شال لر «تَصدق بأضلهاء لا باع A)‏ 0 
وشت إلا أن مقاسّمة سمه الواقفي مع الشريك في وف الماع عند أبي يوس 
جائزة ؛ لأن القِسْمَةَ إفرارٌ وتمييزٌ الحقوق" » والممنوع : التمليك » لا الإفرازٌ. 

غايةٌ ما في الباب: أن القِسْمَةَ فيها معنى المبادّلة» وهي الغالبةٌ في العقارء 
والعروض » والحيوانات للتفاوتٍ » بخلاف المَكيلاتٍ» والمؤزُوناتٍ, والعَدَدِيّاتِ 


)0 وقع بالأصل: «ومحمد) . والمثبت من: «ن» » ولام وهو الموافق لِمَا وقع في «الجمهرة» 
(0) دقع بالأصل: اانسيم). والمثبت من: «م)» ولاغ). 

(؟) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد [851/5]. 

9) وقع بالأصل: الوطلب) . والمثبت من: «ن)» وام)» واغ»). 

(5) بنظر: امختصر القدُوري» [ص/ 171]. 

() مضی تخريجه. 

)۷( في: ان2: (إفرارٌ بمَيّز الحقوق»). وهو معنى صحيح أيضًا. 


4 


وَأمّا جَوَار القِسْمَةَ فَلَأَنَهًا تَمْيدْ 2 الآمر ن العَالِتَ في عي 
قف جعت لالب منتى الإفراز 


قو 2 آرت ماعا . . ليق آخره . اسعناء قوله: ١لا‏ وو 
عه ولا تَمْلكةٌ) لان E SN a GE Î‏ في العقار» والبيع 
Sa‏ 


قوله: ([آما](2 اماع التّمْلِكِءٍ قلما بنا( » إشارة إلى ما ذكر 


ع 0 5 فم ۶۲ ير 42 ور کو 
کاب الوقفب”" مِن قوله #& لعمّر - رضي الله تال ئه -: ١تَصَدَّقَ‏ يِأَضْلِهَا» لا باع 
ولا تورث ولا وي 


N 


LIT‏ ع ٍِ ا ا ۹ 5 عو 

ويَجُوز أن يَكون إشارة إلى قوله: (لهمًَا: أن مُوجِبَّ الوَقف: رَوَال الملك 
دون التَّملِيكِ) عند قوله [:/140]: (وَلَا يم الْوَقْفُ عِنْدَ أي حَنِفَة [وَمُحَمّدِ]9), 
حَتَ يَجْعَلَ آخِرَهُ بجِهَةٍ لا تَنَْطِعْ أَبَدا) . 


)'١‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: (نلاء ولاما» ولغ). 


) وقع بالأصل: «أوائل كتب الفقه)). والمغبت من: «ن)» ولام)» و«غ». 
إلى 
ا 


بی تخجرودحجةه + 


. چ‎ ١ 
ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان » و«م)» ولاغ».‎ ): 


A 


بجو أن يکود مايا ماسم وَأ كان في الِسْمَةٍ قَضل راهم إن غي 
الوَّاقف E‏ لماع ب يع الوَففٍ» وان أَعْطَى الْوَاتِمَ جَارَ ون ِقَدرِ 
الدَّرَاهِمٍ شِرَاء. 

قَالَ: الْوَاحِبٌ ا کر اون الاق بعرو کر لِك اوا 

َم يشرط ؛ لان فة الواقت مك ف لعل مؤيّدَاء وَلَا تبقى دَائِمَةَ إل 

ET COE A EEG O YT GEE 

[قوله: (إِنْ أغطي الْوَاتِف) على صيغة المئِنيٌ للمفعول]. 

قوله: (وَإِنْ أعطَى جَار) على صيغة المي للفاعل . 


و وي ,2 9 
قري 4 الوَاجِبٌ أن ا يَبَتَدِىَّ ص ر الوقف بِعمَارَتِهِ › شرم ذلك 
¢ 


أو 


اضيا 0 


الاقف أو لَمْ ب بط + أي: قال E‏ رجه الله للْهُ تَعَالَ في (مختصره) 
اعلم: : أن اليداءء بعِمَارةٍ [ه/:+ظام] رقبة الَف واجبٌ ين عَلّة الَف سو 4 


في ذلك قرط الوَاقِفِ ذلك وعدمه ؛ لأن ا 2 : تتحصيلٌ الشواب 
دائمًا بالصدقة الدائمة بالعَلةء و يُمْكِنْ التصد 5اا بالعَلةَ يدون العمَارة» 


فكانت العكارة فورظ اقضاء 4 خيرورة التصدق ذاقما: 

ثم الوَقُّف لا يخلو من أحد الأمرين: ما إِنْ كان على الفقراءٍ » أو على واحد 
بِعَيّنه » ثم بعدّه إلى الفقراء . 

ففي الأوَّلِ: تحب العِمَارة ين لعل لغيرهم؛ وعدم تعينِهم . 


وفي الثاني: : من مال الموقوفب عليه ؛ لأنه مُعيّنٌ 


e 


غيرهاء هذا في حياته» | ما ا مات و فين اللو فى المقارة لا تراد غلى كدر 


انبرل كانتون الكلة) لمن 


)0( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: A EO‏ 
)۲( وقع بالأصل: : «أعطّی جار . والمثبت من: ان)اء ولام4؛ و«غ». 
(۳) ينظر: «مختصر المَدوري» ا 


كناب الوقف 4 4۷ 


0 جره ت NA‏ ەر ت or‏ 86 5-3 7 < 
ِالْعِمَارَةِ » فَيكْيتَ شَرْط الْعِمَارَةٍ اقْيِضَاءً ؛ وَلأن الْخَرَاجّ بالضمان وَصَارٌ كَثَمَة 
لد الْمُوصَئ بخذميو» قتا عَلَى الْمُوصَى لَه ب 

و و ب س 
الف » وعلى صمته وَل ؛ لأن الصرفٌ إلى العمَار لضرورة أن يَكُونَ لوف باق 
دائماء» ولا ضرورة فيما زاد على ذلك» ولأن صرف الكل ة إلى الموقوف عليه 
واجبّ » والزيادة في المارة لست بواجبة» فلا e.‏ يدك الواجب إلى غير 
الواجب بلا رض مُسْحَحِقٌّ العَلَةَ» هذا إذا كان الموقوف عليه مُعيًا. 

أمّا إذا كان وقَفًا على الفقراء: ففيه اختلاف المشايخ » » فقيل: لا تجوز الزياد 
لما قلناء وهو الأصح » وقيل : تجورٌ الزيادة ؛ بأنْ يَكُونَ الغاني زائدًا على الأول 

5007 الَْرَاحَ بالضمان)› معناه؟ اكه نسب شی ور 
يانه في كتاب اللقيط › يعني: لما كان عَلةٌ لوقف للموقوفي [عليه]؛ كانت 
اا أبعي ج فان كان الوَقْفٌ على مُعَيّنٍ ؛ ففي ماله مطلقًا» وإِنْ كان على 
فقراء وأقربٌ أموالهم العَلَّةُ ؛ ففيها. 


ولات أبى عفد يِ في كتاب «غريب الحديث)": عن مَرْوَانَ الفزاري » عن 


2 
° 


بن ابي ي عن مَخْلٍَبن حمافي» عن عروة» عن َا رضي لتقا عله - عَنٍ 
2 2 0 
التي * أنَه: : (قَضَى 01 الْخَرَاجَ ب بالشمان »2 


لق هكذا ضبطه في: اغ). وهو ضط صحيح . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م». وفي (غ): «للموقوف عليهم). 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [5/9 ٠/طبعة‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب فيمن اشترئ عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا [رقم/ 
8م ] » والترمذي في كتاب البيوع / باب ما جاء فيمن يَشْتَرِي العبد ويستغله ثم يجد به عيبا [رقم / 
6 والنسائي في «سننه» في كتاب البيوع/ باب الخراج بالضمان [رقم/ 544٠‏ ] » وابن ماجه 
فی کتاب ا الخراج بالضمان [رقم/ 1757] » وغيرهم من حديث: عائشة 5 به 
تسوم يما اقل ا = 


1 


14۸ 


ها« 


م إن كاد الو عَلَىالفعََاِ لا يقر بهم فرب أموالهم: هذه الغلة 
يجب فيهًا. ٠‏ وو كان الوَقْفٌ عَلَى وَجُلٍ ينه وَآخِوه لِلفََاء هد هر في مَالِه: أ 
مال شاءَ في حال حټاته وا ۇد ِن الله له وفوف عَلَيِِ نعي بذكن 


E 
Arn 
١ 


> دعو 


مُطَالبتهُ »انما ق ى الِْمَارَةَ لي هَدْرِ مَايئِقّى الْمَؤْقُوفُ عَلَى الصَمَة التي و 
+22 غاية البيان ج 

قال أبو عبيد: ((معناه بوا تعالن اغا د ر جل يَشْتَرِي المملوك فيَسْتَغِله 
ثم د به عا كان عند البائم » فی" أنه برد الع على البائع بالعيب , ويز 
بالشمن فيأخدّه » ونون له الله طيبَةَ» وهو الكَرّاحَ » وإنما طابت له المّلَه ؛ لأنه 
كان ضَايئًا للعبدٍ » ولو مات مات من مال لري ؛ لأنه في يده(" إلى هنا لظ 
أبي عبيك . 

57 (لا يُظَرُ ب بهمْ) أي: بالفقراء OEE‏ الفوزٌء وإنما لم بُطْمَرْ 
بن لا لا فرق 

e‏ 0 رالو هَذِهِ دا e‏ لأنه لا امل اترام لان الفقيرٌ 


یی بقار حصو رارت يشل ھم ين ال : ع الؤثف» بجت فيها) 
أي : يَحِبّ الابتداءٌ بالعمَارة في العَلة. 


رر 
ا 


8 ا 8 58 5 2 رقا “22 Da‏ 0 
وله ول بوخد ِنَ الغلو) + أي: الا يؤل مها حَنْمَا »> وإذما قينا به + لكب 


- قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال ابن حجر: (اضعفه البخاري » وأبو داود» وصحّحه الترمذي » وابن خزيمة » وابن الجارود» 
وابنٌ حبان » والحاكم » وابنُ القطان». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ]١ 5١‏ . 

(0) وقع HEN‏ «يقْضِي) . والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ». وهو الموافق لِمَا وقّع في: اغريب 
الحديث» لأبي عبيد [7/ 4 /طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . 

(؟) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [9//ا"] . 


ب كتاب الوقف ٭ 205 


ون حب تبني عَلَى َلك الْوَضْفب ؛ لأا صما صَارَت عَلْتها مرو 
إل المَوقوفي عَلَيْهِ . أا ليا عى ديك ليست بمشكحقة وَالْعَلَه مُشتَحفة 
؛ قلا يَجُورُ صَرْفُهَا ی َاءِ َر إل برضا ولو كاد الوق عَلَى ارا 
َلك عند البعْضٍ» وَعِند الآكَرِينَ يَجُودٌ لِك ؛ وَالأَوّلُ اص ؛ لان الصرْف 


1 1 کے و را ET o‏ تا 2 کا 
لی العمَارة ضرورة إِبْقَاءِ الوَقف , ولا ضرُورَة في الزيادة . 


ا سه غاية البیان 4 
ْم التنافضٌ في كلام المصدّف ؛ لأنه قال: (وَلَوْ كَانَ الوقف عَلَى رَجُلِ ييو 


ار راء ؛ َه في مَايو) اجا تام قي ال مايه وين چ 6 
الوّقف ؛ لأنها اف له فإِدَنْ 1 أن ر 52 بالق كما جور بمالٍ 
آخرٌ» فيتناقضص ]1/۲[ [كلامّه ]7 بالإطلاق [فى قوله]” :)١‏ 00 لوخد الغا 
فلا بذ ِن التقييد ؛ لارتفاع التناقض . 

ote 00‏ ا ا ار ا م ع هو 

قوله: (كَأَمًا الريَادة عَلَى دَلِكَ) أي: على الصفة التي وكَمّه الوَاقِفٌ بتلك الصفة. 

قوله؛ الت به E‏ : بواجبة. 

قوله : (وَالعَلَةُ فت لكف أى+ وا الموقرف عليه 

قول زوق كان لوقف عَلَى الْمقرَاء َكَدَيِكَ). [آي]: لا تَجُورٌ الزيادة 
[في البغاء]“ على الصفة التي وقََهُ الاقف . 

9 i a a AOS ع0 و‎ E E ER Û 

قوله: (وَالأوّل أصَح) » اي: عدم [جواز] الزيادة في البناء اصح مما قال 
العف ين عجو ازهاء ]ذا كان الوثف: عل افق راو لا علي جل به 

قوله: (وَإِنْ وَقَمَ دارا عَلَى سُكْتَى وَلَدِهِ ؛ فَالْعمارَة عَلَى مَنْ لَهُ السّكْتَى) » هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» وللغ). 


95 “3 
5# كتاب الوقف م 


ora 


اْحَرَاجَ بالضَمَانِ عَلَى ما م ؛ قَصَارَ كَتَقَقَ الْعَبدِ الْمُوصَى بمخدمته . 


ر س لار 


َِنِ امْتتَعَ مِنْ ذَلِكَ أو كان كَقِيرًا آجُرَهَا الْحَاكِمْ مرها بأجرتهاء ذا 
كرا رها ّى مَنْ لَهُ الشكتى ؛ لأَنَّ في دَلِكَ رعا الْحَقَيْنِ: حى الْوَاقِف, 
وَحَنَّ صَاحِبٍ الدَّارِء ل لو لم يُعَجْرْهَا فوت السكتى أَضْلا وَرَأسَاء الأول 


6 غاية البيان © 
لظ القُدُورِيٌ رة الل تحال فى (مختصره)20 , وذلك لأنه هو المنتفع به» فكانت 
ولیه ایر ی لد بک اید فة ينث حليه + ا آعم آل ی 
واا 

قال القَدُورِيٌ فيه: : «فإِنِ امتئع مِن ذلك » أو كان فقيرا ؛ 1 جَرَها الحاكم وعَمَرَها 

جْرَتهاء فإذا عَمَوَها ؛ ردّها إلى مَن اي وذلك لأنه لو لَمْ يَعْمُرْها ؛ 
ا حى الاقف - وهو الصَدّقٌ بالمنفعة ‏ وحقٌّ من له السُّكْتَى » فإذا 
عُمرت؛ قى الحفَانِ جميعا. 

غايةٌ ما في الباب: أن في العِمّارةٍ تأخيرٌ حقّ من له السشكتى » وتأخيرٌ الحنّ 
اول من إبطاله . 

قوله: (وَالْأَوَلُ أوَْى). أي: عِمَارةٌ الحاكم الدار بالأجرةٍ أَولّى ين كر 
العمارة ؛ لأنه يُقْضِي إلى استتصالٍ حق الست ؛ الول 0©: : يَقَمَضِيٍ الثاني » وأراد 
بالثاني: رك الجمارة الذي دل عليه قوله: (لَوْكَمْ [ ٥‏ يَعْمُرْهًا تفوت الشكتى) . 
(۱) ينظر: اامختصر القدُوري) [ص/ ۱۲۷]. 
(۲) يعني: إنمايتولى إقامة الد كن يتولئ منافع الإمارة . والقارٌ: ضد الكَارٌ. وقد تقدم التعريف بذلك. 


(۳) ينظر: «(مختصر القدوري» [ص/ ۱۲۷]. 
(:) أشار في حاشية: (غ) أنه وفع في بعض التّسَحْ: «ولفظ الأول). 


1 


9 


لا بخ انيع على العمارة َا فيه ِن إثَاف اله اة EE‏ 
اْبذْر في الْمُرَارَعَةَ» وَل يَكُونُ امياعٌةٌ رض مِنْهُ بُطْلَانِ | /د] حه ؛ لله في 
حبر الت وكا صخ اجار من لَه الشختى ؛ لاه یر ال . 
# غاية البيان .9 
قوله: :ولا بجر المَمْنعٌ على الممارة) دك هذا تفريعا لمسالة القدورعي0 , 
أي : لا د جر ممتي عن اليمارة د ين الموقوفي عليهم على الهمارة ِا في الإجبار 
عليها إلزامٌ الضررٍ» وهو إتلاف المال بالنفقة على العمارةء فله الامتناع عن 
الفويء كوا" الصدد 318 البوارما ةرانا ا امتتع من عليه البَذْرُ 
ِن العمل ؛ لا يُجْبرٌ عليه ؛ لكلا يلر الضررٌ وهو إتلافُ ماله . 
ثم لا كود الامتناعٌ رضًا ين الممكنع يطلا الحقّ روا " في الدلالة؛ لأن 
امتناعة يحكمل : : أن يَكُونَ لعدم القدرة على الجمارة لعدم النفقة» ويول : E‏ 
زع اسان القاصي دو وکیل : أنيَكُونَ لإبطالٍ حم بالنزول عنه)ء فلم 
ترددتٍ الدلالة ؛ لَمْ يَثيْتِ الرّضا بالشك» وهو معتى قوله: (لأَنَهُ في حَيّر التَرَدِ) . 


وال في ا الناحية(. 

قوله: (لا قَضِمٌ إجازة تن له الشيكتى + لان عجر فاللق) ذكره تفريعا لمسالة 
القدُوري. 

قال الأشترو نة في «قصوله»: «الموقوفٌ عليهم لا يَمْلِكونٌ إجارة الوَثّف. 


)0( راد بعده في (ط): «امتناع صاحب البذر في في المزارعة قَلَا يکن امتناعه رضا مِنْهُ ببطلان حقه لاه 


في حيز). 
(۲) ينظر: المختصر القدوري» [ص/ ۱۲۷[ . 

(۳) وقع بالأصل: «لا تردد». والمثبت من: (ان»» وام»» واغ». 
(؛) وقع بالأصل: «منه). والمثبت من: (ن)» و(م)» واغ). 

(5) وقع بالأصل: «التراخي». والمثبت من: (ن)» و«م)» واغ»). 


2# كتاب الوقف 3ه 
وَمَا انْهَدَمَ من اء الْوَقْفِ وَآلَبِهِ صَرَنَهُ الْحَاكِمُ في عمَارة الْوَقْفِ 
9 غاية البيان #2 
قال [الفقية |“ أبو جعفر: : إِنْ كان الأجرٌ 5 يرقو عليه » بان كان 
[الوقفٌ ]!" لا يعرم وغيثه لا يسرك في استحقاقي الكَلَ فحيئل يَجُورُء وهذا 
في الدُورٍ والحَوًانيت » وأا الأراضي: فإن كان الاقف شرّطً تقديمَ العُشْرِ والعَرَاج 
وسائر او تلش وار ا 
أمّا إذا َم يَْرِطُ ذلك: : فبَحِبُ أن يَجُورٌ» ويَكونَ الكَرَاجُ والمُؤنةٌ عليه». ٠‏ إلى 
اكاب لالقصول؟» وله من قاو ظهير الین ثم قال ف (ورأيتٌ في 
ريع ار آخيرة”: أن إجازةً الموقوف عليه لا تَجُوزُ» وإنما مْلکها المتولي والقاضي». 
ومعنى قول صاحب (الهدايةة: ل عَيْرٌ مَالِكِ). أن الإجارة تمليك 
المنافع بعوّض » والتمليكُ إنما يشقن ا م واف رجا بن كد اشک ليس يمالك 
للسّكْتى » وإنما بدك له منفعة السحتى ؛ ليحصّلّ القوابٌ للواقفب [50/0ى]ء 
قلاف المستاجرء فان جوز له أن ماسر الع الاجر إذا لَمْ یکن تيف 
باختلاف المشتعمل ؛ ؛ لأنه مالك للمنفعة؛ بدليل أن الي يعت مقا المنفعة في 
ابتداء العقدٍ» وفي الَف لَمْ َم العينُ مقاتهاء ال 


قوله: (وَمَا انْهَدَمَمِنْ اء الْوَْفِ وَآليوا*)؛ صَرَكَهُالْحَاكِم في عِمارة الوَقْفٍ 


(6 ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و«غ). وهو الموافق لِمَا وع في: «الفصولا 
روني [ق۸۸ /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0177»] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» و«م)» ولغ). وهو الموافق لما وع في: : «الفصول» 
اورشن [ق۸۸/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ : ])٥۷۲‏ . 

(0) في «الفصول): «في مواضع أخَر). ينظر: «الفصول» لاأ شتروشنی [ق۸۸/ب/ مخطوط مكتبة 
راغب باشا و : .[(ovY‏ 

02 وقع بالأصل: : «أنه) . والمغبت من: (ن)› و( م)» ولغ). 

)0( وقع بالأصل: : «وإليه) . والمغبت من: (ن) » ولام)» والغ). 


n e 8 كتاب الوقف‎ 2# 


إن احا ؛ وَإنِ اسْتفتى عَنْهُ أَنْسَكَهُ حَتَى يَْماجَ إلى عِمَارنه ؛ فيَضرقهُ فيها؛ 
َه ا بد من الْهمَارَةِ قى على الابيد مضل مَفْصُوة الاقف قان َسَّتِ 
الْحَاجَة َيه في الْحَالٍ رها ياء وإ RR EE r‏ ل ولك وان 
الاج فيطل الْمَقْصُودُ كن عدر عَاهَُ عد إلى مضه بيخ صرف كمه 
إلى الْمَرَمّةَ صَرْها لِلْمدَلِ إلى مَضرف الْمُبدَل. 


بج غاية البيان #2 
وحم رواحي ص امقس يعو إلى عِمَارَتِهِ ؛ فََصْرِفَهُ فيها 0 
آنا 1 ضرف إلى الهمارة إن احتاج الوَقْفٌ إلى الجمارة» وإلا قط إلى وت 
الحاجة إليهاء يضرف فيها [0/0وداء] » وذلك لأن المَقُصُودَ مِن الوقف: [ھو] 
تحصيلٌ الثواب أبدًا» وهو لا يَكُونَُ إلا بالجمارة» فلا بد ِن العمارة حينئلٍ» ثم 
الوَقْفُ إن احتاج إليها ؛ صرف النْقْضَ فيها نيوا وإلا ییک إل أذ اح كيل عدر 
ا ا ين الوقن 

قال القَدُورِيٌ رَحِحَهُ الله تحَالّ في «مختصره): (ولا ف أن يَقَسمَّه کن 

مُسكَجقي" الوّقف : 

قال صاحبٌ «الهداية»): ( يَعني : النّقَضَ) وإنما لَمْ يَجْرْ ا أن يقم 
لض بينَ المسْتَحِقين الَف ؛ لأنهم لا حل لهم في رقبة الوَقْفِء وإنما حقّهم 
في المنافع والعلَّ» والتْضُ جز بين نفس الموقوفيء وهو حن اللو تعالى » فلا 
يجوز للحاكم أن يدقع إل حق غيرهم . 


انف ت بض رة اشم البعاء اوركذا في يوان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ). 

)0( وقع بالأصل: : اامستحق) . والمثبت من: : «ن)» ولام»» ولاغ») ٠‏ وهو الموافق لِمَا وقع في: ((مختصر 
القذوري». 

(۳) ينظر: ضر القُكُورِي [ص/8م؟١]:‏ 

() وبعض العلماء فصر على الكسرء ويَمْتع الضم . ينظر : «المصباح المنير» للفيومي [ 571/7 /مادة: نقض] 


3 کتاب الوقف 2 


كو وم 


ولا يَجُورٌ أَنْ يَقْسِمَهُ يَعْنِ : الفض بَئْنَ مشتجقي الوقف؛ لاه جُزة مِنَ 
SS‏ نما حَقُّمْ في الْمََافِع » وَالْعَيْنُ حَقٌّ الله 
تَعَالَى » وَلَا يُضْرَف إِلَبْهِمْ غَبْرْ > 

ِنْ جَعَلَ الاقف ET‏ به اليه جَارَ عِنْدَ أبي 


_- 


26 غاية البيان 6< 


يُقال: رَمَ | ا را [ومرَعَة] 27 إذا أصلحه: 
ولد ف نه ُستَحِمّي الْوَقْف) بَِفْظٍ الجمْع » وقد سقطّت النون بالإضافة. 


تو (إذ جل لواف ل اوقب تيو أذ جعل افلا يه جاب 


ا چ 


3 وام و 
أبي وس رة الله تحال) هذا لفظ القدوري رجه الله تحال في لميختصره) 220 . 
o‏ ع8 و ر 3 2 . 
وهنا قَصْلانِ أحدّهما: شط العَلة لنفسه» والثاني: شَرْط الولاية له. 


0# 00 ع 

أما الفصلٌ الأول: فقد قال في «الأجناس»: «قال في «كتاب الحج» لعيسى 
بن أَيَانَ: إذا وََكَ على نفسه ؛ ا قول محمد بن الحسن > وقال أنو 
توم ان 

ونقلَ في «الأجناس) أيضًا: عن (وَقْفِ هلال بن د يتحيى الْبَضْرِي)(0): لو قال: 


3 نظفر بهذا النقل في مظانه في المطبوع مِن: «ديوان الأدب». وينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للَمُطَرُزِي [؟/9؟]: 

E (۲)‏ زيادة من: ((ن) » و(م»)» والغ4). 

(م) ينظر: «مختصر القدوري) [ص/ ۱۲۸]. 

€3 وقع بالأصل: : «لا يكون». والمثبت من : «ناء ولام)اء ولاغ) ٠‏ وهو الموافق لِمَا وقع في: : «الأجناس» 
لأبي العباس النَّاطِفِيّ [ق ۲١ ٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: -])۱۳۷١‏ 

(ه) ينظر: «أحكام الوقف» لهلال البَأي [ص/ ل]. 


0 كثات الوقف و 
“f‏ 


پچ 
o‏ 


قال ر4 : ذكَرَ مَصْلَيْنِ اط الما EE‏ الولاية َيه 


ومسي ا ص وو ري غاية البيان $ 
أرضي صدقةٌ توقولة لين [نفسي ؛ كان الوَقْفْ باطلاء وكذلك لو قال: صدفة 
موقوفة غلوم أن ٤‏ غلتها] لي ما عِشْتُ ؛ لا يَجُوزُ لوقف وكذلك لو قال: صدقةٌ 
موقوفةٌ علي وعلئ ولَّدِي وتَسْلِي ؛ الوَقْفُ باطل». 

وقال الوَلْوَالجيُ في «فتاواه): (ومشابخ 31 را بقول أبي يوسفء 
وَالصدرٌ الشهي كان متي به أيضا ؛ ترغيبًا للناس فى الوَقْفبِ)20. 

وقال في (وَجيزهم)»: «ولا يجوز الوَقُفٌ على تفه ؛ إِذْ لا يَتَجَدَّدُ له إلا 
منم التصَرّفٍ) ثم قال فيه: «وفيه وَجْهٌ أنه يَجُوزٌ)(2. 

وجملة القول هنا: نااشع pt N‏ : «(ومِنْ شَرْط صِحَّة 
لوف عند محمد وهلال الرَأي : آل ES‏ 
شين ؛ بعل الوقفٌ عند محمد ولال الرًأي(“ 

ا ی ا < a‏ فاا إذا 
شَرَط الكل لنفسه ما دام حيّاء ثم على الفقراء ؛ فإنه يَحِبُ أن يَكُونَ على هذا 
الخلاف. هكذا در الفقية أبو جعفر الهِنْدُوَانِيُ » وكذلك على هذا الخلاف إذا شرّط 
الكلّ » أوْ شينًا منه لمُكبّرِيه » أو أمهاتٍ أولاده» فالمسألةٌ على هذا الاختلافي» . هكذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)»› و(م)» و(غ). وهو الموافق لما وقّع في : «الأجتاس» لبي 
العباس النَّاطِفَِ [ق٤ /1/7١‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۱۳١۷١‏ . 

() ينظر: «الفتاوى الْوَلْوَالجية) ]٠١١/۳[‏ . 

(۳) في «الوجيز»: «ولا يجوز الوقف على نفسه (م6١.2.0.‏ ويعني ب: (م): الرمرٌ به إلى الإمام مالك . 
كما نص على ذلك في المقدمة . ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [١/ه]‏ . 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي [55/7؟]. 

(5) ينظر: «أحكام الوقف» لهال الزَّأي [ص/١٠]:‏ 


00 : 0 TER 
أورَدّه شيخ الإسلام.‎ 

وقال صاحبٌ «الهداية): (قيلٌ: إن الاختلاف إذَا شَرَطَ الل REE‏ 
لمُدَبرِيهِ اء أ و انت أؤلاده )آي بين أبي يوسف ومحمد؛ (بِنَاء 
عَلَى الاختللاف في اد شراط لقص وَالْإفْرَازِ) » يعني: : أن عند أبي يوسف :لا يشرط 
ذلك ؛ ؛ خلاقا لمحمّدِ» فلا جرم أبو يوسفٌ صحَّحَ زط الل تيه ؛ ؛ لأنه لا شس 
القيض والإفرارٌ» ومحمد لَمْ يُصَحَخة i EE ES‏ 
الاختلاف هنا وقّع ابتداء . 


رة قول ماد القيايك على السدفة المتفدة: 

اند أنه لو جِعَلَ شينًا منها أو الكل تفه ؛ لا يَجُوزُ؛ لعدم الفائدة؛ لأ 
يَكُونُ ُلك كه ين نه » فكذا في الصدقة الموقوفق» آلا ری أنه لو جل أرضٌ 
مسجدًاء أوْ جعّل شيا ين المسجد لتِْه؛ لم يِصِحّ» فكذا هناء وكذا إذا شرع 
لأمّهاتٍ أولاده ومدَبريه ؛ لأنهم ملك » وشَرْطه لهم ككرطه تفه 

ووَجِهُ قول أبي يوسف: ما روئ زيد ين اپ - رضي الله تحال عَنّه -: 
کان اكل مِنْ صَدَقَنه)7) ا5د الضدقة EES Ei‏ 
الإسلام خْوَامَرُ رَاده في (مبسوطه). 


ثم كل الاقف لا لو يِن أحد الأمر رَينِ: إمَا أن کون بشَرْطٍ أو لاء والثاني: 
لاحل بالإجماع» قتان الأ ل عل مك الغرط» وشم - رضي الله تعالى عَنه - 


(1) قال الزيلعي: «غَرِيبٌ) . وقال العيني: ملم يصح) وقال ابن حجر: 3 اعد : ینکن أن يكوق 
المراد: أنه يل كان يأكل م يِن الأراضي التي قال فيها: ما تركثٌ بعدي فهو صَدَقة). ينظر: اتصب 
الراية» للزيلعي [4179/7]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [147/9]: 
و«البتاية شرح الهداية» للبدر العيني ]٤٤۹/۷[‏ . 


ج 


لا 


RNG NONE ORE هو ع "يونم‎ ISS ودين جد هحه‎ FP NE EA UE OR N 


“ري غاية البيان © 
قال: «لا جتاحَ على مَنْ وَلِيَهَا أن يَأْكُلَ مِنْهًا بالمَعْذوفي)20. كذا ذكر العَدْمِذِيُ 
فى (جامعه) . 

قالوا : إن عُمَرَ - رصي الله تعَالى عَنّه كان وَلِيَ أمْرَ صدقته حال حياته » وإنما فوَّضَ 
e Eg)‏ رض لهال ان 

له «(لا جُتَاحَ٠..).‏ إلى آخره» أن ما يَشتَرِطُ الوَاقِفٌ لنفسه صحيحٌ » 
ألا ترى أنه لو جَعَل أرصضّه خاتا لنزول المارّة» وشرّطً أن ينْزِكَ هو أيضّاء أو جَعَل 
يذ اموا الاس + ر شط آ۵ يفوت خو إيغنا مهاء اذ شل ارضه هة 
لدَفْنٍ المسلمين » 1157 أن يُذْكَنَ هو فيها إذا مات ؛ صم الوَففٌ» فان اشترّط 
المنفعةً لنفسه » فكذا فيما نحن فيه. 

م : أن الوك في العَيْنِ ذال إلى الله تعالى» وهو لَمْ ب يشرط أن يَكُونَ 
الملّكُ له في العَيْن ؛ وإنما شرّطً ين المنفعة والكلةء فإذا كان املك في المَيْنِ 
زائلة إلى الثم تعالى ؛ كان المفعةٌ والعَلة حادئة على مِلْكه تعالى » فجاز قرط ذلك 
لته » كما [ه/:؛رام] جاز لغيره ؛ لأنه لا يَلْرَمُ حينئزٍ تمليك مِلْكِ نفسه مِن نفسه» 
كما فى الكَانِ والمَقْبرَةِ والسقاية. 

لا يُقَالَ: القياسٌ على الكَانِ ونحوه لا يصح ؛ لأنه يذل الوَاقِفٌ فيما وََىَ 

م 55 00 101 2 5 ر م وو 
يِن الكَانِ ونحوه بلا شَّرْطٍ » ومع الشرط أؤلى» [و]'" في تمليك الخَلة [لا يذخل 
الاقف فيما وَقَّف من غير شَّرْطٍ» فكذا مع الشرط . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي فى كتاب الأحكام/ باب في الوقف [رقم/ [۱۳۷١‏ » وغيره من حديث: ابن عَمَر 
وليه . والحديث فى «الصحيحين) » وقد مضئ تخريجه. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و«م)» واغ). 


Vpn get Poel Tra A ATID GYD E BE سينو هنو ونه‎ a RIMS ua aa Ola ف قي 2 بج كاي‎ 


يؤك. غاية البيان 4 
لأا تَقُولَ: الاقف لا يذل فيما وَكَفَامِن غير شَرْط في المَقِيس والمَقِسِ 
عليه جميعاء إلا أن في الان ونحوه ثبت الشرط ر والمعروقم بالف 
كالمشروط بالشرط» بخلاف تمليك اَلَف[ ؛ فإنه لا عُرْفَ تمه فاحْتيج إلى 
الشرط صريحًا؛ لِيدْخُلَ الوَاقِف ثم ! إذا شط الاقف أن يسَتَبِدِلَ بأرضٍ الوَقّف 
أضًا أخرئ » فهل يجُورُ ذلك أمْ لا؟ 
فقد نقّل في «الفتاوئ الصغرئ) عن ل د أن استبدال الَوَقْفِ 
باطلٌ » إلا" رواية عن أبي يوسفٌ . 
وقال في الفصل الثالثِ من كتاب ٠‏ الوقفِ في «خلاصة الفتاوئ»: (إذا شرَّط 
في أصل الوقفي: أن يبدل به أرضا أخرئ إذا شاء ذلك کن دقفا عاقيا 
فالوقفٌ والشرطٌ جائزان عند أبي يوس » وكذا لو ڈ شرّط ان يَبِيعَها وي يَسْكبْدِلَ بعمنها 
مكائهاء وعندٌ محمد وهلال: الوَقَف جاتر » والشرط باطلٌ). 


ثم قال: «وفي «واقعات فخر الدين قاضي خان»: اقول وچ ا 7 
يوقو قال0©: قال وغليه ال ولان هذا عوط لا يطل الو 
الَف يحول الانتقالٌ ِن أرض إلى أرضي » فإن أرضَ E‏ 
وأجرّئ عليها الماء حتئ صارّتْ بحرا لا تصلخ للزراعة ؛ يَضْمَنُ قيمتها [۲/ ۸برا 
شري بقيمتها أرضًا أخرى» فَكُونُ الثانيةٌ وما مكاتهاء وكذا أرضصٌ الوقف 


ا 


00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام»)» ولاغ). 

(؟) ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [910//0؟] . 

(۳) وقع بالاصل: «لا). والمثبت من: «نك» و(م)» ولغ). 

(١‏ القائل: هو افتخار الدين البِحَارِيٌ ٠‏ كما يظهر مِن كلامه في : «خلاصة الفتاوئ) [قه ٤۲‏ /أ/ مخطوط 
مكتبة ور عفمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 ])١94‏ . 

(ه) وقع بالأصل: «ثم قال: ويَشْتَرِي). والمثغبت من: «ن)ء ولاماء ولاغ). 


33# غاية البيان © 


ذا قل تله بآفة» فصارث بحي لا تكو الزراعة» ولا تلل ها ين مؤتيها. 
5-8 صلا اح الأرض في الاستبدال ۽ بأرضص احرئ». 

وقال نطف في «الأجناس): (وإِنْ شرّط في وَقَفِهِ أنه بالخيارٍ في بَيْع ذلك 
الوّقف » وأن يجْعَل متها فى وَقْفبٍ أفضلّ منه ؛ جازٌ» وله بَئْعةُ)(2. 

ثم قال: «ذكّره في كتاب الزكاة» إملاءٌ رواية أبي سليمانٌ الْجُورَجِانِيٌ) . 

ثم قال: : «وذكر الْأَنُصَارِو”؟ ' في ١و‏ قفه) E‏ > لکن لا يِيعُها إلا بذ 
الحاكم » ويَنْبَغي للحاكم إذا رقع إليه د ولا منفعةٌ في الوَكُف ‏ أن أن له في بها 

إذا راه أنطك لأهلٍ الؤقتوب ذا اكد الراك ولَّمْ يَبعْها [ه/؛ءظام] ؛ [لا 4 

لمن وها عله ب يها ولو اذ شَكَرّط أن يبِيعَها ويجْعَلَ ثمئها للمَسَاكِينِ ل يج 

الشرط) . 

5 2 ا ر ۳ 9 ٠‏ 
قال: «هذا لفظ «وَقف الأنصّاري).٠2).‏ ثم قال: «(وفي «وَقف 0 فإن 
باعها واشكرئ بعمنها آرْضًا؛ كان وقفاء ولیس له ب بيْعٌ الأرض الغانية إلا أن ي يَشْكَرِط 

ذلك فى آضل الوّقف). 

وقال في الفصل الرابع من كتاب الوَقْففِ في «خلاصة الفتاوئ): (ذَكَر الإمامٌ 

.]٠٠١/١[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

20 الأنصارئ: هو محمد بن عبد الله بن المُعنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الْأَنْصَارِيٌ » أبو عبد الله 
البصري القاضي» الإمام » العامة » المحدّثء الثقة » قاضي البصرة. روئ له الأئمة الستة في 
بهم . ين كتبه: «الوقف». (توفى سنة: ٠٠١‏ ه). ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 
]٤١٠/۳[‏ » و«ميزان الاعتدال» للذهبي .]٠٠٠/۳[‏ 


5 ما بين المعقوفتين: في (م): الم يُجزا. 
)٤(‏ ينظر: «أحكام الوقف» لهال الرّأي [ص/ ]4١‏ ۰ 


ا سج كباب ارقت ۾ 


e O O ا‎ PIRE O ESSE DASS A RR Ra ا‎ a a, NE a E r 


و2 غاية البيان 48 
السرَحْسِومٌ في «السيّر الكبير ): مسألة . ثم قال: وبهذا ج يی حطا من جور استبدال 
الوقف». 

وقال في «الخلاصة): «كان الشبخ الإمام ظهيرٌ الدين يمني بجواز الا ستبدال › 
ثم رجّع عنه) . 

وقال الأُسْترُوطَوئ في «فصوله): «وذكر في «المئكقى) عن محمد :48 : إذا 
صار الوَقْفُ بحالٍ لا يَنْتَفِمُ به المَسَاكِينُ ؛ فللقاضي أن يَبِيعَهُ ويَشْتَرِيَ بشمنه غيرّه» 
ولیس ذلك إلا للقاضي». 

ولو شرّط الخيار لنَفْسِه: ففيه اختلاف. 

قال في «المسوط): ولو شَرّط الخيارٌ لنفسه في الوَقْفبٍ ثلاثةً أيّام ؛ فعلى 
قول أبي يوسفٌ: الوَقْفٌ والشرط جائرٌ » كما هو مذهيّه في التوسّع في لوف . 

وقال هلال بن بحیی : الو باطلٌ » وهو قول محمدٍ» وقال يوسف بن خالل 
الع البضرية7": القفٌ جائڙ» والشرطٌ باطلٌ»0). 

وقال في «الأجناس»: «وإن جِعَلَ لتَفْسِه الخيارٌ في إبطال أصل الوَقف. 


(1) ينظر: «السّيّر اكير | مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [181/5] . 

(۲) يوسف بن خالد السَّمْتِيُ: هو أبو خالد البصري » مول صخر بن سهل بن صخر الليثي: أحدٌ 
أصحاب اوماق أبي حنيقّة » وكان قديم الصَّحْبَة له » كثير الأخذ عنه . وکان صاحب راي وجَدَلٍء 
وهو أول من وضع كتابًا في «الشروط» وهي كتابة الوثائق والسجلات» (توفي سنة: 1946 ه). 
ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [۲۲۷/۲] و«ميزان الاعتدال» للذهبي .]٤٦١/٤[‏ 

١‏ وقع بالأصل: «باطل » وهو قول محمد جائز) . والمثبت من: (ن)» و«م)» وااغ». وهو المواقق لما 
وقع في (المبسوط»). 

.]17/1١1[ ينظر: «المبسوط» للسرخييٌ‎ )٤( 

(ه) ينظر: «الأجناس» للناطفي [0/1ه] . 


000 


"1١١ 


E NORE DIONNE NTS GE. ايها فر‎ RG EE E OPTED. THe ORD AOC كاج‎ BY ب ا‎ 1 rT B9 


5 غاية البيان #©ج ب ب امح 
0 و 

قال أبو يوس في «نوادره) ‏ روايةٌ ابن ا ب القت عات > وار باطل) ؛ 
لأن ¿ الوق إزالة ملك لاإ إلى مالك كالإعتاق» فلو شرّطً الخيارٌ فيه ؛ يَنِطْلُ 
ا و قى العتق صحيحًاء فكذا في الوَقْف . 

ولأن لاقف لو شرّط عله الوق لنفييه ما دام حا ا ضح الوق والشرط 
جميعا عند أبي يوسف » فكذاإذا ترط الخيار فيه مله علومةء وعدة محكد: 
0 فط اة ليه ؛ لانعدام معنى التسليمء و “فاط عندّه» وهذا 
[معنى ]27 قوله: (وَهَذَا ناء عَلَى ما ذَكَرْنَا) . 

وقال الفقية أبو الليثِ في «النوازل): «قد ذكر هلال بن يحيى هذه المسألة 
وال : لی ا واا کار يطل ا ين کار ر ,ارام 
وروی عن أت یوسب أله قاله: إن ن للخيار وقنًا ؛ جاز الوَقُفٌ والشرطء 
يداك وفك لك لد ورک وار باللا عم قا فى ا إذا باع شينًا 
علئ أنه [:ل.ءه] بالخيار» فان بن فك الخيار ۽ جاز البيمٌ والخياقٌ» وإن لم ين ؛ 
ركز وك مرخ السب اذ الوقن اباط . إلى هنا لنْظ «النوازل». 

وأمّا الفصل الثاني - وهو شَرْطٌ الولاية [ه/ه٠ءو/ء]‏ لنفسه -: فقد نص القَدُورِيٌ 
فى «مختصره)27 علئ جوازه عند أبى يوسف . 

ع - 010001 
قال صاحبٌُ «الهداية»): (وَهمَ قول هلال أيْضا) . وهو ظاهرٌ المذهب. 
ونقَّلَ النَاطِفِءُ فى «الأجناس» عن «وقف هلال): (إذا جِعَلّ أَرْضَه صدقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و(غ). 
(۲) ينظر: «أحكام الوقف» لهكال البَأي [ص/ ]٤‏ ۰ 
(۳) ينظر: (مختصر القدُوري» [ص/۱۲۸]. 

(؛) ينظر: «أحكام الوقف» لهال الرَأي [ص/۱۰۱]. 


۳1۲ ج كتاب الوقف # 


¢ 0 7 ۴ ا ع 22 Ê‏ 

آنا الول فَهُوَ جائ عند أبى يُوسقء رلا جوز على قباس قول محمد 
E‏ 9 52 0 | 2 5 
وَهُوَ قول هلال الاي » وه قَالَ لشاف . وَقِيِلَ: إن الاحُثِلاف بَيَْهُمَا بتاء عَلَى 
لشتااا ب ب س غابة البيان چ سے 

ل ن اي ™ 2 8 75 0 و 5 
موقوفة لله أبداء ولم يشترط الولاية لتفسه ولا لغيره؛ فالولاية للَوَاقِفِء اشترّط 
ذلك أو لَمْ يشتّرط) . 

E 5 #8 “of * 8 4 - 

ثم قال الناطفي: قال محمد في «السير الكبير»: الا ولاية له إلا أن شط 
لتفره ا . إلى هنا لظ كتاب التَاطِفِيٌ . 

وجه قول محمد: أن التسليمَ إلى القَيّم شط صحَة الوفي» بع التسليم 
إليه » لا يَبْقَى له ولايةٌ إلا بالشرط السابق. 


ووَجْهُ ايا أبي وس أن الولاية للقيّم في لوقف غبت تت بقرط الوَاقف»› 

كقدال 201 تبت للوّاقف [الولايةً]» وولايةٌ غيره مستفادةٌ منه. 

ونقّلَ فى «الأجناس) عن «وقف هلال البَصِرَيٌ)0©: فان شط الوَاقف 
الولايةً لتَمْسِه فى الوق وأَنْ ليس للسُلْطَانِ ولا للقاضي أن يذل عليه في ذلك 

0 9 و 98 

غيرّه» والوَاقِفُ غير مأمونٍ ؛ فالشرط باطلٌ » ويتتزع منه القاضي » ويُوَلَيها غيره). 
إل هما تلطه ولك أن هذا الشرط .مع أن اتراق لا يموع عل :الوق 
5-8 الشرع » َلَمْ يُلَقَتْ إليه. 

5 1 د 3 ر 5 2 

فول (وهو قول هلال الرَّأيَ) » وهو: هلال بن يحبئ البَصْرِيٌ » وهو من 
ع 4 ست هم و ° 2 2 . 1 01 313 
أصحاب يوسف بن خالدٍ السمتئ التبصري » ويوسف هذا من اصحاب أبى حنيفة › 


(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [005/1]. 

6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(«م)» ولغ). 

(۳) ينظر: «أحكام الوقف» لهكال الرّأي [ص/ ؟١٠].‏ 

(؛) وقع بالأصل: «وهو قول هلال» ٠‏ والمثغبت من: (ن)اء وام) » وللغ). 


2 كتاب الوقف 2م 


FAN 


الاختلافي في اشر يت اط ل ابض وَالإفرَاز. ق : هي مشاه دا والخلدف 
فِيمًا إِذَا شر رط ابض تن في بای وبعد موته للففرای وفيا 5 رط الْكلَّ 
لتَفْسِه في حَيَّاتِهِ » عد مؤت راء سَوَاء ولو و قف وَشَرَط الْبَعْضَ أو الكل 
ریه ما دموا أَحْيَاءء ذا موا ههو راء وَالْمَسَاكِينِ» 
يل بجو التاق وذ قيل؛ هو على الجِلافي أَبْضنا وَمْرَ الصّحِيح ؛ لان 


وجه قول مُحَمَّدٍ چه: أن الْوَقُفٌ ع على وجه التنليك بالطريق الذي 
5 2 0 
متاه » قَاشُتَرَاطة البَعْض أو الكل لتس يبْطلة؛ ۽ لان التَمْلِيكَ مِنْ نَفْسِه لا 


و 02 2 و 
تا E E‏ 
يتَحَقَقَ فصارَ كالصدقة المتفذة» ESSENSE ATE KOE‏ 
3 2 8 
مي غاية البيان ج 


ويه أبي خَتِيمٌةٌ له مشهورة يحب حفظها لكل ففيه »واه 
لكونه ِن أصحاب لري والنظر. 

قال صاحبٌ «المغرب»: «والرّازي تی وقيل؟ إن هلالا هذا أحَلّ 
العلَمَ عن أبي يوس وزقرَ أيضًا. 

والْأَنَصَارِيٌ ‏ الذي مر ؤكْرُه آنا : هو محمد بن عبد الله البَصْرِيٌ» مِن 
أصحاب زُهَرا"2. كذا قال النَاطِفِيُ في «الأجناس» . 


م 


قوله؛ لان اذ شيرَاطة لهم في ڪيا حَيَاتِِ) » أي: للمَدَب ل 
ادير بالتذكير تغل كور على الاناث » وإنما كان اشرال لهم افير 
)۽ لأن مِلْكّه فيهم باق ما دام حيّاء إذا لّمْ يُوجَدٍ الإعتاق ابتداء . 


() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]٤/۱[‏ 
(۲) ينظر: «الأجناس» للناطفي [ل/دمه]. 


14 چ كتاب الونف © 
وَشْرّط بَعْض ١ه‏ عة الْمسْجد لِتَْسِه. ولأبي بوس يه ما رُو ي أن ن الثبي 8ه 
م ووو ڈو ا 
ال يال ِن صَدَق 


OTOL CNS NDE FEAL TE 
عَلَى صِحَِه» وَلِأَنّ الْوَثْفٌ إِرَالَةُ املك إ ی الله تَعَالَى على وَجْه الب على دا‎ 
يناه ا رط الل أو اصح إت كمد جل ما صَارَ لوكا وای‎ 
تسه لا أَنْ يَجْعَلَ مِلْكَ تفسه لتَفْسهء وَهَذَا [0::اض] جَائْرٌ » كَمَا لو بت سانا أز‎ 
1 سقاية أو جَعَلَ أَرْضَهُ مَفْبرَة» وَشَرَطَ أن رل أ شرب نه‎ 
فصودة المرب رفي الصّرفي إلى تف رك » ال ##: اقم لجل على تفر‎ 


جج 0 


صدقة) . 


ولو رط الْوَاقف أن يَتعبدل بد رعا وي إِذَا مَاءَ ذَلِكَء فَهُوَ جائ 
ع أب توك وجلل تقد E OTN CAE EE‏ 
بك ب س اوا 

قوله: (وَشَرْطِ بَعْض بع الْمَسْجدِ) . بِجرٌ الطاء عطمًا على قوله: (في الصَّدَكَة). 

قوله: (وَلِأَنَ الوَقَفٌ إِرَالَةٌ الملك [ه/ه:ها/م] إلى الله تَعَالَى عَلَى وجه القَربق 
عَلَى ما بَيِناهُ) . 

إشارةٌ إلى ما ذگر عن قوله: (ولا ينم القف عِنْدَ أبي اکھد ن 
جل ار جد لا قط آبداء بقلو هما إل موب لوف وَوَالُ الملك بون 
الَمْليك) وإلى قوله: (لأبي يُوسّفٌ: أن المَفْصود هُو المَقَدْبُ) . 

َعْلِم: من هذا المجموع: أن الوَقَفٌ إزالة الك إلى الله تعالى على وجه القربة. 

وك 0 تعره وی 


(۱) وقع بالأصل: «وهو». والمثبت من: «(ن)» و(م)» و«غ». 


10 


ه مو 
سك عع كير 


لتمسه ثَلَاثَةَ ليام جار لوقت ولط عند آٻي يُوسْفَء وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: : الوّقف 


بَاطِلٌ » وَهَذَا اء عَلَى ما دَكَوْنَا . 


û eck SE a a‏ 7 ا 
7 000 ا 2 5-0 ر ا “يا م داق a‏ ۴ وى 03 
هلال نضا وَحُوَ لاود OT‏ یه وَل ا ام: إن 
ا و E A‏ 2-0 جز e‏ چ ی O‏ 
شرط الواقف الولاية تمه كَانَتْ له وَإِنْ لَمْ يشرط لَمْ يكن له ولاية 

ا “د اک و مو ف کی اه ت 7 ی 6ن ا 

قال مَشايختا: الأشبَه أن يكونّ هذا قول مَحَمّد ؛ لأن مِنْ أصله أن التسلم 
کر ر 07 7 0 ور مر 7 2 و 2 E‏ 
إلى الق شط لصحة الوّقف » فَإِذا ا ولاية. 


له ولاه ويره يَسْتَفِيدُ الْولايةٌ نه ولاه أ 
2 


قوله: (ثَالَ مَشَاِحُتا: الَْمْبَهُ أَنْ كود هَذَا َل مُحَمَّدِ)ء أي: الذي ذكّره 
هلال في «اوققه70) + وهو أن تَكُونَ الولايةٌ للزاقف إذا شيط ء وإلا فلا: 

إن كلك مقع مسر أن السلية إلن اولي خوط وخر الولاية اة 
كاي الیم شما وج + 

كُلْتُ: لا تُسَلّم المنافاة؛ لأن شرْط الولاية سابقٌ » والتسليمٌ لاحِقٌ » مبَعْدَ ذلك 
هل کون له الولايةٌ اغ لا ؟ 

قال: إذا وج الشرط أوَّلَا ؛ كان له الولايةٌ » وإلا فلا. 


() ينظر: «أحكام الوقف» لهال التَأي [ص/ .]٠١١‏ 


چ كتاب الوقف ې 


3231 
f2‏ 26 7 8 2 مه 1 ت 0 01 0 ع و 

وَلَوْ أن الوَاقَفَ شَرَطَ الولاية سه » وَكَانَ الاقف غَيْرَ مَأمُونٍ عَلَى الوَقْفٍ 

َللْقَاضِي أن يَنْتَرَعَهَا مِنْ ده نَظَرًا للْقُفَرَاءِء كما لَهُ أن يُخْرِجَ الْوَصِيّ نظا 

لِلصّكَارٍ» وَكَذَا إِذَا شَرَطَ أن لَيْسَ لِلسُلْطَانِ ولا لِلقَاضِي أن يُحْرِجَهًا مِنْ يده 


ق ا و م 7 3 2 اللو 2 
وَيُولِيَهَا غيْرَهُ ؛ لاله رط مُكَالِفٌ لِحُكم الشرع قيئطل » وَاللة أغلّم . 


9 غاية البيان چې س 
O a :‏ ا e‏ 11 امه مكواة Bi Se‏ اه 
قوله: (وَلَوْ أن الوَاقمٌ شَرَط الولاية لِتَفْسِدء وَكان الوّاقف غَيْرَ مَأْمُونِ) 


[الدعو]ء 72 باه آذ 


GG. هلام‎ 


١ i ¥ کاب الوقف‎ 1 


ا 
ودا تی مَشجدا لَمْ َل يک نه حى بَفْرِرَهُ عَنْ مله بطَربقه »وَين 

للناس بِالصَّلَاة فيه قدا صَلَى فيه وَاجد رَالَ عَنْ ملكد عِنْدَ أبي حَنِيقة. 

“3 غاية البيان .2+ 


فص 3 
قول : (وَإِذَا بی مَْجدا لَمْ يڙل مِلَكهُ عَنْهُ حى يفِْرَهُ عَنْ ملكي بطَريقِه 
ريا لتاس بالصَّلَاةٍ فيو تدا صَلَّى فيو وَاڃڌ؛ رال عَنْ مله مِنْدَ ابي حَديقة 


.٠(»هرصتخم(« هذا لظ القُدُورِيٌ في‎ ٠ (Es 
قال في (اشرح الطَحارِي»: «ولو جِعَلَ دارّه مسجدا ؛ جاز بالإجمق: ولا‎ 
يعور قتاع ونا جور إذا سلمَه» والتسليمٌ: أن تا يّ فيه بجماعة بأذانٍ وإقامة‎ 
داري‎ A : بَإِذئه» وهذا عت آي حَنِيفَة ومحمّل. وقال ا فب إذا قال‎ 
سان ا‎ 
ا الصلاة؛ لأن ا ٣ط عندهما؛ خلاقًا نا لأبي پوسگ» لکن لیم‎ 
لعو بالصلاة فيه » كالخان: تسليقة ازول :وال تسيا بالدفْنِ»‎ 
a راش 1 ترما + > بك د‎ 
e Ê ee اعلم:‎ 
يعيبر فيَعمَبّر التسليم إليه قنِضًا في الأوقات [5/>غو/م] كلها ؛ 2 المتولي نائبٌ‎ 
PN RT E POE 


() ينظر: (مختصر القدُوري» [ص/ .]١ ١2‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» واغ). 


8 كداب الوقف + 


FA 


ما اوراز فاته لم يَخْلص لله تَعَالَى إلا بء وَأَنَا الصاَدة فيه فَلأنة لا بد 
مِنَ اليم عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَمُحَمَدٍ افرط ليم توعد ذلك في الْمَشْجِدٍ 
> ج جşŞح‏ ج صصص 

نائبٌ عن المُرنهن في القبض » وعن الرَاهِنِ في الحِْظِ . 
6ات المُعولَيُ نائيًا عن الموقوب عليهم ؛ صار قَبِضْه كتنضهم» فإنْ ل 
يُوجَدُ قَنْضْ ر الميولي > ولكن وجد قنِض فص ن الموة ترق عليهم؟ كان كافيًا ؛ ۽ لأن قهن 
النائب اذا كان كاف و كان اة الوب ون أن یکر كافيًا » وهذا كما فى الشات 
للمارّة إذا نرل فيه واحدٌء أو اثنان» وكما في المَقْيَرَةِ إذا دفن فيها واحد م 


3 

) 

ر 
0 


في | الشقاية دا شرت منها واد أو اثنان؛ كان كافياء ثم نزول الواحد أ 


4 ع2 E‏ 00 
ا الخان» ودفن المقيرةء وشزب السعاية: الَنَيٌ ¿ والغقير سوا 


؛ لأن من م اتسد هذة:الأشياء ا ا تلفق ر خاصّة» بل یلها لامد ا 


مسرل ف 5-7 كالمشروط بالشرّط 3 بخلاف ها إذا وك أزضة ليتصرف خا 
ی الخ الاو يت براك مه: فقث للزفوء إلا إذا ص على الكية. هذ 


فى سيان الأوقاف . 


اميد فصلاةٌ الجماعة فيه قبْضرٌ باتفاق الرواياتِ عن أبي حن 


ی = 
فعا 


ء. المسا جك للصلاة بالجماعة 2( فإذا وجدَّ ذلك؛ چ حل 


دحجل R&R‏ 3 لأن 


0 


-_ 


a‏ 9 ا i‏ وُحْدَانًا فهل يكون بض آم له ؟ 


سے 
عه e‏ 


فقال شيخ الإسلام خْوَاهَر اده في امبسوطه): : اع ن أبي حَدِيقَة روايتان: کر 
رواب يكون کشا وفي زواية: ل يكرت فا 


)١‏ وقع بالأصل : «الخارج). والحثبت من: ال ولام ولاغ). 


و كتاب الوقف 4# 


۳۱۹ 


بالصَّلَاة فيه » أو لاه لَمَا تَعَذَّ ابض يمام تَحَقةٌ تَحَتقُ المَفْصُود مَقَامَه م تى 
سلا الاج ف رول ن أي کیا وکا عن فد تصن لأن فل الجن 
مع يشرط أدْناهُ. وَعَنْ مُحَمّدٍ روت آله يشرط الصَّلاةٌ بالْجَمَاعَدٍ لأ 
الشجد يي لذلك ف 'الكالت: 


© كارو یا ج ج 

وقال فخر ااام في «شرح الجامع الصغير): ا فيان كيذ وا ين 
المسلمين اخ اللي عدن محمد اا 

وقال في «الذخيرة»): : (وعن محمد: أنه ن رط الصلاة بالجماعة» . فحصل 
ينل عن محمد روايتان أيضا: 

وَجْهَ رواية القبض: الاعتبارٌ بِالمَقَُرَةِ والكَانِء وفيهما الواحدٌ والجماعة 
سواء» فكذا هنا. 

َجُ رواية أنه ایکون قِضّا: أن | ا و يت العو 

خداتا تَقامُ في غير المسجد » والذي يَخْمَصَ بالمسجد : هو الصلاة بالجماعة » فما 
| وجد ذلك ؛ لا [؟/وعظ] عبر [ه/-ةظام] قنِضاء هذا إذا 2 فيه . 

نا إذا َم يُصَلّ فيه» لكن ع إلى المُتولي “فهل کون ذلك قيضا على 
قزليها فيه اشدادف الشاي » ذكّره شيخ الإسلام. :غيل بأنه ليس يفن؟ لن 
المسجدّ لا يون لها مولي » كما يون لسائر الأوقاف» فلا يَكُونُ الدفع إلى 
الول دنا رة بآ ا إليد فهرم لن المبيجة كرو لم خاد يكيس 
يُغْلِقُ البابَ » والتسليمٌ إليه قَبْضٌ » كما في سائر الأوقاف. 

ولك المشايخ فيما إذا جِعَلَ ضيه r‏ وَدَفَحَها إلى الخو ول 
که خم ف ا لمبسوط). 

فقال بعضهم : إنه قَبْضٌ » كما في الخان والسَقَاية . 


>۹ 


0 


11 


كناب الوقف © 


قال ابو بُوسف بد: .مادا پول ملک بقوله: جَمَلتهُ مشجداء لان 
التَشْليت عة ن يوط ل إقاط ليك المد ميد حَاِصًا إل تاي 
فوط حي امین وَصَارَ اغاق » وذ ينه + ل : 
ا م وح ا ا سيار 


2 
2 1 
1 له كله أن 7 ع جور 


500 
وقال بعضهم: : ليس بِقَبْضٍ ؛ لأن العثيرة لاون لها مول » وإنما ذگر محمة 
في المَقَيَرة 6 او أ لاق و يكن اء 


و 


REE‏ کالإغتاق› وقد بَيّناه من : قَبْل) إشارة إلى ما قال عند قوله: 
(ولا ب وس ا قله [نَهُمَا](©: إِنَّ مُوجبَ الْوَقْفِ رَوال 
الملكِ بِدُونٍ التَمْليك› آنه يبد 0 

قوله ن جل عنجدا تح يات كيك ولت لعشي 
إلى الطريق» وَعَوَلَهُ ؛ قَلَهُ أن عه وَإِنْ مَاتَ يُورَثُ عَنْهُ). وهذا ظاهرٌ الروايةء 
بعري را اا اا 


قال الفقيةٌ أبو اللبثِ في كتاب الصلاة من شرحه ل«لجامع الصغير): روي 


5 


0 


عن أبي يوسف أنه فال تدر وص سعدا + يعنى في الوجهيقء فيما إذا كان 


ے ومع 


تَحْتَهُ سردات » أو فوقّة بِيْتٌ. 


ثم قال: وروت :الجن بن زياد أنه قال: كان اام مسجد آذ آذ 
با ؛ جور » وَإِنْ كان الأعلى مسجدا» وأسمّله بين ؛ لا يَجُوز» . 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ: وعن أبي يوسفٌ: أنه أجاز أن يَكُونَ الأسفلٌ مسجداء 


0:0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » ولام)» وللغ). 
ينل «الجامع اله 5 / مع شرحه النافع الكبير) [ص/ °[ 


كتاب الوقف چ ف 


E‏ عر ا لكوي د الْمَسْجِدٍ جار » كُمَا في 
َسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفِْسٍ . وَرَوَئ الْحَسَن نه عب 
مق غاية البيان .©» 
والأعلى مِلْكا ؛ لأن الأسفلّ أصْلٌ» ولَمْ يَجْرْ على عكس هذا. 

وقال فخر الإسلام في شرحه ل«الجامع الصغير): : وعن محمد أنه حينّ دحل 
الرَيّ: أجارٌ ذلك كله للضرورة ؛ يعني : لضيق المكان. 

وجه الظاهر : :أن الجا حالم فرسالن و يدليل اه إليد في قوله تمان 

التتية ير 4 ا فإذا عاق ف وات + أو فوقه بيك + ل کوت 
ب حيري ب ب سي ا كد از 
َم يكن خالصًا ل لَمْ يَجُرْ على ذلك الوَجْهء فكان لمن اَذه مسجدا بَيعُه» وإذا 


ر € ن 


آله قال: إا جَعَلَ السّمَلُ جد 


E 
مات يُورَثُ [50/5و/م] عنه.‎ 


يويدُه: ما روئ أبو هريره عَنْ وَسُولٍ الله ي أنه قال: قال الله تعالى: (أَنَا 
تى الشرَكَاءِ ڪن الشَّرْكء كَمَنْ عَمِلَ َم شرك فيه عَيْرِي ؛ فاا مِنْهُ بَرِي200©. 

ولأنَّ تخا المسجدٍ عُرِفٌ بالشريعة؛ وفي الشريعة لَمْ يَكنِ المسجدٌ إلا 
[و] فوته وتحتّه لله تعالئ» أا رى إلى مسجد رسول اللو بلا الذي باه 
بالمدينة» وإلى المسجدٍ الحرام الذي بناه إبراهيم 84# بمكة » وإلى [مسجد]7") 
بيت المقدس الذي بناه داودٌ الي : 8 بالرّخام وَالمَرْمرء وجِعلّ عليه ق من 


)١(‏ وتمامه: «وَمْوَ لِلَّذِي أَشْرَ رَكَ). أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الزهد والرقائق/ باب من 
أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة باب تحريم الرياء) [رقم/ 19/6]» وأحمد في «مسنده» 
[۰/۲ ] » وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الرياء والسمعة [رقم/ ۲ ۰ وغيرهم من حديث: 
أبي هريرة راه به نحوه. ولیس عند مسلم قوله: : «وَهُوَ لِلّذِي اشر رك . وعنده بدله: رکه وَشْرْكَه) . 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» ولاغ»). 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و«م»» ولاغ»). 


0 


© كتاب الوقن ي 


6 


ن الْمَْجِدَ مما ياد » وَذْلِكَ يَتَحَقَقٌ تتحفق فی 


بض اخ کد E‏ 04 
وَعَلَى ظهرو سكن كه 
e‏ 


السَّمَلٍ دون الْعلو. 


9 غاية البيان .۹ 
ياقوت أحمرٌ» عل فو ذلك جوهرا بضِي؛ قرا فز بَوْيِه الساء في َم 
الليالي» > فكل مسجدٍ لَمْ 3 ذلك بان ني 7 خالضا ثم تیال ا 


ا 


وور الآ أبو الليثِ في هذا المقام سوال وجوابّاء فقال: «فإن قيل: 
اين تیا وي بيت المقدس تحته مَجَْمَّع الماء» والناس يتتفعون به ؟ 

قيل: إذا كان تحتّه شيء يَْتَفِعُ به عامّة المسلمين ؛ [يَجُورٌ ؛ لأنه إذا انتقّع به 
عام المسلمين] ؛ صار ذلك لله تعالى أيضاء فما إذا انَكَذ بيتا لنفيه ؛ لَمْ يكن 
خالصا لله تعالى»). 

واكاك ار EE‏ 

قيل: لبت ج ذلك » ولکته لو جل في الابتداء هكذا ؛ صار مسجدا » وما 
تنه عبار وكنا غليه: رر الم واف الذي عه ولو آي اتج 


ارا أراد أن يَجْعَل تحت حانوتا للمسجد ؛ فهو مردودٌ باطل » ويَثبِي أن يو 
إلى حاله الأولّى) ا ا 


والس دان بكش المنين “كذ فى دران الاوبا و وهو بیت تحن الأرضن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» ولغ». 

(۲) وقع بالأصل: «وأورده). والمثبت من: «ن)» وام)» واغ). 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» واغ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام), ولاغ). 

(0) لَمْ نظفر بهذا النقل في مظانه في المطبوع مِن: «ديوان الأدب». وينظر: «المعرّب» للجواليقي [ص/ 


.] 5 


PEY 


10 
ت 
€- 

535 


وَعَنْ مُحَمدٍ 9ك عَلَى عَكْسٍ هَذَاء لن المج مُعَظَمْ ؛ وَإِذَا كَانَ فَوقَه 
نكن أو مغل يتَعدرُ تَعْظِيمه ٠‏ وَعَنْ أبي رشک م اه جور في الْوَجْهَيْنِ 
جين قَدِمَ َعْدَادَ ورای يق الْمْتَارل» مَكَأَنَهُ اتير الضرورَة. وَعَنْ مُحَمَّدِ ل 


بل افع i EEE‏ 
وَكَذَلِكَ إن انَحَدَ وَسَطَ دَارِه مَسْجدَاء وَأَذْنَ ناس بِالدّخُولٍ فيه يَعْنِي: له 
أن ية وُيُورَتَ عت ؛ أن المج ما لا کون لحد فيو حي الْمَنعِ» دا كال 
212222-17 بجَوَادِ گان له حن المع فلم يز شجداء وَلِأنَهُ و الطرِيقٌ 

لبه قله خض لله الى . 


“م غاية البيان 86* 


وديس فد 


بريد » معرب ٠‏ 

قوله: (لِمَا قُلْنَا) » أي: من الضرورة . 

قوله: (وَكَدَلِكٌ إن [:1..ر] تخد وَسَطَ دارو مسْجداء وَأَذِنَ لتاس پالدخول 
يه)» وهذا من مسائل «الجامع الصغير)(9. عطق على قوله؛ : (وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدا 
حه سردات ؛ فَلَهُ أن يَبِيعَة)» أي : : كذلك له أن يَبيعَه في هذه الصورة› فن مات 
يُورَثُ عنه» وذلك لأن المسجد: ما يكون خالصا لله تعالى » وهذا ليس بخالص 
دب لاه كم ر آ۷ ری له ايقن ريق المسيبد يلكا ليه كما کان 

قال الفقية أبو اللَّثِ في «شرح الجامع اتير ولو أنه عزّله عن داره» 
وجعل له طريقًا على حِدَة ؛ فقد صار [ه/:؛ظام] مسجداء ولا يَجُوزُ بيع ولا يَصِيرُ 
ميرانًا؛ لأنه قد خرّج عن مِلْكه) . 

وعن محمد: أنه لا باع ولا يُورَتُْ وٳِن لَمْ يجْعَلْ له طريفّاء وهذا مذكودٌ 
في (المتن). 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]٠١١‏ 


ونم #8 كتاب الوفف © 


ون محمد ه: آلا يبا ولا يُوهَبُ وَلَايُورَثُ عَلْهُ اغب قشجدا ٠‏ 
رَمَكَذَا عَنْ ابي يوق يه أنه َصِيرُ شجدا؛ لال لما رَضِيَ بكَوِْ جد 
وا يصِيرُ تشجدًا إا اربق َحَلَ فيه اربق » قَصَارَ موقا كما وَل ا 
الِجَارَةٍ مِنْ غَيْرِ ذكْر . 

وَمَنِ انح َرْضَهُ مَسْجِدًا ؛ لَمْ يكُنْ لَه أن برج فيه وَلَا َه وَلا يُورث 
نه لاله رر حَنْ حى الاد َصَارَ حالصا لله تعَالَى ؛ وَهَذَا اَن الْأسْيَاءَ كله 
لله کا وإ أشقط المد ات وة َ الْحَنٌّ رَجَمَ إلى أَصْلِهء فَائْمَطَعَ تصرف 


وو 


عَنْهُ كما في الإعْمَاقٍ . 
َو حَرِبَ مَا حول اچد اسفن عل ّى مشجدا عند أبى يُوسُْف 


0 1 3 
ر ؛ لاه إسقاط منه 


2 


E 


قلا يَعُودُ إِلَى ملكدء وَعِنْدَ مُحَمَّدٍِ نك : E‏ 
سس چو سس 

قوله: : (وَمَنِ انَخَلَ َرْضَهُ مَسْجِدا ؛ٍ لَمْ يَكنْ َه أن يَرْجِعَ فيه وَلَا يَبِيعهُ: وَلَا 
برت عنه): وهذه من مسائل (الجامع الصغير»'. 

وذلك: لأنه لَمّا صار خخالصا لله تعالئ ؛ لَمْ يَجُْ بيه > ولا ره » لكن هذا إذا 
َم إلى المُتولي ؛ ؛ أؤ صُلَيَ فيه بجماعةء أا إذا َم بل فيه بجماعة» ولَمْ جد 
الله + لا + ل ا E‏ 
ومحمدٍ وفي الصلاة وُحْدانًا اختلاف الرواية" '» وقد مضی قَبْلَ هذا. 


2 2 2 وف نتن يقر 2 2 8 رور و ساچ 9 کک 
قوله: (وَلو خرب ما حول المَسجدِ واستغڼي نه ؛ يبع مسجدا عذد ابي 


ت دك هذه المسالة فا لمسألة «الجامع الصغير)7 . 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]٠١١‏ 
5 وقع بالأصل: «الرواة). والمثبت من: ((ن) » و(ام)» ولغ). 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]17١‏ . 


و كدب الوقف 4# hs‏ 


بابي » أو ان قار ار E‏ 2 اي َرْبَةِ » وَقَدٍ القطعتٰ وصار 
كَحَصير الْمَسْجِدٍ أو حَشيشه حَشِيشِهِ ذا اسْتمِْيَ عن » إلا اَن ابا يُوسْفَ ن يَقُولُ في 


مرا 


عبر ا أل جب اند . 


و غاية البيان 1 

قال أبو العبّاس ي التاطِفِي في «الأجناس) : قال محمد في (نوادر هشام): إذا 
رب المسجدٌ حتئ لا يُصَلَّى فيه ؛ فالذي بناه إنّْ شاء أدخلّه في داره؛ وإ شاء 
باعه » وكذلك الفرسش إذا جعله حپيسا في سبيل الو فصار لا يُسمَطاعٌ أن يُرْكبَ ؛ 
نه اح ويَصِيرٌ متها لصاحبها ء أو لورثته » فإن لَمْ يُْرَف للمسجد باذبه فَحَرِب ) 
وبتی هل المسجدٍ مسجدا آخَرَءِ ثم أجِمَعُوا على بَيْعِه واستعانوا شمه في ثمن 
المسجد الآحَرٍ ؛ فلا بأس بذلك). 


ي ر دج“ و د 
ثم نقل النَاطِفِيٌ عن كتاب ق ال ااا اا ت مسجد باد أهله » وعطلت 
الصلواث فيه ؛ لَمْ يَجْرْ لأحدٍ أن يَهْدمَهُ » ولا يتَحِذَهُ منزلا» ولا يَسَعٌه ذلك». 


قال التَاطفي: «هذا عندي رل أفي پوسف. ثم قال اللَاطِفِئ: وقال في السب 
الکبیر» : إن ربت القرية التي فيها المسجد ء وجُولث مزاع » وخرب المسجد » 
ولا يُصَلَّي فيه أحدٌ لا بأسّ بان يَأَخدَهُ صاحبه ويه لمن يله مزرعة» وياخد 
ثمته فيأكلة » أو يجله مزرعةه7). | ارهن لظ رواية! «الأجناس». 

وجه قول محمد: أنه أخرّجه عن يلك بجهة مِن المنافع » فإذا بطل الانتفاع 
بتلك الجهة ؛ عاد إلى يله كالكَمَن إذا أكل السبعٌ الميّتّء وهَذي الإحْصَارٍ إذا 
ولو الوتته بوتي ال ورو ا5ر الا 


.]154/5[ ینظر: السّيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
وقع بالأصل: «مَررعة). والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ». وهو الموافق لِمَا وفع في: «الأجناس»‎ 00 
. ]) 181/1١ لاي العباس التاطفئ [ ق۰۱ // مخطوط مكتبة نور عثمانية  تركيا/ (رقم الحفظ:‎ 


Rk‏ هلا كتاب الوقف ې 


قال: وَمَنْ |».مر| بَنَى سِفَابَةٌ للْمُسْلمِينَ» أو خَانَا يَسْكنْهُ نو السبيل ء 
ربط أذ حل رض مء ل رل كه ن لِك حت بكم به الاك ف 


9# غاية البيان 9+ 


ووّجهُ قول أبي يوسفٌ: أن الجهة ما بطلّث؛ لأن المسجة ليس لأهل المحلة 


ا بل للعامّة » فإذا كان كذلك ؛ کن أن تعَادَ فيه ]4۸/6 [e/‏ الغمارة؟ ويُصَلي 
: و 02 
فيه مارّة الطريق وإن لم يُوجَدٍ الساكنون حول المسجد. 


يُوَيّدّه: أن الكعبةٌ كانت عليها أصنامٌ زمانٌ الفَْرة» وكانت تَعَطلَتُ. عن 
الطاعة » قَلَْ تخْرّجُ بذلك عن أن تَكُونَ موضِعًا للطاعة » فكذلك سائرٌ المساجد. 

ما الكفن: فإنه ن تبرع © ين الأجنبي لحاجة المّتِء فإذا وقع الاستغناء عنه ؛ 
عاد إلى ملك المتبرّع » وليس هو بإزالة المِلّك كالعارية حال الحياةٍ عاد إلى المُعِير 
EARNER‏ 

وأمّا القِنْدِيلٌ والحصيرٌ والبرًاري": : فقال في «خلاصة الفتاوئ» وغيرها: 
والصحيحٌ مِن مذهب أبي يوسف: E PEELS SY‏ 
مسجدٍ آخرٌء أو يَبِيعُها يم المسجد ؛ لأجْل المسجد. 

> هذه المسائل بناء على أن [/:هظ] إقامةً الصلاة فى المسجدٍ ليست 
بط لت ورت نسجذا عند أبي وس فى الابنداء؛ قلا يكون شط لبقائة: 

وعندٌ محمد: شط فى الابتداء» فكانث شرْطًا لبقائه . 

قوله: (قال: وَمَنْ يتن سِقَاية لْمُسْلِمينَ: أو خَانًا تكله 7 و اسيل ؛ 3 
رَاطاء أذ َمل اة مغر لم ل مه عن ذَلِكَ حَتّى بكم بد اأ لحَاكِم عِنْدَ ند 


00 وقع بالأصل: «ينزع) . والمثبت من: «ن) » و(«م)» ولاغ). 

00 وقع بالأصل : (استيفاء) . والمثبت من: «ن)» ولام»)» واغ). 

(۲) البَوَارِي: جَمْع البارية» وهي الحَصِيرٌ المَنْسُوج » والب إلى عَمَلِها وبَيْعها: بَوًا ري . وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 


ب كتاب الوقف 4 ۳۲۷ 


9 حبق نة 4 ؛ لاه َم يق عَنْ س حى الْعَبد ؛ ألا رى أن لَه أن يع و نكن 
في الْكَاِء وَينِْلَ في الرباطء و يَشْرَبَ من السّقَايَة» وَيُذْفَنَ في ف املك 
يرط حم الْحَاكِمٍ أَوِ الا ىه ها نة الوت كما في الوق على 
الْفْقَرَاءِ » بخلاف المسجد؛ ا له حَنُ الانتمَاع به» مَحَلصَ لِلهِ تَعالَى 
مِنْ غَيْرِ حُكُم الْحَاكِم . 
0 خاک ص و 9 ر 2 2 و مج ند 
وَعِنْدَ أبي يُوسَفٌ زفقي يرول ملْكهُ بِالِقَوْلٍ كما هو أَصْلَهُ » إذ السْلِيمُ عِنْدَهُ 
a - 1‏ وو 57 
لِيْسَ بشزط وَالوَقف لازم 


ج غاية البيان 4 
بي حَنِيقَةَ) . وهذه من مسائل (مختصر القَدُورِيٌ)(©. 
اعلم: أن في اتَخَاذِ الخان» أو السَقَاية » أو الرَبَاط » أو ر كم الحاكم 
شزط لزوال الوك عند أبي حَبقة» [و] في المسجدٍ ليس بك بسَرْط » ا 
[فيه]”" أن يُفرِرَهُ ويْصَا ي فيه الجماعة » وفي صلاة الواحدٍ اختلاف الرواية» وقد 
أمضيّناه . 
والقرق: أن بحق الوّاقب َم يشيع في الأشياء المذكورةء ألا كَرَئ أن له 
التزولٌ في الخان » والرَاطِ » والشّرب من السّقَاية » وأن يُدْكَنَ ذ قو المي » فإذا كان 
كذلك ؛ احْتِيجَ إلى حكم الحاكي» أو الإضافة إلى ما بعد الموث» كما في سائر 
الأوقاف عنده. 
3 7 5 3 3 
وأمّا المسجدٌ: فقد انقطع حقه عنه بمجرّدٍ الإفراز وصلاة الناس فيه ؛ لأنه 
صار خالِصًا لله تعالى» قَلَمْيُحْتَجْ إلى الحكم . 
(۱) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۱۲۸] ۰ 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولم»)» واغ»). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» وللغ»). 
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كتاب الوقف © 


وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ #: إا اسْتَقَى الاس مِنَّ السٌقَايَةٍ وَسَكَنُوا الْحَانٍ وَالرباط 
وَدفْنُوا في الْمَقبَرَةِ رَالَ الْملّكُ ؛ لأ اليم نة َرْط» والشّْط تشلِيم تع 
وَذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ يعت والواد عدر فل اْجنس كُلو» لى هذا اليل 
ووه وَالْحَوْصُ» وَلَوْسَلَم إلى الْمُعوَلّي صح اليم في هَل الْوْجُوهِ كلها 
لاه اب عَن الْمَوْقُوفِ عَلَيْه وَفِعْلُ ایی كال ر كنا ان 
الد تقذ قیل: لا يكو شليما؛ لاله لا دبي مولي فيه › وَقِي[ً ن 
كَشْلِيمًا ؛ٍ لِأَنَهُ با Rd‏ تابه فإذا صلم | که صح اني 

وار في هذا بكرا اتسين عل مال ؛ 0 لا مزلي 
قد قي : هو بِممْلَةَ السَمَاية واكان قم اب إل اولي 0 
لون تصغ وَإِنكانَ يلاف الْعَادة. 
سس ل ب هاية البيان + 

وعندٌ أبي پوس ##ول. يلك نجرد القول» كما هو مذهبه في سائرٍ 
الأوقاف ؛ لأنه لا يَسْتَرِطٌ التسليم . 

رھت باو ۷ :ين ای وکن ني كل بابي يُرٌ بما ليق به» قفي 
الاه خا 0 باش ٠‏ وفي الربَاط: بالنزول» وفي السّقَاية: شرب 
الناس» وفي المَقبَرِ: بد 

ویکتفّی إذا وجد هذة. الأشياء [ة [stn‏ من واحد؛ 88 د السام ا 
الناسء ولو سَلّمها إلى المُتوَلَي ؛ صح وإفا ّم المسجة أو عقر إلى الي 
فهل يَكُونُ ذلك قبضنًا أمْ لا؟ ففيه اختلافُ المشايخ » وقد حقفنا جميعَ ذلك في اول 
اققا 


قوله: (وَوَلِكَ يما كزاة)» أي: التسليمٌ بَحْصل بالاشيقاء» والشكتى» 


اك 


ا ل ا 


۲۹ 


24 كتاب الوقف + 


0 کک شغق يرح باتعا ورین أذ جعل 
دَارَهِ في غَيْرٍ مّكة لِلمَسَاكِينِ) > أو جَمَلَهَا في كَفْرٍ مِنَ الور سْكَتَى للعْرَاةء أو 
وبين أل جل لو ناوي سيل قل فكع يق إلى وال 
قوم عَلَيْهِ ؛ فهو جَائْرٌ » و ولا رُجُوعَ فيا ؛ لما بَينا؛ إلا أن في الله حل ِلْقُقَرَاء 

چچ غاية‌البیان ي 
e‏ 


57 (وَلَ َمل تارا َه یمک سكت لِحَاجٌ : یی اق الي والفكيرين» از 
جَعَلَ دَارَهِ في غَيْرٍ مكة ناین واا ی کر ین لیر شک بار ]ز 
ْمُرابطِينَ ٠‏ أو جَعَلَ عل رض لمر في سَبِيلٍ الله تَعَالَى ؛ E‏ ا 

يوم عَلَيْهِ ؛ فهو جَائِرٌ » ولا رُجُوعَ فيهًا ؛ لِمَا بَينَا) . 
8 إشارةٌ إلى قوله: (وَهَذَا لأنّ الْأَسْبَاءَ كلها لله تَعالّى ‏ فإدا أَسْقَطَ الْعَبدُ 
مِنَ الْحَنٌّ ؛ رَجَعَ إلى أضله انطع ضرعن ؛ كما في الإغتاق). وقد 
1 صاحتٌ «الهداية) هذه المسائل تفريعا لما ذكره من مسألة القذوريٌ. 

E, 1 e KE E E 

ثم فزق بينَ جَعل غلة الا رض للغرَاةٍ حيث تكون للفقراء منهم » ولا تكون 
3 ر ره وس ور E of‏ ة 
للاغنياء إلا بالتنصيص - وبين جعل الدار سكتى للغرَّاة أو للحاج ونحو ذلك 

: الخان» والرُباط» والسَّقَاية» والتقيرة + یت دقري امعو له 
ا العرف كذلك › ولان الحاجةً ماسّةٌ في هذه الأشياء يكل أجل فاسقوفن 
الك والفقيث » والعَلّةُ لا تاج إليها الكنْي لختاه» فاختصت بالفقير . 

والحاحٌ: اسم جَمْع ٠‏ ! بمعنو]؛ الحجاج» کالسامر في قوله تعالى: سیا 
رون € [المؤمنون: «+] . 

وا موضع المفافة بين العدو والمسلمين ٠‏ كذا في «الجمهرة)'. 


.]٤١٠/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 


E کف‎ 


١ 


ل 


مود لفاو و سیا ين كك الكان الا سْيِقَاءِ مِنّ البثر وَالسَقَايَة وَغَيِْ 
2 1 0 


دتري بر اليه المي » وَالمَارِقُ هُوَ العف َيْنَ المَصْلِيْنِ ٠‏ إن اهل 
عزفي بُرِيدُونَ بِذَلِكَ في العَلهَ الممَرَاء وَفِي عَيرمَا التَسْويَة بيهم وَين 
شاه .ةلحا تعرز التي رفي لزب الوك وال 
ا |۲٢۷‏ يَحْتَاجُ لی ةا لاد لا لله تَعَالَى أَعْلَّمُ بالصَّوَابء وَإلَب 


الْمَرْجِعُ االات 


چ غاية البيان #3 
وبقال: وال ا ورباطًا ؛ إذا أقام في التغْر. 
وهذا آخِرٌ و كتاب الوَقُفِ من كتاب «الهداية» من شد حنا المسمن: 
ب (غاية البيان)» و ا البيوع› 3 شاء الله تعالى » واللة أعلمٌ بالصواب, 
55 الله على سينا محمد وآله وصَحبه الجمعي |0 


GG: هلام‎ 


)١(‏ في حاشية الْأَضْل: «(خ» أصح: تشمل». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» ولاغ). 


ر تاب رم 


2 غاية البيان .2 


ااي اوراز 


ایی ا واوو ین مک إن في كل نوه ی روا اللي . 
في ا ي : يرول للك عن الواقف بعد حُكُم الحاكم ين غيرٍ أن يَدْخُلَ 
ني ملك التزقركى عليه 
وفي البيع :يرُولُ الل عن البائع » وَدْخُلُ في ِلك المُْترِي » فكان ار 
كالممرد» والبيعٌ كالمْرَكبٍ ين حيث إن الوقْف فيه زوالٌ بلا دخول» والبيٌ فيه 
زوال دول > ولمرد [۹/۰٠ر/م]‏ سابقٌ على ال ٠‏ فلهذا أَخَرَ ذكْرُ اليج عنه ٠‏ 
ثم اعلم: أن مشروعية ل [؟/01و] شبكثث بالكتاب ؛ وَالسّنَّدَ والإجماع. 


ص 
5 


أا اكات فر تاي وَل أده e‏ ري 
وقوله تعالى: «الا ڪا آمو ڪر بتكم بالل 
تَرَاضٍ ينر # [الساء: ۲۹] ٠‏ 

وا الس فا رر في «السنهنة تدا | مُسْتّدا إلى رسول الله 4 أنه قال: (يَا مَعْشَرَ 
اجار إن ام E,‏ حر الَْرُوَالْحَلفٌ » كشوو بلقا . وقد بعت رسولٌ الله ل 


< 
© 
کک 
ک0 
رو 
3 


e‏ 72 اد تا ا ,عن 
لد ن کن يِجَدرَةَ عن 


م 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 
00( أخرجه: أحمد فى ((مسنده) [:/ةا 4 وأبو داود في كتاب البيوع / باب فی التجارة يخالطها ا 


TY 


چ كتاب البيوع ي 
َل ينقد بالإيجَاب ابول إا كاتا بأفظ المَاضِي يفل أن بر 
2 غاية البيان #4 
والناس يتجايعون » فقرّرَهم على ذلك . 
وام الإجماع: فهو منعقدٌ على جواز الع | إذا ود ركن البَيْع ؛ أعني: 
الإيجَاب والمَبُولَ يِن الأهلٍ ا ال . 
قوله: (قَالَ: : ابيع ينعفد بالإيجاب ابول إدا كاتا بِلَفْظِ الْمَاضِي) أي: قال 


ورو 
القدوري فى (مختصر 00 


وتحقيقٌ هذا: ما قال كن الإسلام في «الإيضاح» بقوله: E‏ 
بلفطين» : 56 د یکل و e‏ ا PS‏ لان إنشاء تر و 
ال اللفظ نظ الذي اا قاد 0 

وإنما حص هذه اللفظة ؛ لأن هذه اللفظة - التي هي خټڙ عن الماضي - 
تسَعل تَسْتَدَعي سبق 1 سب المُخْبرِ به؛ لَِكُونَ الكلام صحيسًا حكمة وعفلا E O‏ 
له بمقتضَّى الحكمة» فإذا قصّدَّ الإنشاء والإيجاد ؛ اختارٌ اللفظ الذي لَزِمَهُ الوجودٌ» 

ع8 84 معي 2 034 
وهو لفظةٌ الإخبار عن الماضي » وهو أن يمول أحدّهما: بِعْتٌ » و [يقول] 7" الآخرٌ: 
اشتريْتٌ » وكذلك كل لفظ يودي معناه. 
= واللغو [رقم/ ]۳۳۲١‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ب إياهم 
[رقم/ »]۱١١۸‏ والنسائي في اسننه) في كتاب الأيمان والنذور/ باب في الحلف والكذب لمن 
لَمْ يعتقد اليمين بقلبه [رقم/ ۳۷۹۷] » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب التوقي في التجارة 
[رقم/ ]۲٠٤١‏ » وغيرهم من حديث: قيس بن أبي غرزة وه به نحوه. 
قال الترمذي: احديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح) . 
(۱) ينظر: «مختصر القدذوري) [ص/ ۷۸] ۰ 
65 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). وهو الموافق لما وقع في: «الإيضاح في شرح مختصر الكرْحِيًَ) 
للكرْمَانِيَ [ق ۲١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 


كتاب الیو E‏ 

اء ينث وال اف و 

خلريم ج اور جر اط ا Sowa EE‏ 
چ ان TF EET‏ 


قوله: «أبيعّك»: عة a‏ : "بشي لك ات 


ع 
وإنما حص التَّكَّاحُ | ستحسانًا » فإنه لو قال: وجني » فقال الوَلِيٌ: رَوَّجْتّك ؛ 
ا دم قق في باب التكاح» فلت اللفظةٌ على 
00 
الإيجاب '. 


وقد ن محمد في «الأصل )0 فقال: : هذا كلامٌ الناس » وليس بقياس») إلى 
ات ب (الإيضاح)20 . 

ثم اعلم: أن اشتراطً الإيجاب والمَبُولٍ بأنْ يكوا بلَفْظِ الماضي إذا لَمْيُوجَدْ 
0 المستقبل » فإذا وُجِدَتْ [ه/ ةلسل يد 

ترَى إلى ما قال في «شرح الطحاوي» : ثم عفد ابيع مر َ5 قد " يَنْعَقِدٌ بلفظين ) 

وقارة قا باو ثة ألفاظٍ . 

31 5 0ر i. 3 1 - a‏ 7 مح م 

فما الذي يَنْعَقِدٌ بلفظين: تحوٌ أن يكونّ لفظ المَُعَاقِدَيْنِ على الماضي» أو 
الأ TTT‏ اشر OE‏ 
)١(‏ زاد في: «غ): «والقبول». وليسَتْ تلك الزيادة في: «الإيضاح في شزح مختصر الكَرْخِيَّ) للكرْمَانيٌ 

[ق ١5١‏ /أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [ ١17/١١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(؟) ينظر: «الإيضاح في شرح مختصر الكَرّْخِيَ) للكرْمَانِي [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 087)]. 


DW PETE ORIEN RD AON OE شاه وو أو نه بوذ 6و4‎ AA Oê INNES 6 AEA ONO. 8 


وي هو 
3 


. غاية البيان ©*» 
العبدَ بألفب درهم » فقال البائع: ب بعت » أو قال : هو لك ؛ نَم البيْع بيتهما بلفظين. 
53 دو 2 
وآما لفظ الإيبّاب: : فنحوٌ أن يَقَولَ البائٌ: أَبِيعٌ منك هذا لكيه افو ميم 
TIRE‏ إيجات الب في الخال :قال المُشْتَرِي: قبلْتُ» أو اشْتَرَيْتُ » أو يَقَولَ 
La‏ : أشمَرِي منك هذه الجارية بألف درهم » وأراد به: الإيجاب » فقال البائع: 
بعت ؛ َم البِيْعٌ بيتهما. 
عه 2 06 4 
وآمّا الذي يَنْعَقِدٌ بثلاثة ألفاظ: نحوٌ أن يَكُونَ لظ أحدهما بِلَفْظٍ الأمرء نحو 
ت ول البائ للمُمْتَرِي: اشر متي هذا العبد بألف درهمء فقال المُشْمَرِي: 
اهْكَرَيْتٌ ؛ فلا يعم البيعُ ما لَمْ مَل البَائِعُ: بعت 
و يَقُولَ المُشْكَرِي للبائع: بعْ مني هذا العبدَ بألف درهم » فقال: بعْثُ» فلا 
2 3 - ا 245 3 2 7 
يم البَبْعُ بيهُما ما لَمْ يقل المُشْتَرِي: اشْتَرَيْتٌ . 
أو يَقُولَ البائ للمُمْئَرِي: اشَْرَيْتَ مني هذا العبدّ بألفب درهم؟ على سبيل 
9 ع ا ا ا م ا 2 5 
السؤال» فقال المُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ ؛ فلا يم الي ما يقل البَائعٌ : بعت 
قول المُشْتَرِي للبائع : ا جي هذا العبدَ بألف جرم فقال [ ]| 
البائ : بعْثُ؛ فلا > يه البيمُ ما لَمْ يقل المُشْمَرِي ثانيا: ایک :إل هنا عط 
رواية «(شرح الطحَاوئ) . 
ثم اليِيِمُ عبارةٌ عن مُبادلَة المالٍ بالمالٍ على سبيل التراضي . 
8 ا ا 0 
وَرُكُنْه: الإِيجَابٌ والقبول» وله شروط: 


منها: رط الأهلية من العقل والبلوغ » حتى لا يَنْعقِدَ يَنْعَقَدَ البَيْعٌ من الطفل . 


Fifa FOO EE FD عرق‎ FATE aN ا‎ FO نارق واو جا‎ EO 918 ASNT N © © عد "هرك بو‎ eg ERS û 


فأ الصبي العاقل 200 فمن a‏ الع كا لو توکاا() بالبيع 
والسراء» أَوْ باعا؛ جاز ونمَّدٌ عندنا ؛ خلافًا لشاف ه ۶ 

ومنها: َك الأنفقاوء وهو المح + وهر أن يكن مال 5 تواتك اويا 
الخمرّء أو الخنزير» أو المْتدّء أو الدَّمَ أو جِلْدَ المينة؛ فلا يجوز أصلاء 
بخلاف ما إذا كانت هذه الأشياءً ثمّنًا ؛ فإنه ينعد البيْعٌّ بالقيمة . 

ب "د د ر 
ومنها: شَرْط النفاذء وهو الملْكٌ والولاية» حد و E‏ 
ل + ادم 

باع الوكيل نفذ؛ لوجود الولاية» وحم الب OE‏ الملك [ |0۰ [e/‏ في العبيخ 
ري م روط الملا في الت لبان لذ لا زم بك ون عر چیا 

ثم البِيعُ قسمان: نافد ومَؤقُوفٌ . 

5 چ ع عي حت 2 

فالأوّل: أن يُوجَدَ الركن مع وجود الشرط“ جميعا. 

والثاني: أن يويد الزن مع وجرو زط الاسقاو رالا لكن لم ج 
قاط الاو وم اليل والزلاية کا بيع الفُصُولِ » فإنه برف عندنا على 
ارو يده E RV‏ فر 


12 


0 أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقّع في بعض التُّسخْ: «وُكّلا) بدل: «تُوكّلا). وهو الموافق لِمَا وفع 
في: (م). 

(؟) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي ١ ]١4/5[‏ و(المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
٠ ]/1[‏ وااروضة الطالبين» للنووي [4/1 5 ٠]‏ 

(۳) أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقّع في بعض التُْسَحْ: «فإنه لا يجوز» بدل: «فلا يجوز). وهو 
الموافق لما وقع في: «غ) . 

0 أشار في حاشية الأصل إلى أنه وقّع في بعض التّسَح: «الشرائط» بدل: «الشرط». وهو الموافق لِمًا 
وقع في: (ن)ء واغ». 

(5) وفي المذهب القديم: ؛ هوموقوف 4 إن أجَازٌ مالك تقد وإلأافت ٠‏ ينظر: (روضة الطالبين» للنووي- 


د 3 كتاب البيرع @ 
وَالإسَاءُ يم E E A O‏ 
e‏ ا أن اة شب ٠‏ بخلاف التكاح» وَقَدْ مر ار 
مالك . 


00 غاية البيان $« 

والمراد من الانعقاد: انضمامٌ م کلام أحدٍ العاقِدَيْن إلى الآخَرٍ على وجه 
يَظهَرُ أتره في المح شرعا. 

ا ا ا م ی ا ی ر 

سمي به : : لأن الإيجاب تَقِيضُ الل وهو الإثبات» والمتكلّم منهما أ أو 
بقوله: يش أو افمربث ريد إقيانك العَقْد بكوْظ أن بل إليه قبول:الأخر , 


e‏ ل 


أو سمي به: لأن قوله: بی ای اریت يدل ل » والفعل صرف المُمْكن من 
الإمكان إلى الوجوب» فكان 5 بعت أو اشر ر نك إبجابة؟ له قبل الل به 
كان في حَيّرٍ الإمكان » فصار بعد التلقّظٍ واجبّ الجر لغيره 

ثم سمي كلام الآخر: قبولا ؛ لِمَا أوجبه الآخرٌ» وإِنْ كان هو أيضًا إيجابًا في 
الحقيقة » حنَّى يَمْتَارَ السابقٌ مِن كلام المُتَعَاقِدِين مِن اللاحق. 

قوله: (وَالإنْشَاءُ) وهو إِثباث مرل رادب الا بجا للحال: 

فول زو يقد ينْمَقِدُ بِلَمظَيْنِ» أَحَدُّهُمَا: فْظُ الْمُسْتفْبَلِ)» هذا إذا لَمْ ينو 
الال »3ا نوخ به اتعقّد به أيضًا » وقد مد بياثه افا : 

0 رف عي و ا i Ea ER ES FÊ‏ ر 

قوله: (وَقَدْ مَرّ المَرْقَ هتَالكَ)» أي: مر الفرق بينَ البَبْع والتكاح في كتاب 


= [م/وه"]ء و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [/00] . و«النجم الوهاج في شرح 
المنهاج» للدّميري [41/5]: 

(1) راد بعده فى (ط): «والآخر لفظ الماضي»). 

)۲( ماين المت رة زيادة من: «ن)» و«م)» ولغ). 


يه كتاب البيوع * ۳۷ 
7 


ع لقاع ت2 م 7 o4‏ ار 2 5 اک 5 5 قد êê‏ 5 ار 
رقوله: رَضِنّت › و أغطبئك بِكَذَا أو خذه بكذا فى مَعتَى قوله: بعث » 


2# غاية البيان 42 
الاح » وأشار به: : إلى ما قال تمد تمه بقوله: : (لِأَنَ مدا تیل الاح وَالْوَاحِدُ وى 
ري التكاحٍ) . 

قال في «التحفة): «قال الشَّافْعيُ طقل : الع والتکاح سوا يََْقِدَانِ بِلَفْظَين ‏ 
يبر بأحدهما عن المُضِي"'"» والآخر عن الحال من غير نيه . 

ثم قال : «والصحيحٌ: مذهيناء فإن ايع في العف غالا لا يُكوث بناء عليه 
مقدّاتٍ » ولفظةٌ المستقبل: للهدَةٍ في الأصل» ولفظةٌ الأمر: للمُساومة» فَيُحْمَلُ 
على حقيقته إلا بدليلٍ » ول بُوجَدْ » بخلاف التّكَاح ؛ لأنه بناءٌ على مقدّمة الخطبة 
و م على المَسَاومة بدلالة العادة)9©. 

فر ور وفيت : أو أَعْطَبْتُك [ه/:دظام] يكَذَاء | بِكَذَا)» في 
معنن قوله” بحت وَاشْتَرَيْتٌ ؛ لأنه بردي معداه: 

ا أن المُشْكرِيَ إذا قال في جواب قول اباخ : بعت أحذث: أو قال: 
قَبلْتُ» أو رضيْتُ» أو قال : فعلتُ» أؤ نح ذلك » انعمّد البيعٌ » وكذا إذا قال البَائعُ 
في جواب قول المُشْكَرِي: : اشر + أو أعطيثه + أزبذلت ؛ أو رضت + أز هر لف؛ 
أو ذه بكذا ؛ انعقّد البَيٌِ ؛ لأنه في العُرْفٍ يُسْتَعمَلُ لإيجاب المِلّكِ للحال بض 


وهذا معنى قوله: : (لأنه [1/هى] بودي مَعْنَاهُ) » أي : معنى قوله: : بحت واشتر ت 


)١(‏ أشار فى حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التّسَح: «الماضي». بدل: «المضي». وهو الموافق 
ل 3 في اغا ونا ورك في المطبوع مِن: «تحفة الفقهاء» كما في «الأصل». 

(۲) أي: صاحب «التحفة). 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]١-۳١/۲[‏ . 


TTS 


© كتاب البيوع ې 


وَالمَمْتَى هو المُمتبَرٌ في هله امود وَلِهَذَا ينقد بِالنَعَاطِي في التفيس 
2 کے ت a E e‏ 
وا لخسيس ) هو الصجيح لتَحَقق الْمَرَاضَاة. 


2# غاية البيان ۹ه 

2 و ا 8 و‎ E E ع‎ Ba 
قوله: (وَالْمَعْنَى مُوَ اله َر فى هله الْعُقُودِ) » أي: في العقود الشرعية» فا‎ 

كان المعنى مُعْتَبرًا فيها ؛ انعمَدَ الع بسائر الألفاظ التي نودي معنى: بعت وَاشْتَرَيْتٌ. 


قال صاحبٌ ١‏ (الويضاح»): «وهذا صل لنا في جميع العُقُووِ» إلا فيما ري 
عن أبي َيب و : أن المُقَاوضةً لا تَنْعَقَدُ إلا بِلَفْظٍ المُمَّاوضة ؛ لأن هذا العَمْرَ 
تمل على معَانٍ وشروط ‏ والعوّاةٌ لا يُمكِتُهم استيفا ذلك » حعى إنه لو اسز 
بلَفْظِ آخرٌ جاز) 20 . 


و 

قوله: (وَلِهَذَا يد يَنْعقِدُ بالتّحَاطِي في التفيس اسم » هر الصَّحِبِحٌ)؛ أي: 
ولأجْلٍ أن المعتى هن المع فى الچ الشرعيّة؛ قلنا: ايار ابيع بالتعاطي 
لوجود معني البنع » وهو الماد مع التراخيي وإ َم جذ لظ : بعت وَاشْعرَيتُ ؛ 
سواع كان الْمَبِيعَ اء بأنْ يَكَثْرَ ثمنه کالعبد وتخو أو خسيسًا ؛ بأ عل 2 
کالبقل »› والرمًانة› » والخْبِزِ» واللحمء ونحو ذلك . 

قال في «النوازل»): «قال نُصَيْدٌ: سمعْتٌ أبا معا" قال: رأيْتُ سفْيَانَ ار 
جاء إلى صاحب الرَّمّانِ فوضع اک لسا ول را ولع وقلع ومقن): 

ا اف ر 0 3 

قال الفقية: «وبهذا نآخذ» بجواز البَيّع بالتعاطي وإن لم يَعَاقدا عَقَدَ اليم 
إلا في قول الخوّارج). 1 
(1) ينظر: «الإيضاح في شرح مختصر الكَرْحِيَ) للكرْمَانِي [ق 7؟7١//‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي 

- تركيا/ (رقم الحفظ: كمه )]. 

(۲) هو الد ُن سليمانء أبو مُعَاذ البلْخييٌ» فقيه أهل بّخ . وقد تقدمت ترجمته . 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)2» ولاغ») ٠‏ وهو الموافق لِمَا وقع في: «النوازل من الفتاوئ» لأبي 
الليث السمرقندي [ق5: /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 198)]. 


بير كتاب البيرع ٭ ۳۹4 


وان EYE IPE OE‏ لها ه يها هد OIE O‏ رابو و هر وا RSD‏ قاع كم امو HE N‏ ار O‏ 


3¥ ری 

وقوله: (وَهُوَ الصّحِبحُ) احترادٌ عم روّى الكَرْحِيً: أن البيْعَ بالتعاطي إنما 
ينعد في الأشياء الكَسيسة دون النِيسَة » وعامّةُ المشايخ لَمْ رفوا بيتهُما. 

فقال فخرٌ الوسلا م البَزْدَويّ في اشرح الجامع الضغير - في البيوع في دَجُلٍ 
قال لرَجِل : ا ا ا مره بذلك » 
ثم جاء فلانٌ» فقال: : آنا أَمَرْته #: قال: اذه فلانٌ» فن قال فلانٌ: : لم آمزة» وقد 
كان اڈ ا ا ,| له المُشكرِيَ» فان سَلَمه 
وأحَدّه الذي اشئّراه له؛ كان بيْعًا للذي ذه مِن المُشْتَرِي » وكانت العهدة عليه ؛ 
أي: للاخ على المُشْتَرِي . ْ 

وثبَتَ بهذا: أن بَيْعَ التعاطي كما يَكُونُ بأخُلٍ وإعطاء» فقد يَْعَقد بالتسليم 
نس ا سيت ا سا 

ثبت به: أن النفيسٌ من الأموالٍ » والحَسِيسٌ في بَيْع التعاطي سواءٌ» وكذلك 

E REE‏ ل ل لباك المي 

ونقل في «خلاصة الفتاوى» عن شمس الأكمّة الحلواني: : أنه أفتى أن التعاطي 
ااا يكو 

ومن مسائل التعاطي : ما قال في «الفتاوئ الصغرئ»: (إذا قال لآخرٌ: بعك 
هذا العبد بالفي درهمء فته لمغري ولم عل شين ؛ ينقد الب بيتُما». 


ثم قال: «[عضّ ]0 شبح الإسلام خُوَاهر رَاده في (ببوعه)7" . E‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان ؛ واغ». وهو الموافق لما وقع في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر 
الشهيد [ق 944 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١ ٤۷‏ . 

(0) وقع بالأصل: اافي «مبسوطه). والمثبت من: «ن)» و(غ». وهو الموافق لما ولع في: «الفتاوئ 
الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 44 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ لاع ٠١‏ )]. 

(۳) كذا وقع ! ولَّهْ يذكر المؤلفُ ما نص عليه شيخ الإسلام حُوَامَر راه في ابيوعه) ؟ وتمام الكلام- 


TE 


OS MAS KE DD 2 4ه ااال يله اليو‎ HO KAOS LD GSE هه‎ aa Ê رهقي ف‎ arên Hê ف‎ 


بوت غابة البيان #2 

ومنها: ما كن اده الفتاوئ) عن «المنتقى): وجل له على١‏ لی آخرّ لف 
درهم» فقال الذي عليه المال للذي له المال: أعطيك بمالِكَ دنائيرء فساوّقه 
بالدنائيء لم َع بي » ثم فارَقة» فجاءة بالدنانير» فدكعها إليه» يريد [به]“ الذي 
كان ساو م عليه » ثم فارّقه ول يَسْتأَنِفْ بِيْعًا؛ جاز الساعة» وكذا لو ساو رَجُلا 
بشيء يريد شراءة» ولم يَكُنْ معَهُ وعاءيأحدٌ فيه » ثم فارَقّه وجاءه بالوعَاءِ بعد ذلك ؛ 
فأعطاه الدراهم وکل وار 


ومنها: ما قال فيها" وفي «الفتاوى الولوالجيٌ): (ارجل انتهى إلى ور( 
يطيخ » فقال: بكم عشرٌ يِطَِّخاتٍ من هذا البطبخ بغير عينهاء فقال: بكذا, 
فاشتراهاء ثم عرّلٌ البائ عشرَ بطيخاتِ [ين هذا البطَخ] © » فمَبلّها [المُشْمَرِي]") 


= في: «الفتاوئ الصغرئ): «تَص خُوَامّر رَّادَه في «بيوعه) في باب حَيَازة المَبيع ‏ إذا قال لآخر: 
بعْتّك عبدي هذا بكذاء فقال: هو حر ؛ لا ينمت الملّك» ولا يَعْتق » ولو قال: فهو حر ؛ يَْتِق ويلزمه 
الغمّن» . ينظر: «الفتاوى الصغرئ) للصدر الشهيد [ق ٩٤‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _ 
تركيا/ (رقم الحفظ: .])٠١ ٤۷‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» واغ) . وهو الموافق لما وقع في: : «خلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البسَارِيٌ [873١/ب/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 .])١55‏ 

(؟) ينظر: [1873١/ب/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 .])١94‏ 

(۳) يعني: فى (خلاصة الفتاوئ». 

(4) ينظر: «الفتاّى الْوَْوَالِجيّة) [/ه١].‏ 

(ه) الْوقرُ: الحملٌ التٌقِيل» وأكثر ما يُستعمل الوقرٌ: في حِمْل البغْل والجمار. وجَمْعُه: أؤْقار. 
يبظرة عار الصحامة للرازي إن +« ماده ؤقر].: 

(<) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). وليست موجودة في: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة» [/ه؛١].‏ ولا 
في: «خلاصة الفتاوئ) لافتخار الدين البِخَارِي [ق١۸١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])١1144‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)» ولاغ». وهو الموافق لما وقع في: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجية- 
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َالَ: وَإِذَا أَوْجَبَ أحَدُ الْمَُمَاقدَيْنِ الب ۽ كَالْآحَرٌ لحار إن شَاءً بل 
e aT ET EA‏ 7 7 
في المَجْلس وَإِن شَاءَ رَدَء وَهَذَا جيار اليو ؛ نه لو لم يبت لَهُ الْحِيّار يَارَمْهُ 
3# غاية البيان ل ج کر 
yS‏ 
هذا [+/؟دظ] بمنزلة الإيجَاب» فان قبل المُشْكَرِي: م تم الکن 
قوله: (قال: ودا أَوْجَتَ أَحَدٌ المتعاقة: ِن البيعَ ؛ َالْآحَرُ بالخيَارِ » إِنْ شَاءَ قبل 


أ المَجلس» وَإِنْ شَاءَ ا أي: قال القَدُورِيٌ في امختصره)7". 
والجيَارٌ الذي ذكره: هو جار الول . 
والأصل في ثبوت الخِيّارٍ: ما حدَّتٌ الساري: بإسناده إلى حَكِيم بْنٍ 
حرام" وله ل كه قَالَ: قال د سول الله بل [ه/دظام] : «البَيّعَا ن بالخبّارٍ م ا ار 
قَالَ: حَنَّى يَتَعَوَقَا قن صَدَقًا وَبَينا زرة كاي کا وذ ها زكتها شرك 


OEE 
1 7 9 0 روه‎ PE 
والمراد من التقَرّق: هو التقَرّق قولا لا بدتا» وسيّجية بي له بعد إن شاءَ اة‎ 
. تغالى‎ 


ولأن المشة ري لو لم يٺ له الخيارٌ بالقبُول » أو الرد ؛ يَلْرّمُ إلزامٌ العَقّدِ عليه 
ياو رشا فا تكو وكدا: يعت يبت الخيارٌ للبائع قبْلَ بول المُمْكَرِي» فإن شاء بقّى 


- [“/ه ]١5‏ . وااخلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِي [ق١۸١/١/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ٤٤‏ ۱۹)] . 

)۱( وقع بالأصل: «من»). والمثبت من: «ن)» واغ». 

(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۷۸] . 

(7) وقع بالأصل: «خزام» . والمثبت من: «ن)» و(«م)» ولغ). 

)٤(‏ أخرجه : البخاري في كتاب البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشَرَاء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه 
في عفاف [رقم/ 1917] » ومسلم في كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان [رقم/ ›»]٠١١١‏ 
وغيرهما من حديث: حكيم بن حزام وله 


TEN 


8 كتاب ابرع ۾ 


حم اع من غير ضَاه» لا لم بيذ لحم دون ول الآَر يلوب أن 
توغ ا عن ] إنطَالٍ حى المي وَإنَمَا يمد ِلَى آحَرٍ المَجْلِس ؛ ؛ لن 


2# غاية البيان £2 


9 


على إيجابه » إن شاء رجّع عن ذلك ؛ لأنه ليرب على إيجابه حُكُمْ العف قبل 
برل صاحيه » فان رسع بعد ذلك عن إيجايه ؛ لا رم بطال حقٌّ صاحيه؛ فكان ل 


ا 


جيار القبول يمد إلى آخر المجلس » ؛ ما لَمْ يُوجَدْ دلي الإعراض يِن 
اقاي أ الاشتنا بعمل يل على الاعراضي» ان ا ا 
ا اما افد الخيارٌ إلى آخر المجلس؛ ؛ لأنه خِيّارٌ تمليكِ» فَوَّقَفَ على 
المجلس» كخيار المُكيّةِ؛ ولأن المجلس جايعٌ للمتفرقات » فاغتور جميعٌ ساعاتق 
كساعة واحدةٍ؛ طلبًا للهْسْرِء ودنع للعشر والضيق عن الناس» قال الله تعالى: 
وما جحل ڪڪ فى لين هِنَّ َرَج # [الحج: ۷۸] ٠‏ 
قال صاحبٌ «الهداية): (وَالكتَاتُ کالخطًاب› وَكَذَا الوزشال: حى عر 
مَجْلِسُ بُلْوغ الكتاب واا الوّسَالَةِ) ونحو ذلك . 
نحو أنْ يَكْتّب إليه: أما بعدٌ: فقد بعْتُ عبدي فلانًا منك بألفب درهم» فلمًا 
بلَعَهُ الكتابُ قال في مجلسه ذلك: اشْتَرَيْتُ ؛ تَمَّ اليم ؛ لأن الخطاب والجواب يِن 
ا 
الغائب بالكتاب يكون. 
وقذائرظ أرقل وس يدق أن بول الباع: : يكت غيدىئ فلات ين فلان 
الغائب بالف درهم؛ فاذهب إيا [iu‏ ايقل یاک الرميول فأخبره بما 
سدع ا للد خرن يْتْء أو قال: لم القع مهما 


() ما بين لمتوتين: زيادة من: «ن)» و۴٠٠‏ واغ). وهو الموافق لِمَا في «شرح الطَّحَاوِيَ) 
لأَسْبئِجَابيَ [ق17١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم اا فظ ا ٠۳‏ 0 )]. 


نا 


قح 8 
پو كتاب البيوع 4 


الْمَجْلِسَ جَامِعٌ ِلْمُتَمَرَقَاتِ) فَاعتيْرَثْ ا دكا لغ حيبق 


لأر وَالْكِتَابُ كَالْخْطَابٍ » وَكَذَا الإِرْسَالُ حَتَى اعتبر مجلس لوغ الكتاب 
جي غاية البيان © 
لأن الرسولٌ مَُبرٌ وسَفِيوٌ» فل كلامه إليه» فإذا اتصّل به الجوابٌ يعد كذا 
ف (التحفة)(2, و(شرح الطَّحَاوِيً) . 


ثم قال في «شرح الطّحَاوِيٌ»: «وبعدّما ككبّ قَطْرَ العَقْدِء أو بعدما أرسّل 


aE‏ إذا ع عن ذلك ؛ صحّ رجوعه» سواة عل اربوك أؤ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لما 
أن يشلك |°/۲و/e[‏ الرجيع يِن شطر العفد قبل بول صاحبه» بخلاف ما إذا 


وکل وكيلا » ثم عِزَّلهُ بغیر مَمْصَرٍ منه» فلا صح إل . 
وقال في «التحفة): «وعلى هذا الجوابٌ في الإجَارة" والهبة والكتابة» فام 
في الخُلعِ والعثّق على مالى: فإنه يتوف شر الَف على بول الآحَرٍ في ذلك 
المجلس بالإجماع ؛ فإن من قال: خالعثُ امرأتي [فلانة]“ الغائبة على ألف 
درهم» E‏ 


8 


وكذا إذا قال: أعتقت عنقت عيذ فلانًا الغائتٌ بألف فق فإنه ف على 
إجازة العبد» واا في جانب المرأة والعبد: 2 2 قف إذا كان الزوجٌ والمولى 
ERE‏ فلا رقف الشطرٌ عند أبي حَنِيمَةَ ومحمَّدٍ » وعلى قول 


202 - 


.]۳۲/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «(شرح الطحَاوي» للأَسِْئْجَابِيَ [ق177١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ : 87)] . 

(©) وقع بالأصل: «الإجازة». والمثبت من: «ن»» و(م)» واغ». وهو الموافق لما وقع في: اتحفة 
الفقهاء» 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» » و«م»» واغ). وهو الموافق لِمّا وقع في: «تحفة الفقهاء). 

(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۳۲/۲- 8"] . 
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SDSS AREER Sa 8 وَأدَاء الوّسَالَّة»‎ 


2 غاية البيان 4 
وتفسيرٌه: ما قال في اشرح الصَّحَاويٌ): «وهو أن کول الوجُل للشهود: 
اشهدوا أني [قد]*" زوجت فلا بكذاء فبلمّها فأجارّتٌ» أ قالت المرأةٌ: هكذاء 
قبل الزوجَ الخبرٌ فأجاز ؛ لا يَجُورُ في قولهماء ويَجُورُ في قول أبي يوسف . وفي 
المي 3 وف 1ه ] بالإجماع» . 
وقال تس الان تمه السّرَحْسِيٍءٌ في كتاب التكاح و من «مبسوطه): «كما يَنْعََدُ 
الاح بالكتاب » يَنْحَقِدٌ الع » وسائ التصدّفاتٍ بالكتاب أيضًا»". 


وذكّر شيخ الوسلام اهر رده في (مبسوطه): الخطابُ والکتاب سواء؛ 
إلا في قَصْلٍ واحلٍ» وهو أنه لو کان حاضرً) فخاطبها بالنكاج » فلَمْ تب في مجلس 
الطاب کم أجايكه فى مجلس أخووء فزن الا لا يَصِح . 

وفي الكتاب إذا بها وقرأتٍ الكتابَ » ولَمْ ترَوّجْ نفْسَها منه [في المجلسِ 
الذي قرأت الكتات » ثم زَؤَّجَث0 نفسّها منه ]240 ون مجلس آخرّ بين يدي 
الشهودء وقد سمع الشهودٌ كلامّها وما في الكتاب ؛ يصح التّكَاح » وإنما كان 
كذلك ؛ لأن الغائبَ إنما صار خاطبًا لها بالكتاب» والكتابٌ باق في المجلس 
الثانى » فصار بقاء 0 ار ی چ 

اد فإنما صار خاطِيًا لها بالكلام » وما وُجِدَ من الكلام في 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن٠»‏ واغ». وليست بمثيكة في: «شرح الطّحَاوِيَ» للأَسْئْجَبِيَ 

[ق17/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 208)] . 

(۲) ينظر: «المبسوط» لاسَّرَحْسِيٌ .]١7/[‏ 


(۳( وقع في اغ): تزوجت ٠‏ 
€3 ما بين المعقوفتين: زيادة من «ن)» ولاغ). 


to 


و كتاب البيوع * 


وَلَئِسَ له َه أن يَعبَلَ في بَعْض اله بع ولا لْمشَْرِي أن بل بض اللمَن ؛ لعدم 


ر 


3 


رضًا الآحر بِتَقَرِيقٍ الصَفْقَةٍ ؛ إلا ذا بَيّنَ لَمَنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا ؛ ؛ لِأنْهُ صَفْقَاتُ 


EY 


جي غاية البيان #* 
المجلس الأوّلِ: لا يَبْقَى ' إلى المجلس الثاني » [فإنما سيع الشهود في المجلس 
الغا ن أحد شَطرَي العَقْدِء وسماع الشاهد شَطْرَي العَقْدٍ في مجلس واحدٍ 
Tiber‏ ع لجواز الاح . 

رلا 7كين 4 أن يليل ون بضني E E‏ 
النَمَنٍِ لِعَدَم رِضًا لحر ريق الصّفْقَةِ, ؛ إلا إا بين ثم نَمَنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ ۽ لآنه 
شقانت )+ يانه : : أن البائع إذا أَوْجَبَ في شيءٍ » فقبل المُشْتَرِي في بعض 
ذلك + [فإن .ذلك لا تجوز ]|07 أو ارب المُشْكَرِي في شيء ) فقبل البائع 
بعضه ؛ فإن ذلك لا يَجُورٌ ؛ لأن فيه تفريقٌ الصّفْفَة » وأحدٌ العاقِديْنِ لا يَمْلِكُ تفريقٌ 
الصَفْمَةٍ على الآخر في الإتمام؛ لأن في التفريق قو فيذا 9أ3 الأإمحاة كد 
يَجْمَعٌ بي بِينَ الشيئَيْن في الب والشَّرَاءِ؛ رغبة في بَيِع أحدجما أو شرائه» فإذا قَبِلَ 
صاحيه في البعض ؛ يوت الغرضن المت ين الجمع » وهو ضر لا محالة» ولأن 
فيه تصدّفًا في الإيجَاب برد الإيجَاب المضافب إلى الكل إلى البعض » فلا يَصِح. 

ولأن فيه إثبات الشركة» وهي عيبٌء إلا أن يَرْصَّئ البائ في المجلس» 

5 


بيائه: أن قَبِولَ المُمْئَرِي في البعض لَمّا لَمْ يَصِحّ ؛ كان ذلك منه استئناف 
عَقَدِء فاحْتِيجَ إلى قبول البائع في المجلس ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ (ن)› ولغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن)»‏ و«م)» ولغ). 


E AN! 


لي -- 8 كتاب البيوع ١‏ 4 


a A AS a RR Ao N و ان ا 2 ا‎ 

وايهما قام عن المَجْلسِ قَبْلَ القَبُولٍ ؛ بطل الإيجّاب ؛ لان القِيّامَ ليل 
نع ل هي هايةالبيان #8 

5 2 و 3 ب 6 ا 0 ا 

مثاله: ما إذا قال البائع: بعك هَذيْن القَهرَيْن بعشرة» فقال المُشْتَرِي: قبل 
E 0 2 3 3‏ 2 1 ع 5 و E‏ . ۰ 
في أحيعما آم یع قر لله تاف يجاب من اناري » كل لاي 
الخِيارٌ في القبول والرد» لكن هذا فيما إذا كان لكل جَرْءٍ حصة معلومة من الثمّن؛ 
بان يَنَْسِمَ الثمَنٌ باعتبار الأجزاء » كما في المثال المذكور . 

أا إذا لَمْ يكن كذلك ؛ فلا يصح العَقْدٌء كما إذا كان الثَّمَنُ مُنْقَسِمًا باعتبار 
القِيمة » كما إذا أضاف العَقّدَ إلى عبدَيْن » أو توْبَيْن ونحو ذلك » فقيل في أحدهما ؛ 
o1‏ 43 :5 2 2 7 م م 
لمْ يصح وإن رضي البائع في المجلس ؛ لأن حِصة إحداهما مجهولة » إلا أن ين 
الثمَنَ ويرضى البائعٌ بذلك في المجلس . 

وهذا الذي ذكرنا فيما إذا لَمْ د يرق البائعٌ في الإِيجّاب » ولو فرّق فيه» فقال: 
بعك هذا العبدَ بمئة » وهذا بمتَتيْن » فللمُشْتَرِي أن يقب حينئذٍ في أيّهما شاء؛ لأنه 
لا يلرم تفريقٌ الصَّفْقَة على الاحر في الإتمام. 

قال صاحبٌ «المغرب): العف صَرْبٌ اليد على اليد في [ه/دو/م] ابيع 
أو البيعَة » ثم جُعِلَّتُْ عبارة عن العَقَدِ تفه . 

اد يها ام عن الْمَجْلِس قبل الَْبُول ؛ بطل الإبجَابُ) علا لظ 
القَدُورِيّ في (مختصره) . 


١ 2 


: 


يعني إذا د الإبِجَابٌ مِن أحد 0 ؛ ثم 0 0 عينم 


القياة دليل اا رو 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [4175/1]. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۷۸] . 


وي كتاب البيوع #» EV‏ 


“9 غاية البيان 0+ 
إن كلت : : لو كان القيام دليلَ الإعراض ؛ ؛ لصح قبولّه صريحًا بعد القيام ؛ لأنَ 
الصريح ادا وت الدّلالة . 
قلْتٌ: إنما لَمْ يصح قبوله صريسًا بعد القيام؛ لأنه بعل الإيجَابُ بمجرّد 
القيام ؛ لوجود الدلالةٍ على الإعراض » فة ذلك لم بيد الصريخ م ؛ لأن المفسوح 
NEY‏ 


وأا عل افوا الضرية رقا خا إداسارشاء وله بر جلك 
ET‏ 

قال في «شرح الطَّحَاوِيٌ): فإذا تعاقدًا عَفْدَ اليم » وهما يَمْشِيان» أ يُسيران 
على داب [واحدة](" أ دابَيْن» فان أخوَج المْحَاطّبُ جوابه مصلا بخطًاب 
صاحبه ؛ تَمَّ العَقْدُ بِيئَهُما وإِنْ فصل عنه”" وإِنْ كَل ؛ فإنه لا يصح وإِنْ كانا على دابّة 
واحدةٍ في مَحْمِل واحدٍ؛ لأنه لما وُجِدَّ سَيْدٌ أو مَشْْ ِن أحدهماء أَوْ منهما جميعًا 

يق ین ون كَل » دول الما نهد الإ عراش قبل فاي۶ فطل . 

ألا ترئ أنه لو قرأ آية واد ين آي السجلة ) وكزرها وغو يشيني» أذ وير 
على داب لا بصي عليها ؛ فإنه يجب عليه لكل قراءةٍ سجدةٌ؛ تقر المكان» ولو 
َير امرأته وهي تمشي اؤ تَسِيرٌ على الدابّ» فان وقَّتْ: فهي على جيارها ما لَمْ 
ع ا ذلك ؛ وان مشََّتُ» أو سارّث: بطل خِيارٌها بإعراضها عن 


١ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وام»» والغ». وهو الموافق لا وع في: «شرح الطّحَاوِي» 
للأَسْبِيْجَابيٌ [ق ١١١‏ // مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ .[(A‘Y:‏ 

/أ/١10ق[ في: «م): : «وإنْ فضل عنه) . . وهو الموافق لما وقع في: ااشرح الطَحَارِي) لايجا بے‎ )١( 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: )| :الکن قل شر واخ العبارة كما‎ 
.]۸/٣[ و«الفتاوئ الهندية»‎ . ]٠١/۸[ وقع في الأصل . ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني‎ 
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تس حح یي غاية البيان 9 
المجلس » إلا إذا أخرجَثْ احتيا رها نفْسَها منصلا بتَخْييرٍ الزوج ! اها ؛ بات مه 
إذا نوَئ الزوج طلاقًا. 
و 03 مر چ ٠. a‏ سه 
ولو تاعا وهما في السَّفِيئَة تجْري » فَوجِدَتْ سكنة بين الخِطابَيْنٍ ؛ فلا يمع 
انعقاد الع بيَهُماء والسّفيةُ بمنزلة البيت ؛ لأنهما لا يَمْيكان إيقائّهاء فجريان 
السَّفِيئَة لَمْ يضف إليهماء فلا بنقيغ ا کا خاک الا لآنهما 
لكان اغات 4 ضاف م الدائة امسا أل اع أله لى قرا آية 5دا 
المجدة هراثا فق الک رق کے کو تنوك لها إلا مید راا بكلا 
في !شرح الطَحَاوِيٌ)27. 
ثم قال فيه: «ولو خيّرَ امرآته وهي واقفةٌ» فسار الزوجٌ » أو مشّى قبل أن تَخْتَارَ 
عو عو 2 و 3 - 
المرأة» ثم اختارت المرأة نفسّها ؛ وفع الطلاق إِنْ نوَّئ الزوج طلاقاء ولو سارّتِ 
المرأةٌ قبل الاختيار» ثم اختارّث ؛ فلا يَقَمُ شَيءٌ من الطلاقٍ » وإنما يَمْتَصِرٌ على 
مجلسها خاصّةً دون مجلس الزوج » بخلاف البَيْع ؛ لأن فيه يََْصِرٌ على مجليها». 
و[قال] في «خلاصة الفتاوى): «رَجُلان يمْشِيانِ » فقال أحذهما لآخرّ: 
فك لكا كا ركذا وقال الألفة بحدما مک خطوة أو ا خأ اشر 
هكذا ذكّر في «مجموع النوازل)20 . 


)١(‏ ينظر: «شرح الطّحاوِي) نابي [ق1/170/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 88)]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» وللغ). 

(۳) لعله يعني به: (مجموع النوازل» والحوادث » والواقعات»). للشيخ » الإمام: أحمد بن موسئ بن 
عيسئ بن مأمون الكشي » ت في حدود سنة: 06٠‏ ه). وهو: كتاب لطيف في فروع الحنفية. جع 
فيه جملة ين كب فتاوئ المذّهب : ينظر: «كشف الظنون4 لبحاجي خليفة [35/9]: 


۳۹ 


ll حدم‎ 


ص 1 وم 
عنب ا عدم رؤَيِد. 


ج غاية البيان چپ 
وقال الصدرٌ الشهيدٌ في «الفتاوئ): ظاهِرٌ الرواية لا يَصِحٌ » ولو كان المُشْكَرِي 
فى صلاة ة الفريضة وفرع وقبلَ ؛ جاز؛ [ولو كان في صلاة ة التطوع » فقال البائع: 
a e e REE‏ 7 
ولو كان في يده قلح ماء» فسَربَ » ثم قال: َبلْثُ ؛ جاز» وكذا بلقم واحدةٍ 
لا يكيدل المجلس » آنا إذا اشتكل بالأكل ؛ يل المجلش» ولو كانا ناين ن» أو 
نام أحدهماء إِنْ كان مضطجعا ؛ فهي فُرْقَد» أا إذا انا ناين E Ye‏ 
1 «المنتقّى ) . . 4 إلى هنا لظ رواية «الخلاصة»' . 
عو ی 5 م 1 
قوله: (وله ذلك)» أي: لكل واحدٍ منهما الإعراضٌ والرجوع عمًا وجب 
العو چت قل 5 بول الآخر. 
قوله: (عَلّى مَا ذَكَرْنَا) إشارة إلى قوله: (لِأَنَهُ لو لم يتبث له الاك ؛ بان 
حْكُمُ العَقَدِ مِنْ غَيْرٍ رصاه) إلى قوله: الكتري ا :2 ه عَنْ إبُطَالٍ حى 
العَيرٍ) . 
و 7ا حتصل ارجات والقيول: رم يع وَل ار لاجد ونما ا 
مِنْ عَيْب أو [ 4/Y‏ 0[ ] عدم رَؤْيَةِ) › هذا لظ القدورِي في ((مختصره)" . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«غ». وهو الموافق لما وقع في: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار 
الدين البخَارِيّ [ق84١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])١114 ٤‏ 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبِخَارِي [ق85١1/1/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
945)]. 
(؟) ينظر: (مختصر القدُوريّ) [ص/ 26 ]. 


© كتاب البيو ع 


وَقَالَ الشَافِمِيُ رال 7 يقت لكل واد ينها جار المجلمنء قزل 
يضلا «الْمتجايعان 0 


موك غاية البيان ج 


[اعلم]: أن الإيجات وَالتَبولَ إذا حصلا من الأهل مضافًا إلى المحل 95 


شرط النفاذ - وهو المِلّكُ والولاية - لزم الببْعُ » وليس لواحدٍ من المَتَعَاقِدِيْن بعد 
Fe‏ عه نك ساق 9 6 زا 
ذلك فسخ العَقَدٍ في المجلس » ولا بعد افتراقهما إلا برضاء الاخر » وهو مذهب 
أصحابتا ومالك وسَفْيَانَ باب . 


وقال الشافعئ كلل : [يَنْيتَ ]لد لكل واحد منهما خیار المجلس» و 
. کی 2٣‏ 5 وإ ك 


وجه قول الشّافميٌ رج اللتَال : 3 كوه 2 : (المُتَبَايعَانِ7") بالخيّار فِي بَئْعهمًا 


مَالَمْ [ه!؛ دوام] راء أو يَكُونُ البيعُ خيَارَا». رواه البكَاريٌ تتكدا إن ابن ر 
ورَوّى البْحَارِي: ا مدا إلى حَكِيم بن جراعم ر چ عَن التي كي [قال]20: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(م)» ولاغ»). 

(؟) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر .]۷٠٠/۲[‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[/"]. و«الشرح الصغير» للدردير [۷/۳]. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » واغ) . 

(4) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [/575]» و«الوسيط في المذهب» لأبى حامد الغزالى 
[/44]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّييري ١ .]1٠١9/4[‏ 1 

(ه) ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/ ۳۲۲]. و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [15/5]» 
و«المغني») لابن قدامة [ "587/1 ] . 

)١(‏ وقع بالأصل: : (الْبَيّعَانِ) . والمغبت من: : (ن)» و(ام)» ولاغ). وهو الموافق لِمَا وقع في: ااصحيح 
البخاري) لفقل هناك: ِن المَتَبايعَيْنٍ بالخيّارٍ) . 


(۷) أخرجه: البخاري في کناب البيوع/ باب كم يجوز الخار [رقم/ ٠٠١‏ ؟] » وغيره من حدیث: ابن 
(۸) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» واغ». 


كتاب البيوع 4# ام 
و E‏ 7 أ لد aE‏ ر 5 ه3 4 1 
رَلتا: أن في الم نَل 8 ق الآَحَرٍ قلا بَجُوز. وَالْحَدِيتُْ تخكول عَلَى 
ار الول َفِبِه إِشارة لَه ؛ هما مُتََايعَانِ حَالَةَ الْمُبَائَرَة لا بَعْدَهَا أو 
5 عو ممه 3 1 
يحمل يحمل عليه وَالتَقدْقُ كدق الأو وَال. 
8 غاية البيان .89 
١البيّعَانِ‏ بالخيارِ مَا لم يمرا . 
وروی البحَارِيُ أيضا 0 ال ان عر .جم قال قال.. اي 


ر و2 


وو عن ابن عمرٌ #5 ؛ عن الي كله قَالَ: «الْمَتَبَايعَان كل وَاحدٍ 
نُا پالخټار عَلَى صَاحِبِهِ ما لم راء إلا بيع الخبار»0). 


وروّئ: عَنْ ابْنِ عَمَرَ و » عن رسول الله ية أنه قال: (إذَا بابح الرَجُلانِ » 


ی o‏ ت ا و ی 7 508 نون نا ہم 
ا( وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيّارٍ مالم ب قرفا » وَكَانَا جَميعا» أو يخير أحدهما الآخَرّ 
وَتبايَعَا عَلَى دَلِكَ ؛ فَقَدُ وَجَبَ البَيِعٌ » وَإِنْ ن تَمَرَقَا بَعْدَ أن يَتَبَايَعَا وَلَمْ بنرك وَاحد منْهُمَا 
الع » ققد وَجَبَ البيع )00 . 
(۱) مضی تخريجه. 


(۲) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب إذا لَمْ يوقت في الخيّار هل يجوز البيع [رقم/ »]۲٠٠۴‏ 
وغيره من حديث: ابن عمر و 

)۳( يعني : البْخَارِي . 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب البيعان بالخيّار ما لَمْ يتفرقا [رقم/ »]٠٠٠٠‏ ومسلم 
في (صحيحه» في كتاب البيوع / باب ثبوت خِيّار المجلس للمتبايعين [رقم/ ]٠١١١‏ » وغيرهما من 
حديث: ابن عمر وإ . وهذا لَفْظ البخاري. 

() وقع بالأصل: «وكل». والمثبت من: (ن)؛ و«م»» وغ . 

(3) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع [رقم/ 
+ ومسلم في «صحيحه) في كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين [رقم/ 
]١ 6‏ ؛ وغيرهما من حديث: ابن عمر يِه . وهذا لظ البخاري 


8 كتاب البيوع ي 


ور ا RS‏ ا ور ل CAE aE‏ ا ل كوي و أ O FBSA PN LSE A FEET‏ 371 3 الم 9 ايم 
A FOE OUP EK OC SO ar, E S8‏ ل ل لل I‏ 


بو غابة البيان 4# 
ثم افع و أَخَذْ بظاهر هله الأحاديث» وحمل التقَرّقَ على افر 
بالأبدان» لا بالكلام ؛ وقال: : معلىا قوله: 8 کی الع خبّارًا) وهو أن ا 
أحدهما لصاحبه - وهما بعد في المجلس _: اكر» فإذا فكّل ذلك ؛ انقطع الجيّاز 
دسي ةا 
ولنا: قول الثم تعالى: پاتا لز اميأ ا تأكاوا امو ڪر يرحت 
بالطل إل أن ن ر٤‏ عن رامد .]٩ E‏ والبيعٌ تجارة. 
رجه الاستدلال بالآيةٍ: أن الله تعالى أباح الأكلّ بوجود التجارة عن ترَّاضٍ ١‏ 
دا تجا عن کرای فر چ لكل راحو ون الان ن¿ جيار المجلس ؛ لَمْ 
جز تف المُشْرِي فيه بالأكل. 


وس ص 


وقوله تعالى: بأ إن اموا فا اممو € [السائدة: ]١‏ والبيْع عفد يلرم 
الوفاءٌ به بظاهر الآية» فلو كان خِيارٌ المجلس ٿابتا؛ لَه يكن الوفاء بِعَقْدٍ اليم 
لأزماء وقوله خالل : #وَأفْهدكا د دا تامشر € [البقرة: ۲۸۲] ٠‏ 

وجه الاستدلال: لأنَّ الله تعالى ندّبٌ الإشهاد على عَقَدِ و الي لِلتّوئَِة» فلو 
كلا چا الي لبك لالز ثقَة فائدة. 

ول علو هذا؛ ما روّئ البْخَارِيٌ في «الصحيح): بإسناده إلى ابن عَمّر ا 
3 ا يكل قال : ١مَنِ‏ ابَْاعَ طَيَاما: لا يَبِعْهُ حَنَّى يَفَبِضَه)27. وفي رواية: احَتَى 


يَسْتَوفِيَه)(21. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة [رقم/ 7١؟]؛‏ ومسلم في 
كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض [رقم/ ]٠١۲١‏ » وغيرهما من حديث: ابن عمر ال . 
)۲( أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب الكَيْل على البائع والمعطي [رقم/ ٠١١9‏ ]» ومسلم في= 


Ere وااو اك كيار‎ OnE Sf يوم دااع وي‎ BO و “هاعد بو ور مهد ة “ولص‎ OIE ها سو‎ POO QOD AN O WEES FE 


SE‏ تح سس EE‏ ب و 
انه : أن النبي و [ه/»دطاء] جور بيه بعدَ القبض » فلو كان جيار المجلس 


با لم یکن بيه جائراء وذ د تى الي ية : : «عَنْ بيع الطعَام حَنّى يَجْرِيَ فيه 
الصاعَانِ» صاع الجائج وصَاع المُشْكَرِي)20. 

ا أذ النبي هة أجاز بَيْعَ الطعام بعد جَرَيانَ الصاعيّن بلا شرط الافتراق » 
ولو كان خيارٌ المجلس ثابئًا ؛ لایر ذلك. 


3 


[+/4:دظ] ورَوَئ البْخَارِيٌ أيضا: بإسناده إلى ابن 7 عت أن رَسول الله 
6 ۶ ۶ 
ان 


ر 3 
يو ال : «مَنْ باع خلا قد أ برت » فَقَمَرمَا" للْبائِع » إلا أن يرط الماع » . 
E‏ النبيّ 5 أزال مِلّكَ البائع عن | ال 5 العَعَدِء وعن الثمر 
= كاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبيض [رقم/ ٠٠١۲١‏ ]»› وغيرهما من حديث: اين عَمَّر 


> ]۲۲۲۸ / أخرجه: وابن ماجه في كتاب التجارات / باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقيضى [رقم‎ )١( 
وغيرهم‎ » ]5١7/5[ والدارقطني في «سننه» [۸/۳] » ومن طريقه: البيهقي في «الستن الكيرئ»‎ 
من طريقين: غو ایی أي بلي عن أي لتر كين ایر این عبد الل و ده موه‎ 
. قال الزيلعى: مع ا أب ليلىئ»‎ 
وال الور : هذا إسناد ضعيف ؛ لضَّعْف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلّى أبو عبد الرحمن‎ 
. الأنصاري)‎ 
وقال ابن حجر: وأخرجه: البزار من حديث أبي هرَيْرَةٌ بسند جيد » وزاد في آخره: (قَيَكُونٌ لصَاحِيهِ‎ 
اة وَعَلَيِْ التقُصَان .». ينظر: #نصب الراية» للزيلعي [4 /1.4] » و«الدراية في خريج أحاديث‎ 
.]40/1[ وامصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري‎ . ]١50/7[ الهداية» لابن حجر‎ 

() أشار فى حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التسخ: «فثمرتها». بدل: «فثمرها». وهو الموافق 
ِمَا ومع في «غ). وهما روايتان للبخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب من باع نخلا قد أيرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة [رقم/ 
+؛ ومسلم في كتاب البيوع/ باب من باع نخلا عليها ثمر [رقم/ 57 ]١5‏ » وغيرهما من 


او £ 0 
حديث: ابن عمر و 


Yo 


¥ غاية البيان -؟ 
بشرط المُبتاع » بدون شرط الافتراق» فلو كان غبار المجلس ثابتا؛ لم يَسْتٌَِ 
المُشْكَرِي ذلك قَبْلَ الافتراق. 
و 

والمعقول في المسألةٍ: أن التَكَاحَ» وَالخُلعَ » والعثق على مال والكتابة كل 
واحدٍ منهما يَصِحٌ ٠‏ وَيتِمّ بلا جيار المجلس في أن يكرة ا نالك . 

والجامعٌ: كونٌ العاقد راضيًا بما تقمّته عفْدُه ِن إيجاب المِلْكِ بلا شزط 
يار المجلس . 


ولآن ؛ ابيع بعد د الإيجاب والقبول د تم“ EF‏ تښ ا واحد منهما("؟ » فلا 
يَجُورُ إبطالٌ جن کل واحدٍ [منهما]؟؟) بإثبات الخيار لصاحبه » كما في 3 


ولأنه خيائ لا سد ينمت بعد الافتراقي » فلا ينت مودي لم باز 
الشرط والعَيْبٍ والرؤية؛ لأن كل واحدٍ منهما كما يد يجت في المجلس ؛ ب ُت بعد 
المجلس. 


ت 


والجوابٌُ عن قوله 4: «المُتبَايعَانِ بالخبار مَا لَمْ يتََرّقا)7" . 


و 5 o‏ 
فنقول: رَوَاهِ مالك في (الموطاً»“ » ولَمْ بث“ خِيارٌ المجلس » فلو كان 
ذلك مرادًا بالحديث ؛ لكان او الناس بالعملِ به . 


)١(‏ أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «من المتعاقدين». بدل: «منهما). وهو 
الموافق لما وقع في و(م». و(ن»). 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» والغ). 

(۳) مضئ تخريجه. 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأً» [؟/517/1] ٠‏ عَنْ تانع > عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ: أن رَسُولَ الله كَل قال 
لاا كلّ واحدٍ منهما لار على صَاحبهِ ما لم يَََرَقَاء إلا بي الْخيَارٍ) . 
قال مالك: اولس لهذا عندها خد مروف ع ولا أقة معمول به فة 

)2 يعني: مالکا. 


به ها ئها OIE OF 814 , HHO EES‏ وداه يق قاع كز WO‏ اا Ora‏ قاين ف كو عه اوح BETA ORAS ON FS‏ 8 إل ايه بت 


لق غاية البيان “66 
ET‏ 1 9 0 : 
أو نقول: المراة بع یاز یرل ؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك ؛ لانهما 
سميان متجَایعيْن يعن حقيقة حال التشاعُل بعل الع ؛ بان بول أحذهما: : بغي » ويول 


2 


و 


الآخرٌ: بعت » ف في كل واد دما يمد ذلك . 

ما البائع: : فله الخيارٌء إِمّا أن يَثَْتَ على ما قال » أو يَرْجِعَ عنه . 

را المشكري: فله الاق لبعتاء رقا أن يثيل: أو رة ما داما في ١‏ واي 
وهو اویل قوله #: «کاتا جَمیعًا ٩»‏ . ولا يُسَمْيَانِ مُتبَايعَيْنِ [0/دوام] بعد 
انقضاء فِعْل البَيْع إلا مجازا . 

والأصلُ في الكلام: الحقيقةٌ » أو يحتَمِلُ الحديثٌ ما قلناء فيُحْمَلُ عليه توفيقًا 
يت ربيخ ا ا لذن الأمل: : هو الجِمْعٌ بينَ الدلائل 
E e O ET‏ الب ا 
E‏ : ولا کہ بيعُ الرَجُلٌ عَلَّى بع ایو ٠‏ رول الفگاری تدا إلى 
ابن عُْمَر 05 عن النبي ي04 . ويزوئن: «لا يد يسوم الرَّجُلُ عَلَى سوم أَخِيو)0. 


0 ی (غ»): «وكانا» . وهو الموافق للفظ البخاري ٠‏ 


(؟) هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 

(۴) هذا جزء من حديث أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك [رقم/ "71 ]ف ومسل كي اب التكام)/ باب جرب الط علي خطية 
أخيه حتئ يأذن أو يترك [رقم/ »]١417‏ وغيرهما من حديث: : أبي هريره و4 ٠‏ وهذا لَفْظ البخاري. 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن 
له أو يترك [رقم/ ۲۰۳۲]» من حديث: بن عَمَر 4 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الطلاق [رقم/ /1011] » ومسلم في كتاب- 
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ل لال ل ل سيو غاية البيان چ 
فدلٌ [على |1" أن أحد اللفظين ب على معكئ الآخر. 

دل على ها وا سياق الحديثٍ » وهو قول 88: ١‏ لا بَيْعَ الخيّار)”''. لأنه 
أنبته بِيِعَا مع الخيار» دل [أيضًا](" أن المراد من قوله #: «المتَبَايعَان 
بالخيّار»*): حال الع وهو الوم . 

ما اموق المذكورٌ في الحديث: ففيه وجهان عندنا: 

بحر أن #اقيدة الك وال يداك 

بجر 0 5 اى اا 

فمعنى الأوَّلٍ: أن أحد المُتَعَاقِدِيْن إذا قال لصاحبه: قد بِعْتّك هذا العبدَ ؛ فله 
قبوله في المجلس مالم يِه ولهذا صح الرجوعٌ فيه قبل قبولٍ الآخر » فإن افترا 
بل القبول وتمام الع ؛ لَمْ يَكُنْ له القبول» وانقسّخ الإيجابٌُ. 

وفائدثه: أن خِيارٌ القبولٍ مقصورٌ على المجلس دون غيره ؛ رَوَئ هذا التأويل: 
آبو جعفر الطحَاوي في «شرح الآثار): عن عِيسَى بْنِ آم ويُرْوَى ذلك عن 


= النكاح/ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح [رقم/ [٠٤٠۸‏ » وأحمد 
فى «المسند» [411/7 ]» من حديث: أبي هْرَيْرَةَ رجاه به . واللفظ لأحمد. 

)0( ما بين المتفوققين؟ زياعة من 60 4 5غ1 

(۲) جزء من حديث مضي تخريجه . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من (م). 

٠ جزء من حديث مضئ تخريجه‎ )٤( 

(5) في: «ن): «(حال المبيع). والمؤلف نمل هذه العبارة وما قبلها (وإنْ لَمْ يُصِر ف بلاق )ين اشع 
الطحاري» للجصاص ]١٠١/[‏ » وهي هناك كما وقعَتْ بالأصل. 

(<) ينظر: «(شرح معاني الآثار» للطحاوي [4 ]١7/‏ . 
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ج غاية البيان .8+ 
5 حر ات ت Er‏ 2 
أبي يوسفٌ أيضً”'' » وليس هذا لَمْظ «شرح الآثار) » بل معناة. 
. ا 0 85 ع عر » ك 

ومعنئ الثاني - وهو التقَرّق بالأقوال _: أن البائع [:/5,] إذا قال له: قد 
عمك هذا العبد ؛ فله الرجوع فيه قبل أن يَقْبلّه الآحَرُّء فن قله الآخرٌ؛ فقد تفرّق 
هو والبائعٌ » وانقطع الخيارٌ. 

وهذا كما قال الله تعالى: وان يَتَصَرَد بُْنِ أل ا كلا من سد © [الساء: ]1١‏ 
فكان الزوح إذا قال للمرأةٍ: قد طلقتك على كذاء فقالت المرأة: قبلت ؟ فقد بائث 
وتمَرّقا بذلك القول» وإِن لَمْ يتفرّقا بأبدانهماء ورَوَئ هذا التأويل: أبو جعفرٍ 
الطحَاوي في «شرح الآثار)(" ؛ عن محمد بن الحسن . 

٠. 85 ۰ 0 5 7 2٠ 7‏ 
ويُقال [ه/ههط/م] في عرف الناس في مِثْل هذا: اجتمّع الناس على كذاء 
n‏ : ا 

وافترقوا عن كذاء وهم حضورٌ في المجلس . 

انیل 0 أن الافتراقٌ بالأقوال ب 0 يُسَمَّى افتراقًا وان 0 يوجّد الافتراق 

مه ر هه 
بالأبدان _: 27 تعالى: * وما مشق أَأْنينَ أونوأ أ أ الككتب للم كل 1 ج241 ليه 4 
3 01 کی بات 

[البينة: ٤‏ ] . وقوله : فرق امي ي على ا لا وَسَبْعِينَ فِزقَة7" . رواه أبو هِرَيْرَةَ 
ليه فى (السنن» . 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [11/5] . 
(۳) هذا جزء من حديث أخرجه: أحمد في «مسنده» [۳۳۲/۲] » وأبو داود في كتاب السّئة/ باب شرح 


السنة [رقم/ 4097] ؛ والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله ياباب ما جاء في افتراق الأمة 
[رقم/ »]!54٠‏ وابن ماجه في كتاب الفتن/ باب افتراق الأمم [رقم/ ۳۹۹۱]» وغيرهم من 


حديث: : أبي هريرة وله َه به لحوه ٠‏ 
قال الترمذى: «(حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح) . 
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ثَال: وَالأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَبْهَا لا يُحْتَاحُ إلى مَعْرفَة مقدَارِهَا في جَوَاز 
المع + لأن بالاشارة قا فى ال ينب e‏ م ا ا 


2 
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یی أن ته 


ورَوّئ صاحبٌ «السنن): بإسناده إلى مُعَاوِية قال قال 5 الله يله : رأ 
إن من بكم من أَهْلٍ الاب اذ روا على نتن وَسَعِنَ ملآ إن ل ا 


۱ لما . 


قوله: (ثَالَ: وَالأَعوَاضر الْمُمَارُ لبها لا مُحْتَاجُ إلى مَعْرَة مِْدَارِهَا في جَوَارِ 
ال ) » أي : قال القدُوري في «(مختصره) . 
أعلم: ت آن الأعوامة إذا كاد مشارا الها سواة کات كمنا او نما لا 
كر فيها معرفةٌ المقدار في جواز الع ؛ لأن بالإشارة يحص التعريف المُنافي 
للجهالة المفضية إلى المتازعة المائعة ون السشليم وَالتَسَلَمٍ الد اوا عقد 
ليع . 

فكل جیا لذ عنقم اللي والس و لاه تمْتَعٌ جوارٌ العَقَدِء كما في جهالة 
القِيمَة» وكَيْلٍ من صَبْرَةا؟) إذا بيع بِيعَ ذلك منهما!”*؟» وجهالة عدد الثياب المُعَينَهَ 


)00 أعرجه: أبو داود في كناب الثئنة/ باب شرح الشّنة [رقم/ 4840 ] » وأحمد في «المسندة E‏ قذاء 
والحاكم في «المستدرك على الصحبحين) [۲۱۸/1] » من طريق بَقِيّ بن الوَليد» قَالَ: : حَدَكيِي صَفْوَال؛ 
َلَ: حڌڌني ازمر بن ڪب اللو ڪراي » عَنْ ابي عار اوري » عَنْ معَاوية بن أ بي سُفْيَانَ و به . 
قال الاك (هذا إسناد تقوم به الحجة في تصحيح هذا الحديث» . 

(۲) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۷۸] . 

2 دقع بالآصيل؛ اليو . والمثبت من؛ (م). 

9 ا اکر بی الام . ويقال: اشترئ الطعام صَبْرَة: ة: يعني جُزافا بلا کيل أو وَزْن. وجَمْعْها: 

صب وصِبَارٌ. ينظر يتلر؟ #المعجم الوضيطة [8:/0] + 
(5) في: «غ»: «ذلك منها). 


ا وهال الْوّصفب فيه لا فضي إلى ' الْمُتَارَّعَة . 
َالَْنَمَانُ الْمُطْلَقَهُ لا كص إلا أن تَكُونَ مَعْروة الْقَدْرِ وَالصَمَة ؛ لان اليم 
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نكن علا في غير الأمرال الإترة. 

ما في الأموالٍ الرّبَويّة: فإذا قُوبِلَتْ بجنسها: كالذهب بالذهب» والفضة 
بالفضق» والسطة بالجثطة*والشّيرٍ بالشّعير» ونحو ذلك ؛ فان المَقْدَ لا جو مع 
جهالة القَدّرٍ فيها ؛ لاحتمال الرّبا. 

واحترّرٌ الأعرامن المعار ايا حجنا و بز إليه كما في لسم ي لأن معرفة 
القَدْرٍ في هنكم فيه شط لجواز العَقد؛ لأن الجهالة فيه مُفْضِيةٌ إلى المتارَعَة 


المائعة ون التَّسَلَمٍ والتّسلِيمٍ ؛ لأن ربٌ الم طالب الْمُسَْم إليه بالمُسْلَم فيه زائدا 


على ما يَلْفَعَهُ ٠‏ الْحْسْلّمُ إليه » فتقمٌ المُتارَعَةٌ لا محالةً ؛ لأن أحدّهما لا يَرْصَى بما قال 
الأ 

قوله: (وَجَهَالةُ الْوَصْفٍ فيه)» أي: جهالة القَدْرٍ في العوّض المشا 

قولّه : (وَالْأَنْمَانُ الْمطْلَقَةُ لا صح إلا أن كود مَعْرُوكةٌ الْقَدْر وَالصَمَةٍ)» هذا 
3 القَدُورِيٌ في (مختصره)27 . 

والمرادٌ بالأثمان المُطْلَقَةّ: الدراهمٌ [ه/:هرام] والدنانيرٌ ؛ لأنهما امان بكلّ 
حال ؛ لأنَّ الله تعالى لق الذهب والفضة ثمنًا للأشياء. 


إليه . 
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- 2 ك f‏ ر ت 
والمعتى بالثمَنيّة: كوئه بحال يدر به مال الأشياء» ويُتَوصّلٌ به إليهاء وهما 
بهذه الصمَة قبل الصياغة وبعدّها. 


5 ا : و سرو 5 0 5 ر a FF"‏ 
ويحوز أن يِرَادَ بها: المطلقة عن قيّد الإشارة ؛ بان يَقول مثلا: بعت بذهب» 
E‏ ۶ 


.[۷۸ ينظر: (مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 


كتاب البيوع ¢ 


۳۹1 


رالا وَاجِبٌ ِالْعَقْدِء وهه الخال اشا ا ۾ الْمُتَارّعَةَ يَمْتَيعٌ التَسْليم 


لل ج ج غاية البيان غه 

ارغاز متشو مد يوز ع إلا بیان لر لخمسة» والعشرة» والوصف 
كالبْكَارِيٌ : َالصّمَرْقَدِي ؛ لأنه إذا لَمْ بين القَدْرَ والصّمَةَ بُفْضِي إلى المتازز 
المانعة من التشليم ولتم | [؟/ددظ]» فلا E‏ المقصود ن العَمْدِ؛ فيطل 
اعفد وهذا لأن وَضْعَ الأسباب يَقطَمُ المنازعاتِ » بأنْ يَكُونَ كل من فاز بالسببٍ ؛ 
فاز بِالمُسَبّبِء فإذا أفضى العقَدٌ إلى المُتَارّعَة ؛ عاد على موضوعه بالنقض » ففسد 


3 


العقد. 

وبي لك أن تَعْرِفَ الفرقٌ بين المَبيع والثَمَن: 

فقال الشيخ 08 الحسن الكَرخي في (مختصره): (ما يتَعَيّنْ في العَقَدِ فهو 
يق وما نه حجن فر 0 

ونقل ركنن البلا أبو الفضلٍ الكَرْمَانِيٌ في «الإيضاح»: عن المَرَّاءِ أنه 
قال: : 3 القّمَنُ ما كان في الذّكة) . 

ثم الأموال ثلاث أنواع: تمن مُطْلَقٌ » وسلعةٌ مخصّةٌ » ودائڙ بيتهُما. 

ا ذلك ا قال ساح «التحفة): (ثم الدراهم والدنانير أَتْمانٌ أبدّاء 
سواءٌ كان في مقابلتها أمنالهاء أو ايان صَحِبَها حرف «الباءع» أو لا ء حتى إن في 
الأَنّمانِ يَصِيرٌ صَرْفًا » ولو كانت بمقاباتها" السلعةٌ تصيرٌ ثمّنًا » والسلعة مَرِيعًا على 
كل حال ؛ لأنها امان مُطْلَقَةٌ على كل حال » فلا تتَكيّنُ بالتغير 


وأا الأعيان التي ليست من ذوات الأمغال: كالفياب ء والدور» والعقارات؛ 


. ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [4: /أ]‎ )١( 
(؟) وقع بالأصل: «مقابلتها». والمثبت من: «ن)» و(غ»). وفي: «تحفة الفقهاء»: «وإذا كَانَت في‎ 
. مقابلتها السَلعَة)‎ 


۳۱ 


ب كتاب البيوع ٭ 


جك غاية البيان © 
والعبيد» والعَددِيّات المتفاوتة كالبطاطيخ”" والثّمارٍء فهي مَبِيعَةٌ » وتتعيّنُ بالتعيين ) 
ولا یکر الي فيه إلا عدا ٩‏ ب E‏ القياس . 


ثم الثياث كما تبت ديْنًا في E‏ 5 يقي السّلَمِ: : ت د تا في ادم 
مجلا بطریق الس والأجَلٌ شوْط في في | الاب لا لأنه 57 في الأَثْمان» 
ولكن فرط لتصير مُلْحقة بالسّلّمٍ في كونها دين في الذمّة . 

ا [e20]‏ المكيل وال روف والعَددِيٍ 5-7 إن كانت في مقابلتها 
نماد ؛ فهي مَبِيعة» وان كان کي ابا أمثالها أعني؛ المَكِيلَ وَالمَؤرُونَ 
والعَدَدِيّ المُتَقَاربَ ب فكل ها کان صر في ال 4 یکر کا وکل ساعاة 

وإ كان كل واحدٍ منهما موصوفًا في اللَمَّهَ فما صَحِبَهُ حرْفٌ: «الباء) يَكُونُ 
ا والاحد ياء لآن هذا مما يَتََيّنُ بالتخيين » ويثيْتُ ا ف الذكة أيضاء 
فة اد الوجِهَيْنٍ بالدلیل»“ ٠‏ إلى ر هنا لظ «التحفة) . 


ولد زوگ جَهَالَةِ مَذِهِ صِلَنُّهًا) ؛ أي: كل جهالة مُفْضِيةٍ إلى المتازعة تمْتَع 


)١(‏ وقع بالأصل: «والعَدَديّات المتقاريّة». وكذا وقع في المطبوع من: «تحفة الفقهاء»؛ والمثبت 
من: «ناء ولاغ). وهو الموافق لما وقع في: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [ق 5/]/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])59١‏ . 

() الْبَطَاطيخ: جَمْع بطّبخ. وكأنه جِمْعٌ الجَمْع ٠‏ ينظر: «تكملة المعاجم العربية» لرينهارت دوزي 
]14/1[ 

(۳) وقع بالأصل: «بطريق الثْمّن). وكذا وقع في المطبوع من: «تحفة الفقهاء» » والمثبت من: «ن)» 
و«م). وهو الموافق لما وقع في: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ق ۷۷/ب/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])19١‏ 

(:) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟8/5- 9"] . 


TTY 
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3 كتاب البيوع 8 
“لحصة 9 


قا : وَيَجُورُ البيِعٌ بق کمن حال وَمُوَجُلٍ» ! إ5 كان الْأَجَلُ مَعْلومًا ؛ لإطلاق 
قله تَعَالى : 0 ولا د 11 کے عكر ليوأ 6 [البقرة: 0" ] وَعَنْ الى جد أ 


اشترئ من يهودئ طعامًا إلى أجل ملو وَرَعَنَهُ ورْعَهُ. 
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جوارٌ العقد. 

قوله: (قَالَ: وَبَجُورٌالْنِعْ َِمَنِ حال وَمُوَجلٍ دا كَانَ الْأَجَلَ مَعْلُوما) : أي: 
قال القَدُورِيُ في اامختصره) 27 , 1 

وذلك: لقوله تعالى: واا آل لحي وَحَدَمَ اليا € [البقرة: .]۲۷١‏ فدل 
بإطلاقه على جواز ايع بمُطْلتٍ الَمَنِ حال كان أو مُوَّجَلَا ؛ لأن الله تعالى أَحَلَّ 
الع » ولم صل بين كَمَنِ ومن . 

وقد حف البْحَارِيٌ في (الصحيح): بإسناده إلى الود عَنْ عَائِشَةَ ي 
ثَالَثْ: «اشْتَرَئ رَسُولُ الله ي طَعَامًا مِنْ يَهُودِيمٌ بِتسِيئَةِ20. وفي رواية: (إِلَى 
َكَل > وَرَهَنَهُ رعا لَه مِنْ حَدید»". 

و كيد الأَجَلٍ معلومًا: فلما روي في «الصحيح) و«السنن): إلى ابْن 
عباس 85 وم قَالَ: دم AE Pe‏ ية وَهُمْ يسلود في الغ اسن 
افا فقَالَ رَسُولُ الله 5: «مَنْ أل في كثر؛ ْف في کيل مغو 
وَوَرْنِ ن علوم إلى أجل علوم . 


(۲) أخرجه: البخاري في كتاب السَّلّم/ باب الكفيل في السَّلّم [رقم/ ٣‏ ]» ومسلم في (صحيحها 
في كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر [رقم/ ]١٠١‏ » وغيرهما من حديث: 


(۳) أخرجه: البخاري في كتاب السَّلم/ باب الرهن في السَّلَم [رقم/ ٤‏ ])» من حديث: عائشة 4 
به نحوه, 


(:) أخرجه: البخاري في كتاب السَّلّم/ باب السَلّم إلى أجل معلوم [رقم/ ]7١5‏ » ومسلم في كتاب- 


و كتاب البيوع 47 وان 


بد أن بَكُونَ الأجل مَعْلُومًا: لن الْجَهَالة فيه مايعةٌ من التشليم 


ر وو 


بي يُطَالبهُ به في قَرِيبٍ الْمُدّوْ وَهَذَا يُسَلْمُهُ في بعيدهًا 


ل الست 
َه التّحَرِي لِلْجَوَازٍ صرف إِليْ. 
ج غاية البيان © 

والمعنى فيه: أن الأجَلَ إذا كان مجهولا ؛ لا يُقْضِي إلى المْتارّعة المانعة من 
اليم الذي أوجَبه العَفْدُ؛ لأن البائع يُطالِبٌُ المُْكّري بتسليم لثمن في مد 
قريب والمُشْكَرِي بريد تسليمه في ف [؟/001] بعيدة » فتقّع م المكازعة لا محالة» 
وضع م الأسباب رَفْع المُازعة» فإذا دى العَقدٌ إلى المتازعة بسبب الجهالة ؛ كان 
اما اة هن المتصوق 

قوله: (كَهَذَا بطَلبَُ) » أي: البائ بُطالبٌ المُشْكَرِي » (وَدَلِكَ)» أي: المُشْترِي 
(فِي بِعِيدِهَا) , أي: في بَعِيد المدة. 


قز( وَمَنْ :نلق لی عي ابيع 6 على غا لذو ای أي: 


قال القَدُورِيٌ في ((مختصره) › وتمامه فيه: «فإن کانت المقود ما فايع 
فاسند إلا أن ف ا 


اعلم: : أن امن إذا أل في الع ؛ بان بذك القَدُْ دود الصّفَةٍ امكل يقرا 
المُمْكَرِي مغلا لاس اك EE‏ 
ذلك [ها/ومواء] » أو قال؛ اشْكَرَيِتَ بكذا ممالا » ولم بيد هابِالْكَلِمتِيَ والرُكِْي ونحو ذلك . 


= المساقاة/ باب الشَلّم [رقم/ 1104]» 2 داود في كتاب الإجارة/ باب في السلف [رقم/ 
۳ ]» وغيرهم من حديث: : ابن عباس زه به نحوه. . وهذا لَفْظ أبي داود. 

(۱) في الغ»: : «ين التَسْلِيم والتّسَلّم). 

00 ما بين المعقوفتين: : زيادة من: (ن)» و(غ). 

(6) ينظر: (مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۷۸] ٠‏ 


N: 


8 كناب الببرع لي 


قن كَانَتْ النُقُودُ مُخْتَلَةٌ فَالْبِيِمُ قَاسِدٌ إلا أن يبَيّنَ أحَدَهَاء هذا إذا كانت 
اْكُلُ في الرَوَاج سَوَاء؛ NPE OCR PEE‏ سس هجوتا 


9# غاية البيان 9 
2 و ۳ امه 
كود المراذ بن آل الما كر ماکان غالب تقد اليلد لاه هر الباق 
في عُرفٍ الناس » والمُطَلَقُ مِن الألفاظ يَتصَرِفُ إليه بدلالة العف . 
ولأنه لو لَمْ يُحْمَلُ عليه ؛ سد اعفد يكن التق للجهالة؛ ومر السلمين سحجولة غل 
الصلاح والكداف» ذو الفسآو ما اکن فمل على المتفاهم في عرفب البلد) 
حرا للجواز . 
ل ' .اد 75 
فإذا كانت في البلد EE‏ ا وتروج على السواع؛ پکون ابيع فاسدا ؛ 
للجهالة المائعة ين الشليم اَنُه إلا إذا كان البعضن أَروَج ؛ AAR‏ 
ار يعض الود بكونه هو المراة قرول الجهالة [حينئظ]”" . فيصح العَقد. 
e‏ 0 : إذا كانت التُقُودُ تَحْتَلِفُ ماله نان 
E‏ :يع الفدُ جائرًا» يوت المقدا ؟؟ المذكور ين آي 
نقد كان مِن أنواع التقُودِ؛ لأنه لا مُتارَعَةَ حينئاٍ ؛ لأنه لا قفاوت بِيِتَهُمَا لا فى 
الرَّوَاحَ » ولا في الماليّة . 
و (إلا آن ين 04 7 ف أحدّ التُقُودٍ المختلفة وهو استثناءٌ 
قوله: (كَالبنِعُ قَاسِدٌ) » يعني: EEE‏ 


وله رمد ذا زه الكل في الرّوَاج سَوَاء) » أي: فساد ابيع في اختلاف 


5 ا : «أوْ يبين). والمثبت من: (ن4)» و(م)» والغ). 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» واغ). 

() في: «غ): «وَيُوّدَئ إلى المقدار). 

(؛) وقع بالأصل: (إذَا كَانَتْ) . والمثبت من: «م)» واغ». 


Te 


ا ية إلى الكازعد اذ تزع اجهاا ايان بغر حم 
الب واروج قحب يضرف َيِه تَحَريًا لِلْجَوَازِء وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلفَة في 
الْمَالِيَهِ» قَإِنْ كَاَتْ ف فيهًا كاش الاي وَالمُصْرَنَيَ الْيَوْمَ بِسَمَوْقَئدَ 


رالاختلاف بَيْنَ الْعَدَالنٌ بم غَانَةَ جَارَ اليم د | أَطْلقَ اشم الدَرْمَمٍ کا ا 
؛؛ انهلا ار ولا اولاق فى الْعالية. 


2 غاية البيان .ي 
٠. 4‏ 1 ج ال اووس اق ع ر ر (De‏ 
التمَودٍ إذا كانت مسئوية الرّوَاج » فإذا كان أحدهما أَرُوّجَّ ؛ جاز العقد©. 


قوله: (وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلَِةَ فى الْمَاليَةِ)» أي: فسا العَقّد فى التُقُودِ 
المستوية الرّوَاجٍ » فيما إذا كانت تلك الود تَخْتَلِف ماليّتّهاء فإذا استوّث فى 
الماليّة ؛ فلا فساد. 
2 6 4 
و : افا الاي اضر الوم سز E‏ 


والشتائ#: ما كان الاثنانٍ منه يُعْتَِرٌ دَانَهَا . 


قَنْد) 


وَالتُكَائئءُ: ما كان الثلاثة منه يُعمَبرٌ دَاتَقًا. 

5 ەر ي. E Ror‏ 9 ا 0500 و 

وَالنصْرَتَيٌ: بِسَمَوْقَنْدَ بمنزلة التَاصِرِي بِبْخَارَئ . كذا قال [الإمام]7" حميا 
الدين الضريرٌ في «فوائده) . 

قوله: (رالاختلاف ين الْعََاِي بَرَْانَةً) » وهي لخ فقهاء ما وراءً النهر» 
يُسَمُون الدرهم: كثقاء رت اسا شب 

فول (كَذَا ثَالُوا) ؛ أي : قال المتأخرون من المشايخ . 


() وقع بالأصل: «جاز البيع) ٠‏ والمثبت من: «ن)» واغ). 
(') ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)› واغ»). 


چ کناب البيوع ې 


TY 


قال : ويَجُوز بَيْمْ الطعام الوب ماتا وَمحَارَفَةٌ › NO OSE RS‏ 


وڳ هابا البيان 4$ 

ثم اعلم: أن المراة عن و رمق أطلق لَمََ) » هو الإطلاق عن الطَفَة 
فحسبُ. فإنه إذا أطلقّ عن القَدْر أيضًا [ه/۷هط/م] ؛ بكرن المسألة تلك السا 
بعَئنها في قوله: (وَالْأَنْمانٌالْمُطْلَقَةُلَانَصِحٌ) » قبل الاستعناوء فيلزمُ م التَكْرَارٌ» فتلك 
المسألة قبل الاستساء إطلاقٌ عن القَدْرِ والعكة جميكاء وبع الا اء فيي با 
نيعا و وعيله طا عن الصفة مقيدة ١‏ بالقذر» فكانت غيرّهما. 


2 


وو 
قوله؛ (وَيَجُورْ بَنِعْ الطمَام وَالْحْبُوبٍ مَكَايَلَةٌ وَمُجَارَفَةً) › هذا لظ ١‏ القدوري 
فى (مختصره) . 
والمراد من جواز راقم a‏ اث وس الجسس؛ لا دري 
ی IES‏ , اة بن الصَّامِت و قَالَ: ١‏ 0 الله کا : 
ن تَبِيعَ اذهب E E E a‏ 
ولأن الجهالةً لا فضي إلى المُتازعة» فلا تَمْتمُ التَسْلِيمَ كجهالة القِيمَة مثل: 
ما إذا اشر شيئًا مجهول القيمة بك معلرة» ولا يَذْرِي أن القيمة أزيد نين الثمن ؛ 
أذ ان ميد ولا حك لف الجهالة لأنها ليست بمائحة من اللشليم ».وهنا 
معنی قوله: (فَشَابَهٌ جَهَالَة الْقِيمَةِ) . 
أا إذا باع الطعامَ جكدمًا بحسن اة : فلا يجوز لاال الرباء لان" 
)62 هذا جزء من حديث أخرجه: أحمد في «مسدده» [1890/0] » والنسائي في «سننه) في كتاب البيوع | 
باب بيع البر بالبر [رقم/ ٠| 557٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [9/4[» وغيرهم من 
حديث: عَبَادَةَ بْنِ الصابت لا . 
قال العيني: «طرية ی صحيح ؛ ورجاله ثقات) . ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَينِيٌ 


.[rrv/11| 
وقم قع بالأصل: «للأنه) . والمثہت من ن: ن » وام) » ولاغ).‎ )۲( 
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ج غاية البيان £ 

عله ربا الفضل: القَدْرٌء أو الجنش» وهي موجودةٌ» فإذا باع الطعام جنسا جد 
نيمالا يدل تحت القثر - وهو اليل مثلًا - بالمُجازفة؛ جاز كينع الْحفْكة ياْحفكقء 
فإنه جائرٌ عندّنا ؛ لعدم المقَدّر» ولك ا لالز جى » بوالتمرة 
بالتمرتين ٠‏ 


: ا ا 
وقال في «خلاصة الفتاوئ): (أدنئ ما کون مال الربا: نصف صاع » حتى 


لو باع متا ِن الحِنْطة بِمَنَّ ونضف من يَجُورٌ)9). 

ونقل في «الفتاوى الصغرى)(“: : عن المُعَلّى بن متصور عن محمد: أنه كره 
لمر بالثَمَرّتين ٠‏ وقال: كل شيءٍ حَرُمَ في الكثير » فالقليل منه حرامٌ. 

والمرادٌ من الطعام في العُرْفٍ: الحِنْطَّة ودقيقها» فلهذا عطق الحُبُوبَ على 
الطعام » ون كان ْمل اسم الطعام على الحبوب أيضً . 

وأراد بالحبوب: سائرٌ الحبوب» يل الحِمّصٍ والعَدَس » ونحوٌ ذلك . 

قوله : (مُكَابكة وَمجَارَكةً) . 

والمُكايلة: معاملة الشخص الشخصّ بالكيْل » قال في «ديوان الأدب): «يقال: 
که إذا كال لك وكلت ٠‏ 


(۱) وقع بالأصل: «والجنس». والمثبت من: «ن). 

)۲( وقع بالأصلن” ولك الت #بن: : نك و«م)» وللغ). 

(0) السّمَرْجَلةُ: موث السّمَرْجَلُ . وهي فَاكِهّة . وقيل: شجر مُفْمر مِن الفصيلة الوزدية . والجمع: سَقَّارج. 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

. ]۱۸۳ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )٤( 

(ه) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 45]. 

(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [*/": 1 ]. 


۳۹۸ © كتاب البيوع چ 


وَهَذًا إذّا بَاعَهُ بخلاف جئسه ؛ لقؤله «ث: «إذَا اختلف النَّوْعَانِ ؛ قبيعوا كف 


هر و بوه “عل .و" جر قد 3 5 E‏ 
شئ تعد أن کے ترا 2 فلاف ما اذا اعه بجئسه مجَارّفَة لما فيه م 
ا ن يَكون دا بِبَدِ) بخلاف ما إِذا ب ا جار 222 كن 


4# غاية البيان #2 
e‏ ر 3 - ا 
والجرّاف: في البَيْع والشرَاءِ» وهو الحَدْسُ'(" بلا كيل ولا وَرْنِْء وكان 
[ه/دهواء] القياسٌ: الكسْرٌ لو بى على الفعل . كذا في «المغرب)7). 
5 5 4 ا اء اس 2 عات 
وقال فى (الجمهرة): « اليا ف : الأخذ بكثرة» ومن ذلك قولهم: جَرّف له 
$ 62 ع ان كه 1 ا . ره 
في الكَيْل ؛ إذا أكتر » ومنه: الجُرّافُ والمُجَازفة في الشرّاء وَالبَيْع » وهو يَزْجع إلى 
المُسامَلة) 20 . 
5 2 اس ا - 
قوله: (وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بخلاف جئْسه) ؛ إشارة إلى جواز بَيْع الطعام والحبوب 
مُجَارَقَةَ لا مُكَايلَة لأن البَيْعَ في صورة المُكايلة يَجُورُ مطلقًا بلا قيْدِء خلا 
الجنس ؛ لوجود المَسَوّي . 
a 0‏ 5 شا وريه 2 ِِ فرك “و ا و ل ا ا 
قوله: (لَوْلِهِ 2: «إذَا اختَلَفٌ التَّوْعَانِ ؛ فَبِيعوا كيف شسِتْتَمْ بَعْدَ أن يكونَ يّدا 
بيَذِ)). 
2 4 2 هد عزن 0 - عي جتن 
ولفظ الحديث فى «السئن»: (إِذَا اخْتَلفَتْ هَذِهِ الأضتاف ؛ فَبيعوا كف 
شِدّتُمْ » إِذَا كَانَ يدا ِيَوِ)20. 
وحدَّتٌ مالك فى «الموطأً): عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عُمَر وك كان 
)00 وقع بالأصل: «بالحَدس». والمثبت من: «م)» ولغ). 
)۲( ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي .]١51-1١45/1[‏ 
(0) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٤۷١/١[‏ 
46 أخرجه: مسلم في (صحيحه) في كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا [رقم/ 
۷ ]ء وأحمد في «مسنده» [70/5] » وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في الصرف [رقم/ 
١‏ ]» وغيرهم من حديث: عبادة بن الصامت ز44 . وهو عند مسلم وأحمد في سياق أتم. 
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يمرا الاقم R2‏ مما وملا مامد سكلف a NEA AE‏ 

احْتِمَالٍ الربَا ؛ وَلِأن الَهَالةَ غَيْرٌ مَانِعَةِ مِنَ التشليم فشابة جَهالة القيمّة . 
E NG‏ ر عاد قلت عم AR BAS‏ 
E‏ غرف فداه ويون ڪَجر ينو لا يعرف 


مداه ؛ لان الْجَهَالةَ لا فضي إلى الْمُتارَعَة لما نه َكل فيه اليم قيندر 
6 غاية البيان 
فول ناض أن يُؤْحَدَ الْوَاحِدُ بالاثتين يِن ِن العام إذَا الخقلف يدا ی ؛ 


وله (وَلآن لا غلك عل ر 07ز جه 
قول ا جا القيمة) 8 


کیا قے چ ی اتی ا 


0 0 لح 2 چ 9 .6 6 ب o‏ 7 1 عو 

قوله: (قال: وَيَجُورٌ بِإَِاءِ بِعَئنهِ لا يُعْرَفُ مِقْدَارُه» وَبِوَرْنِ حجر بِعَذنِهِ لا يعرف 
مِقَدَارٌه)» أي: قال القدورئ قن (مختصره) 7" . 

اعلم: أن السّلَمَ لا يَجُوزُ إلا كيال معروفف معلوم القَذْرِء فإذا اشترط 
بمِكْيّالٍ غير معروفيء أو بإناء لا يُعْرَفُ قدُرُه؛ لا يَجُوزٌء وبَيِمُ العين يمِكيّالٍ لا 
تنك تك يدان كرا ذا فرع هذا كفيو من صر بإناء لا يرف فد يدا مل : 


والفرقٌ: أن اليم في بَيْعِ العين واجبٌ للحال » فِيَحْصّلٌ ذلك غالبًا؛ لقيام 
الوك واليدء فلا يمكح جوارٌ الم لعَجْرِ م مَْهُومٍ بهلاك الإناء ؛ لأنه نادء فلا يع 
به» فلو اعْميِرَ العجرٌ المَؤْهُومٌ لم جز عفد أصلاء واشليم : في السّلَمِ ليس بواجب 
في الحالٍ [۷/۲٥ء]‏ » بل هو مُؤْجلٌ إلى مد ؛ والهلاك قبل زمان و ايم ليس بنادر . 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطاً/ رواية عبد الرحمن بن القاسم» [ص/ 19]»؛ سمعتٌ أن ابن عَمَر 
قال: «لا بأس بما اختلف من الطعام: اثنين بواحدٍ يدا بيدِ) . 
قلنا: ولّمْ نظفر به من رواية مالك عن ابن شهاب ء بل لَمْ ره في جملة ِن روايات «الموطأ» الأخرى 
إلا من كلام مالك نفْسهء ليس فيه ابن عَمَر ولا غيره! ينظر: «موطأ مالك/ رواية أبي مصعب 
الزهري» [01/7"] . ورواية يحيئ الليثي ]۲۷٠/۱[‏ . 

(؟) ينظر: (مختصر القدوري» [ص/ ۷۸] ۰ 


PV 


5% كتاب الہ 


لبن ¢ 
ملاک قبل پلا ۽ السَلّم؛ لان اليم فيه ماخر وَالْهَكَاكُ َيْسَ بتار َل 
َتَتَحَقَقٌ الْمْتَارَعَةٌ E‏ أبي حَنِيقَة 5 رهه أله لا يَجُوزُ في الع أيُضَاء والأول 
- ا 

َال: وَمَنْ ن باع صر طَمَامٍ كل فيز برهم ؛ جَارَ ايخ في قَفِيزِ وَاجدٍ 
57 غاية البيان 4 

فإذا لَمْ يعرف مقدارٌ الإناء أو الحجر فهلّك ؛ يُْضِيٍ إلى المُتازعة» وهر 
خلاف وضع الأسباب» فلهذا فيرط في الم أن يكو اَم فيه فيه معلومٌ الكيِلٍ 
أو الوزنٍ» حت تَكُونَ القدرة على الشليم ثابتةٌ حكمّاء فترتفحٌ المُتارَعةُ. 

قال صاحبٌ «الهداية) ENE‏ بي حَنِيفَةَ: 5 هلا جور في ايع أيْضا) , روى 
ذلك: الفقيه أبو الليثِ في [ه/«دظام] «العيون»» ثم قال: ا 17 ۴ يوس 
الل ثم رجع» فقال: : (إذا كان الإناءٌ مما لا يسع إذا + حَشِي فيه ؛ فَالبَيْعٌ جائرٌ؛ 
فل الظشيت» ون وذلك: 


چ 2 


وأمًا الرّنبيل“ والجُوالق": فلا يَجُوزُ) يعني: لاحتمال الزيادة والتمَصَان. 
قوله : (هَلاكة َبْلَه) » أي: هلاك الإناء» أو الحجر" قبل قبل التَسْلِيم. 


REE‏ اصح وَأَطْهَرُ) » أراد به: ما ذكره ه القَدُورِيٌ بقوله: عباتأ 


7 5 
بعيْنه لا يعرف مقدارٌه)9). 


قرا (كَالَ: : من باع صُرَةَ ام كُلَ فيز زم ؛ جار الْميعُ في فيز واج 


(1) الرَّلْبِيلَ: لقم الكبيرة أو الوعاء يُُحْمَل فيه. والجمْع: ربيل ٠‏ ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
لا res‏ : زبل] » و«المعجم الوسيط) [۳۸۸/۱] . 

(۲) الجُوَالِق ‏ بصم الجيم أوْ كسْرها -: وعاءٌ من ضوف أو شعر أو غيرهماء وجِمْعُه: جُوالِقٌ » وجَوَالِيق. 
وقد تقدم التعريف بذلك . 

)۳( وقع بالأصل: «والحجر). والمثبت من: «ن)» ولاغ). 

(4): ينظو «مختصر القَدُورِيٌ) [ص/ ۷۸] . 


۳۷۱ 


ا 


8 ۹ 


ن يُسَمّيَ جْمْلَهَ قَْرَانها, وة قالا: يَجُورُ في الوَجْهَيْن . 


و غابة البيان 4 


عند د بي حَنِيقَة» إلا أن يمن جنا : قفرّانها) » » أي: : قال القُدُورِيُ في «مختصره»!" . 


, ۶ 


- د 
وغعندهما: : جو في جميع القُْرَاِء سواء سَمّى جملة القَْرَانٍ أو لم يسم 
واعلم: أنه إذا قال: بِعْتّكَ هذه الصَّيِدَةٌ على أنها قَفِيرٌ» أو بعك قفيزا منها ؛ 

فهما سواءً» والبَيُعٌ واقعٌ على قَفِيز واحدٍ. كذا ذكره الكَرْخِئ في (مختصره' . 
وذلك لأن البَيْعَ وقّع على المقدرء فإِنْ وجّده المُذْتَرِي أقل من فيز ؛ فله 
الخِيارٌ إن شاء أحَد الموجود بحصّته » وإِنّ شاء ترك فرق الصفقَة . 


22o 


ولو قال: بعك هذا الطعام على أنه 5ر٩‏ > کل یز بكذاء فالبيعُ لازم في 
اک ر لأن المَِيعَ معلومٌ» والنّمنَ معلومٌ» فإنْ وجَدّه زائدا ؛ فهو للبائم » ون وجده 
ناقصًا ؛ فَللمُهْمَرِي الخيارٌ في أَخذٍ الباقي وتزكه ؛ لما قُلنا. 

أمّا إذا قال : يك هذه الصَبْرةَ كل گفيز بكذا - وهي مسألة القَدُورِيٌ - فَالبَيعُ 


جائرٌ في فيز واحدٍ عند أبي حنيفة. 


(0) ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ» [ص/78]. 

6 وقالا: يجوز فى الوجهين + وبه يفتي » كذا في «الشرنبلالية» عن «البرهان) » وفي «التهرا عن اعيون 
المذاهب»: ھت زی کیا وفي «البحر): وظاهر (الهداية) ترجيح قولهما ؛ لتأخير دليلهما كما 
هو عادته . اه. قال الميداني: قال شيخنا: لکن رجح في «الفتح» قوله وقوئ دليله على دليلهما؛ 
ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن «الكافي» والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة . ولعله من حيث قوة 
الدليل ؛ فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير » ثم رأيته في «شرح المتقي ) أفاد ذلك . اه. 
والفتوى على قوله. ينظر: «الجامع الصغير» [ص 79[ » «المبسوط» [0/1] » «تحفة الفقهاء» 
[+/>: ١م‏ ]ء «الفقه النافع) [ ٠ ]٠٠١١ 21١9/7‏ «تبيين الحقائق» [ 0/4 ٦‏ ] » «فتح القدير» 
[+/بب؟ - «بام]ء «لاختيار» [0/5]ء «الجوهرة النيرة» 2]١87/١[‏ «التصحيح» 
[عي ]+ انی ابن غابين» 0۷2/1 2۷6[ «اللباب في شرج الكماب» 00/141 : 

6 الكد: كيال لأهل العراق» أقْ ستول قفيزًاء أَوْ أربعون إركبًا ەع : أكرار. ينظر: «المعجم 
الوسيط» [۷۸۲/۲]. 


QOTEK RE EES بجنا دوه بق يق أل أله‎ FTE e OV و اه قاع‎ AE OES يل نه‎ # OE AOE SEN ES 
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وكذا إذا قال: يك هذه الصُبْرَة كل نبان أو ثلاثق بكذا ‏ فال جائ 
عند أبي حَنِيفةَ في القَدْرِ المُسَمّى ين عدد القُفْرَانِء إلا إذا زالتٍ الجهالة بعلم جميع 
القَْرَاذٍ بتسميتهاء أ بالكل في المجلس ل الافتراق ؛ فحيئئذ بجو ال في 
اللعخيع. 0 1 

وقال الفقية أبو الليثِ في اشرح الجامع الصغير»: وفي الزيادة: الي قوف 
فان عَلِمَ قبل أن يَفّرقا ورَضِِيَ به؛ جاز البَيمُ» » ثم للمٌشْترِي الخيارٌ بعد العلم؛ لأنه 
َم يكَنْ راضيًا بجملة امن حال العَقْدِء إِذْ ن الجائز أن يَظْهرٌ الثَّمَنُ أكثر مما ظلّه 
المُشْتَرِي » وإنما الْكَشَّمَ له آم مر امن الآنّء فكان له الخيارٌ دفْعًا للضرر » كما إذا 
اشْترَئ ما لَمْ يرّه وبل الكَبْلٍ لكل واحدٍ منهما الفح . ذكره في «الإيضاح». 

[ه/4دوام] وذلك لآن الجهالةً قائمةٌ» أو لتفرّقٍ الصَّفْقََء وعندهما البيعٌ في 
الكل ازول غبار 

وقال الكَرْخيئٌ في «(مختصره): وكذلك هذا في كلّ مکيل » او مَوْرُونِ» أ 
معدودٍ من جنس واحد إذا لَمْ َكُنْ مختلفٌ القيمة. 


يی E‏ : جور الي في فيز واحلٍ » اير 


واحدٍ» وعندّهما: جوز في الكل. 


وجه قولهما: أن هذه جهالة بيد العَاقدَيْنِ إزالتها , ب 76 ۱ ا أنه إذا كان فى 
لبجل در E‏ مدو E ES a‏ 
(۱) كذاء وتخرج على لغة من يلزم المثنئ الألف في جميع حالاته . 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 50]. 
() وقع بالأصل: «ويِن). والمثبت من: «ن». 


۳۷ 


جج غاية البيان 8 
هذاء ون شاء أَحَدّ ذاك » فإذا أَحَلَّ أيّهما شاء ؛ ارتفعت الجهالة » فكذا هنا. 


وجه قول أبي حنيفةٌ: أن القَدْرَ المُسَمَّى من القَفِيزء أو المَفِيريْنِ أو الثلاثة 
علوم ادر لاء معلومٌ ان ء فجاز*" ال فيه» وما زاد على ذلك مجهول 
القَدْرِء مجهول الّمن ؛ لأن ألم بعاد القُدرَانِ ء وعذدها مجهول ۽ فكان الثّمنُ 
و وهاه الم مُفْيدةٌ للعفْدء كع الشيء يوقي لعن لما ل تكن 
الجهالة لأزمة + قلنا: : بثبوت الخيارٍ بعد العلّم . 

قال في «الإيضاح»: : «وإن كان المُشْئَرِي رَضِيَّ به ؛ فليس للبائع أن يفخ قي 
رواية محگڍ عن أبي حَيفة» وروَئ أبو يوسف عن بي حنيفة: ؛ آله له رر الل 

فيما زاد على القفيز إلا بتراضيهما)7© . 

وجة رواية أبي يوسفّ: أن الفساد ثبت ك لمعتّى في صلب العَقّدِ» وهو جهالة 
الشّمنِ» والعَقَدُ قام بهماء فأو جیٹ جَبتْ هذه الجهالة خيارٌ الفسخ لكل واحدٍ منهما منهماء» فلا 
يلرم إلا , بتراضيهما. 

وجه روابة محمِّدِ: أن جهالة الّمنِ تَخْتضٌ بما يعلق بجانب المُمْكَرِي ء 
بعر ارو امو عليه لاو اليتيلوني الأهل شرع لذ ها عليه .الا لقع ما له 
نينا الخيارٌ للمُشْتَرِي . 


قال في «المختلف): : «فإِنْ كان صَبْرَة مِن حنطة» و ترا ین شیر فام كل 


0 وقع بالأصل: : «لجاز) . والمثبت من: : (ن)» ولغ). 

)١(‏ الرّقُمُ: هو كل ثوب زُقِمَ. أي: وشي رفم معلوم حتى صار عَلَم ٠‏ وقال بعضهم: الرَّقُمُ من الكرٌّ: ما 
رقم وَرَقَمْتُ الشيء: : أَعلَمْتهُ بعلامة تُمَيْزِّ عن غيره» كالكابة ونحوهاء ومنه: : لا باع الوب بِرَقَمِه 
ولا بلَمْسه. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [77*5/1/مادة: رقم] . 

(۳) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/١د/ب].‏ 


V4 


كتاب بن 4 


ل أَنَهُ تَعَذَد اصرف إلى الكل اة لمي وان | |انذ| يضرف إلى اذل وهو 


و 
مَعْلومٌ ) j‏ أ يرول الها وشو IS‏ َسْميَة جَميع الْففرَانِ أو بالكل في المَجْلِس! 4 
وَلَهُمَا: اَن ن الْجَهَالَة بيَدِهِمَا ر رالا وملا غَيْرُ مَانِمَةٍ» كما إا بَاعَ عَبْدَا من 
عَبِدَيْنِ عَلَى أن المُشَري بِالْخيَار , 
بر غاية البيان .4/7 
فيز بدرهم ؛ لا يجُورُ عند أبي حَنِيفَة في شيءٍ من ذلك ؛ لجهالة الواح أيضًا»!". 
ثم اعلم: أنه | إذا ّى مله الت وم َم جملة لبرو وغل ما إذا قل" 
بِعْتَكَ هذه ع بمئة م 1 فيز f‏ 2 الطحاوي في a‏ 
حدصي لأ ل مسا جع و سو لسع رمعم و 


r 9‏ ا 
قوله: (أو الكل في الْمَجلِسِ). 
بي وروي اومن دسو ا 
08 جود عد بن عير عات 
5 و 3 E‏ 1 71 01 0 
قوله: (وَمِثْلَهَا غَيْدُ مَانْعَةٍ) » أي: ويل هذه الجهالة ‏ التى بيد العَاقِدَيْن - 


)00 راد بعده في (ط): «رَصَارَ مَذَا كَمَا لو ار وَقَالَ لفلان علي كَل درهم فعَلَيْهِ درهم وابد بالإجماع». 

(۲( ينظر: «مختلف الرواية» لأبي اللبث السمرقندي | 47/1 .]١4‏ 

(۳) ينظر: «مختصر الطحاوې» |ص/ ۷۹| . 

)٤(‏ وقع بالأصل: «تقدير). والمثبت من: «ن»» واخ». وقد أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في 
بعض اللسخ: ١تَعَذْر)).‏ بدل؛ «تقدير) ٠‏ 


24 € 2 
ب كتاب البيوع 4# Yio‏ 


له وَكَذَا إا كيل في لعجيس أو سى جنل قنز 00 
ةلحار > كما ِذَا ره هوم 0 AY‏ ليع . 


ومر َم باع قطي عتم كَل ا بدِرْهم ؛ َسَدَ الِيُِ في جَميعها عند اي حَنِيقّة؛ 


23% غاية البيان £2 


إزالتها غيرٌ مانعة ومن ا 


و : (وَكَذَا إا كيل ي المَجلس)ء أي: المُمْتَرِي بالخِيار» لكن لا فرق 
الصّفْفَةَ » ديل لأف م يكن رايا ماق الم + وقد فر بيائه: 


قوله: : (َمَنْ باع فيح عتم كل اة يرهم كَسَدَ اي في جَميها» هذا 
لظ القُدُورِيٌ في «مختصره)20» ولَمْ يكر الخلافٌ فيه» 0000 بي حَنِيقَة . 


وقال أبو يوسم ومحمد: : يَصِحّ في في انی اال الثاني لك" 


. 


وتمامه فيه : ركذا کن بع وبا ذارعة» كل َم بدرهي» وم يم جما 


الا ا م کی فد البيْمُ في الجميع عند أبي حَنِيمَة» ويَصِح عندهما في 
الجميع . 

قالوا في «شروح الجامع الضخيرا فان علم بالذرع قَبِلَ الافتراق ؛ فهو 
بالخيارٍ عند أبي حَِيقّة » إن شاء أذ كل ذِرَاعٍ بدرهم» وإ شاء ترك» وكذلك 
الخاد عا دون اوت٠‏ كال والؤيلن) والعبيو» رف ذا 


. ]۷۸ ينظر: (امختصر القدُوريً» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ]۳٦۸/١[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي 
[ص/ 44] . و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري [43/4] . 

(۳( أي: في «المختصر). 

)€( الذّرْعَانَ: ات ا ت يُجْمَع أيضًا على أَدْرُعْ . 

(5) ينظر: (مختصر القَدُورِيً» [ص/۷۸]. 
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رك ا 5 2 مر 2 م 
وأصل ذلك: أن جملةً اللّمن إذا لَمْ تَكَنْ معلومةٌ ؛ بطل البَبْعٌ عندّه» بيع كل 
شاةٍ مِن هذا المَطِيع بكذا. 
وعندّهما: هو جائرٌ؛ لأن طريقٌ المعرفة قائمٌ مِن غير أن يَتْمَرِدَ به أحد 
لمتَعَاقِدَيْنٍ » وقيام طريق المعرفة كقيام المعرفة» ولهذا ‏ مَن باع هذا العبدٌ بوَرْنِ هذا 
الحَجَر ذهبًا ؛ جاز » فكذا ما نحن فيه. 


ولأبي حَنيفة: أن الثم مجهولٌ حقيقةً» ففسّد البَيْمُ به » كما إذا باع الشيء 


لا قال ل: إن تمن الواحد معلومٌ. 

0 5 : كل المبيع مجهولٌ» » 5 لا عَم حال الد ما ملع الشَياو؛ 
وما مَل دوعا وکل واحد أيضًا 00 للتفاوت » فاا مجن اأ إلى 
الواحدء بخلاف القفيز [۸/۲٠و‏ ] الواحدٍ في بَْع کل يز و مق 6 ا 
بكذا ؛ فإن البيع ب ۶ ينْصَرِفٌ إليه ينه ؛ لعدم تفاويه . 

كال مانس #المشعلف]#وسالة الجر غيل د حى علي عدا لخادت 


قُلْتُ: فإذا كانت هي على الاختلافي؛ لا تصلخ هي حبّةٌ لهما على أبي 


رع وو 


قال الزاهد العتابئ في «شرح الجامع الصغير): «وهذا في ثوب يضره 
التبعيضٌْ » أمّا في الكِرْباسِ 9 يي أن يَجُورَ عندّه في ذِرَاع واحدٍء كما في 
(۱) وقع بالأصل: EET‏ من: «ن)» و«م)» ولاغ). 


(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١457/9[‏ 
(۳) الكزباسٌُ ‏ بكشر الكاف -: هي الثياب الحَشِة . وقد تقدم التعريف بذلك . 


9 كتاب البيوع 5* ا 


9# غاية البيان 6 
الطعاء ؛ لأن التبغيضن لا يِضِده. 

ثم اعلّجٌ: أنه إنما قال: (وَلَمْ يسم وخبلة لرا يأل تو س اما جار آلا 
رى إلى ما قال في «الإيضاح): «ولو قال: بعك هذا القَطِيعَ علئ أنه خمسون 
رأسّاء أو هذه الرز ز٤‏ على أنها خمسوف نوا بكذا ؛ فال جائ ۽ لأن جملةً المبيع 
والّمنَ صار معلومًا بالتسمية؛ فن ود الي زائدا أو ناقصا ؛ فالبَيِعُ فاسدٌ ؛ لأن 
الزيادة لَمْ يَمَعْ قَعْ عليها العَقّدٌء يِصِيرٌ كأنه باع خمسين وبا ِن أحدٍ وخمسين ؛ وهذا 
فاسدٌ؛ لأنه مجهولٌ متفاوتٌ » ون كان ناقصاء فَيَحتَاجُ إلى أنْ حط حِصَّةٌ التَوْبٍ 
لَص » وهي مجهولةٌ» ففسَدَ أبضًا»» وكذلك في سائر ما يلف قيمئه . 


ون ققح هل والح ا فزن واد سل اين لها ا وإ ننس : 
فايع صحيحٌ بحِصّتِه ؛ لأن تَمنَ كل ثوب معلومٌ قطعاء فصع اعفد . 

وذهبٌ بعضْ أصحابنا: [إلى] أن هذا قولّهماء فأمًا على قول أبي حَنِيفَة: 
الي فاسدٌ في الكل ؛ لأن الصَّفْفَةَ اشعملّثُ على الموجود والمعدوم» ففسّد العَقَدٌ 
في المعدوم» فتعدّى الفساءٌ إلى الكل في قول أبي ييا 7 


قال محمَّدٌ بن الحسن في «الأصل»: «وإذا اشترئ الدَّجُلٌ غنمّاء أو بقرّاء أو 


(1) في: «م): «الطعام الواحد»! وليست هذه الزيادة في: «شرّح الجامع الصغير» لأبي تَضر العَتّابِي 
[ق 44 /أ/ مخطوط مكتبة نور عفمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 889 ])١‏ . 

(۲) الورْمَةٌ: ما جَمِعَ في شيءٍ واحد. يقال: رزمة ثياب» ورزمة وَرَقٍ وهكذا. والجمع: ررم 
ينظر: (المصباح المنير» للفيومي [۱/٠٠۲/مادة:‏ رزم] » او الوسیط» ]"57/١[‏ . 

(۳) إلى هنا انتهى كلامٌ الكرْمانِيٌ في: «الإيضاح في شرح مختصر الكَرْحِيَّ)) [ق ١01‏ /أ/ مخطوط مكتبة 
جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 585)] . 1 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


VA‏ كناب البيوع ي 


ذا من باع وبا مُدَرَعََ كل اع برهم وَلَمْ يسم جنل لذرَاعَانِ ذا كل 


نراق اک و 
مَعدود متفاوت » EA OTE EEE So Sree aaa‏ 


3# غاية البيان -86* 
إبلاء أو عِذْلَ ر٠‏ » كل اثتين ِن ذلك بعشرة دراه ؛ فهو باطلٌ لا جور ين 
هَل اھا با کرئ أنه الغالي » والرخيصٌ » والجيّدُ والرّدِية» في شي, 
يضم مم الجيّد ؛ رَدِيئًا ام جَيّدَا)0) هذا ا رو «الأصل». 


قال في «الشامل»: ا 0 لأن كلّ شاةٍ ها إلا بانشهام 
غيرها إليهاء وأنه مجهولٌ لا بُدْرَئ جَيَدٌ جَيْدٌ آَم ردي . 


وقال في «الأصل) أيضًا: «وإذا اشتری الل دل 05 أو جراب هروي ي 
رق بقيمته » أو ب کی فا هي هذا لاشو + لاه افر يما لذ بتر ف 


ار ا ا شد 

قوله: (مَذارَعَة)» أي: بِشَرْط الذرْع . 

۹ (WFT f a 6 نولك‎ EEK 

قوله: ( و كذا كل مَعْدودٍ متفاوتِ) » [أي ]: كالخشب والأواني [۰/۰٠د/]‏ 


ونحوها. 
(1) الرّطئ: موب إلى لر وال : جشخ كالروم» والهند» والحبش » والوّك . وقيل: الوط جيل 
ين الهند» إليهم ثب اياب الرطيّة. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [0/1] ؛ 

واطلبة الطلبة» لأبي حفص النسفي [ص/ ]٠١‏ . 

(۲) وقع بالأصل: (آن». والمثبت من: «ن)» و«م)»» واغ». وهو الموافق لما وفع في : «الأصل/ 
المعزوفه بال 

(۳) ينظر: «اللأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني [ ۸۸/٥‏ - ۸۹] . 

(:) الجرّاب الهَرَوِي: هو المنسوب إلى هَرَاة» وهي قرية معروفة بخراسان. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(5) وقع بالأصل: «فالخكم). والمثبت من: «ن)» و«غ). وهو الموافق لِمَا وقّع في: «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط). 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبانى ]۸۷/٠[‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولغ). ١‏ 


چ كتاب البيوع 4 فنا 


وَعِنْدَهُمَا يَجُورُ في الْكلَّ لِمَا لاء وَعِنْدَهُ يَْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدٍلِمَا بنا غير أن 

بع اق من فط عتم ذز ون تؤب لا يجوز باو . وَبَيْعُ فيز مِنْ صَبْرَة 
جر عدم لاوت » كلا فضي الَا إِآى الْمُترَعة فيهء وَنفْضِي إِلَبَا في 

لل تع القزق. 

نكري بالجبارء إن قاء أغآ التؤجوة بحصي بن ايء وذ قا فت 

ايع مرق الصَّفْمَة عَلَيْهِ قبل النَمَام قَلَمْ يه رضَاه بالْمَوْجُود. 

چ غاية البيان ج 
575 (لِمَا قلنَا) [إشارة إل قوله: 1 أن الْجَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالتُهَا) . 
قوله: (لِمَا بَينا) إشارةٌ إلى قوله]0©: (كيِصْرَفٌ إِلَى الْأَكلّ)» لكي الأقلّ ‏ وهو 

اع سود مسن 

OY‏ يق وليه عدر ر 


رك ود فضي إِلَيهَا في الْأَوّلِ) » أي : ونفْضِي الجهالة إلى المتازعة في بع شاةٍ 
الو E eg‏ الواحد. 


چ کے 


ولد 1561 ھن اع شير عل ألهابئة تیر يمقوء وکا كل كاد 
ري بالْجبَارِ إذ اء اَعَد اجو َيه م مِنَ النّمَنِء وَإِنْ شَاءَ قد كسح الَبِعَ). 
أي: قال القَدُورِيٌ في «(مختصره) . 

اعلم: أن المبيعَ إذا كان 5 1 قا كعك الد مما سه من الكَيْل » ؛ مكل إِنْ 
قال: بعْثُ هذه الصَيرةَ على أنها مه فيز بمئة درهم» ولا يََقَاوَتُ الحُكُمُ بينَ أن 
ف يُسَمّيَ لکل کفیز ثمتا ؛ بأنْ قال: كل كتير يكذاء آذ تر م وا وج لتشم كما 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»› واغ). 
(؟) ينظر: (مختصر القَدُوريًّ» [ص/۷۸]. 


۸۹ كا كتاب اببس ¢ 
ی ی ج کر وز ايوم عه E‏ ا ا 
إن وَجَدََا رَائِدَة َالرََادَةَ للبَائِع ؛ لأن الببِعَ وَقَمَ عَلى مقدار معَينٍ» وَالقَدرٍ 
7 بوَصفبي . 


ومن اذ شتی وبا علَى أنه َضْرَه ا 


بِمَِةِ» فَوَجَدَهَا أَثَلَّ؛ كَالْمُمْئَرِي بالْجيارء إن ضَاءَ أَحَذْمَا بِجْمْلة الثَمر 


2 


2. غاية البيان © 
قدو ؛ فهو للمُمْكَرِي بلا خيار» فإِنْ وُجِدَ زائدًا؛ فالزيادة ق لأنها 
تحت العَقْد ؛ لأن العَفْدَ وع على مئة فيز » فالزيادةٌ ليست ين المثة. 


o 


تدخل 


إن وج ناقصًا: كان للمُفْكّري [:/ددض] الخيارٌ لتَفرّقٍ الصّفَْة ؛ لأن العقْد 
وع على جملة معلومة» فإذا نقصث ؛ يلوم تفريقٌ الصف لا محالةًء فله الخبارٌ ين 
الح والترك» فإِنْ أراد الخد أُخَدَ الموجودٌ بحصّته من الْثّمِنِ » وطرّح حصا 
الْصَانٍ ؛ لأن المفْرَدَ نّا كانت معقودا عليها؛ اَم الثم لا 

قال في «(شرح الطّحَاوِيٌ) : «وكذلك [هذا]() الحكم في جميع الكَيليّاتِ؛ 
وكذلك [هذا] الحكم في جميع الوزّوات الى ليس في اتا ت 

قولّه: (مَوَجَدَهَا أَكلّ) » أي: فوجد الصُبْرَة أقلّ ِن مئة فيز 


5 1 8 0 2 317 
قوله: (عَلَى مِقْدَارٍ مُعيّنِ) وهو مئه د قفيز . 
1 کو ر لومي لاف ا 
قوله: (وَمَنِ اشترَى باقن أنه عَشْرَة آذر ِعَشَرَةٍ؛ أو أزضا عَلى أنها 
مك راع بكو فوَجَدَهَا َكل ؛ كاله لمشتري پالخيار › ؛ إن شاء أَحَدَهَا بِحُمْلَة الّمَنِ 
)00( ما بين المعقوفتين: 0 كسار وات عا ب ا لأَسِْيْجَابِيَ 
222 مان ال فيو 7 : ناء وا». ا ا : ااشرح الطّحَارِيَّ» لِلَسْريجَابِيٌ 
[ق ٠٠١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 808)] . 
(۳) ينظر: «شرح الطّحَاوِيٌ) للأَسْيْجَابِيٌ [ق ۲١ ٠‏ /إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])۸٠۳‏ . 


2 كتاب البيوع 4 ۳۸۱ 
إن شَاءَ تَرَكَ ؛ لأن الذرَاعَ وَضْفْ في الوب ؛ آلا ترَى أله عِمَارَةُ عَنِ الطول 


9 غاية البيان 9 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) وهذه من مسائل القدُور 2 

وتمامها في «مختّصره): (فإِنْ وجَدَها أكثْرٌ م ين الذَزْع الذي سمًّاه؛ فهو 
للمُشَْرِي » ولا خيارٌ للبائم »0 . 

اعلم: أن الذرْعِيّاتٍ يلف الجوابُ فيها بی إن سی لكل ذراع قمنا + بان 
قال: : کل ذراعٍ بكذاء وین إن لم مء ما إذا لم يسمٌ» فقال: بعت هذا الكزياس 
على أنه عشرة عشرة أَذْوُعَ بعشرة ة دراهم » فوجده زائدًا؛ ق للمُشْتَرِي » ولا خيارٌ 
للبائع > وان [0/0<دام] وجّده ناص كان للمُشْئَرِي الخيارٌ» إِنْ شاء أَحَذْ الموجود 

بجدهع بجميع اللّمنٍء وإ شاء ترك» وهذا لأن الذزع في الأعيان المذرُوعة جارية مجر 
العامة + لكنها تول أن کون مقصودة بالذكرء 

۴ اذ ا اد 0 3 

والدليلٌ على نها جارية مَجْرّى الصَّفَةِ: وجوذها يزيد في قَدْرٍ الأصل » وفي 
قيمَته » كسائر الصفات . 

وأيضا يَنْبْتُ بِكَثْرة الڏزعان: السَعَةُ» وبالقلة: الق يُقال: کا واسعة : 
e‏ ا والس ا ونيا اران بعض الْذّعَانَ عن البعض 

جب تی" في الباقي + آلا تى أنه لا يشر المفوق ين المدووكات 
ا 

لما كانت الزةعان0) هف کان الزائدٌ للمشتري لأ الأوضاف لا يُقابلها 
(۱) ينظر: «مختصر القدوري) [ص/ ۷۸] ۰ 
(۲) وقع بالأصل: (فهي) . والمثبت من: (م1؛ ولغ». 


4 وقع بالأصل: (ن و ات من: «ناء و(ماء والغ). 
(١‏ وقع بالأصل: «الذروع». وال كبتك من «غ). ووقع في: «ن»: «الذراع» , 


TAY 
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بقعم عم ون erna‏ 
êê. dV‏ ةنق ةق § به غرة شاف 8 ور ةلع Sor Dror‏ "شيعه وريق 6 6:61:14 TI‏ رار > PON‏ 


بوت غاية البيان 4 
شي مِن القّمنِ » فصار كأنه اشترى دارًا على أنها ضيّقَةٌ ؛ فوجَدَها واسعة » وصار 
كأنه اشترئ ثوبًا على أنه قصية ؛ فوجده طويلا » فإنْ وج ناقصا ؛ كان للمُشْتَرِي 
الخياز؛ وات الوَصْفتبٍ المرغوب» فإ آراد الْأَخْلٌ أخَدٌ بجميع اللّمن؛ لأن 
e‏ 5 ونيف ¢ 

الوَضْف لا يقابله شيءٌ من الثمَن . 

وا إذا ّى لکل راع تمن فقال: : بعت هذا الكرباس بعشرةٍ غلى أنها: 
عشرةٌ » كل ذِرَاع بدرهم » فإنْ وجّده ناقصا ؛ كان للمُشْئرِي الخيارٌ ؛ لفوات الوَصف 


| اا 


المرغوب فيه إن عاد اش الحمية: : كل راع بدرهم» وإ شاء فس س 
وهذا لأن الذراع كانت تول أن َصِيرً مقصودة ون حيثٌ إتها منت بها 
بتفسها» فلم أفرَدَ د کل ذرَاع اذَّكْرِ؛ کان أصلًا مقصودًا » [فصحً معقودا عليه » كأن 
كل ذرَاعٍ ثوبٌ]!2: فحط ون امن بقذر ما نص ين الذزعان» ون وجدّه زائدا ؛ 
كان المُمْكرِي بالخيار» إِنْ شاء أَحَذ كله: : كل راع بدرهمء وإِنّ شاء توك : 
ما ثبوثٌ الخيار: فلأنه نفعٌ يَشُوبُه مَصَرَّة؛ لأن الزيادة نمع » ولزومٌ 
لعف بإزاثها ضر . 


وأما اخ الجميع كل ذراع بدرهو: فلأن لر ين حيثٌ إنها TE‏ 
جميعٌ العين في الب ومن حيثٌ إنها. صارث مقصودة معقودا[ عليها بالإفزادٍ 
بر زية في اَن بازاء كل درام ؛ فلو لَمْ يَلرَمْهُ شيءٌ بإزاء الزيادةٍ: [كان]7؛) 
كل ذراع بأقلّ ِن درهم» وذلك خلاف المشروط . 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» وااغ). 
(؟) وقع بالأصل: «الزيادة تقع». والمثبت من: لان»» و«م)» والغ». 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان1ء واغ). ووقع في «م): «(ولزومٌ الزيادة». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولاغ). 


E‏ ک۹ 


TAY 
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َالضف لا يقابل َء م من الثم كأطراف الوا ؛ لهذا يَأَحُذهُ بكلٌ امن ؛ 
ب بحلاف الْمَصْل الأول ؛ لان الْمِقدَاوَ ابه القن ؛ كلد أذ مين اَن 
1 نه َير لِمَوَاتِ الْوَضفب الْمَذّكُورِ َير الْمَعْقُودٍ عله يحل الرشی: 

كر منَ الذَرَا ِي سَمَاهُ َو للْمُمْتَرِي وَلَا جيار للبَائع ؛ 


ھا 501 2 0 
٠‏ كان بم #اماباقة قروا E‏ 
كل ذِرَاعِ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا ناقِصَة 


م 


ون و 


چو 24 
لانه صفة › 
وَلَو قال: بها عَلّى نها مَُِ ذِرَاع » 
3 غاية البيان © 
و 


قوله : (وَلَوْ قَالَ: :بتكها لی ناماع e‏ راع بدِرهم)» آي: GE‏ 
الثياب » أو بعت الأرض » وقد مر بيان المسألة قبل هذاء وهي من مسائل القدُورِيّ 
النّمنِ) ؛ إلا إذا كان ردا بالتناو 


قوله: (وَالَوَضْفُ لا باه سء مِنَ 
خف - كما إذا قطع البائ يد العبد [ [/حظام] المبيع قَبْلَ القبض ؛ يَسْقْطُ يضف 
لثمن - أو حُكُمًا لحقّ البائ - كما إذا حدّك عيب آخرٌ عة المُشمرِي - Ly]‏ 
ثم اط عل عيب يكُونَ 


ل الشارع » كما إذا خاط المُشَْرِي الوب المبيعَ » 


لوضف قَسْط مِن القّمنِ. 
قوله: (كَأَطْرَافٍ الْحَيَوَانِ) » يعني: إذا اشترئ جارية » فاغْوّرّتُ عند البائع 
لا بص شي :إن اللمنِ وكذا المُشْتَرِي يَبِيعها مُرَابحةَ » إذا اعْوَرتْ بعدّما قبَضَها 
بدون البيان » وس سيَجيءٌ ذلك في باب المرَابَحة Ri‏ 
يضاحٌ لقوله: (وَالْوَضْف لا يُقَابلهُ شىء مِنَ 


قوله: (كلهدًا يده كل امن اه 
القّمنِ) . 
ل (بِمَنْرلَةٍ ما إا بَاعَهُ مَعِيبّاء فَإِذَا هو سَلِيمٌ) كما إذا باع عبدًا على أنه 


]۷۸ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»» و«غ»‎ )۲( 


مم © كتاب الببوع 3ه 


فَالْمُشْتَرِي ِالْحْيَارٍ إِنْ ضَاءَ أَحَدَمَا بحِصّتهَا مِنَ النّمَنِء َإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لان 
ام ل ا ع E‏ لة 
تۇب ؛ وَهَذَا ر ؛ لاله لو ڏه كل اَن لَمْ يَكُنْ آخذًا لڪل ذِرَاع بدِزمَم. 


مو غاية البيان .$ 
أعمئ » فوجّده المشتري بصيرًا» حيثٌ لا يار . 
52 2 وو و ا ان من اهن 
لا عدي ضيه 
هناء لا الأجزاءء ل إلا إذا قيل: أشار الصف بهذه e‏ ا التكرة 
و في قوله: رك و ِدِرْمَم) ؛ فله وَج كما قالوا في قول ا 
حَِيمَةً: «[ما]”" أدري ما الدهْرٌ) أي: الده المتكر: 
ود يقال ولو عاق الذّراعٌ بمنزلة ثوب ؛ سد الع إذا زاد الذّراعٌ» كما إذا 
زاد اتوب في قوله: بعك هذه الرَرْمَةٌ على أنها خمسون ثويًا بكذاء فإذا هي أحدٌ 
وخمسونء وقد مر قَبِلَ هذا. 


ص رو د نر ب 
انا َقّول: إنه بمنزلة من وَجْهِ دونٌ وَجْهِء لا مِن كل وَجْهِ. 
بعالم أنها بالإفراد باكر صارّث أصلًا معقودًا عليه ؛ لكنها وضفٌ حقيقة » 
فباعتبار أنها أصلّ دحل الزيادة في العَقَدِء وصار بإزائها د كم ومن حيت اإنها 
وض كان لري بالتقصانٍ ‏ لفوّاتٍ الوَضْف المرغوب فيه الخيارٌ”؟ . 


)060 لَعْ نظفر بهذا إلا في نسخة المؤلف وخده يِن «الهداية»: : [؟/ق/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي - تركيا] » وجميعٌ الخ الأخرى (ك: : نسخة الشَّهْرَكنْديٌ» والبَايسُوني » والأزرَكانيّ » دابن 
اليح » والقايسييء وغيرها) » وكذا المطبوعٌ ين «الهداية» قث فيها َع متكّرة . هكذا : «معرل 
َل راع مَل توبٍ» . 

(۲( وقع بالأصل: : (). والمثبت من «ن)» و(م)» ولغ»). 

)۳( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن)» و«م)» و«اغ). 

(:) الخيار: خبَدٌُ كان . كذا جاء في حاشية: : (ن). يعني: في قوله: «كان للمُشْمَرِي بالنقصان». 


هم* 


وَإِنْ وَجَدَهَا رَائْدَة َه بِالْجْبَارٍ إن ن کاء أحَّالْجَمِبعَ كل ذا بدزكم 
َإِنْ ضَاءَ قَسَحَ البَيْعَ ؛ أنه إِنْ ن صل آه اليَادةُ في الدع رمه زياد الَمَن ؛ 


یکا اعا بشو ر ی ونما علزقة الاد م لما با ائه صَارَ ألا » وَلَوْ 


حَذَهُ بالأقل لم يَكنْ آخذا بِالْمَسْرُوط . 


A 


ومن وى عفر رع ِن ةراع ِن اء َو حَمَمٍ ؛ فايع قاد عند 
أبي حَنِيفَة . وقَالا: هو جَائْرٌ » وَإِنِ اشر ئ عَشْرَةَ سهم مِنْ مڌ سهم ؛ جَارَ في 


ج غاية البيان ¥ 

قوله: (لِما بين » إشارةٌ إلى قوله قبل أربعة حُطُوطٍ: (لكنهُ صَارَ أَضْلًا إفْرَاده 
بذَّكْرٍ الثّمَنِ) . 

قوله: (وَمَنِ اشْتَرَى عَشْرَةَ ؟ افرع ِن مذ فاع ص 
عِنْدَ أبي حَنِيقَة . وَقَاَا: هو جَائِرٌ» وَإِنِ اشترَى عَشْرَةَ اسه مِنْ مئ سَهُمٍ ؛ جَارَ ني 
قَوْلِهِمْ) وهذه من مسائل «الجامع الضقين)(9: 

يعني بقوله: (وَكَالَا: مُوَ جَائدٌ) إذا كانت الدَّارُ كلها مثة راع هذا كر 
[ه/دو/م] الصدر الشهيدٌ؛ والإمام الزاهد الاين ني اذ هما ويه هذا القيدٌ 
من تعليلهم(" أيضًا ؛ لأن العشرة إنما تكون عد عُشْرٌ الدّارٍء إذا كانت كلها مد أما 
إذا كان أقلَّ مِن ذلك أو أكثرٌ ؛ فلا . 


EA 03 52‏ م 2 ع 1 2 :5 د ¢“ 
وَجِهُ قولهما: أن بيع عَشْرَ الدارٍ جائرٌ بالإجماع » والعشرة الأذرٌع من المئة: 
عُمْئ » [فجاز]» فلهذا يجوز بيع عشرة أسهم مِن مئة سهم منها إجماعا. 


00 
١ 
6 
م‎ 
8 o 
U3 
6 
5 
ا‎ 
a 
١ 
م‎ 
«^ 
05 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 77] . 
(۲) أي: تعليل أبى يوسف ومحمد. كذا جاء في حاشية: «(ن)» و(م). 
)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م2؛ وااخ) ٠‏ 
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و غاية البيان 4٩‏ 

ووجة قول أب َيب E‏ ل شائع ء 
وذلك القَدْرٌ مجهولٌ في نفْسه ؛ لأن مِوْضِعَةُ لا يُعْلَمْ: أه يخ جاب کر نهر أن من 
جازب ری أذ ین خيرهما؟ تهنيية هو باق في الحقيقة عشرة اذ ا 
الدار » وتلك الأَذْرُعٌ مجهولةٌ في نفسهاء فلا يصح بي م المجهول . 


فصار كأنه باع بيا من بيوت الذَّارٍ ولم يُعيِّ البيت » أوْ باع قسمًا مِن الأقسام 
من الدّارٍ المقسومة [على ثلاثٍ]» وهذا لأن القشمة ليس باسم للشائع » بل اسم 
لجِرْءٍ م مدر مُعيِّ » لكنه لكا كان مجهولًا في فيه لجهالة موضوه ؛ لَمْ يَجْرِ الع . 

بخلاف بَيِعِ عُشْرٍ الذَّارِِ أو بیع [؟/ومظ] عشرة اسهم ِن من سهم من 

اذاه لأن العو اسع لجز شائع معلوم في نفيه» وكذلك عشرةٌ أسهم ين متة 
سهم » فإنها ع عفر أيضاء فالسهمُ لا يه الذََ» آلا تر أن الداع ين مثق لعٍ 
مل راع ين عشرة َع لا يزيد ولا نفص » وسهمٌ ِن مئةٍ راع ليس يل سهم 
ِن عشرة سهم › » فظهّر الفرق. 

وبيان ما قلنا: أن البئِع وقّع على كَذرٍ م مُعيِّ ِن الذَّارِء لا على شائع ؛ لأن 
الذراع في الأصل: : اسع لكب ةبذع بها المَْسُوح» وليست هي بمُرادةٍ ين الع » 
بل المراد ما َل ارا وياو مجاا» بإطلاقي اسم الحالٌ على المحل + وما 
يله اذا عَيّنْ لا شائعٌ ؛ لأن الشائع لا يْْصَوَرُ أن بذ فلم يلح أن عار 
ادر للشائع ؛ لأن الشائع ليس يمحل للذّرعٍ» مدن الذّرح ما يله - عو 
ُعيّحٌ لكنه مجهولٌ الموضع عديط]العقيق + 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: نا ولغ»). 
(۲) وقع بالأصل: «وبيع»). والمثبت من: (ن) واغ). 


FAY 


ر 


لما أن عَسْرَ رة آرم ن ائ راع عر اذَه عَشْرَة أسْهُم ِن ماله 
سهم وله ا ن الذََّاءَ | سم لِمَا يُذْرَعْ به» فَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحْلَهُ الذرَاع EE E‏ 


ج غاية البيان #4 

وقال فخرٌ الإسلام ۾ البزدوي في «شرح الجامع الصغير) : «وذگر الحَضصَّافُ في 
هذه المسألة: أن فسادَ الع عند أبي حَنِيقَةٌ [/۲٠وام]‏ ؛ ۽ جهالة حَمَلة الذرغان؛ فأما 
إذا عُرِقَثْ مساحتها ؛ فهو جائزٌ» وجكل ذلك نظبر ع كل شا ين القع بعشرة. 

وذکر أبو زيدٍ في «الشروط): أنه باطلٌ وإِنْ إن عرقت جملة الذرعان» وهو 
جوابٌُ الكتاب نصا ههناء وهو الصحيحٌ) . إلى هنا لظ كتاب فخر الإسلام. 

قال فخر الإسلام: «اوقولهما استحسانٌ » وقول أبي حَنِيقَة قياسٌ» . 

وقال شمش الأئمة ريي في «شرح الجامع الصغير»: ولم يكز هنا ولا 

في البيوع : : أنه لو اذ شترئ عشرة أَذرُعٍ ِن هذه الذَّارٍ ول يقل نام و یھت 
الحُكم فيه فيه على قولهما؟ فمن أصحابنا مَن قال: إنه لا يَجُوزُ العَقَدٌ بمنزلة ما لو 
اشتّرئ سهما منها. 

والأصخ: أنه يَجُورٌ عندّهما؛ لأن هذه الجهالة لا تُْضِي إلى المُتَرَعََ فإنه 
ُن أن يُذْرَعَ جميعٌ7 الذَّارِء حتى إذا كانت مئة راع عَم أن المَِيعَ عشرهاء 
وإ كانت خمسين عُلم أن المي حنشها؛ «بخلاف ها لواد شترئ سهمًا منها ولَمْ 
ل ِن كذا سهمًا؛ لأنَ1') تلك الجهالة تُْضِي إلى كمكن المتارَعَة بيتَهُماء ولا 
طريقٌ لدَفِْهاء فكانت مُفْسِدة للعَقَدِ. 


و 3 و 
قوله: (لِمَا يُذْرَعْ بِه) وهو الخشبة٠‏ 
ب و ê‏ ثد 2 ر 2 01 . 3 2 8 
قوله: (كَاسْبُعِيرَ لِمَا يَحُلَهُ الذرَاع)» أي: اسْتْعِيرَ الذرَاعَ لمحل الذرّاع » وهو 


)١(‏ وقع بالأصل: «الجميع). والمغبت من: «(ن). 
00 وقع اليل ؟ «أن». والمثبت من: «ن)» ولغ). 


TAA 


3 كتاب الببوع ي 


وَهُوَ المُعَيّنٌ دون المَشَاع » َلك َير موم بخلاف السَهُم . . ولا فَوْقَ عند 
أي حنم ن ما إا لم جما لزان أ يغام هر الجخ ؛ ؛ خلافًا لما 
يَقُولَهُ الْخَضَّافُ رهم لبَقَاءِ الْجَهالة. 


3% غاية الببان ٩‏ 
م .6 - 8 3 2 5 
الممُسوح , وكان القياس أن تفال : استعيرَتٌ ؛ لانه أسْنِدَ إلى ضمير الذرّاع , وهي 
مؤنّةٌ ؛ لكنْ ذكر الفعلّ على تأويل الذْرَاع: بما يُذْرَعْ به. 

ا م "د 0 / 3 5 1 

[قوله: (وَهُوَ الْمُعيَنُ) » أي: ا مو ا 

و 

قوله: (وَذَلِكَ ءَ عر مغلومٍ)» أي : ما له لاع غي معلوم مَؤْضِمْه ؛ لأنه لا 
يُدْرّى يِن أي جانب هُوَء والبيان مر آنقًا. 


قر (الْخَضَّافُ) » هو أبو بكر أحمدٌ بن عَمْرِ و الخَصَّافُ » ِن كبارٍ علمائنا 
المتقدّمين › وهو صاحتٌ «أدب القاضي) › و«الشّروط)» و(أحكام الوقوف» 
و«الرّضَاع» , و«النفقات»)» وكتاب «الجيل» في الفقه» وټان بی مع الشيخ 
أبي جعفر [أحمدّ ابن أبي عِمْرانَ” "» أستاذ أبي جعفر]“ الطحَا وي 


قوله: (لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ) دليل قوله: (وَا رق عند آي حَنيفَة) يعني أ ج 


0-5 


ذرْعَانِ الدّارٍ ون عُرِقَتْ ؛ لا يُعْلَمُ موضِعٌ عشرة أذرُع ِن مق ذرَاع 72 فبَقِيَت 
الجهالة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولاغ). 

000 وقع بالأصل: : محمد بن أحمد بن عَمَّر) . والمثبت من: «ن»). 

)۳( خمد بن أبي عمرّان: : هو أحمد بن أبي عمرّان مُوسّئ بن عِيسَئ أَبُو جَْمَر اليه الْبَعْدَادِي » نزيل 
ميو وأسيناة ابي جنر الطحاوي > قال ابن يونس: هان يتاين الملا خش الدراية بألوان ين 
العلم كثيرة» وكَانَ ضرير البصر» وحدّث بحَدِيث كثير مِن حفظه» وكان ثقة). (توفي سنة: 
ه). ينظر: «تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي ]۳٤۸/٦[‏ » و«الجواهر المضية» لعيد القادر 
القرشي [۷/۱[- 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاغ). 
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8 كتاب البيوع 4# 


ولو اشتَرَى عِذْلَا عَلَى أنه عَْرَةٌ آَنوَاب » فَإِذًا هو يَسْمَةٌ أَوْ أَحَدَ عَقَمَ ؛ 
أل » لجَهالة المَبيع أو النَمَنِ. 1 
و و وَلَهُ الْجِيَارُ وَلَمْ 
في الرَيادَة لِجَهَالَة الحَسْرَة الْمبِيعَة. 
چ غاية البيان چ 
0 (وَلَو اشْكَرَى عِدلا عَلَى أنه عَفْرَة llr)‏ أَنْوَاب ‏ ذا هُوَ ِسعَة» أو 
آذ عش .فش الي + لهاو امع أو الَم)» فيه لف وتشر 5 أي: ؛ ال ار 
فيما(© إذا كان الِعذلٌ(" أحدٌ عصّر ؛ لأنه کون بائعًا عشرةً أثواب من أحد عشّر 
ثوبّاء والعشرة مجهولةٌ » ولجهالة التّمنِ فيما | ذا كان الول تنح )الاه ل د من 
[معرفة]”" حِصَّةٍ الوب النّاقص » وهي مجهولةٌ » فلو قال: لجهالة [:/::,] التَّمنِ 
أو الممبيع ؛ كان أَؤْلّى . 


وهذا إذا لم يُبَيّنْ ع کمن كلّ ثوب » بل قال: مل عله ا م على أنها عشرة 
بكذاء وكان فيها الزيادةٌ في العدد أو التْْصَانِء أما إذا ب بن تمن كلّ ثوب » فقال: 


2 


بِعْمّكَ هذه الرّرْمَة0» على أنها عشَّرةٌ أثواب [بمئة کل ثوب بعشرة» فان زادت 
لل عشترة أثواب ]” © فلا شك في فسا ابيع ؛ ؛ لأ الع مجهولٌ ؛ لِمَا قلناء وان 


)00( رقم بالأصل: : «فيها) + والمعيجمن: «ناء ولماء واغ). 

)۲( عل الشيء ‏ بالكسرٍ - : مله من جنسه وفي المقدار أيضًا ومنه: عد الجَمّل » فعِذلٌ الْحِمْلٍ ما 
يساوي العذل الآخرٌ في مقداره» وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوهاء والمراد به هنا 
الغياب . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطْرّزِي [۲۲۲/۱] ٠‏ و«(حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار» .]٤٦/۲[‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن»» وقد أشار إليها بالحاشية على كونها زائدة في بعض التُسَخ . 

)£( الوَرْمَة د يكشن اراھ الكارّةٌ في الثياب» والكَارَةٌ: ما تحمل علي الظهر من القياب . كذا جاء فى 
حاشية: «ن)» و(غ). 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ): وكذا في: (ن)1» لكن الناسخ أشار إليها بالحاشية على كونها 
زائدة في بعض الس . 


a 1 تلسطسطا'اذدا‎ 1110000 


۳۹۰ 
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يوه غابة البيان 2 
AT‏ جاز البَيْعٌ في الموجود ؛ لأن من كل ثوب معلومٌ » وللمُشْتري الخياز فرق 
الصِممَة عليه 


وقال بعضٌُ أصحابنا: هذا قولهماء وعلى قول أبي حنيفة: لا يَجُورُ اليم في 
التّقّصانٍ كما في الزيادة ؛ لاشتمال الصَّفْقَةِ على الموجودٍ والمعدوم» ولَمْ يَجْرْ في 
المعدوم» فتعدّئ إلى الموجود» وقد مر بيانه مره عند قوله: (وَمَنْ بَاعَ قطِيعَ غَنَم) . 

قال صاحبٌ «الهداية»): (وَلَبِسَ بصّحِبح) ) أي: ما قيل: إن أبا حَنيفةَ لا 
ا يور اليح في فصل النقصَانٍ: لمش د بصحيح ؛ لان دمن كل ثوب معلومٌ قطْعّاء فإذا 
نقصّث ؛ يون باقي الدمن معلومًا لا محالة. 

ولا يُشْبِهُ هذا ما إذا باع وَين على أنَّهُما مَرَوِيّانِ» فظهّر أحذهما مَرْويًا » حيثُ 
لا يَجُورُ اتيم فيهما ؛ لأنه جل القبولٌ في النَّوْبٍ المَزويٌ(؟ - وهو معدو _ 
شرطًا لصكة العَقْد في الهَرَوِي وهو شَرْطٌ فاسدٌ؛ لأنه لا قبولَ في المعدوم» 
قك العقد یھچا معا ٠‏ سوا بين تن كل زاحد متهناء أن لم شن : 

ثم إن صاحبّ «الهداية) َم يَذْكرْ [هذه المسألةً]“ في «البداية)؛ [أعني: 
مسألة اشتراءٍ العِدّلٍ على أنه عشرة ة أثواب) وإنما ذكَرَها في «الهداية»] ۰ تفريعا» 
وكان الأ فيس أن يذْكرَها عند قوله: (وَكَذَا مَنْ باع ثوبًا مُذَارَعَةء ٤‏ د بدرهم). 


)00 وقع بالأصل: «الهروي). والمثبت من: «ن) » وام)» واغ). 
(۲) في: «غ): «وهو معلوم بيعا شرطا» . 

(0) أي: في الهَرَّويٌ والمَرْوِي. كذا جاء في حاشية: (ن). 

2( ماأبين المعقوفتين: زيادة من: («(ن)» ولغ). 

٠)ن( وقع بالأصل: «الهداية». والمغبت من:‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ واغ). 


وَقِيلَ؛ عند أبِي حَِيفة لا يَجُورُ في قَضل اللْفْضصَانٍ أَنضَاء ويس بِصَحِيح 
جلاف ما إِذَا اشترَئ وبين عَلَى ُا مَرَويانٍ» قدا أَحَدهُمَا توي يت لا 
جر هما » وإ بن ن کل واج نهم لاه جل البو في الَروي زط 
ِلْمَقْدِ في الهروي » وَهُوَ رط َاسِدٌ» وَل وَِولَ 4؛ يشرط في الْمَْدُومِ اترتا . 


0 


وار كوا ادا على آله ۶ 


عَشْرَة أَدرُع كل فراع يدرم؛ إا هو 


جوع 3 5م جي کے 0 2 - 

عشرّة ونصف » أو نسعة وَنصف » قال أبو حَنِيقَة : في اوج الأول دمعو 
ا r 2 r.‏ 3 22و e‏ و 
بن غير يار في الج الثاني يذه بت بتِسْعَة إن شَاءً. IER‏ : باخ خده 


في الْوَجْهِ الأول با حَدَ عَشْرَ ِن شَاءَ» وَفِي الْوَجْهِ الاي بِعَشْرَةٍ إِنْ شَاءَ. 
جج غاية البيان چ 

7 ٤ ع‎ 6 2 EVER TENG e 

قوله: (فافترقا) » أي: شْرَاءٌ العذل [۰/٣ظ/م]‏ على أنه عَشرة آثواب بمئّةٍ » كل 
قوب بعشرقء غإذا عو تسعةء. وداه العريين علي أنهما عَرَوياق» قإذا 'أسدهما 
مَرْوِيٌ » افترقاء حيث يجوز البئْمُ في الأوّلِ دون الثاني . 

والمَرُوِيٌ: بسكون الرّاء. كذا السماع . 

و 5 7 
والعذل: الیک إذا عدل بمثله 


ع وکو اه رخ 2 ع2 o‏ 
قوله: (وَلَو اشْترَى وبا واج جدا عَلَى أنه عَشْرَةُ رع » درا بدرهم ؛ فإذا 
2 8 و 0 11 َ 
TCE REE‏ ). إلى آخره 


وهذه المسألة لَمْ يذكزها محمد في رواية «الأصول»» وإنما ذكرها فى 
«النوادر) » حكاه الفقية أبو جعفر » ولم يذكدّها صاحبٌ «الهداية» فى «البداية) » وإنما 
ذكرها تفريعًا هناء كما ذكروا في (شروح الجامع الصغير» الذي صِنّفه [محمد](©. 


(1) العكم: الغؤب والعدُلٌ ما دام فيهما المتاع. ينظر: «المعجم الوسيط» [11/7] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والغ»). 


10 چ كتاب البيوع © 
ما ول I‏ 0 23 0 
اكلا ارد ا ۶ وَفِي الثاني بتسعَّةَ 
2# غاية البيان #4 
5 2 0 يو تم ند ٠‏ کے ت حير عو 0 32 
وكان ن يَذكرَ هذه المسألةً عَقِيبَ قوله: ومن اشتر. لوب غل أنه 
5-00 و رض عَلَى أنّهَا َه راع پوو فَوَجَدَهَا 0 أو أكتر). 
,وو و 214 


عرف هة لأن تمه الزيادة والتُقَصَانَ يراع كامل » وهنا بما دون الذرَاع. 


و و 
5 


ثم تَقُولُ: إذا شرّطٌ في الوب أنه عشر ذرْع» > كل ذِرَاعٍ بدرهمء فزاد علئ 
العشرة صف ذِرَاع » أو نقَصَ عنها نصق وْرَاعٍ » كال اوا ياد في الأول 
العُوبٌ ب شرو وشم له التضك مكانا ء وعذا بلا غبار + وقي الثاني : ا 
إن شنا 


وأبو يوسفٌ جِعَلّ يِضْفٌ ذرَاعٍ بمنزلة ذِرَاعٍ كامل » ففي الأول AE‏ 
عشر» وفي الثاني يشل شرو رل الان في الوتشقين: 

وعند محمّدٍ: أذ في الأوّلِ: بعشرةٍ وزصفي » وفي الثاني: بتسعة ونِضْف » 
وله البتيار في الوجهين أيضًا ؛ اعتبارًا للجزء الگا ۽ لان كل فا إذا يل 
لك ؛ کون کل راع مقابًا ينف درهم لا محال وهذا ظاهرٌء ثم إذا زاد 
الذراع الکامل » يَأَحُذْهُ بأَحدّ عكر [:/. ] فيخي أن يَأَخْدَهُ بعشرةٍ ونِضفيء إذا زاد 
نصق ذِرَّاع » لكنْ للمُشْتَرِي [e/14/°]‏ الخيار في الوَجْهين. 

ففي الزيادة: لأنه نفع يَسُوبُه ضرّدٌ . 

وفي النْقَصَان: فرق الصَّفَْةَ [عليه](©. 


و 


وجه قول أبي يوسف: : أن کل راع لما ةبر َل ؛ كانت كل وراعٍ كثوب 


يغ هل أنه دد فإذا تقض القَوْبُ يِن الذراع الم يتس شي + ِن الثّمَنْء 
شري الخيارٌ» فكذا هذاء لكنَّ الخيار في الزيادة: لأنه نفع يَسُوبهِ مصَرَّة» وفي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولغ). 


9 كتاب البيوع © ۳۹۳ 


ہو صو 


وَنْصفبٍ ويخير ؛ لان مِنْ ضرورة مقابلة الذرّاع بِالدَرهّم مُقابلة نصفه ينصفه 
ج غاية البيان .8ب 
م ع مث اشر هااة 

التقصّان: لفوّات الؤصف المرغوب فيه. 


ووجة قول أبي حَنِيقَة هم : أن الذَّوعَ ير وضْمًا في الأصل» وإنما يَأ 
مدي و الشرطٌ و في الذّراع » لا فيما دوتهاء کا 

م في الذراع باقيًا على الأصل » فكان وضمًا» والوَضَفٌ لا يقايله شي ين 
7 كن » لكن ليس له اجار في صورة الزيادة ؛ لأن العشرة والتضْفٌ بمنزلة العشرة 
الد فإذا اشعرئ شیا غل أده هينث . فوته سليما؛ باح بلاخيار» فكذا 
دان 

وفي صورة النقْصَان: يَأخُذهُ بسع إِنْ شاء؛ لأن الضف الزائ على التسعةٍ 
بمنزلة الوَضفي» فلا قاب شي: م ين القن ؛ لكن الخيار لفوَاتٍ الوَضْفبٍ المرغوب 
فيه وهر الويف الا ن القرة وهر ديعيل اة 

قال [الزاهدٌ]”" العَتَابِيُ في «شرح الجامع الصغير): «قال مشايخنا: هذا في 
الوب الذي ي ب يعيب بطم بغضه» كَالقَييص والسّرَاويلٍ والعمامة تة ونحوهاء فاا إذا 
كان كِرْباسًا لا ب يره القطعٌ » فاشتراه على أنه عشرة أذرُعٍ» فوجدّه أَحَدَ عر ؛ لا 
يُسَلّم له الزيادةٌ» بل يرَدُ على البائع » كما في المكيلات والمَورُوَاتِ. 

وعلى هذا قالوا: لو باع ذِرَاعًا ِن الكِزباس يَجُوزٌ» كما لو باع قَفِيرَا ِن صَبْرَةٍ 
يَجُورُ؛ٍ لأن القطع والتمبيرٌ لا يَضُرٌ بالباقي» ولو باع ؤراعًا ين هذا القويص» أذ 
ين هذه الجمَامة لا يَجُورُ؛ لأن القطع به يَضُرُهُ ؛ فصار كما لو باع جذعا في السّقْفِ 
أؤ حِلْيةَ في الَئْفِ؛ لا يَجُورُ لما قلناء كذا هناء إلا إذا قَطّعه وسلمه ويه 
المُشَْرِي ؛ فحينئذٍ يَجُورُ بطريق الابتداء» . إلى هنا لظ كتاب العَتا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن)» و(غ). 


۳۹4 9 كتاب الب م 


يجري عليه حُكُمَهَا. ولآبي پوس أنه َا َر كل راع يڌل ترد كل ذو 
مزه َوب عَلّى حِدَة وق الثقضى . ولأبي حبق أن الذرَاعَ وَضف في الأضل . 
وَِنَّما أَحَدَ حُكْمَ الْفْدَار ِالشّرْط وَهُوَ ميد بالذراع » فَعنْدَ عَدَمه عَادَ الك 
ا الأضْل . وَقِبِلَ: في الكِرْبَاس الذي لا بات جَوَانِبُهُ لا يَطِيبٌ للمُشتري 
را على المَشْرُوطِ ؛ [لاظ] ؛ آنه ِمَنْرِلةٍ امورو يك لا ره الْمَصْلُ 
وَعَلَى هَذًَا قَالوا: : يَجُور بيع ذرَاع منْهُ. 
َو غاية البيان #8 
قوله: ١‏ أ عَلَيه)؛ أي: فَيُفْسَمُ الذراع على الدرهم » فيكون [0/ظام| 
ضف الذراع ييشفي الدرهم. 
وقوله: (مَِْدَ عَم عَادَ الحُكُمْ | إلى الْآَضْلِ)» ف حدر الشرط - وهو 
وه ميا بالذّراع e‏ ر رس 
الوّصف› قلا جَرَم م عُدّ [َضلٌ] يضف راع و فصاررت لعشي و 
كالعشرة الجيّدة. 
قوله: (5 [قبل]"" ف في الكزباس الَّذِي لا يتَفَاوَتُ جَوَانبُُ اينيد للمُمَْرِي 
3517 عل المفؤوي: لأ يمت التو ويل ا م آنه 
قوله: (قَانُوا) » أي: قال المشابحٌ. (مِّْه) » أي: من الكزباس الذي لا ماوت 


ود 


ee. هلام‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغ»). 
)۲( ما بين المعقوفتين: زيادة من: : «ذ»ء ولاغ». 


۳40 


E 
راء في اء 0 انَصَالَ رار ؛ یکن تبحا له‎ 97 


َمّا گر قبل هذا ما يَنْعَقِدٌ به البيُْ » وما لا ينعد مع لواجقهما: شرّعَ في 
هذا الفضل بين ما يَدْخُل تحت الیم ن غير ذكْر(©2» وما لا يذل . 

قوله: : (وَمَنْ باع دَارَا :کل زعا في ان وإ لم ب . وهذا لنْظ القدُ وري 
في #مختصره) » وذلك لأ اسم الا في اعرف بال البناء والعرصة س خميعا: 
فيدخل البغاء كالعَرصّة. 

بانطاد من الألفاظ ل ينصَرفُ إلى المتفامم في العرْفٍ» [ولا يمهم في 
العف ]|00 بن بيع الدَّارِ: بي عَرْصّتِها [ [/51] لا بناها » بل بيْعهما جميعا . 


57 :يرد ميكح سبالة اوی : إذا حلف آلا يَدْخُلَ هذه الذَّارَء فدحَكها 
بعد الانهدام ؛ حَنِتٌ) فلو كانت الضف اليا دعن ا 


انا تقُولٌ: الوَضْفْ في الأعيانٍ لعو إذا َم يكن يِكنْ داعِيًا إلى اليَمِين » والبناءٌ 
ابسن يداع إلق لكين + بل :هق داع إل الدخول. 


)0 وقع بالأصل: «لوَاحِقها) . والمغبت من: «ن)» و«م)» ولاغ»). 

)۲( وقع بالأصل: «ذِكُره) . والمثبت من: «ن)» و(ام)»» ولغ). 

() ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/ ۷۹] . 

(:) العَرْصَةٌ: كل بقع بين الدُورِء واسعةٌ ليس فيها بناء» والجمْع: العِرّاص والعَرَصّات. وقد تقدم 
الْتَعَرَيق جه : 


(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م2ء ولاغ). 


8 كتات البيوع ¢ 


471 


وَمَنْ بَاعَ آَرْضًا: دَخَلَ مَا فيها مِنَ النّخْل وَالشَْجَرِء وَإن لم يسمه 
دوا ا و جج ج تھ 

قال اللاي في «فتاواه): : جل اشتری ا أرضاء أو دارّاء لا يذل الشَّرْبُ. 
ولا الطريقٌ | إلا بذِكْر الحقوقي ؛ لأنهما من الحقوقي» فلا يَدْخُلانٍ إلا بأركر الحقوقي , 
وكذلك في الإِقْرَارٍ» والوّصِيّة صِيّة» والصلْح وغيره» ويَدْخُلانٍ في الإجارة والقشمة. 
وَالرّمْنٍ 3 والصَّدَقَةَ المَؤْقُوئة)20. 

وقال في «خلاصة الفتاوئ): «وإذا إذا لَمْ يَدْحْلُ في الْبَيْع » قال في «(المنتقى): 
للمُشَري ETE‏ ظنَدْتُ أن لي ممح" | إلى الطريق الأعظم». 

وفيها: : رج باع داراء وكان لها طريقٌ قد سد صاحها قبل ذلك » وجمّل لها 
طريقًا غير ذلك › ثم باعَها بحقوقها ؛ لا يَكُونُ له [ه/هدراء] الطريقٌ الأول ويون له 
الطريق الثاني » وستجيءُ اة اليفتاح في هذا الفصلٍ إن شاء الله تعال " . 

وكل بكم ةلبس فیا بنا : ھی ز7“ 

قوله: : (دَمَنْ باع أَْضًا: دَخَلَ ما فيا مِنَ النَخْلٍ والشجرء وَإِنْ لم يُسَمّهِ). 
هذا لظ القدوري في (مختصره) » وتمامه فيه: «ولا IR‏ الرَرْع في بيع الأرض 
إلا بالعشمية)( ؛ وذلك لأن الشّجِرٌ مصلل بالأرض اتصال تأبيد » وليس لَرَفْعِهِ 
قلية معلومة قاش الا ودخل تي ثح الارضي:تهما+ببشلافي لزع نا ليسي 
بمتّصل بها اتّصالّ تأبيدٍ» ولرَفْعِه غايةٌ معلومة » فأشبه الماع الموضوع في الأرض ؛ 
(1) ينظر: «الفتای الوَلْوَاِجيّةة [۱۹۲/۳- .]٠۹۳‏ 
)2 المَفْتَحٌُ: هو الموضع الذي يُفتح فيه. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [/144]- 
() ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ]۲٠١‏ . 
(4) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): (لأَنَّ اسم الدَّارِ يَتَاوَلُ الْعَرْصّةً) . ينظر: «الهداية) للمَرْغيتاني 

[r] 
[۷4 ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/‎ €) 


۳۹۷ 


o FD. و وقعنؤ:ق‎ Ror Derr ia Or Vol rd عه وروم وه‎ CDE ره‎ OCCO RD ' © 0 9 © 5488908 4 


مولي غاية البيان 4۹ 
َم يدل تحت البَيْع إلا بالشرط . 

ولا يُقَالَ: : يَرِدُ عليكم بَيْعُ جاريق» أ اوه اوي بوا لا ية 
كل الول يدك اجيم ل ا د ار ل 


عاية ار الاپ وهو حديثٌ عَائْكَةٌ : «الولد لا ينِقَى في الْبطن كر 
. 
سيل 


 ةهرو‎ 5 


لأا تقو و ن الج ا الم حكمًا وحقيقة. 


01 کی چ 2 60 0 
واما حفيقة: فإنه يتغذیٰ بغذّاع الام ويتْتقلٌ بانتقالها . 
و 5 وي ع 2 
قال في «خلاصة الفتاوى»: والقَطْنٌ كالرَرع لا يَدْخْلُ» وأمًا أصل القطن: 
E EE a NE 2 10-0 Sa‏ 2 5 9 
فاختلف المشايخ فيه » والصحيح: أنه لا يَدْخَل » وأمًا الكرّاث إن“ كان طاهرًا: 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» [رقم/ ]۲٠۷۷‏ » ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ») 
[5519]»والذارقطي في لغيه [۳۲/۲]» من طريق: : ان جرج » عَنْ جويلَة ئت سَعْوٍ 
ثَالَتْ: قَاَٺ عَائْسَةٌ چ: : ما ريد اْمَْأَة ف في الْحَمْلِ عَلَى سَتَتيْنٍ » قَذْرَ ما يحول ظِلّ عُود الْمِغرّلِ) . 
وهذا لظ الدارقطني . 
قال ابن أبي العز: «أنكره مالك :48 . 
قلنا: يشير إلى ما أخرجه الدارقطني في اسننه) [11/1]» ومن ريق البيهقي في «السئن الكبرئ» 
[447/1 ] » من طريق: : اود بْن رُشَيْدِء قَالَ : معت الْوَلِيدَ بن بن مد يعُول: لت الك بن اس : لإي 
حَدّدْتٌ عَنْ عَائِ سء أَنّهَا قَالَتْ: «ل مد العزأة في کنیا على سكن قر ظِن الْممْرّل) ؛ » فَقَالَ: 
ڪا الهو! من مول هذا ؟ مڌ ارثا ماحد ن عاد » اهأ صدْق» وَرَوْجهارَجُلُ صِذقي» 
E‏ و CS SD‏ «التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز .]١447/7[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ]۸٠/۲[‏ . 

() وقع بالأصل: O‏ «ن»» وااغ». وهو الموافق لِمَا وقّع في: «خلاصة الفتاوئ») 
لافتخار الدين البِخَارِيَ [93١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۱۹٤ ٤‏ . 


۳4۸ 


OPP ONE BECP REN O e PL NR فاه فوسف‎ aC Ora Sa E Rar ars A 
LL AS BS e DE LD EC كي اليلق يقرية الاوه #وداي اقل قا اع ها ابو اه ده أيه فوسف رو و ظاا ع أ ما‎ 


بو غابة البيان ٭ 
فلا يَدْخُلُ » وما كان مُعينًا: فالصحيحٌ: أنه يَدْخْلُ) . 

تيلا" إنالى "كي ا e‏ أن ما كان لقَطِه مده معلومةٌ؛ 
فهو كَالئّمرِء فلا يَدْخُلُ » وما ليس بقَطعه مده معلومةء يذل کال لشَّجَرِ). 

ثم قال: «وأنًا الآشُجا”: إن كانت بحال ُقطَعُ في کل ثلاثِ سنين دل افق 
تقلع ين الأصل - تَدْحُلُ تحت ابيع » وهو الجر الصغير الذي بتاع في السو 

في الربيع » وإن كانت نَقْطَمّ ين وَج الأرض: : فالصحيخ أنها ذل في ليع أيض 

- من غير ذکر - مُْمرة كانت أو غير مُقْمرة» صغيرة أو كبيرة » للحطب أو لغيره). 

وفيه اختلاف المشايخ › واختيارٌ الوَلْوَالِجِيعٌ في «فتاواه»: أنها لا تذخل؛ 
لأنها بمتؤلة لدم + 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: «قال مشايحُنا: إِنْ كان شجرًا يُغْرَسُ للقَطّع لا 
للبقاءِ - كَسَجَرِ الحَطّب وغيره ‏ لا تَدْخُلُ ؛ لأنها بمنزلة الرَرع » وذلك لا يَدْحُلُ تحت 
لي ا 500 


وقال في («(الخلاصة) 07 الخلاف الول ال لواو م و ع ل و 


)١(‏ يعنى: «خلاصة الفتاوئ). 

)۲( ما بین ال ق : زيادة من: لان)» و(غ). 

(۳) إلى هنا انتهى كلام صاحب: «خلاصة الفتاوئ» [ق۹٠۲/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])۱۹٤٤‏ 

(:) ينظر: «الفتاّى الْوَلْوَالِجيّة) ]٠۱۹٤/۳[‏ . 

(ه) إلى هنا انتهى كلام صاحب: «الفتاوئ الصغرى» [ق ۷١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١ ٤۷‏ . 

(1) الْخلاف: شجر طيّب» يُسْتَخْرَج منه ماء طيّب» مثل ماء الْوَرْدء وَتُؤْحَذ أغصانه كَتْجْعَل طيبا. 
ينظر: «النظم المستعذب» لابن بطال ]۲٠٠/۱[‏ . 


ب كتاب البيوع #* 


۳۹4 


أنه مُنَصِلٌ به بها ا ايه لاء وَل يذل الزّْعٌ في بَيِع الآْض إلا 
التنميز؛ لَه صل م بها لقصل ها به الماع الذي فِيهًا. 


3 غاية البيان ٠‏ » 


5 ۴ 7 0 ورک و 
والعرب [ه TTT [e/ b10/o‏ 
جنول کان شجراء وأصل الآأس والرضقران: للبائعء والقصَبٌ في الأرض كاري 
الدُطبَةٌ التي بال لها: بشت كَالكَمرِ» وأمّا عروقها: فذحل : في البَيْع » وقِوَام 


ف اا 


الخِلّاف تَدْخل ذ ا وتوا البَاذِنْجَانِ كذلك . ذكره الإمامٌ السَّرَحْسِيتُ » والإمام 
القضلي جعَل قوّائمَ الخلاف كَالئمَرَةِ بلغ أوانَ القطع أو لاء قال: وبه يُفْمَ)20. 
إلى هنا لظ «الخلاصة) . 


2 2 رر ار‎ E 
وقال الوَلوَالجيٌ في «فتاواه): (ارجل اشئرّئا كرما » وفيه ورّق التوت والوَرْدء‎ 
ل يَدْخُلُ ذلك في ابيع ؛ لأنه بمنزلة القّمِ)9©©.‎ 


ا ( لاه ا بهِ)ء أي: الرّوْعَ متصل ل بالأرض » وتذ كد الضمير في 
(به): على تأويل المكان كقوله(“: 


(۱) العَرَبُ: صرب مِن شجَر تُسَرّئ منه السهام» وهو جنس الفصيلة الصفصافية يُرْرعَ حول الجَدّاول. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .]٠٤۷/۲[‏ 

(؟) الست (ويقال: سبشتان): هو شجرة مِن الفصيلة المُحَاطِيّة » لها كَمَرْ ر مُخاطِيٌ كان بُشتغمل لليين 
الصّدْرء وهو اليوم يشتغمل في صُنْع البق أو الدَبُوق الذي ياد به الور والذّبابٌ ونو 3لك: 
ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [057/4/مادة: ستت] . و«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» 
لابن البيطار [5/7] ٠‏ و«المعجم الوسيط» .]717١/1[‏ 

(۳) ينظر: «#خلاصة الفتاوئ» [ق9١75/]/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 ])١194‏ . 

(:) ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجيّة) [/19]. 

(5) هذا عَجرْ بيّت لعامر بن جوين الطائي كما في «الكامل» للمبرد [۲۰۷/۲] » وصدرّه: 

فَلامرِتَةوتَقَ شْوَدْقَهَا 

ومرادٌ المؤلف من الشاهد: : جوازٌ تذكير المؤلّث ؛ إذا كان بتأويل يقتضي ذلك ؛ حيث أخبر الشاعرٌ 
عن: «الأزض) وهي مؤنثة ؛ ب: «أبقَنَّ) . وهو مُذكّر ؛ وإتما استعمل التذكير ؛ لكونه قصّد الموض- 


٠‏ © كتاب البيوع قي 

وَمَنْ بَاعَ نَخْلَا أو شَجَرًا فيه مر ؛ كَكَمَرَئهُ باع » إلا أن يَشْتَرِطَ المبتام ؛ 
قول 4: :من اشْتَرَئ أَرْضًا فِيهًا حل قَاكَمَرّة لجاع » إلا أن يُشَْرَطَ الماع 
لان الاتَصَالَ ون کان جِلقَة فَهُوَ ْمَطْم لا لََِاءِ قَضَا ر کالرَزْع . 


ص ي غايةالبيان #8 


َا رض أبُقَل إبقالها 


قوله: ومن باع ا ۳ ا فيه كم َكَمَرَه 2 إلا أن ترط 
الْمُنماعٌَ) . ٠‏ وهذا لظ التدُورِيٌ في مختصره7 » أي: إلا أن يَشْمَرط المُشْمَرِي الثمرة 
لنفسه» فحينئلٍ تكون الكُمرةٌ له 


03 و سس 9 کتک 5 000 2ه ۳ 
وقال مالكٌ: إذا كانت قد ابر ؛ لم تذل في البنع» وان توبز؛ فهي 
للمُمْكَرِي”"©» وبه قال الشافعئ ؤفك . كذا في «شرح الأقطع» . 


وقال في (وَجِيزهم): : وإ كان عليها تمرة م مُوَبَرَةٌ لَمْ تندَرج تبحتة + وخيرٌ 
الموّبّر ه و نرح )0 , وهو زل ا وإسحاق أنضا: 


لهم: : ما روئ مالك في «الموطأ»: عن تاق عن غيل ار بن عَمَرَ و : PE‏ 
الله كك قَالَ: 151110110111112 


= والمكان ونحوهما. وينظر: «الخصائص» لابن جني [۲/]. 

(۱) ينظر: «مختصر القدوريً» [ص/ ۷۹] .۰ 

(۲) ينظر: «منح الجليل» لعْلَيْش .]۲٠١/١[‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [1۸۸/۳]. 
واشرح مختصر خليل» للخرشي [191/7] ٠‏ 

() في «الوجيز): «وغير المؤبرة تندرج (ح)). ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة » كما نص على 
ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [الحدلل. 

(:) ينظر: «الوجیز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي [9/4”] . 

(0) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح »]٠١۷/٤١[‏ و«المغني» لابن قدامة [17/4]: 
ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/ ١ ٠ ]۳٤۹‏ 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [1۱۷/۲] ؛ ومن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب من باع نخلا= 


و كتاب البيوع 4 


3 


َال للْبَائع: : اقْطَعْهًا شل اليم وا إا اد فبها َع ؛ لن يك 
لمغري مَشْعُولٌ يولك البائع كان عَلَْهِ تَفْرِيعُهُ وَتَسْلِيمُةُ > كمَا ذا کان فيه 


ماع 


2# غاية البيان .2ه 
ولنا: ما روئ محمد في د شَفعة «الأصل»: أن الب اة قال: «مَنِ اشْكَرَى 
رض فبا تَخْلٌ ؛ َالثَمَرُ لبائ ٠‏ ! إلا أن يَشْكَرِط المبتاع27. 
ا أن قوله: : «قَالئمه لاء تع يَشْمَلُ المُوَبّرَ وغيرٌ المُوَبّر» فیکون 
حه بهمء ولأن العف وع على الأصلء فلا يدل تحته الشعر؛ سواء أي ي 
وير 


التخل أم لَمْ توَيَرْه كما في ثمَر سائر الج ولأن اتصال المر بالبَْلٍ وإ كان 
لامر 0 000 


على في ما عدّاه» الحم في سكو عنه [٥/٣٦و/ء]‏ ا ا وجود 
الح ار ا بنا ذلك. 


کک 


3 


3 و 3 
ثم إذا لَمْ يَدْخْلٍ ال تخت بيع الّخْلٍ والشجر: قال القَدُورِيٌُ في 
اامختصره) : «ويمَال للبائع : : اقْطَعْهًا ول ال ركذا إذا كان نفيها زرع ۲ : 


وقال لشاف ليس لري الأشجار أن يكلف البائة ئح قَطْعْ الثمار» بل له 


= قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة [رقم/ ۲٠۹۰‏ ا 
عليها ثمر [رقم/ »]٠١ ٤۳‏ وغيرهم من حديث: : ابن عمر وچ 

RENO ةعبط/١01/9[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 

)۲( قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». وقال ابن ي الم أجذه » وإنما المعروقف حديك ابن 
عمل «مَنْ بَاعَ تلا مُوبَرَاء اَم بانع “إلا أن + يشرط المُبتاع » . . متفق عليه) . ينظر: «(نصب 
الراية» للزيلعي [4 /5] . و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر ٠ ]١41//1[‏ 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/29]. 

)+( في «الوجيز»: «بل له (ح) الإبقاء [ إلى أرّان القطّاف» ٠‏ ويعني ب: : لح): : الرمرٌ به إلى أبي حنيفة »= 


۲ 


© كتاب البيوع ۾ 


ا 7 * ا# ۹ عد 0 ع بكس كا ق و e‏ 
وَقال الشَافِِيُ: يرك حَتى يَظَهَرَ صَلَاحٌ الثّمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعَ ؛ لأَنَ 


4 غاية البيان »4 


الإبقاءٌ إلى 314 القطافٍ العو كذا في 1 
زد کج ع ويه رسا الا ا ریا ا 


ل تا ل الا ضري عل شري » حب بتكل عي لاض 
بوه بغيرٍ عِوَضٍ ولا زا ولوق الضررٍ على البائع ليس بمييح له الانتفاعَ 
بيلف الغ ر٬‏ كما لو باع ناقةٌ ولها قَصِيلٌ . 

قن كَلّت0": التَّسْلِيمُ الواجبُ هو المعتادٌء ولهذا لا يحب نفل المتاع مِن 
انار الک العا بن 2227 إن أذ تكرة النهاز, متوجد اعمال 20 هذا بر 
إلى أن يَسْسَحْصِدَ الزَّرْعّ إذا انقضّث مُدَةُ الإجارة» ولا ومر بِقَع الع للحال. 

والمعتادُ في مِسَألينًا: أن يُتتَظَرَ إلى القِطّافٍ والتصاد. 

قَلتٌ: : تقل المتاع إذا كان كثيرًا لا يَؤْمَرٌ به [/1و] للحال ؛ لعدم الومكان, لا 
وتا مر بالليل لهذا المعتى . 


ما مسأل الإجارة: فال ت يجب للحال» ولهذا وجب تقِية الزّع 


6 . مدأ ؛ فلو لم يكن تسل الأرض واجبا للحا لذ كك اج ات 


2 


قوله: (وَيُستَحْصَدُ الزّرْعٌ)» يُقال: : استحصد الرَرْعَ» عجان له أن 2 


= كمانصٌ على ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي ]٠١5/1[‏ . 
)١(‏ ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [ 44/4 7] . 

)١(‏ وقع يالأصل: «فإن قلنا». والمثبت من: «ن)» و«غ». 

(۳( وقع بالاصل: «الجمال» . والمثيت من: ان » و(ام)» ولاغ). 


ب كتاب البيوع * 


2 


3 ل ر م 22:1 5 7 ر وق وف 2 عكار - 2 
الْوَاجِبَ إِنْمَا هو التشليم المُعْتَادُ » وَفِى الْمَادَة ألا تقطعَ كَذْلِكَء وَصَارٌ كما إذا 
وتر أ َو ° ض 0 - 9 
الْقَصَتْ مُدة الوِجَارَةِ وَفِي الأزض رَرْع . 
a‏ ور 2 5 8 8 ۶ رت ع ا و م 
قلتا: هُنَاكَ النَسْلِيمٌ وَاجِتٌ أَيْضًا حَتَّى يرك بأَجْر » وَتَسْلِيمُ الْعوَض تشيم 
المَعَوّضٍ ٠‏ 
يدوه RST‏ او E‏ 2 ري ا ا ك 
ولا فرق بَيْنَ مَا إذَا کان الَّمَرُ حال لَه قِيِمَةٌ أو لَمْ يَكنْ في الصَحِبح 
مچ غايةالبیان عي ابه 
3“ ف آلا آل قآ ا ا د 
قوله: (فِي العَادَةٍ ألا تقطعَ) » أي: لا تقطع الثمرة قبل بدو اجا 
عو 
قوله: (وَلَا قَرْقَ بَيِنَ مَا دا كَانَ الَمَرُ حال ل له قِيمَةٌ َو لم يَكُنْ في الم حبح). 


مصلل بقوله: : (وَمَنْ بَاعَ تَخْلَاء أو شَجَرًا فيه كَمَرَة؛ِ مره للبار 517 
أن الثّمرَ للبائع في الحالَيّن. 

وقوله: (في الصَّحِبح) احترارٌ عن قول علي السعْدي . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ): : «الرّوْعَ والثْمَارٌ إذا 33 ENE‏ ب 
يَدُلٌ في الي ؛ لكن القاضى الإمامً عَلِيّا السّعْدِيَّ ب 3 ل ارو ر 
أستاذنا [ه/ددظ/م] في (مجموعاته) » وتمام هذا في «الواقعات»..». إلى هنا لفظ 
رواية «الفتاوئ الصغرئ). 


وقال في «الواقعات) لي باب الببوج الجائرة ماد البو جل اشر ی 
أرهنًا قد بدن قیها صااهاء ولم يث GR‏ ؛ لا تذل تحت المع ؛ ؛ لأنها لَمّا لَم 


)١(‏ أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقّع في بعض النُسَح: «ظهور» . بدل: (بُدُوْ) . وهو الموافق لما 
وقّع في: : «ن)ء ولغ). 

(۲) هو: : عَلِنٌ بن الْحُسَيْن بن محمد الشّعْدي القاضي أبو الْحُسَيْن الملقب شيخ الإسلام ٠‏ قل تلمك 
ترجمته . 

)۳( وقع بالأصل: «لها» . والمثبت من: «ن»ا» و(م)» و(غ). 

(:) أي: الزرع. 


کون في الْحَالَيْنِ لايع :لأ بنع و في صح الرَوَاَتِن عَلَى مَا ليل إن 
هتفل کور ی تع ریا رار 


وك غاية البيان 2 
ماه 2 2 تس ى فو 7 و 

تنِث ؛ لا تَصيرٌ با فلو نبت ولَمْ پم له ية هل ذځل في اليم ؟ قال الفقية 

أبو الليث: لا يدل . 


والصوات: ا ا ٠‏ نص عليه في «(شرح القَدُورِيً) » وفي (اشرح المختصرا 
المَنْسُوبٍ إلى قاضي إِسْبِيِجَاتَ7" وغير ذلك» . إلى هنا لفْظ «الواقعات». 


وقال الوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه): «رَجُلٌ اشْرَئ شجرًا وعليها ثمادٌ» إلا أنها 
بحالٍ لا قِيِمَةَ لهاء فَالثّمرُ للمُشْمَرِي ؛ لأن البائع لو قصّد بَيْعَها على الانفراد ؛ لا 
يَجُوُ. هكذا ذكّر في بعض المواضع 


راا لس غي ملم ؛ ۽ لأن البائ نَع لو باعها على 
الانفراد يَجُورٌ » وفيه نظ؛ يأل عند الفَنْرّى»". إلى اظ رواية لوَلْوَالِجِيَ. 


جر رعو 


قوله: ا0 ا في صح الروَايَ يتين على ما نبينه ننه إن شَاءَ الله نه تَعَالَى) . 
إشارةٌ إلى ما ذگره بعد تسعة خطوط بقوله: E‏ رة َم بُ صااځها في 
الخال أو قن ا4 ا : 


ES E KT اه‎ 2 E en ER a 
قوله: (فلا يذخل)» بالفاء ؛ نتيجة لقوله: (ولا فَرْقَ) » يَعْنِي: لما لم يكن‎ 
2. معو اده‎ A ل د راكوا‎ 

الفرق بِينَ الحاليْن ؛ لم يَدخل الثمر في بَيْع الشجر بلا ذكر. 

6020 وقع بالأصل: «القاضي الأَسْئْجَابِيَ) . والمثبت من: «ن»)ء و(غ». وهو الموافق لما وقّع 
في: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق١1/7/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: .])1١85‏ 

(؟) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجِيّة) [197-191/9]. 


0 
66 


*7 کناب الببوع‎ Ê 


ما اعت ارصن » وق بر نها صَاجِبهَ ب كمي بعد ؛ م يذل 
في ؛ لا وع يها كَالْمكاع» وؤ يبت ك وَلَمْ يِصِر لَه فِيمَة» قَذ فِيلَ: لا لا يَدْخْلُ 
2# غاية البيان © 

قوله: (وَأَمًا إا يعت الْأَرْضِرْء وذ بَذَرَ فيا صَاحِيُهَا ؛ ولم بنك بَعْد؛ 
َمْ يَدْخُلُ فيه فيه)» وهذا باتماق المشايخ » وذلك لأ .لما لَه جف بث لا بصي نما 
للأرض » فصار كالمتاع المُودع فيها. 


أمّا إذا نَت ولَّمْ يَصِرُ له قبمةٌ: قال أبو القاسم الصّفَاٌ: لا يحل في ا 

وال مي الرَّرْحَ إذا لَمْ يَكُنْ له قِيمَة أو للع دشل في 
ال ع مع الأرضِ 

وقال الفقيه أبو الليثِ في «النوازل): «وبقول7"؟ أبي القاسم [الصّفًا َ لصّفارِ]0© 


اخذ) . 


وقال الوَلْوَالِجِوُ [في فتاواه](*2: والصوابٌ أنهيَدْخْلُ) . ثم [قال]: «(نص عليه 
في اشرح القَدُورِي» , وفي (شرح المختصر» المَنْسُوبٌ إلى قاضي إسْبِيجَاتَ)20© . 


() أي: الزرع. هكذا فكّره المؤلف هنا وفي حاشية النسخة التي بط من «الهداية» [۲/ق٤‏ /إب/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » 

(0) وقع بالأصل: «وبقوله». والمثبت من: «ن»)» و(م»» واغ». وهو الموافق لِمَا وقع في: «النوازل 
من الفتاوئ» لأبي الليث السمرقَنْدِيّ [ق١171/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا/ (رقم الحفظ: «58)]. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م». وهي غير منبتة في: «النوازل من الفتاوئ» لأبي الليث 
السمرئَئديٌ [ق١17/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
[CAY‏ 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و(«م)» وااغ) ٠.‏ 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»› واغ). 

(5) ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيّة) [۱۹۲/۳] ٠‏ 
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dla 


فيه » وَقَذْ دل ذل فيهء وَكَأَنَ هَذَا بتاءً عَلَى الاختلاف في جَوَازِ بيه قل 
أ يل مار الالء ولا يحل الع الك بكر اموق وَالْمَرَاف. 
هما يسا مِنْهًا. 


2 غاية البيان £ 

شال بذّر البَذْرَءِ من باب: تَصَرء إذا رمّاه على الأرض 

قوله : (وَكَأَنَ هَذَّا) ٠‏ بتشديد النون. 

[ه الاتو/م] قوله: (الْمَشَافرٌ 7 الْمَتَاجِلٌ) . 

مِشْفَرٌ اليعير: شفته » وجَمْعْه: مَشافْرٌ. 

والمنحل - بكشْرٍ الميم - : ما تحصد يُخْصَدٌ به الرّوْعَ » والجمع اا 

قوله: 9 ل الرَّرْعَ واد بذکر الْحُقوق وَالْمَرَافقٍ ؛ ما لا 
طْهُمَا) : أني: لأن ار الور ليمنا من الحقوق والمرافق؛ 

ونقّل في «خلاصة الفتاوئ» عن شفعة [:/<ظ] «الأصل»: و اشر 
أرضًا فيها َء إن كر الحقوق والمرافقٌ؛ لا يذخل تحت الع إلا إذا شط 
ذلك أن يَُونَ لمي » أذ قال: بكلّ قلیلیٍ وكثير» فلو قال: يكل قليلٍ وكثير ؛ 
يَدُحْلُ ؛ لأنه فيها أو منها » وإن قال في آخرها: : ِن حقوقها: لا يَدْحْلُ . وكذا لو قال: 
من مرافقها). 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: (إذا باع الأرض بمرافقها ؛ لا يحل الرَرْع» إلا 
رواية عن أبي يوسفٌ في كتاب «القِسْمَةِ) وذكر البقالئ“ في «جمع التفاريق»: 
(۱) ينظر: «الأصل / المعروف بالمبسوط) [5/١ه؟‏ - 8ه ؟/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) البقالئٌ (أو البقال » والعَجَمٌ يزيدون الياء): هذا الإمام قد اخّلِفٌ في تعْيينه ؛ فجزم صاحب: اكشف 

الظنون» ]٠۹٦/١[‏ وصاحب: (أسماء الكتب المت الك الوذ [ص/ 5؟1١]»‏ وصاحب: 


«هدية العارفين» [4995/1] > وغيرهم بكونه: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أ بي الام البقالِي زين المشايخ 
أبا الفضل الْحَوَارِرْمِنَ الََْفِيَ (المتوفى سلة: : ۲ه)! وهذا غير صحيح ؛ لكون الإمام ارارم 


۷ 


O NPOES TE SEET IRE‏ فت همه “ورك به »نو هليه ع وال 6" فيشيرة شيو ونوج والووويه PNEONONES‏ ووو روي ه 
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= متأخر الوفاة عن صاحبناء وكيف يكون هو مُوَ وقد تقل جماعةٌ من متقدّمي الحنفية عن البَقَاليّ ِن 
كتابه: «جمع التفاريق» وكانت وفاة هؤلاء جميعًا قبل وفاة ذلك الْحَوَارِزْمِيَ بدهر! ومنهم الصدر 
الشهيد هنا في «الفتاوئ الصغرئ»» وكانت وفاثه (سنة: ٠۳٠‏ ه). وكذا نقل عنه صاحبٌ: 
«خلاصة الفتاوئ» وكانت وفاته (سنة: 541 ه). بل قد نقّل عنه أبو الحسين القَدُورِيٌ ا في 
كتابه: «التجريد» ]۳۲۹٤/۷[‏ » وكانت وفاة المَدُوري: (سنة: ٤۲۸‏ ه). وقد اضطربوا في سنة 
وقاة عدا الْكَوَارِرْمِيٌ أيضًا! فذكّر صاحبٌ اكشف الظنون): أنه (توفي سنة: 5 ه)! اما صاحبًا: 
الأسماء الكتب» و(هدية العارفين) فقد أَتَحَا لوفاته (سنة: +/اه ه)! والصواب ما ذكرناه ارلا ِن 
كونها (سنة: 557مه). على أصح الأقوال في ذلك . 
فالحاصل: أن الإمام البَقَالِيَ الذي ينقل عنه متقدّمو الحنفية » ليس هو الإمام الْكَوَارِرْمِيَ جرْمًا» 
وإنما هو إمام آخر متقدّم الطبقة » معروف وصاحب تصانيف نافعة عند القوم » منها: «جَمْع التفاريق» 
و«الفتاوئ» » و«الصلاة» المشهور ب: «(صلاة اليَقَالِي) . وغير ذلك . 
رظن وقاته كانت في أوائل الشمسن ةه قد كرو له كاب مشهورة مم شمن الأكمة الكأرلية ركان 
متعاصِرَيْن) في مسألة سقوط فَرْض العشاء بسقوط علاماتها» وكانت وفاة الحلوَانِيٌ: (سنة: ٤٤٨‏ ه) . 
وقد رأينا العامة الشهاب المَرْجَانِيَّ قد استشكل أن يكون الي هنا هو ذلك الشيخ الخوارزمِييٌ المتأخر 
الوفاة! وبِحَتٌ في ذلك بحنًا جيّدًا في كتابه النفيس: «ناظورة الحق في فرضية العشاء ون لَمْ يب 
الشمّق» [ص/ 0-5١‏ "] » وحَلّص فيه إلى كونه شيسًا مجهولا غير معروف العدالة والثقة في الرواية ؟ 
ثم رأينا صاحب: «كشف الظنون» ]۱۲۲۲/۲[ » قد قال في التعريف ب: ١‏ افتاوئ الخُجَنْدي): «وهو 
وودحيد وي ول gE‏ ثم ذکر منهم: : «محمد بن يوسف البَقَاِيَ) » ولَمْ زد على على ذلك » 
ولعل هذا هو صاحبنا هناء لكن الخُجَنْديَ يّ هذا لَّمّْ نظفر له بتاريخ وفاة بعد التتبع ! بل ترجمته نفسه 
عزيزة جدًا! وهو مُحَمَّد بن علي بن أبي القاسم؛ بن بن أب رجاء» شمس الدين» أبو عبد الله 
الحُجَنّدئ . هكذا عرّف به حاجي خليفة في: (كشف الظنون» [1871/1] وقي كتابه الآخر: م 
الوصول إلى ¡ طبقات الفحول» [۱۹/۳] . 
ونظلّه تومي في اربع الأخير من المئة الخامسة» وهو صاحب الفتاوى المشهور ب: «الفتاوئ 
القاعدية» ؛ وقد اشتبه على جماعة بآخرين ممن يُْرَفون ب الحُجَئْديً! ولیس حاله بأحسن من حال 
صاحبنا لالت الذي اشتبه هو الآخر عل بعضهم بغيره ممنْ يقال له: اقاي أيضً! 
َم يزم عب القادر القرِي ولا الَيؤوزآبادئ ولا عبد القادر التي ولا ابن فطلوبغا ولا الكقوي 
ولا اللكتَوئ ولا غيرهم ممن وثَفْنا على تصانيفهم في «طبقات الحنفية» لهذا الشيخ البَقَاِيّ هنا!= 
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ا 1 7 3 ۴ .2 ا 6 و 2 N ٣‏ ۴ 

ولو قال بكل قَلِيل وكير هْوَ لَهُ فيهَاء وَمِنْهَا مِنْ حْمَوقِهَا أو قال: بِنْ 
ا ALS E‏ و ج rod‏ 2ة . 5 و َك e ANE. af‏ 
مَرَافِقِهَا لم يَدْخَلَا لِمَا قلنَاء وَإِنْ لَمْ بَقل: مِنْ حَقَوقِهًا أو: مِنْ مَرَافِقِهَا يَدْخْلانِ 
4 - وو ت 


5 7 عد 98 03 د 3 o0‏ 
الَمَرُ الْمَجْذُودُ وَالرَرْعٌ الْمَحْصُودُ بمَنِْلَة الْمكاع لا يَدْخْل إلا بالمَضْرِيح 


8 


قول أبي حَنِيفَةَ مم قول أبي يوسفٌ». 
ê‏ 2 ر : 
قوله: (لِمَا قَلْمَا) » إشارة إلى قوله: (لِأَنْهُمَا لَبْسَا مِنّْهُمًا) . 


قوله: (والتَمَرٌ الخلوة: يجوز روايته بداليين مهملتير 2 أو جين 
وو ور المقطوع ) والأرل: هو الأَوْلّى من حيثٌ اللفظ ؛ لتناسبٍ 


= وإنما اكتقّى بعضّهم بترجمة الي الْحَوَارِرٌِْ (المتوقّى سنة: 17+هه) . على أصمٌ الأقوال في ذلك. 
وبعد كتابة ما تقدّم: وجَدنا بعض الأفاضل قد ظَفِر بترجمة نادرة لصاحبنا البََلِتَ » وهي ما ذكره 
العامة عبدٌ الرحيم التُرَجُمَائي (أو الترجماتي) في كتابه: «يتيمة الدهر في فتاوئ أهل العصر» حيث 
قال: «ُوفي عُمَرُ بن موسئ بن يوسف البَالِيٌ بعد صلاة العصر في يوم الجمعة الرابع والعشرين 

من ذي القعدة سنة اثنين وخمسين وأربع مئة» وكان جامِعا للعلوم » وكان مُفْسٌرًا مُناظِرًا صاحب 
مذْهبٍ» ونحويًا وأصوليًا وورِعَاء وقد صف في كل فن ِن ذلك كتابًا ن طالّعه عرَفٌ قَذْرَه؛ ولو 
أَفْوَدْ دنا بفضائله كتابًا لا تنفد فضائله) . هكذا حك المُعلقان الفاضلان على كتاب الشهاب المَرْجَانِي: 
«ناظورة الحق في فرضية العشاء وإِنْ لَمْ يَغْب الشمّق) [ص/ ؟ه"] » نفلا عن كتاب: (يتيمة الدهر 
في فتاوئ أهل العصر/ باب التاريخ» للتّرَجُمَاني [ق754 - ١٠٠/ب‏ - أ/ مخطوط المكتبة 
الأزغرية/ لأرقم الحفظ: 101119 . 
وبحَوْرَتنا الآن ثلاث سح ين «يتيمة الدهر» (وهي: : نسخة مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا [رقم 
الحفظ: ١]‏ وتسسبخة مبكتبة فيض الله أفندي [رقم الحفظ [٠:‏ » ونسخة مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود [رقم الحفظ: ۱۹۷]) وتنتهي جميعا بكتاب الفرائض » وليس فيها «باب التاريخ) 
الذي وقّع فيه التعريف ب: البَقَالِيٌ! فكأنها جميعها ناقصة. 


و كتاب البيوع 49 
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0 کی کا ر کر 7 i‏ َو - 7 ا 
وَمَنْ بَاعَ د تَمَرَهَ لَْ يبد صَلَاحُهَاء او قَدْ بَدَاٍ جَارَ ابي ؛ لاه مال مُتَفَوّمْ 
#@ غاية البيان © 

لا قد لمر 1 1 ا مه ارس“ ع 0 
قوله: (وَمَنْ بَاعَ نمَرَة لم يبد صَلَاحْهَاء أو قَدْ بَدَا؛ٍ جَارَ البَيِع)» هذا لفظ 
2 و 5 ەر He‏ 
القدُورِي في ((مختصره) » وتمامه فيه : «ووجب على ا لمشتري قطعها)(23. 


وقال في (وجيزهم): (فَإِنْ كان بعد بدو الصلاح ؛ صم بكلّ حال » ومُوجبٌُ 
الإطلاقي: التبقية ٠‏ (يعني: إلى القطّافي)("©: وإِنْ كان قَبلَهُ بطل إلا بِشَرْطِ 
القطع )240 . 

قال في !شرح الطّحَاوِيّ) : «قال بعضئ مشايخنا: ا بعد الطلوع إذا 
كان القَمرُ بحال ينتفع به بوج ين الوجووء وإذا كان بحال لا ينتفع به بوجه ِن 
الوجوو؛ فلا يَجُوزُ إلا أن هذا غير سديدٍ ؛ لان محمدا ذگر في کتاب الزكا في باپ 
ار : لو باع امار في أل ما تع » وتركها ِن البائع حر أدرك + فالعشة غل 
المُْمرِي » فلو لَمْ ن الشَرَاء جائرًا حينَ طلّع ؛ لما وجب عشره على المَشتَري». 
إلى ربجا للد رواية (شرح الطَّحَاوِيٌ)( ا 


م 


م وهم 25 


ووجةٌ قول الشَافعوٌ: ما روئ البُخَارِيٌ مُسْئَدَا إلى ابن عَمر #85: 931 رسو 
لله يك تھی عَنْ بيع امار حَنَى يبدو صلَا ها . 


(۱) ينظر: (مختصر القدورِي» [ص/ ۷۹]. 

(؟) هذا التفسير مِن كلام المؤلف . 

(0) في «الوجيز»: «ومُوجب الإطلاق: التبعية (ح)» وإ كان قله بطّل (ح)». ويعني ب: (ح): الرمرٌ 
ت أبي حنيفة . كما نص على ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي 
[/0]. 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [4/ه4 "] . 

(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئْجَابِيَ [ق/ 1147 

(7) وتمامه: ١تَهَى‏ البَائِعَ وَالمُئعَاع). أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها [رقم/ ۲۰۸۲]» وغيره من حديث: ابن عُمر ب4 . 


1 


ara‏ هاف aS are. ue eee‏ و هه gO‏ دورق هاورو عو ويخ و ارود ةوق 6 ner Ge Org oN gi j‏ كيم A‏ يعابق ؟ ج.م 
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2# غاية البيان 4 
والمعنى فيه: الاحتياط لأموالٍ الناس » والاحترازٌ عن العّررِ ؛ لأن الصلاحَ 
إذا بدا ي 5 العا . 


ولنا: : ما روئ في «الصحبح البُخَارِي ل مُسْتَدَا إلى این مر کن أن يسول 
الله ل قال: : من باع تخا كد يرث ؛ مرا لْائِع ؛ »إلا أن يشر رط المُبقَاع)(20. 

وجه هة الاستدلال به: 3 التي يا جحل الثَمرَ د إذا شرّط اميا 
11 الَْمرَلنفه؛ ويَكُونُ له با شتراطه إيَاهاء ويون ذلك مبتاعاء وإذا ِت 
الثَمَرُ للمُشْئَرِي بالشّرْط ؛ صمَّ إيرادٌ العَقَدِ عليه . 

ولأن محل الع مال وقد جد ؛ فجاز ليم » وذلك لأن المالَ ما يكون هنع 
به في الحال» أو كان على عَزْض أن عير معا والثّمرُ قبل بذ البلا بد 
المثابة ؛ لأنه يتم بها في ثاني الحال» ولا يُشْتَرط الانتفاعٌ به في الحال» ألا رى 
أذ ييخ ولد جارية مارج في الخال کرت وعدا بج جخ ابجع بد للحا 
يجوز فكذا د يم تَمرَةِ قبل بد صلاحها ؛ ل الحالٍ» ولهذا 
ES‏ رط القطع بالاتّماق» فلو لم ُن محلا للع ؛ لَمْ جز بَيْعْهُ أصلا. 

والجوابٌ عن الحديثِ فقول ليس المراة [مته ما اة وو 
لات آل كر اليم بل بذ الصلاح » وقد جاز قله إذا شرط القطعٌ» َعم 
ظاهرّه متروك . 

فنقولٌ: المرادٌ](" من البدُوٌ: الظهورٌ» ومن الصلاح: صلاحية الانتفاع به» 
بان يرج سليمًاء والانتفاعٌ حاصلٌ في ثاني الحال» فصع ليع . ١‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» واالغ) ٠‏ 


9 کناب البيوع € ا 


چ غاية البيان 4 
والمراد منه: النهيئ عن ب ع رلم ُن بعد كما نی رسول اللو اء عن 


ر 


و 


بیع السِّينَ ؛ ألا د ر م ماد الطحَاوئ: بإستاده عن بوس عن سْفْيَانَ عن 


- 
5 


تيد الغ عن اين بن ييي عن جَاير بن علد ااه و :أن رَسُول انر 
E:‏ ن بیغ التي 
قال ا قال ان ١«هو‏ هي عن بيع امار قبل أن لدو لاي : 
وقيل: إن النهي الذي كان مِن رسول الله ئة عن بَيّع [0/1<د] الثمارِ حتى 
يدو صلا ځُها: : لم يكن على تحريم ذلك » ولكن على المشورة. 
يدل عل ذلك ما رّوّئا البْحاري مدا إلى ریو ن قات وليه قَالَ: «كَانَ 
اناس في عَهُْدِ وَسُولٍ الله يَتَبَايَحونٌ الماد » ردا جد النّاسٌ وَحَصََ تقَاويومْ » 
قَالَ 00-0 : إِنَهُ آَصَاب الثَّمَرَ الدَّمَانُء أَصَابَهُ مُرَاضمٌ أَصَابَهُ قَشَامٌء عَامَاتٌ 
ف یجرد يها » فل مول ال وق - لما كرت ٿث عِنْدَهُ الخْصُومَاتُ في ذَلِكَ - : (قَإمَا 


ِء 
4 
o2‏ 


لا قلا تَتبَايَعُوا حى يبدو صااخ الثَّمَرِ). كالْمَشُورَة يُشِيرٌ بِهاء؛ لِكَثْرَةٍ 
خصومتهيٰ) . 
5 جر ع افيه ۲ BENZ‏ قرا عام نه و ا ب ٠‏ 
قوله: «عَاهَات»» أي: هي عاهات ؛ أي: الدمّان والمرّاضْ والقشام» وهذا 


(1) أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب البيوع/ باب كراء الأرض [رقم/ [٠١١١‏ » وأبو داود في 
كتاب البيوع / باب في بيع السنين [رقم/ [۳۳۷١‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [15/4] » 
وغيرهم من طرق: : عن سيان ن عي عَنْ حُمَيْدٍ الأعرّج» عَنْ سُلَيْمَاكَ بن عَتِيق» عَنْ جاب بن 
عبد الله وا به . 

(۲) قول يونس: موصول بذيل الحديث عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۲٠/٤[‏ . 

(*) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [رقم/ [۲٠۸١‏ » وأبو داود 
في كتاب البيوع/ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [رقم/ ۳۳۷۲] » من حديث: زيد بن 


ثابت وله . 


EN 
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ووو bee‏ هدفقيعنهية[هره هاه 3 ووو اجا tm Gelale‏ وا RDS CG Kb‏ و عافاءةاقية واو جع هيه 6 6106 قرف ووم 


«3 غاية البيان ج 

وقع تفسيرًا [١/۸٠ر/ء]‏ لهذه الأشياء وق ربن تَابتِ٠‏ 

0 الال : فساده وعَفَئُه . 
' والمُرَاضٌ ‏ يضم الميم"» على وَرْنْ: الداع والشّعَالِ -: اسم لأنواع 
الأمراض ٠‏ 

والقَامُ - بضم القاف _: انتقاص الثم قبلَ أن يَصِيرٌ يلحا ٠‏ 

والعَاهَةٌ: الآو20 . 

ثم اعلم: أن َع مر بعد الظهورٍ لَمّا جاز ؛ وجَبَ على المُمْكَرِي قَطْمُ ذلك 
للحالٍ ؛ لأن مِلّكَ البائع مشغولٌ بِلْكه» فيَحِبٌ تفريعه» كما لو اشْتَرَى طعامًا في 
ع IE‏ 


اشتراها ب رط القطم» آنا إذا اشتراها؛ E‏ اعاستا بلا خلا 

بِينَ أصحاينا» سواء بدا صلاحهاء أوْلمْ يذ ولكنّ محمدا قال: : إذا اد شعرّئ بشرط 
ااا ا عِظَمها جاز» خلاقًا لهما» واستحَسَنّ محمد لعادة الناس ؛ لأن 
العادةَ جرت هكذا. 

وقال الشافعِئ به : إذا بدا صلاحُها جاز البَئْمُ بشرط الترك . كذا في «شرح 
الأقطع»» واعتماد الشَّافْعومٌ أيضًا على العادة - كما قال محمد : بِعْدَ تتاهي عِظمها. 
00 وضبطه الَْطَبِي: بالضمٌ. وقال القاضي عِيَاضٌ: هما صحيحان » والضم روَاية: القَابي» والفتح 

ِوَايهُ: السرخسئ *. قال: : ورواها بعضهم: : بالكسرٍ ٠‏ ينظر: :لاقع ار لابن حجر ]۳۹۰/٤[‏ ۰ 
(r)‏ وفي رواية الوب وَالتَسَفِيٌُ: «١مِرَاضٌ)‏ بكسر الميم. وقال الْحَطَابِيُ 1 : يِصَمّها. ينظر: «فتح 


الباري» لابن حجر [90/4"] . 
ع ”ما 3 2 و 
() أي: العَيْبٌء وَالْمُرَادُ بها هنا: ما يُصِيبٌ الثْمرَ مِمّا ذكِرٌ . «فتح الباري» لابن حجر [98/4"] . 


I 


ج غاية البيان 6# 

وفرّقَ محمد بين النَتاهي وعدمه, وقال: إذا لَمْ يتاه عِظَمُهاء وشرّط الترلكً ؛ 
حْدْثُ في المَبيع"" أجزاءً زائدةٌ» بمعتّى في الأرضء أو الشَّجَرِء فيفْسْدٌ العَقد؛ 
لأنه عبر حينئلٍ شار للجزء المَعْدُومٍ » وليس كذلك ! إذا تَتَامَى عِظَّمُها ؛ لأنه لا 


يدت جز ء ا 


3 


ولنا: أن الي كك نَى عن بيع و لد والمراد منه: شرط لا يقتضيه 
العَقَدّء وهذا كذلك » فله > جور للنهرة : وهذا لأنه أ" منه عل ِلك الغير» فلا 
تنيبو الت فصان كما ]ذا امرك بجا راز أن يتركها في دار الب شور 


أو نقول: إذا اشكرئ بشذط الترك ؛ يلرم صَففَةٌ فى صفْقَةٌ وقد تهر رول 
الله وك عنها » فَيَفْسَدُ العَقَدُ للنهيّ . 


)١(‏ وقع بالأصل: «البيع). والمثبت من: «(ن)» وام)» ولغ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» [/رقم/ 47١‏ ] » وعنه أبو تعيم في (مسند أبي حنيفة» [ص/ 
+ والحاكم في «معرفة علوم الحديث) [ص/ ٤ء‏ وابن عبد الير في «التمهين» ]1۸0/۲۲ 
-181]» وغيرهم من طريق عَبْد الله بن ايوب بن رادان الضرير قال حَدَقَنَا مید كر سلا 
لل كَالَ: دتا عبد الْوَاِثِ بْنُ سَعِيدٍ عن بي حَِمَةَ حَدَكتِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ايه عن جد 
7 
قال ابن القطان: «وعِلَتّه ضَعْف أبي حنيفة في الحديث» . وقال ابن أبي العز: «أمَا نهّى النبي به عن 
ب وشَّرْطٍ ؛ فلّمْ ينث عند أهل الحديث» وقد أنكره أحمد». ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن 
القطان [ 0717/8 ] » و«التنبيه على مشكلات الهداية) لابن أبي العز [ ]۳۸٠/‏ . 

(:') وقع بالأصل: «وهذا لا يلزم». والمثبت من: «ن) » واغ). 

0( لَمْ نظفر به هكذا» وإئما أخرجه: : أحمد في «المسند» [۳۹۸/۱] » والبزار في «(مسنده) «[r۸4/]‏ 
من طريق شَّرِيك عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الله بن موو عَنْ أَبِيدء َالَ: «تَهَى التي 


2ه 


قال ابن كثير: «رواةٌ أحمدٌ» وقد اختلفٌ الأئِمَةُ في سماع عبد الرحمن بن عبدٍ الله من أبيه فأنكرهُ 
به وغيدةة: ٠‏ ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) لابن كثير ]۱٤/۲[‏ . 5 


دج aa‏ فرافر هر Ni a,‏ 1.00 لمق وان اندها ع هع و واه تورف الك اه بن oj gy‏ 


غاية البيان #» 

وإنما فلا ذلك: لأن تثلك الكّمر لا يَخُلُو عن أحدٍ الأمْرَيْن: إا أن يَكُونَ 
بحقابليه بد أو لأ والأرل: إجارة في بم والثاني: إعارة في بَبْعء ميرم 
صفقتئين في صفقة لا محالة» ولأن كل مرق يجوز يها ؛ بشرّط [ه/مدطام] القطع ؛ 
لا ج يجوز كينها متيل الدرقاء االميله: ذا لع جد يد صلاحها. 

ثم تَمَرَّعٌ المسألةً” - أعني: مسألة القَدُورِيٌ ‏ بأن يُقَالَ: لو اشتراها مطلقًا 
وتركهاء فلا يخلو: ا أن يكو [ذلك ١]‏ قبل تاي عِطَّهاء أذ بخ النَاحِي؛ 
إن كان قبل التَنَاِي ؛ قفيه وجهان: ما ن كوك الترك بإذن البائع ) أو بغير يه 
إن كان بالإذْنِ؛ حَلَّ له الفضْلٌ ؛ ؛ وإ كان بغير إذنه ؛ لا يَطِيبٌ له ذلك » ويتصدّقٌ 
به ؛ لأنه حصّل بجهة محظورة» وهي غضبٌ ِلك الغير. 

[؟/«دظ] وإنْ كان بعد التََاهي: ا بشيء أصلا » سواءٌ كان الترك بان 
البائع » أ بغير ذه ؛ لأنه مْ يمْصّل الازدياو في عين المبيع » ؛ لا كيلاء ولا وَزْنَاء 
انما كفي :شال ابيع ِن حيث النْضجٌ » وهو معنئ قوله: هدا كماد حال لا 
تَحَقُقُ زِيَادِ)؛ ولو اشتراها مطلقًا ثم تركّها وقد استأجر الأَشْجارٌَ إلى أن يدرك 
امت 4 فالإجارةٌ باطلةٌ » ويَطِيبٌ له الفضل . 

وام بطلذن الإجارة: فان جوارٌ الوجارة عرف بالاستحسان ؛ امل الناس ؛ 
ّ تعامُلَ للناس في استئجارٍ لجار لرك الشّمارٍ عليهاء فَلَمْ تكن الإجَارةُ 

ج دة لا جائرة ولا فاسدة. 


= وفي الباب: عَن أبي هُرَيرَة به به. قال : نى رَسُول الله يك عن بَْعََيْنِ في بَيعَةٍ . أخر جه الترمذي 
وجماعة . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [597/7]. 

(1) أشار في حاشية: «ن) إلى أنه وع في بعض التْسَخَ: «ثم يفرع على المسألة». 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» واغ»). 


(۵ 


اخ a Hhéorêraı SR‏ » 
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وأا طِيبٌ الفضل: فلأن الك حَصَلَ بإِذْنِ المُشْتَرِي ٠‏ كذا في «(شرح 
اللّحَاوِي) . 

وهذا يخلاف ما إذا مكمه الزن نرگ علي الأرض + وقد استاجر اد رون 
إلى أن يُدْرِكَ الم حيثُ لا يَِيبٌُ له الفضل » وجب الال ها لذن 
إجارة الأرض مُتعارَفٌ » حو ذا ييخ المد ضصكت : قلما. لم ين يمن المُدَّةَ في 


مسألتنا ؛ فسدّثٌ. 


2 و 
والواجبٌ في الإجارة الفاسدة أَجْرٌ المذْل» وإنما لَمْ يَطْبْ له الفضل ؛ لا 
جهالة مُدّةِ الإدراك أورَكّث7) ناء فوجب التصَدّقُ [بالفضل](©. 
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والفرقٌ بین الإِذْنِ الغابتِ في ضِمْن الإجارة الباطلة » وبيْته في ضِمْنِ الإجارة 
الفاسدة: أن الإذنٌ فى الإجارة الباطلة صار أصل مقصودًا بنفسه؛ لأن الباطلّ لا 
وجوة له» والمَعْدُومٌ لا يلح أن يكو ناء وليس كذلك الإجارةٌ الفاسدة؛ 
لأن الفاسد فائتٌ ت الوَضْفٍ دون الأصلٍ ؛ ؛ فلَمْ يَكَنْ مَعْدُومًا بأصله» ة فصحّ أن يَكُونَ 
مُتَضَمنًا » فإِذًا فس المتصمن ا 

ولو اشتراها مطلقًا» وأخرجّت الشجرة 5 في مد الترك تمر ١‏ أخرئ ؛ فالحادثٌ 
كله للبئع » سواء كان الترك كله بن البائع» أو بغير أنه لأن الحادك تولّد عن 
يأك البائع » ولَمْ يَرِدْ عليه العَفْذُ» فان حللها البائُ لا 

فإن اختلّط الحادثٌ بالموجود وَقْتَّ العَقْدِء بحيتٌ لا يُمْكِنٌ التمييز بيتهما: 
فان كان ذلك قبل تخْلية البائع , بين المُْترِي وبِينَ التمار ؛ فسّد العَقْدُ ؛ لأن المبيعَ 
مار سیر بحت يهذة محليكه كمال فیدر بالهلذ3: رن کان بعد التقابة؛ 


0 وقع بالأصل: أوجيت ) . وال يت من: «ذكاء و(م)» و(اغ»). 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»»› واغ»). 


۹ © كتاب البيرع ي 


5 5 ا 15 7 3 1 - و م وه 05 
لگا لِكَوِْه مُنْتِمَعَا به فى الْحَالٍ او فی الكَانِى» وَقَدْ قیل: لا جوز قبل أن یدو 
0 9 8 000 5 1 6 
صَلَاحَهًاء وَالأوّل اصح . 

وَعَلَى الْمُشْتَرِي تَطْمُهَا فى الْحَالٍ تفْرِيعًا لمك الْبَائِع» وَمَذَا إا اسْعرَاما 
مُطْلَقًا أو پرا 

کو ب .8۷ اج 

وَإِنَ شَرَط تَرَكها عَلَى النّخيلٍ كَسَدَ الع ؛ [/,] ؛ لاته شط لا بقتّضیه 
و ون » 
َم يقس اعفد وكانا شريكين ؛ ؛ لاختلاط مأكهماً» والقولُ في الزيادة قول المُمْمرِي ؛ 
لأن المبيعٌ في يده. كذا ذكر صاحبٌُ «التحفة)» وصاحبٌ «الإيضاح). 


واا ما يوجد مِن الزّزع بعضه بعد وجود بعض: كالباؤِنُجانٍ والبطيخ 
والكرّاثِ ونحوهاء قال أصحابنا: جورب ما ظهر منها ين الخارج الأو ولا 
تجوز َع ما ل يَظهر + لأن عه مدوم" 

وقال مالكٌ: إذا ظهّر الخارج الأول ؛ جاز اليح في الكل ؛ أجل الشبرورة: 

إلا آنا تقول: لآ ضرورة» فإنه يمه | يع الأصل بما فيه من الثم EE‏ 
فيل E‏ كلت ما ولد ون اال ê Ems‏ ولج . كذا في 
«(التحفة )0 . 


و ّل 
قوله: (وَالأَوّل أ صَح))؛ أي : جوازٌ الع . 


ا 0 0 ت 
قوله: (أو مُوَ صق في صَفْقَة) » دلي ثان بيا م5 . 


.]٠٦/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ 57] 1 

() مذهب مالك: هو جواز بي كل ما كان ميت الأصل لكنْ بشزط قم بَضه ودُؤيته. ٠‏ وقيل: لا يباع 
إلا المقلوع » وقيل؛ : تكفي رؤيةٌ ما ظهّر منه. . ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر 
[10/1]. ولاشرح مختصر خایل» للخرشي [191/0] ٠‏ ومنح الجليل» ليش [ه [ewle‏ 

(:) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [91//7] . 


وا كثاب الببوع 4 


1۷ 


قد كو قحل ملك الغير أو خو خفقة فى صد وشي إعارَة أذ ]جاو في بيخ : 
رَكَذَا ب الرْع برط ارك لما ل وعدا إا َتامى عِظَمُها عند بي حَنيفَ 
وبي بوس لما قلا وَاسْمَحْسَتَهُ محمد للْعَادَة بخلاف ما إ الم يتاه عِظَمُّهَا؛ 
له رط فيه الْجُزء الْمَعْدُوءَ وَهُوَ الي يزيد بِمَعْتى مِنَ الأزض وَالشجر. 
وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطَلَقًا وَترَكَهَا بإِذْنِ اني طَّابٌ لَه وَإِنْ تَرَكَهَا بغَيْرٍ نه 
نصَدَقَ با را في ذاه ِحْصُولِِبِجهَةمَخْظورَة» إن ها بعد ما اکى عِظَمُهَا 


لم يعَصَدَقٌ بِشَيْء. لن هذا عير حال لا تَحَقْقُ رِيَادَةِء وَإِنْ اشْمَرَاهَا مُطلَمَا 
ير يي و کک د کے کے 


صر 


قول (وَكَذَا إِذَا تَتَامَى عِظَّمُهًا) » أي: : عِظَمُ التُمار 

[أي]”": يَمْسْدٌ البيْعُ إذا اشتراها (يِشَرْطٍ الترك) إذا اي چم التمار 
أيضًا (عِنْدَ بي حَنبفَة وَأبي يُوسُقٌ). (لِمَا قُلنَا) » أي: لأنه شزطً لا يقتضيه العَفدٌ. 

قولّه: (لِلْعَادَّة) » أي: عرف الناس . 

[قوله] 00 : (وَلَو اشكر كَرَاهَا [؟/4:و] ] مُطْلَقَا) » أي: عن شَرْط الترك » وترّكّها بإِذْنِ 

ئع (طَابَ لَهُ)» أي: الفضلٌ » هذا إذا لَمْ يتاه عِظَمُها ؛ بدلالة قوله بعد ذلك: 
39 كَرَكَهَا بَعْدَمَا تَتَامَى عِظْمُهًَا) . 

قولّه: (يَتصَدَّقٌ بِمَا راد في ذَاتِه(؟))» أي: يموم قبل الإدراك وبعْدّه » ويَتَصَدَّقُ 
عا واد مق القبة الرروقت الإوزاك: 


م 


1 5 لي مدقو سآن ع 2 ٤‏ 
قوله: (لأن هذا تَعَيْرٌ حَالةء لا د تَحَقَقٌ زياد » أي: تغير حالة [5/5:ظام] في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 

(۲) وقع بالأصل: «أي: إذا تَتَامّي). والمثبت من: «ن)؛ و«م»» واغ». 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن24» واغ). 

200 وقع بالأصل: «فِي رواية» ٠‏ والمثبت من: (ان»» وم » واغ). 


1۸ بم كتاب السبوع ¢ 


ركا عََى اليل » ود اجر ر اليل إلى فت الراك طَاب لَه الْمَصْلُ ؛ 
لان اجار بَاطِلَةٌ لِعَدَم التَعَارُف الحا 4 قى الإدْنُ ا بخلاف مَا إذا 


افوس الع وا ا من إلى أن يرك و ركه حَيْتُ لا يَطِيب له المَفْلُ؛ 


9 01 


لأن الإِجَارَةٌ َاسِدَة لِلْجَهالة أو رکٹ ناء ولو اشتراما مطل انث كر 
آخَرٌ قَبْلَ لَب َس اله ۶+ لاه لا 5 E‏ ابيع عدر التَمْييز : ٠‏ وَلَو 
أَثْمَرَتٌ بعد اله راو ل الول ة قَوْلَ الْمشَْرِي في مِعْدَار؛ 


م 


ته في يدو وَكَذَا في الْبَاذنجَانِ وَالْمَطيخ » الا اَن يَشْتَرِيَ لْأصُولٌ 
إل الريادة عَلّى مِلْكِه . 


قال: وَلا و اَن يَبِيِعٌ گ٤‏ واس 8 مدقن ا رال ا خلافا 
يمالك ؛ لان الباقي بعد الاستثتاء وول . يللاف با إا باع وَاستفتی تَخُلًا 


4 


ميا ؛ لان الباقى مَعْلُومٌ بالْمُسَامَدَة. 


م 


7 
2 غاية البيان 4 
ر 


ماع لد ا و وت : 


الثمار. 


ا 
8 


قوله: (وَالْحَاجَةٍ) بالجر ؛ أي: ولعدم الحاجة. يعني: لعدم الضرورة إلئ 
استشجار الأشجار لرك الثّمار ؛ لأنه يُمْكِنٌ اشتراء القّمار مح الأصول . 

قوله: (وَالْمَخْلضُ) » أي: من فسا البيْع » وقد مَرٌ بيائه. 

قوله: (َالَ: وَلَا يجُورٌ أن يبب كَمرَة وَيسْعَْييَ مدا رطالا مَعْلُومَةَ) » أي: قال 
القُدُورِيُ في (مختصره)27 . 


۰|۷۹ ينظر: (ميختصر القُدُورِيً) | ص/‎ )١( 


و كتاب البيوع & ۹ 


عر م 0 0 ص 5 0 
0 ت را العشن وموئود 0 ل 
2 أَنَّ ما 


e 

وقال ۴ اشر الأقطع ): «وقال مالكٌ* و 6 قال في ن 
دليلنا: : «لأنه إذا اسه EDS E EE:‏ 
فيد العَقَد » ولا يِه هذا" إذا استفتى نخلةً بِعَيْنها ؛ لأن الباقي معلومٌ بالمشاهدة 
فصحّ) ٠‏ إلى اا رواية: «شرح الأقطع)2)9. 

وأتبَتَ رواية القَدُورِيٌ كما هي وحَقّقهاء ولَّمْ يتعرّضْ لكونها على خلاف 
ظاهرٍ الرواية» وكذلك ذكر صاحبٌ «النافع»: رواية القَدُورِيٌ بعَيّنها» وَلَمْ ا 
شيدًا آخرٌ. 

والطحاوي: أطلقٌ كر المسألة في «مختصره»» ولَمْ ينها إلى نفيء» حي 
قال في [باب]'" بیع أصول النَخْلٍ وَالشَّجَرِ والثّمارٍ: «ولا يجوز بيْعْ الكّمرة إلا 
صاعا منها). 

ولكن قال صاحبٌ «الهداية): (وَهَذَا رِوَايةَ الْحَسَنء وَهُوَ قول الطحاوي). 
ثم قال: (أَمّا عَلَى ظَاهِرِ الاب وق أذ رةه أن 
الْعَقْدِ عَلَيْهِ بانْفرَادِهِ؛ يَحُورْ 1 الْعَقْدِء وَبَنْعُ فيز مِنْ صُبْرَةٍ جَائِرٌ؛ فَكَذَا 


(1) واشترّط مالك ألا يزيد المستطتى من الفمرعلئ الثلث. ينظر: «المدونة» [10/9؟ - .]۳٠۸‏ 
و«أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» للكشناوي .]٠٠١/۲[‏ 
ول إِرْسَادُ المَّالِك إلى شرف الْمَسَالِكِ في فقه الإمام مَالِك» بن عسكر البغدادي [ص/ 84]. 

(۲) يعني: : الأقطّع في «شَرْحه). 1 

(۳) أشار في حاشية: (ن» إلى أنه وقّع في بعض التّسَخ: : ولا يمه هذا ما). 

)٤(‏ ينظر: «شرح مختصر القدور) للأقطع [ [ف/ ؟؟]. 

(6) هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولغ». 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/۷۸]. 


۰ 


© كتاب البيرع بي 


ەر او 


اسْيِقَاؤُه مِنَّ الْمَقْدِء وَبَبْعُ قفيز مِنْ صُبْرَةٍ جَائِدٌ فَكَذَا اسِيِتْتَاؤٌة : بخلاف اشتئتاء 
الْحَمْلٍ وَأَطْرَافٍ الْحَيوَانِ ؛ لاله لا يَجُورُ ب 6 بَيْعَهُ » فَكَذًا اسْتِمْتاقٌ 6 


چ غاية البيان ې سے 


شاوه » بخلاف اشتفتاء الْحَمْل وَأَطْرَافٍ الْحَيَوَان؛ لأنه لا يَجُورٌ بَيْعْه» كَكَذَا 
اسْيْنَاۇّه). 


ا عد A‏ د ا نم 
والتقريبٌ بأن يُقَالَ: يصح إيراد العَقَدِ على أَرْطالٍ معلومة» فكذا يصع 
-امسكتاوها . 
وإنما قال: (أَمّا عَلَى اهر الروَايةٍ: ينبي أَنْ يَجُورٌ) . أي: على قياس ظاهر 
الرواية ؛ المسالة لَمْ يذَكَر في ظاهر الرواية کا فلأجل هذا 
کے سے 
قال: ينبي أَنْ ب يَحورً) . قياس على الأصل الذي ذكر في ظاهر الرواية» وهو أن 


ا س ی جس سيبح ب 

ج کر ون جاو جارخلا استحافء ر الخذل لا بجر 179105 [els*‏ 
ا 

يجوز استثناؤه . 


وقال في (الإيضاح»): «فلو باع الجملة واستفتى ۾ شيئًا » فاستكناءٌ ع ما جاز إفراذه 
بالعقد جائرٌء كما لو ا 9 واو كر لاد لا 
استثناؤه من العَقَدِ» كعضو الشاقٍ؛ وما آشټه ذلك ؛ لأن الاستفتاء: استخراحٌ من 
الكلام في حي الحكم» فجاز في محل يُمْكِنُ إثباثٌ الحُكْمٍ فيه مقصودًا ٠‏ إلى هنا 
لظ صاحب ب «الإيضاح)20. 

فأقول: لقائلٍ أن برل سلتا أن إيرادٌ العَقْدِ على الْأَرْطَالٍ ال جائرٌ ؛ 
واستثناؤه جائد أنضا + لكن َِ 8 جوا بَيْع الباقي» وهو PE‏ من صحَّة 
الاستغداء : 

قن قُلْتَ: الجهالة إنما تَكُونٌُ مُفْسِدة ليع إذا كانت مُفْضِيَةَ إلى النزاع» 


(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]٠٤‏ 


E١ 


و كناب الببوع #4 


ك ONE 0 ET E‏ 0 رت چ 
يجوز بع البينلة بي ستييها :والباقلاة في شرو ركذا لازز اليم 
وَل السافعيئ: 3 ا بیع م الباقلاء الأَخْضَرء وَكَذَا اجوز اللو وَالْفُسْسْقٌ 
في قشر ول في باش کزلانء ونا جور يك كله اله أن المعقوة 
عَلَْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لا مَتْفَعَةَ لَه فيه » كَأَشْبَه ثُرَاب الصَاعَة إِذَا بيع بجئسه. 
ج حو اند البيان” چ 
والعاقدانٍ ترَاضيا على القَدْرٍ الباقي » فلا نزاعَ . 
قلت [4/۲ظ]: کان صاحبٌ «النافع» توم هذا السؤال» فقال: فلل المَبيع 
سح مح مل ً5 52 

ليس إلا هذه الاأرطال » فإذا كان كذلك ؛ جحلو العقد عن الفائدة » فلا يصح . 


ا : الجهالة المُقْضِيَةُ إلى التزاع باقية بعد اتفاقهما على قَذْرِ الْأَرْطَالٍ 
الباقية ؛ ا يدعي المشتري جَوْدتّها » والبائ ردّاءتها » فافهم . 


وإنما قال القَدُورِيٌ: وة ٠‏ بعاء الوخْدَة إشارة إلى نوع من أنواع 
ين ار ذبها اهبر الواحذة : فلو كانت هي المزاحة ٠‏ 
0 عو 
قوله: (وَيَجُورُ 5 م الْحِنْطَةٍ في يها : لادء في ذر)» هذا لمظ 
القَدُورِيٌ في مینز : 
وقال الشافعرة: لا يجوز بيع الباقِلاء في القِشْرٍ الأوّلِ» وكذلك لا يَجُورُ عنده 
o02 o2‏ 0 م سا 
بَيْعٌ الجَوْزِ واللؤز وا لف في القِشْرٍ الأعلى 20 . 
)۱( وقع بالأصل: : «أن نقول» د والمتبت من* (ان)» و«م)» ولاغ). 
)۲( في المطبوع من «مختصر القُدُوري): : «ثمرة) . بالثاء المغلئة» وكذا هو في جملة ون تُسَخْه وشروحه 
المطوعة واااو ولكن وفع (تَمْرَّة) بتاء الوحدة: : في بعض الس الخطية الجيدة ين: : اامختصر 
القدُورِيَّ» [ق مه /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك - تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١١‏ . 


() ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/ ۷۹] ٠‏ 
(:) وفي قول: يجوز في القشر الأعلى ما دام رطبّاء وبي الباقلاء في القشر الأعلئ فيه هذا الخلاف .= 


۲ 


وَلَنَا ما روي عَن النَبَيّ ٣م‏ آنه تھی عَنْ بَنِع النَخْلٍ حَلَّى يَزْهَىء وَعَنْ 


تع الشتئل کن ولد تبغر وام القاعة و ولا عن مح به رز ينذا 


2 غاية البيان ©ب»# 3 
وقال في أحد قوليه: بيع الجنطة في سُتْئلِهَا لا يجوز » وكذلك الأزز“ 


3 5 و 3 9و 
وَالسّمْسِمْ في كم ويَجَور بيع الشعير والذرة في ستئله بالاتفاق . 


له: أن المقصود - وهو المبيعٌ ستو بحا .لآ منفعة [له]7" فيهء-قلا جوز 
بیع » كما(؟) فى في تراب الصَّاغْةٍ إذا بِيعَ بجنسه » والجامعٌ : : استتارٌه بما لا منفعةً له فيه. 


ولنا: ما روّئ أبو داود في (السنن): بإسناده إلى داقع ؛ عن 7 عن ابن عم 
o 5‏ [(2:5 
ن: ان رسو الو کی تھی عَنْ بیع الل تی بزو » وَعَنٍ 2 الستجل 


or‏ دروام العامة ٠‏ ته الاح وا 


(۸) 


ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]07٠0/7[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّيِيري 
١ ]707/4[‏ و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [4 .]٠٠۴۳/‏ 

وهذا هو الصحيح في المذهب. ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي .]٠١/۲[‏ 
و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [165/8] - 

في الأزر طريقان: والمذهب: أنه کالشعیر» فيصح حه في سنيله. وقيل: هو كالحنطة لا يجوز. 
ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [01/7]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [185/1] ٠‏ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«غ»). 

وقع بالأصل: يتجوز عه فيه» كما . والمثبت من: (ن) » و«م)» ولاغ). 

يُقَال: رَهَا التّخْل يَرْهُو؛ٍ إذا ظَهرث كَمَرئه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[۳۲۳/۲/مادة: زهو] . 

ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن). 

معناه: يشت حه وکو باو ملاع ينظر: «شرح مسلم» للنووي [۱۷۹/۱۰] . 

أخرجه: مسلم في (صحيحه) في كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الغمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع [رقم/ »]٠٠٠١١‏ وأحمد في «مسنده» [۲/ه] » وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [رقم/ ]۳۳٠۸‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء كراهية 
بيع الثمرة حتئ يبدو صلاحها [رقم/ [٠١۲١‏ » والنسائي في «سننه» في/ [رقم/] » والنسائي- 


EXT 
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في شعي الثم الجابع ؛ كَوْنِهِ مالا م: DEY‏ » بخلاف راب الصّاغَة ؛ لان 
عع وين EE O‏ 


وَفِي مَسْأَلتنَا لَوْ بَاعَهُ بجنسه لا يَجُورُ أَيْضًا لمُبِهَة الربَاء لاله لا يَدْرِي قَدْرَ ما 


جك غاية البيان ب 
4 8 
بيانه: أن سوك الله بل أجاز ز البَيْعَ بعد ابيضاض ]/.vظ [e/‏ ] الل ؛ لأن 
حك ما بع الغاية خلا ما قبلها فكان الخضمْ محجوبًا بالحديث» ولأن مال 
معلو م مُتَقَومٌ مقدورٌ التّسْليم » فِيَجُورُ بيه كاعر في سُنبله» ولا سم أنه مستور 
م صم 
بما لا منفعةً فيه ألا ری أن الباقلاء لا تبقى e r‏ 
کک و و و ی ي و o‏ و 2 
ذلك القشر يَفْمَدء وكذلك الجر الأخضد ء واللؤز الأخضر إذا زال القشر تسد 
لشت جعت وق 
بطو الزمانٍ » فكان إذن في اتشر منفعة) فجن ضف ما قال. 
وأمّا تراب الصًاغة: فإنما ل تجن بيع إذا بيع بجنسه ؛ لاحتمال الرّباء 
]ی اجا یں کی داچ بخلافيو جیه جار لم 
3 5 00 #5 كت و ت 
ذلك الاحتمال » وكذلك نقول في موضع النزاع ‏ إذا بيع بالجنس -: لا يَجُوزٌ حت 
إذا باع الحئْطَة في اليل بالثطة ؛ لَمْيَجْوْ لاحتمال الرّبا. 
قال محمدٌ في «الأصل»: «فإذا كان ترابٌ ذهب بتراب فصة؛ فهو جائرٌ» 
وکل واحد منهما بالخيار إذا رأئ ما فيه( . 
2 في «اسننه) في كتاب البيوع / باب بيع اسيل حت يبيض [رقم/ 4001 ] » وغيرهم من حديث: ابن عمر 
دم . وهذا لفظ أبي داود. . وهو عند الترمذي مختصرًا على قوله: : تی عَنْ بيع البَخْلٍ حَنَى يَزْهُوَا . 
)00( في حاشية الْأَصْل: : «خ: متقوما». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ»). 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«ام) » وااغ». 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/7 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


5 © كتاب البيوع © 
اماه نه حي يت ع تاق ê‏ وو 8 ها ير 
وَمَنْ باع دَارَا ؛ دَخَلَ في الْبَبْع مَقَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا ؛ لاه يحل فيه الإغلاق ؛ 


4# غاية البيان © 


أو 7 وإذا 5 و فلا 7 1 ما ! في «الفتاوي ٠‏ الولوالجي 
بقوله: «[رَجُلٌ ]20 اشْترّئ ترابٌ 0 يعدَقن » فهذا عل .وجهيْن: إن وَحِدَ 
فيه ذهب أز فضا ؛ جاز ال ؛ لأنه تين أنه اممترَئ الذعب والفضة بالعُروض» وإذ 
م يِذ قیھا ذهيًا أو فضة ؛ لا يجوز لأنه تين أنه ار ئ الذهبَ والفضَّةً » وليس 


َم ذهب ولا ف 

قال أبو عَبِيدٍ في كتاب «غريب الحديث): «قال أبو رَيْدِ والكسائيٌ: رمَا 
يَزْهُوء وأَزْمَى يُرْهِي بمعتى ؛ أي: احمرٌ الثّمِرُ آو اصمّرٌ) . 

ثم قال أبو عُبِيدٍ: «أنكر الأ ازس . ونقل الزَّمَخْسَرِيُ في «فائقه) 
عن كتاب «العين): (يرهو: ا إنما هو يُرْهِي)2*0. 

قوله : (وَمَنْ باع دَارَا؛ٍ دَخَلَ مَقَاتِبحُ َغْلَاتِهًا) » هذا لفظ القدُوريٌ . 


وهذا لأن الل يَدخْلُ في بع الدّارء أو لاوت ]10/۲[ ¢ ۽ لأنه كيه 
للبقاء» والفْماح يَدخُلُ في بع ال ؛ لأنه لا قم ب بلا فاح » فلا جرم يَدخُلُ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ»). وهو الموافق لِمَا وقع في: «الفتاّئ الْوَلْوَالِجِيّة) . 

(۲) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة) ]٠١۷/۳[‏ . 

م( لَمْ نظفر بهذا النقل والذي قله في مظانه مِن: غريب الحديث» لأبي عبيد! والذي وجدناه هو تفسير 
الزهو وحده بمثل ما نقله المؤلف. ينظر: غريب الحديث» ای کید [لاسن]. 

. ]۷٤/٤[ ينظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )٤( 

(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزَّمَخْسَرِيْ [190//5]. 

(1) ينظر: (مختصر القَدُورِيّ» [ص/ ۷4[ 
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لَه ها مركب فيها لما الفاح يَدْخُلُ في بيع الل مِنْ عير شوية؛ 
ج غاية البيان 68 
وقال في ار الصغرئ): وفي الفاح : د انيت ألا يذل » وفي 
A‏ : يتحل: ونقّله م باب ال في الأرضِينَ والأنهار› من نسخة 
خواهر رَاده) » ثم قال: «والسلَمُ إذا کان غير قصل E‏ 
وقال ظهِيرٌ الدينٍ سكاف الوَلوَاليجيُ فى «فتاواه): (إذا باع بیتا [٥/۷۱و/ء]‏ 
وعليه فمل ؛ لا تخل القَفْلُ في الم: ؛ لأن الل لم تلن بالباب ليد تحت 
البَيْع » بخلاف ۽ الوفتاح» ولو باع ت لا تخل القِصَاعٌ تحت ابيع سواءٌ باع 


اه أو لا بَمَرافقه + لأنه مُتباينٌ عن الحَمّام» وفي كونها من مَرافقٍ الْحَمّامٍ 
احتمال)(. 


ونقل فی «خلاصة الفتاوئ»): وقال في «الفتاوىئ): «رجل باع 1011 دخل 
لواح الحاثوت في العقَدِ» سواءُ باع الحاثوتَ بهرائقها ؛ أو لاء هو المخار"». 


أ 


ثم قال: هكذا قال في ناب التون )+ ثم قال: «وفي باب العين: الأَلْوَاحُ 
والأقمَال للبائج 34 بخللاف ٍ الوفتاح) 3 

8 قال في «الخلاصة): «إذا باع دارًا وفيها بر وعليها ي علد 
البكرّة ع إن باعها بمرافقها ؛ يَدْحلانٍ في الب م » وإن لَمْ يَذكُرٍ المَراقٌ ؛ لا 


. ]۱۹۱/۳[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة)‎ )١( 

00( زاد في «غ): في العَفْداا. ولِيسَتُ هذه الزيادة منبتة في: «خلاصة الفتاوئ) لافتخار الدين البِحَارِيّ 
[ق718// مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٤‏ 114)]. 

(0) يعني: هكذا قال الصدرٌ الشهيد في باب النون من كتابه: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات) [ق77/ب 
- أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: .])١1١85‏ 

(4) اليك اسم لني يست عليهاء وهي خشية تستديرة في وسلها مكل للكثل » وفي جنها ځور 
تدُور عليه » يُسْمَقَّى عليها. ينظر: اتاج العروس» للزّبيدي [1/1١٠/مادة:‏ بكر] . 


Ab 


و 


لان بِمَنْلَِ بَعْض مِنْهُ إذ لا يُْتَمَعُ به بدونه. 
مي غاية البيان .66+ 


يَدُخْلانِ . (يعني: ادلو والحَبِلَ)2"0» وأا البكرة: فتَدْخُلُ في الوجهين». 
ثم قال فيها: : (وكير الحَدّاد0؟) دحل في ا وكير الصائغ لا ژق 
اڪاو لذ يتنه لثم وڇا قار لذي ود عله ادل في الى 
وَإِنْ ذكرٌ بمرافقه) > وتنا هذه المسائل تكثيرًا للفائدة ٠.‏ 
وَالْأَغْلَاقٌ: جِمْعٌ َل بالتحريك » وهو ما يُغْلَقُ وَيْفْتَحُ بالمفتاح . 
قوله: (لأنَهُ مَل بَعْض مِنْةُ) » أي : لأن الماح بمنزلة بعض م مِن العلق . 


وله (إِذْ لا يُنَْقَعُ به بدُونِه) » ا العَلَقِ بدون الفاح . 


3 


َإِنْ قَلْتَ: يرد على هذا التعليل: ایی حيك لا جحل في ا رع 
أن الدَّارَ لا يتمع به إلا بها. 

ته إدما لا تل الطريقٌ + لأ المقصوة من شرا الذلرء وما تكرت مس 
املك » لا الانعفاعٌ بهاء بان يَكُونٌَ مراد المُشكرِي من شرائها آذ دار بجَثيها بسبيل 
الشْفْعَةَ حتَّى إذا كان المقصود: الانتفاع ؛ يذخل الطريقٌ أيضًا » كما في الإجارة» 
نکن واكك تو 


US 


// هذا من تفسير المؤلف. كما يظهر من: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخاري [ ق۲۱۸‎ )١( 
. ])۱۹ ٤٤ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ:‎ 

(؟) كيد الحَدّاد: هو جهاز من جِلَّدٍ أو نحوه يستخدمه الحدَّادُ وغيرّه للنمُخَ في النار لإذكائها» وجِمْعُه: 
أكْيَارٌ» وكيرّة. ينظر: «المعجم الوسيط) [ 4/5 .]۸٠‏ 

(۳) وقع في «غ): (وكير الصبّاغ) . . وما في المتن هو المثبت في: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين 
البَارِيَ [ق۹٠۲/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: ٤‏ 194)]. 

2 ِقُّ الْحَدّاد: : هو الذي يَْفُحٌ به » ويكون من جِلَّدٍ غعَلِيظ » ويقال له أيضا: :كيه البخداف . ينظر: «المصباح 
المنير» للفيومي [؟/ه: ه/مادة کر[ 


CY 
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وَأ جرة لوقام لی البازع أن لَب ا د ين سيم هر 

عَلَى ال لجاع » وَمَعْنَ هذا إِذَا بیع تايل :وكا أَجْرَةٌ اوران وَالرَرَاع وَالْعَذَادِ 
5 يك غاية البيان ©©* 

قوله: (وَأَجْرَة الكيّال» وَتَاقِدٍ امن عَلَى الباقع) » هذا لذ رر في 


امختصره) . 
5 5 ا ت ی 9 
وتمامه فيه: «وأجرة وَرَانِ القّمَنِ على a‏ وإنما با ر ل 
لئ 'البائع + لآن إيغاء ا لازم عليه والإيفاء لا يَكَحَقَقٌ إلا بالكَيْلٍ إذا ي 
مُكَايلَة » وكذلك جره ورا المَِيع إذا 3 م بشزط الوزن على البائع » وكذا 8 
العَدَّادٍ [ه/رمظام] والذَراع إذا بِيعَ ةل الا الدع ؛ لأن تحقىّ الإيفاءِ بذلك . 


و 


و 
وأما أَجْرَةٌ ناقد د الَمن: فالمذكورٌ في االمختسرة؟ رواية «(نوادر ابن رُسْتُمَ) 
عن محمد . 


و ۶ 


وجه ذلك: yS‏ 
يَأ EE MES‏ ا 02000 او ا 


وني رواية ابن تباط من س لجيه الا على المُْتَرِي ؛ لأنه هو 
المحتاج إلى تسليم الجيّد ؛ لأنَّ حى البائ [/] في القَدْرٍ والجَودة جميعًاء 
وإيناة القثر والجؤدة على المشتري» فكما أن الوزن لإيفاء ء القذْرِ فكذلك النشد 
ياو لجرو 0 جْرةٌ الّادٍ على المُشْكرِي : كما كحت اجره الوَرَّانِ عليه ؛ 
لأن الإيفاء عليه . 
جر 


وقال الفقية أبو الليثِ في «العيون): (أَجْرَة وران اَن والناقد: على 


(۱) ينظر: «مختصر القدوري» (ص/ 71 ]. 


۸ 


© كتاب البيوع في 


2ه ورا سم 


وما الد كَلْمَذْكُورُ رِوَايَةُ ابن رُسْكُمَ عَنْ مُحَمّدٍ مد ؛ لان الد يكون بد الَسليم ؛ 


خسخبب و 
المُشْئَرِي ؛ لأن عليه أ ن يوفيه 5 الوؤّن)217. 

وقال في «الفتاوئ الصغرى»: «اختلئف المشايځ في أَجْرَة الناقد: : قال بعضهم: 
لوخ البائ اليم : على المُشْئَرِي) » ثم قال: : (وبه أفتّى في آخر بيوع ااشرح 
الطحَاوِي) . . 


Sak Av e.‏ ا ا 
و : اوذكر القدوري: أنها على المُشْتَرِي » إلا إذا قبض البائع الثم › 


(۳ 


ثم جاء يده بعَيْب الرياة 
ثم قال: «واختار في «الواقعات): أنها على المُشَْرِي) . 
وقال في «خلاصة الفتاوئ): «والصحيح: أنها على المَشَْرِي) . 
وقال في «الخلاصة) أيضًا: «وفي باب العين: لو اشْكَرَئ حنطة مُكَايلة ؛ 
لكيل على البائي» وصَبُها في وعاء لمشي على البائع أيضاء هو المختائ. 
ثم قال فيها: (وفي «المنتقى ») : إخراج الطعام م مِن السّمْنِ على ۾ المُشْتَرِي). 
ثم قال في «الخلاصة) أيضًا: «ولو اد شترّ حِنْطَة 9 سَئيْلها فعلى البائع 
re IEE‏ وَالقَذْرد ية » ودَفعها إلى المُشْتَرِي . ثم قال: ؛ و المكافق ` 


(1) ,ينظر: « هرن النشائل» لبي للليث اللسمرنقيي عن ٠10۲۹‏ 

(۲) وقع بالأصل: (ق قيض المُشْتَرِي الثمَنَ». والمثبت من: «ن»» و«غ». وهو الموافق لما وفع 
في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ٠١١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])٠١ ٤١‏ . 

(۳) يقال: َاقَتْ عليه دراهمه؛ أيْ: صارّث مَزدُودَة عليه لغش فيهاء وَدِرْمَمٌ رَيْفْ راتفا وَدَرَاهم 
زيو وَزْيّفُاء وقياس مَصِدَرهِ: الزيوف » وما الرَيَاقهُ: : قَمِنْ لغة الفقهاء. كذا قاله في: «المغرب في 
ترتيب المعرب) .[rvv/]‏ 

:2 ال هو الوط بِالرّجْل ٠‏ يقال: داسّه برجله و دوسا ودِيّاسًا ودِيّاسَّة . وهو دوس الغلّة 
بالدوابٌ ؛ لتَخْرْجَ بين قفرها وتئنها. + وقد تقدم التعريف:بذلك. 

مه( الَذْرِيةٌ: مصدر ذَرَوْتٌ الحِئْطَة بالمذرَاة أَذْرُوها ذَرْوَا ٠‏ أي: ينها مين التراب . . وقد تقدم التعريف 
بذلك. 


© كناب البيوع 4 ۹ 


آلا تر أنه يكن بعد الوزن وَالَْائ مو الماح ليمير ما تعلق به حف من 
بروء أو يعرف الْمَمِيبَ ليره 

وَفِي رِوَايّة ابن سَمَاعَةَ عَنْهُ عَلَى المَشة ري؛ له پخ إلى لیم الل 
الممدرٍ» وَالْجَوْدَة تغرف بِالتّقْدِ كما د يرف اَذ الوزن َيَكُون عَلَيو. 

قاج َراو TS‏ لما کا آنه هو الْمُحْعَاجٌ إلى تَسْلِيم 
ةيا ن ؛ قيل ا :اذقع الم ولا ل 

في الْمَبيع » يدم 2 الَمَنِ لِيَتَعَبّنَ حَق الا م قيضي لا 5 بی 

اک للا للمسَاوَاة . 


#ع روت جر 


چچ اي البيان چ 
ثم قال يها «وفي باب السين: دَجُلُ اشتَرّی عِنَبًا جْرَاقَاء فقَطفه على 
0 » وكذا کل شيءِ پا جُرَافَاء كَالتُومٍ والجَرّرٍ والبَصل إذا ل 0 بها وبين 
الكفتزيء وعذا لخ الذقي ولي لري 
قوله: (لِبميهٌ) , أي: الناقد. (مَا تَعَلقَ ی يو) الضميرٌ في (بو) راجع إلى (م01. 
ولاما» عبارة عن [ه/«رواء] المجَيّلِ مغلا . عل آي 2 البائع ٠‏ (مِنْ غَيْرِِ) » أي : 
من غير حقه» وغيرٌ حقه هو الرَّدِيءٌ. 1 
قوله: (َوْ يَعْرِفَ الْمَعِيبَ) كالرَيفٍ والسّتُووة"©. 
قوله: (وَمَنْ باع سِلْعَةٌ بِكَمَنِ؛ قبل لِلْمُشْكَرِي: اذْقع اللّمنَ جلا لفط 
لقَدُورِيٌ فى و50 1 


20 5 8 5 : 0 3 
)١(‏ السَتُوقَة: ما غلّبَ عِشّه مِن الدَّرَاهِم . أو هي ما علب شه على فضيه. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(۲) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/۷۹]. 


9 غاية البيان 8 
اعلم : أن للبائع حقٌّ حبس المع إلى لى أن يَسَْوْفِيَ الَّمَنَ » إذا كان القّمِنُ حالاء 

E‏ إلا إذا صلم المُشمري التمن+ ۽ لأن قضيّةٌ العَقْدِ: المساواة بينَ العَاقِدَيْنِ 
وحقٌ المُشْكَرِي مُتعيّنٌ في ي المع فييِي أن كين حن البائع في الشّمن أيضّاء ولا 
تَعيّنُ الثَّمثْ إلا بالقبض ؛ ۽ لأن الدراهم والدنائيرٌ لا كيان في قود المعاؤضات 
عندّنا في حى الاستحقاقي وإنْ ميث وإنما معان في حقٌّ الجنس والقَذْر 
والصفَة» ؛ بخلافي ما إذا كان الثم مُوَجَلا ؛ إِذْ ذ ليس للبائع حقٌ حبس المَبيع ؛ ؛ لأنه 
بالتأجيل سقط حقه في الحبس . 

وكذا إذا كان بعضٌ امن حالا» وبعضّه مُوَجَلَا » فله حقٌّ س حيس الخ إل 
استيفاءٍ ء الحالء وو سل الشذكري جميع امن الحا إلا دراهما؛ قله حيس جميع 
المَبيع ؛ ؛لأنّ حل اليس لا يعجِراً. 

ا ج “ازلو ع الشذعري: إلى البائم عر و 
كفيلٌ › > لا يفط حى الحبس ؛ لأن هذا وثيقةٌ باللّمنِ د کو ی ی 
الكرع؛ لالنتيفاء و امن وکر لحل ابال ر عل الشأكري بان دل ۽ عقر 

حق الحبس » وكذا إذا أحال المُسْئَرِي البائع على رَجُل » وهذا عند أبي يوسفّ . 


وم سخا فيه ووايداناة في بوايقا كما قال ألو عرمف ٠‏ وقال في رواية: إنه 
إِنْ حال البائع ل على المُشْئَرِي ؛ ل س الحبس » فإذا ]11/۲[ اال 
المُشْكَرِي البائعَ م على رَجْلٍ ؛ لَمْ سقط حقٌ الحبس » وهي مسأل كتاب الحوالة. 

وهذا الذي قُلنا ِن وجوب دف الذمن زا سی ا ی فيما إذا كان 
المَبِيعٌ حاضرًاء أمّا إذا كان غائبًا فلا . نض :عليه لشي آبى العضين الك نة 


. أي: فلا يجب. كذا جاء فى حاشية: (ن»‎ )١( 
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١ 


وَمَنْ بَاعَ سلعَة بِسِلعَةٍ ٠‏ أو لَمَنَا بَِمَنِ؛ 4 قبل لها : شلا جما لاشيرائهما في 
لين ؛ تلد حاجة إلى تَِْيم أَحَدحِمَا في الدَفع؛ وائ غلم . 
9 غاية البيان © 


فی «مختصره) 3 


وقال: : فان كان المَبِيعٌ غائبًا عن حَضرتهما ؛ فللمُشْكَرِي أن يمْمَِعَ ِن التشليم 
حت يحضر المَرِيعٌ » ويَكونَ بحيثٌ ينه قنضصه في مكانه إذا دقّع الثّمَنَا . ٠‏ إلى هنا 
لفط اند( . 


0 م ل ر 


وذلك لأن المُشْتَرِيَ [ه لظ / ,] إنما أَوِرَ بالدفع ألا ؛ لِيعيّنَ حى البائع في 
الشّمنِء ٠‏ فلو كلف المُمترِي بالدفم - مع أن المَبِيعَ غائبٌ - يدم حق البائع في 
القبض ء ويكَأخَرْ حقٌّ المُمْمرِي فيه» فلا بَجُورٌ ذلك ؛ لارتفاع المساواق» ثم المَبيع 
في زمَنٍ الحئس في ضمانٍ3" البائع إلى أن َة إلى المُشْمَرِي» حى إذا هلّك 
في يد البائع ؛ انتض ابيع » يعو القن إلى المُشْمرِي . 

قال الكَرْخِيٌ في مختصره): : ااوتسليمٌ العين: : أن بول من عليه فليو ذلك 
للمُمْكَرِي: قد سلَّميّه إليك» حي يُْكِن المُمْمرِي قنِضه مِن غير مانم » وتسليم 
الدَيْنِ: أن حه الذي عليه حورا مفْررَا ون غيره» ثم قول كما قال الأكَرُ فإذا 
فل ذلك ؛ فقد خرّج ون ضمان المُسَلَم ه وصار في ضمان المُسَلِّ إليه» قبل ذلك 


الم بدا 1 ات كيبا جع SG‏ بترلا 
إليه) 20 ١‏ إل هذا ف اكز 


5 ا ج ر ين ع ر 3 چ م 2 00 
عوك وک با یا لفق آؤكنتا ھی فيل یع ا م هذا لق 


الق EC x‏ 0( 
وري فى الامختصره . 


(1) “ينظو ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۷١].‏ 
(0) وقع بالأصل: من ضمان). والمثبت من: «ن» » و(غ»). 
(۳) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۱۷]. 
(4) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/ 79]. 
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وذلك لأن العَاقِدَيْنِ استويا في ثبوتٍ الحقٌ ‏ ولا مَرِيهَ لأحدهما على الآخَرٍ 

فلا حاجة لتقديم أحدهما على الآخرٍ في الدفع, فَيؤْمرانٍ بالدفع معا؛ لأن في 
الصورة الأولى حى كلّ واحدٍ منهما مُتَعَيٌ قبل البض » وفي الثانية: :لاء 


قوله : (قِيلَ لَهُمَا) أي: الا وا مُشْكَرِي 


: 


واللة أعلّم . 


Ge: هلام‎ 


2 باب خيار الشرط 4 


A 


باب 
جيار الشَرَط 
سبق غاية البیان 8 
بَابٌ 
جيار الشَرَطٍِ 
ETE‏ 
َا فرغ عن بيان اليم الذي فيه لزومٌ ‏ وهو ما لا جيار فيه : شرّع في بيان 
ليد م الذي ليس فيه لزومٌ؛ وهو ما فيه خِيارٌ. 
أو تقُول(0: : البِيْعُ المُطْلَقُ عن الخيارٍ إذا صدّر مِن الأهل مقيافا إل المح : 
عة اسما ومعّئى وحُكمًا لإثبات اليك » وهي الول الحقيقة؛ لأن الُكمَ - وهو 
للك ا إلية > فكان عل اسما وهو موث في إفادة الك شرعاء فكان 
عة معتى» والحكمُ حوس الاك - ا ّت بلا تراخ عنه» فكان عله حًا لبي 
NEA‏ مس a NEE‏ ؛ لتراخي الحُكم عنه» 
وهو عِلَةٌ مجارًا» والأصلّ في الكلام الحقيقة » فقَدّم الع الذي ليس فيه خيادٌ» 
على ما فيه خيادٌ لهذا. 
ثم الخار في الع أربعة أنواع: : جما الشرْط» وخيار الرؤية» وخباڑ العيبٍ » 
وخاز التعغيين » كما إذا اث شْترَى أحد الثوبيْن » وهو بالخيارٍ على أن يَأَخْدَ ل انما اة + 
وسيّجي + ذلك في هذا الباب إن شاء الله [ه/عو/م] تعالی . 


خخيارٌ الشزط ين قَبيل إضافة الحكم إلى السبب » وكذلك في أخوايه » ثم 


كر الخار دا في الم دوق المب؛ قلي مسرن الحثره أنه نو كان 
داحلا في السبب ؛ لكان داخلا في الحُكم أيضّاء فأدخلناه ذ في الحم لا ُلناء 


)0 وقع بالأصل: «ونقول». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ). 


a: 


جيار الشّرْط جا ذ في الع لِلْبائِع وَالْمُشَْرِي» وَلَهُمَا: : نَلانَة أيام فما دونها 


29 غاية البيان ؟4 
وكان القِياسٌ لايدْخُلَ في الحم أيضًا ؛ لأن لتعليق بالشزط في التملِيكَات يبي 
إلى معنى القمار » بخلافف الإسقاطات » حيتٌ يكو الشَّرْطُ داخلا على السبب؛ 
لأنه ليس فيه معنى القمار » إلا آنا أدخلْتاه في الحم بحديث کا5 استحسانا. 


: قوله [؟/اظ]: (خيار الشَّرْطٍ جَائِدٌ في الب لْبَائع وَالْمُشْتَرِيء وَلَهُمَا اند 
5 يام قَمَا دُونَهًا) ٠‏ هذا لفظ القَدُورِيٌ في امختصرة](22. 


سر سے 


وقوله: (ثلانة ام . 


يوئ بالنضبٍ على أنه ظرْفٌ ؛ أي: في ثلاثة ايام » وبالرفع علئ أنه خبرٌ بعد 
خبر» أو خبرٌ مبتد[محذوف» آي Ea‏ » وفي بعض التسخ : ولا اهنا 


َ 4 


ثلاثة ا ٠‏ ذلك تفيل يعد إجمال؛ لأنه ذكَرٌ جوارٌ خِيّارٍ الشَّوْط ّلا بلا 
بيان اة ثم بين المد كبا هؤحادة القدُورِيّ في أوائلٍ الأبواب ) وعلئ ۾ قول 
سَفيَانَ وابن مم00 ): إِنّْ كان الخيار للمَشْئَرِي جاز» وإلا فلا . كذا في «التحفة)0©. 


(۱) يعنى: حديث حَيّانَ بن مق واه مرفوعا: (إذَا بَايَعْتٌ كَقُل: لا خِلَابَة» وَلِيَ الْحَْارُ نلاه أَّام). وقد 
بص ری جه ان یکره المولك ریا زد اء انر - 

(؟) ينظر: امختصر القدّوري» [ص/ ]۸٠‏ . 

(۳) وهذا هو المثيّت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [؟/ق0 /ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] , وكذا في نسخة السَهْركئدي (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيٌ) من «الهداية» 
[ق/58١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

(:) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمَرغيناني [19/8]. وهو المنجّت في تسخة البَايسوني 
من «الهداية») [ق/ ١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة القاسميٌ [ق/ 
١61‏ /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا]. وكذا في نسخة ابن الفصيح 
من «الهداية» [١/ق۲۳۸/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 

(5) في «ن): «سفْيّان وابن سيرين». والمثبت من: «م) » و(اغ». وهو الموافق لِمَا وفع في: «تحفة الفقهاء؟. 

(7) ينظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟15/1]- 


r 
f, 


5 ۳ 
ثم الاصل فى جواز, خيار الشرّطة ها روي کی «الموطأ) و«الصحيح » 
3 1 2 3 7 5 نين كم مه 

8 ال ۳ ی کی ت د E E‏ 

وعيرهما: مدا إلئ عبد الله بن عَمَر ©ك: أن رَجْلا ذكر لِلني يك أنه يخدع في 
حي gE‏ رق ا وك ماه A‏ ع قار GS‏ 3 
سيرع > فعا (إذا يَايَعتَ فقل : لا خلاية »!1 
والجَلايَة : الحقيعة . كذا د قي (الجمهرة) 

2 E 2 ت‎ E2 

تم اعلم: ان چا رَ الشرط کما جوز للعاعدي:- ؛ يجور لعيرهما ايصاء 

E O Cs‏ زا ١١‏ غاء اق جا 3 عند ق له: (وي- اشكَری 

عو ميج = E‏ ا إن ناء الله تعاحئخ عد قوله. رومس رح * 


عَرَطَ الْجيارَ لِعَيْرِه) . 


5 
<2 


35 وت الك ومددة كافش قي 4439 والاعةاء 
) مايين المعشوفتين: زيادة من: ال د 


حك 


(2). تخ :2 (الأم) للشاقعي ]۸ ES‏ و«المهدب قي فته الإمام الشافعي» للشيرازي [١/ه].‏ 
و أروضة الطالبي ين 4 للعووي [؟ اغ؟غ]- 


() يق : (امخلف الرواية» لأبى الليث المرقتدي [۲ [és‏ 


U ب جه بيه يو هاي‎ OU LCD LARD ماي اه اهمه ياه لودع لوعو هوا ع ق "قافا قاف ع او اععقا ىا حو‎ ET 
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الحاجة [ه/”#وام] إليها . 

وقد رَوَئ أصحابنا في «شروح الجامع الصغير): أن ابن عمر #85 شرّط 
الخيَارَ شهد ين ^ . كذا ذكر فخرٌ الإسلام زه . 

وقال ابره (إنَّ عبدَ الله بن عُمَر #5 باع بصَدّط الخيّار شهرًا) . 

وقال فى «المختلف)07": «رُوي عن ابن عُمّر #85: أنه باع جارية » وجَعّل 
للمُشْئَرِي الخيار 0 

ووّجة قول أبي حَِيفة ا ا : بإسناده إلى عر » 
عن أبي هريره و قال : : تھی وَسُولٌ اللو وك عَنْ بيع الْحَصَاوء وَعَنْ بيع الْكرَِ)00. 

وَالبَيْعٌ بشرْط الخيار فيه عَرَدٌ ۽ لأنه لا يُدْرَئ ما الذي يَحْصّلٌ به المي أو 
لثمن فاقتضئ عمومّه بطلانَ امار في قليلِ المَدَّةٍ ة وكثيرهاء ولكنْ لما روّئ 
ليد بن الحسن في «الأصل)(“: أن شرل الله ل جل رجلا مِن الأنصار 

لخِيارٍ في كل بيع شريه يه: ثلاثة یام فما د وها . واتفقت ا هلل ا 


)١(‏ قال ابن التركماني: ل أرّه) » وقال الزيلعي: غريب جدًا) ٠‏ ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية 
والخلاصة» لابن التركماني [ق١١١/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
])١‏ » و«نصب الراية» للزيلعي ]٠١/٤[‏ . 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية») لأبي الليث السمرقندي [4/9 5 .]١5‏ 

(۳) قال البدر المي (بعد أن دَكّر هذه الروايات تقلا عن المؤلّف): «كل هذا لَمْ يَكْيّت» . ينظر: «البناية 
شرح الهداية) للبدر العيني ]٠١/۸[‏ . 

)٤(‏ أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب البيوع / باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غَرّر [رقم/ 
01 1] » وغيره من حديث: أبي هريرة وه ٠‏ 

(ه) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني ]١7/0[‏ . 


(1) مضئ تخريجه. 


n E MD ا‎ DC E A UOC TTL EAC اراق قا اه‎ DILO LC SLL hE واه ل‎ 
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خصَصناه من عموم الخبر » وبقى ما عدا الغلاتٌ محمولا على لظ الخبر . 


5 و 0 2 
آو نقول: إن شزط الخِيارٍ في البَيْع ثبت ت بخلاف القياس » وما ثّت بخلافِ 


ge 2 


ل O i‏ 
وإتما قلنا: : إنه مخالِفٌ للقياس ؛ لأن ة قَضِيَةٌ العقد: اللوم ونبو الكوء 


والخيار ا ذلك» وإنما جور بالنضص استحسانًا» والغلاثة مده تامّةٌ في إبلاء 
العذْرِ» كما قال تعالى: #تَمَتَّعُوا فى دَاركم َة يام € [هود: ]٥‏ وكما قال في 
قصّة العبد ٍ الصالح معّ موسى كه : : إن ساك عن شیع بَعَدَهَا © [الكهف: ]۷٦‏ أي : 
بعد مُدّةٍ الثلاث » فْلَمّا كانت المُدَّةٌ تامةَ؛ كان في اشتراط الخِيارٍ أكثرٌ مِن ذلك 
[:»ر] ازديادُ الكَطر » مع لد الحاجة إلى النظر فيه» فلَمْ يَكَنْ في معنئ ما ورّد به 
الک كلم يل دفي خخ ابش ری 

ثم مَن له الخيارٌ إذا أبطّل خيارّه ؛ فلا يَخْلُو: إلا أن يَكُونَ ذلك قَبْلَ ثلاثة أيَّمٍ 
أ بعدّهاء فن كان بعدّها(" فلا يَثَْبٌ العقدٌ جائرًا ؛ حلافًا لأبي يوسفٌ ومحمَّدِء 
فإن عندّهما: إذا شرط الخيارٌ [ه/؛«واءم] مرَبّدا» ثم [َسمً] ٩‏ الخيارٌ بعد الثلاثِ 


جاز ؛ لأن الخيارٌ إلى د ا ة جائرٌ عندهماء ولا يقل ب جائرًا عند أبي نيفة ؛ 
i‏ 


لن الخيارٌ في هذه المدَّة لا يجوز عنده 
وإِنْ كان إبطال الخيار بل الثلاثة» أو سقط الخِيارٌ بموته» أؤ بموت العبدء أؤ 
أعكقه المُهْتّري » أؤ حدّتٌ في المّبيع ما يُوجِبٌ لزومً العَقَدِ ؛ كان العَقَدُ جائرًا عندنا. 


)۱( أشار فى حاشية: «ن» إلى أنه وفع في بعض التّسَخَ: «فإِنْ كان بعدها يفسد». 
(؟) ما بين المعقوفتين: في (م): (شرط). 
() أشار فى حاشية: «ن» إلى أنه وقع في بعض النْسّخ: «لا يجوز عنده ويجوز عندهما) . 


۸ 
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4# غاية البيان © 

وقال في «الإيضاح): «قال رفز والشّافية(©: الحَقَد فاس ). 

جه قولهما: أن العَقدَ وع فاسداء فلا ْلب جائرًا» كبيع درهم بدرهمئن, 
وكما إذا باع و وشرط الخمرٌ» ثم أسقط » وذلك لأن المُفْسِدٌ: قوط البقيان أكثر ين 
أربعة أيّام أو أبداء وقد وج ذلك في العَقْدِ ففسد» ولا يقلتب جائرًاء كما لو دل 
اليومٌ الرابع 

ولنا: :آنه آم الي شرن عله ادق ج فل كان اتارك 
يكن » كما لو باع ثوب برفيه فد العَفدُ» ثم َه المَُْرِي في المجلس فقيله؛ 
E‏ 
جات نة لي کیک كم لايثوة ع ژر راشانء لان اليه د قزر ولان 
فساد العَقَدِ باعتبار اتصال اليوم او حف القوط کله جيل کان الخيارَ 
َم يَكُنْ مشروطًا إلى ذلك الوقت » فاعمرَ اعفد صحيسًا . 

قال صاحبٌ «الإيضاح»: «وعلى هذا الخلافي: [ما]7" إذا باع بشرْط الأجل 


00 


إلى الحَصاد» أو الدياس» ا ا 


(1) ينظر: «الأم» للشافعي [5/8؟؟]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [۲/ه]. 
و: «روضة الطالبين» للنووي ]٤٤٤/١[‏ . 

(۲) وقع بالأصل: «العَقْد جائز). والمثبت من: «ن)ء و«م)ء و(غ». وهو الموافق لِمَا وع 
في: «الإيضاح في شرح مختصر الكَرْحِيٌ) للكزْمَانِيٌ [ق٠4١/]/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] ٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن». وليسَث هذه الزيادة بمُتبتة في: «الإيضاح في سرح مختصر 
الكرْحِيَ) للكرْمَانِيَ [ق :4// مبخطوط که جار الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: كىه)]. 

9 اتقاش هو اسيستراج الب تن الستبل > آله ون التؤْس »وهو الوط بال جلء يغان: داشت 
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ج غاية البيان © 
أو إلى المَيْرُوزِ'". أو المهرجان”" , ثم خُذِفٌ الْأَجَلٌ قبل ذلك" الوقت». 

يعني : : يصح العف عندناء حلاقا فر والشَافِي» ولا يه ْنع أن يَكُونَ اعفد 
ا ا ا ی مساح ا عدا ف ا 


والجواب عن قباسهما على بيع درهم بدرهمين ونحوه فول : اقساد في 
المَقّيس عليه في نة لس الو اة فلم كلْحفْهُ الصحّة » وفي المَقيس أجنبيءٌ عن 
ا ا 


فإن قالا: امياد .في المي أيضا ف في الود عليه ؛ بدليل أن الكّمنَّ يَدْدَادُ 
بزيادة الأجلٍ » ويَْقّصُ بنقّصان الأَجلٍ فاق الشل ا 


قلنا: لو كان الْأَجَلُ معقودًا [ه/4»ظاء] عليه ؛ لَمْ يَصِحّ العف بدون ذكْرِه؛ لأن 
اعد لا کون بدونٍ المَعْقُودٍ عليه ويصِح بدون ذكره. 

َعْلمَ: أنه ليس بمعقودٍ عليه » ولأن الأجلّ ليس بعِوّض » ولا بِمُعَوَّضِ » لم 
يك قرا عليه . 


= برجله يَدُوسه دَوْسا ودِيّاسًا ودِيّاسّة. وهو دوس الغلّة بالدوابٌ ؛ لتخرّج من قشْرهِا وتثنها. وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 

)١(‏ التَّمرُوز ‏ بالفارسية -: اليوم الجديد» وهو أول يَوْم من يام السنة الشمُسية الإيرانية » ويوافِق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السّنة الميلادية » وهو: كبر الأعياد القومية للْفرس ٠‏ وقد تقدم 
التعريق بذلك. 

(۲) المَهْرَجَان: كلمة فارسية مركبة من كلمتين؛ الأولى: مهْرء ومن معانيها: السَّمْس. والثانية: جَان» 
ومن معانيها الْحَيَاةء أو الرُوح. . وهو عيدٌ للفُرس كالتّيّروز. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(۳) في: في: «الإيضاح»: «ثم حذف صاحب الاجّل قبل ذلك». ٠‏ ينظر: «الإيضاح في شرح مختصر 
الكَرْخي» للكزمانيٌ [ق ١١‏ ١/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])٥۸١‏ 
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وَالأَصْلُ فيه فيه مَا رُوِيَ: أن حَنَانَ بْنَ مُنْقِذِ بن عَمْرِو الأنْصَارِيّ ا كان يُعْبَنْ في 
الاعات » فال #: «إذا بيغت َمل : لا خِلابَة » وَلِيَ الْجيَارُ تلت نام . 

3# غاية البيان ©» 
ثم اخلف نشايخنا من حك الي مشروطًا فيه الخيارٌ أكثرٌ مِن ثلاثة أيّام؛ 


هل يَنْعَقِدٌ فاسدا ؛ أو موقوقًا إلى الإجازة في المُدَّةِ على قول أبي حَنِيمَة ؟ فقد نص 
الكَرْحِوءٌ في «مختصره): أن البَيِعَ قاس عند أبي حَنِيفَة » فان أجاز مَن له الخيارٌ في 
الغلاثِ جاز» وعلى ذلك أهل العراق. 

وقال مشايحٌ خراسانَ: [إن] العَقْدَ مَْقُوفٌ إلى الإجازة في المُدَوَء فإذا 
مى جُزء يِن اليوم الرابع ؛ فحيكئلٍ يَنْسَدٌ العَقْدٌء وإليه ذمّب شمس الائمّة 
السّرَحْسِيٌ وفخر الإسلام وغيرُهما مِن علماءِ ما وراء النهر. 


قول (ر 2 IT‏ قينا عر يكم N‏ 
بنقطة تحتانيّة سهد أَخْدَاء ومن ولده: : يحيئ ووّاسع [7/1:ظ] ابنا حَبّانَ بن مُنْقَذِ بن 
کر 7 هند بنثُ ربع بن الحارث بن عبد المُطَلِبٍ بنِ هاشم 
بن عبد مََافِ . كذا ذكره ابن شاهينَ في كتاب (المعجّم» . 
1 اال م وش عن N‏ وام رفي 

قوله: (كان يغبّن) » أي: يخدع. 


3 5 أ 
يُقال: عَبَتَهُ في الع عَبْنّا» وهو من باب: ضَرّب » وعَينٌ راي“ عَبََاء أي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و«م)» ولاغ). 

(۲) قوله: رأ صح هذا في «الصحاح» بالنضبء فازجع إليه حتى تعرف وجه ذلك. كذا جاء في 
حاشية: «ن) . 
قلنا: وعبارةٌ «الصحاح): (وعَبنَ رأيه ‏ بالكشر ‏ إذا نقَصّه فهو عَبِينٌ» أي: ضعيف الرأي» وفيه 
غبانة. وقد ذكرنا إعرابه في: سَفِهِ يَسْفه) » وعبارثه هناك في مادة (سَفِه) قال: الوقولهم: سه ننه ؛ 
وعَين رأيه ٠‏ وبَطر عه »لمعته ودف مره » ووَفق ره » كان الأصل: : سهت نفس زي ورش 
أمرُه» فلَمًا حُوّل الفعلٌ إلى الرجُل: انتصّب ما بعده بوقوع الفعل عليه ؛ لأنه صار في معنى: سَفَه 
نفْسَه بالتشديد. هذا قول البضريين والكسَائِيٌ ويجوز عندهم تقديمٌ هذا المنصوب» كما يجوز:- 


١ 
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حم ا د موي ب يديد 
وقلا کر ل٤‏ ست ج فارطا عيرس ان ختر بچ اجار ااج 
هرن ؛ وَلِأنَ اْخَارَ إن تما شع ! ِلْحَاجَة إلى التَرَوّي لِينْدَفعَ ا نمس 
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الْحَاجةٌ | إلى اکر مَصَارَ كَلتَجيلٍ في الم . ولأبي حَنِيفَة لي أن شَرْطَ الْجِيَار 
حالف [0/] مُفتضَى اعفد وَهُوَ الوم > وَِنَمَا جَوَرْنَاهُ بخلافف الْقِيّاسِ لِمَا 


لس وس ار 


رَوَيْنَاهُ مِنَ النّصّ » كَيَفْمَصِرٌ عَلَى الْمُدَة الْمَذْكُورَةٍ فيه وَانْتَمَتِ الرّيَادة . 
چ ية البيان 8» 
صَعْف » وهو ِن باب: عَلِمَ و : هو م بون في ايء وري في العقل وال 

قولّه: (إلَى الَروّي)» أي: إلى النظر والتمكر . 

قوله: (كَالتَأجِيلٍ في اللَّمَنِ) » يعني : يجوز ذلك إلى ثلاثة أيّام » وإلى أكثرٌ 
منهاء فكذا د لط الخيار. 

وجوابٌ أبي حَنِيِقَةَ عن هذا: : أن كْرَ الأَجَلٍ في القَمَنِ لتَْصّلَ القدرة على 
الأداء بالكشبء أو بدَخْلٍ عَلَايِ» وهي لا می غالبا وظاهرًا في أدتى من ولهذا 
جاز الزيادةٌ على الثلاثة » بخلافي شرط الخيار ؛ فإنه لإبلاء العُذّرٍ والنظَرٍ في أن الع 
راي أز حايير» وة كلامو دة دان في هذا المجنى ».فلا حاجة إلى الزيادة. 

قوله: َر الُوم) الفضميرٌ راج م إلى مُقَعضَى العَقَد . 

قوله: (تيفْعصِ عَلَّى المد الْمَذْكُورَةِ فيو)» أي: مص شرْطٌ الخِيارٍ - لكونه 
خلاف القياس - على الج المذكورة ذ في النص » وهي ثلاثةٌ یام وأراد بالنصٌ : 
حديتٌ كَّ ا . 


= غلامه ضرّبٌ زيدٌ» . ينظر: «(صحاح اللغة» للجوهري [1/7/5١7/مادة:‏ غبن] . و[ ۲۲٠٤/٦‏ /مادة: 
سَفِه] . 


() الماضي تخريجه. 


*4 
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إلا لا آنه إذَا أَجَارَ في الَا جَارَ عِنْدَ بي حَنِيقَةَ جد ؛ خلافا لِزْثَرَ چ 
ا : إِنَهُ انْعَقَدَ قَاسِدَا فلا ملب جَائِرَا . وله أنه أسَقَط المفسد قبل تَقَرْره 
فيعود جَائراء كما ّا باع ارم وَأعْلَمَهُ في الْمَجْلِس ؛ ولان القََادَ باغتبار 


اور لزب كيذ اال بل كلك لم صل الْمُْسِدُ اعفد لهذا قِبلَ: | إن افر 


و 
2 


يَفْسَدّ مضي جُرْءِ بن الوم الرابع» وَقيلَ: يقد فابداء. م يزقفع الاد 
ذف الشرْط ؛ وشا على الو الأول . 
وَل اذ شْتَرَى عَلَى أنه إنْ لَمْ يَنْقَدٍ اللَّمَنّ إلى تََانَةِ أيّام» فلا بَبْعَ بَْتَهُمَا 
7 + غاية البيان © 
قوله: (كَمَا إِذَا باع َالرّقم) . 
والرّقُم [ه/ه«رام]: الكِتابَةٌ » ورقّمَ التاجرٌ الوب من هذاء وهو: إعلام ثمنه 
بنوع علامة عليه؛ بان مه كذا درهمًً. 
قوله: : (وَعَلَىَ هدا الو الأَوَل) » أي: :هذا الذي قيل يون قول بعض العشابخ: 
إن اعفد ينعد فاسداء ثم يرع اشا ابخان ۽ الشَّوْطٍ على اعتبار الوَّجْهِ الأول 
ِن التعليل » وهو أنه اسقط الممْسِدُ قبل تقرّره. 
وكات القناش أن ول وا الأول عار هدا ل الوه الول ن 
التعليل » بناءٌ على هذا القول» وما قيل'": إن العَفدَ سد بصي جُزْء م مِن اليوم 
الرابع » فالوَجْه”" الثاني ون التعليل فشر : (وَلآنَالسَاباعيَارِ ايوم الرًابع) - 
ا غل 
قوله: (وَلَو اشْتَرَّى عَلَى أنه إنْ إن لَمْ يَنْقدِ النَّمَنَّ إلى لی كَكَاكَة اَی ام فلا بَيْعَيَِتَهُمَا؛ 


(1) من: أَعْلَمَ القضَّارٌ الغورت» فهو مُعْلِجٌ ‏ والغوبٌ معْلّمٌ. كذا جاء في حاشية: «ن». 
(۲) مبتداً . كذا جاء في حاشية: «ن». 


2 شى( 


(۳) مبتدأ ثانٍ . كذا جاء في حاشية: «ن). 
4 خير المبتدأ الثاني » وهما معا خب المبتدأ الأول . كذا جاء في حاشية: «ن». 
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زبعة ايام لا وڙ عند آپي حَنِيقة وبي بوس ©4. فال محم 
مع م a‏ ی 
44: بجو إلى أرْبَعَةٍ يام م أو أكر كن َد في النََاثِ ؛ جَارَ في قله 

بن العو 


3 
2 


0 


و ار کن كد في الات EÊ Û‏ 
مسائلٍ «الجاف مع الصغير»'. 

وقد ذگر صاحبٌ «الهداية» قولٌ أبي يوسفٌ مع أبي حَنِيقَة كما ترَئ » وكذلك 
ذكّر الصدرٌ الشهيد أيضًا في «شرح الجامع الصغير)ء ولَمْ يذْكُرْ محمدٌ خلاف أبي 
يۇس في أضل ب (الجامع الصغير). 

وهذا الذي ذكره: قول أبي يوسفٌ الأول » ورَوَئ الحسنُ بن أبي مالكِ عن 
أبي يوسفٌ: أنه رجّع عن هذا القولٍ» وقال: جوز كبا هر کول ن . كذا 
ذَكّر الفقيةٌ أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»» ولهذا المعتى قال 
صاحبٌ «المنظومة)(©: 
ا ب اق 


2 


> 
3 


ثم اعلم: : أنه إذا اشكرّى جارية على أنه إن لم ينقد امن إلى ثلاثة يام فلا 
ع بيتهما؛ فال جائرٌ» والدّْطُ جائرٌ عند علمائنا. 


وقال في «شرح الطّحَاوِيّ): وقال زُفْرٌ: لا يَجُورٌء وذكر في «الإيضاح» قولٌ 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ه:"]. 
(؟) وقد قال قبل هذا الصدّر: 
وكزطة في تزكه تقد التَّمَنْ ج قوق الكلاثِ مقي د كَل ملم 
ينظر: «منظومة الخلاف» لأبي حفص النسَفِيٌ [ق ۷۸/أ/ مخطوط ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 10)] . أو [ق 40 /أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١ا0۸۷)].‏ 
(۳) أي: أبو يوسف. كذا جاء في حاشية: «ن2. 
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لشاف کقول زفرً.‎ 
وجه قول رُفرَ نفك - وهو القياسٌ -: أن البَيْعَ بشَرْطٍ الإقالة الصحيحة باطل ؛‎ 


مقر م عه و 


كما إذا قال: بعل هذ[ العبد خلي ا َل الع ؛ اه بمجرّد الإقالة. 
اا بين رجي ابيع والإقالة إثبانًا وفشخَاء وبعَدْط الإقالة الفاسدة أُوْلَى أن 
بطل اليم [:امدر] » وهي الإقالة المعلّقةٌ سط عدم النقد. 


[ه/«ظ/] وإنما قلنا: إن الإقالة قَاسدَةٌ؛ لأنها لا تَحتَمِلُ التعليق والخطرٌ؛ 
لأن فيها معنى التمليك » ولهذا تُجْعَلُ بِئِعًا جديدًا فى حى غير المَتَعَاقِدَيْنِ . 

ووجهُ قول علمائنا ‏ وهو الاستحسان _: ما نقَلَ الفقيةُ أبو الليث في اشرح 
الجامع الصغير): : عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الما رك عن ابن جرج عن 
سليمانَ مولئ ابن البَرْصَاءِ قال: ١بعْتُ‏ مِنْ عَبْدِ اله ُن عُمَرَ چم جَارِيَة » عَلَ أنه 
ِن لَمْ ينقد لمن إلى دة بام ؛ فلا بيع بينتا»٠.‏ 

فأجاز ابن عُمرَ هذا الع » ولَمْ يُرْوَ مِن أحدٍ مِن نُظَرائِه خلافه » ولأن شَرْطَ 
الخيارٍ جائز ر إلى ثلاثة ئة يام بالحديث المشهورِ» وهو حديثٌ حَبَانَ ؛ بن مق » 
وها في معنى البخيارء فيَْحَقُ بالخيار؛ لأن معنئ الخيار: إن شاء أجاز البَيْعَ ونقَدَ 
القَّمَنَّ» وإِنْ شاء نقَض اليم » ولَمْ يَنْقَدٍ النّمَنَّء وقد أتى فيما نحن فيه بمعتى 
البخيان- 


3 4 


)۱( ينظر: (روضة الطالبين» للنووي [/45 4 ] » و(العزيز شرح الوجيز) للرافعي ٠ ]١91/5[‏ و«كفاية 
النبيه في سرح التنبيه) لابن الرفعة [507/4] ٠‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲+ ] » وابن المنذر في «الأوسط) ]5/1١[‏ » من طريق ابْن 
ربج أَخْبرَنِي سُلَيْمَانُ موی الَْْصَاء م به نحوه. 

(۳) مضئ تخریجه. 


3# غاية البيان :$ 

ا r‏ 4 د 2 ال قات . 3 o‏ 

تلخيصه: أن الخيارٌ شرع للحاجة | إلى التَرَرّي في أن اليح ياف أ لاء ومثل 
تلك الحاجة هنا موجوة ؛ لأنه يَحْتَاجْ إلى الَرَوّي في أن القن هل يَصِيرٌ منقودا آم 
لا؟ إلا أنهما مُتغَايرَان من حيثٌ الصورةٌ» فإنَّ في رط الخيار َم الع بمْضِي 
المد إذا سكت من له الخِيارٌ » وهنا يَنْمّسِحٌ البئْمُ إذا مضت المُدَّةٌء والعبْرة للمعنى ؛ 
لأن عدم النقدٍ هنا في ثلاثة آي م جيل عَلَما(0 على المَسْخْ» وقد جد عدم النقد؛ 
لح اء وفي زط الخبر ما مت اده مع سکوتِ من له اليخيار» كان 
سکوته دليلًا علئ اختيار ال ؛ يتم ابيع 

٤ 2 م‎ 2 a 

ثم انفسَاخ العقد عند عدم النقدٍ في الثلاثة: مذكورٌ في «(شرح الطحَاوي»»› 
وبه صرح صاحبٌ «الإيضاح») أيضًا 3 وإليه ذهب صاحبٌ «(المختلف)'. 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: «ولو مّئ الثلاثة ولَمْ ينقد الّمَنَ ؛ فسد الع 
f 000‏ 2 ° 4 
الآن» أمَا لا يَنْمَسِحَ حتئ لو(" أعمّقّه المُشْتَرِي بِعْدَ ذلك: إن كان العبدٌ في يده نقَذَ» 


وإِنْ كان في يد البائع فلا». 

وقال في «شرح الطْحَاوِيّ»: «ولو كان هذا البَيِعٌ بهذا السّرْط للبائع ‏ كما إذا 
اشْتَرَى شيئًا على أن البائعَ إن رد الثمَنَ على المُشْتَرِي إلى ثلاثة أيَام؛ فلا بع 
بِيَوُما - فهو عل الاختلاف)2297. 


. أي: علامة. كذا جاء في حاشية: «ن)‎ )١( 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [؟/؛؛؛١].‏ 

() هكذا العبارة في التْسَحْ » وكذا هي في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ 493 /ب/ مخطوط 
مكتبة قيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ : [Oe ev:‏ 
لكنْ :نفلها امم الل عن المرب في حاشيت عل اين الحقائق شرح كثر الدقئق [4 ]١1/‏ 
هكذا: «فسَد الب إلا أنه لا ينفح حتى لو 

6 إلى هنا انتهئ كلام الأَسْبيِجَابِيّ في: «شزح الطَّحَاوِي) [ق۷۲١ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي- 
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+93 غاية البيان )4 
يعني : أن [/دارام] المَيِمَ جائڙ بهذا الشرْط ی لاق ل 
قال اوهو بمنزلة شَرْط الخيار ر للبائع» . 


وفائدته: : ما ذكره في «الفتاوئ الصغرئ) بقوله: إن أعتّق البائع صح ٬‏ وال 
أعمقٌ المُشْتَرِي )0 , 

ولو أنه قال: إِنْ لَمْ يذه اللّمنَ ! إلى أربعة أيّامِء فلا بي بيتناء فال فاي 
في قول أبي حَنِيفَة » إلا أن نقد النّمنَ في ثلا ثلاثة آَم وفي قول محمد الع جائڙ. 
كذا ذکر الفقيه أبو الليثِ في اشرح الجامع لكي 8ورل إلى يوسفّ أوَّلا كقول 
أبي حَنِيفَة ١‏ وو آخرا کول محمد » وقد + ر ذلك. 


ثم أبو حَنِيمَةَ مَرّ على أصّلِهِ في د شَرْط الخِيار» حيثٌ لا يجوز عندّه أكثرٌ من 
ثلاثة ة مء فكذا ما هو في معناه» إلا إذا َقَدَ في الثلاثِ الثم » فكان البيْعٌ جائزا 
لانقطاع | لمُفْسِدٍ» ومحمدٌ مَرّ على أصْله أيضاء لأن ععذه رر ا الخيار أكثر 
من ثلاثة يام » إذا كانت المُدّةُ معلومة » فكذا ما كان في معناه. 


وكذا أبو يوسفّ مَرٌ على أَضْلِه أيضا على قوله المرجوع إليه » ولكنه فرق هو 
بِينَ هذا وبينَ شط الخيارٍ على قوله الأوَّلٍ؛ حيثٌ جَوَّرٌ الزيادة على الثلاثة في 
شط الخيار» ولَمْ يُجَوّرْ هنا؛ لأنه ابع أثر ابن عُمَر #5 في شََرْط الخيّار ؛ إذ هو 
أجاز فيه [/+دظ] الزيادة على الثلاثة 
= -تركيا/ (رقم الحفظ: .])8١7‏ 
00 وقع بالأصل: : «عندهما) . والمثبت من: (ن)» ولام)» وللغ). 
(۲) يعني: : في اشرح الطّحَارِيٌ). 


(۳) إلى هنا انتهئ كلام الصدر الشهيد في: «الفتاوئ الصغرئ» [ق54/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 410 :])1١‏ 


ب باب خيار الشرط #* 


وَالأَصْلُ فيه أن هَذّا في مَعتى اذ شراط الْجبارِ؛ إذ الْحَاجَة مث إلى 
الإنفسَاخ عِنْدَ عَدَم التَقْدٍ تَحَرٌ را عن الْمُمَاطلَة في الْقَسْخ کيکون مُلْحَمَا به. 
و غاية البيان 4 

وروي عن ابن عمرٌ في هذه المسألة: أنه أجاز : ثة أيّام» وقد مر ذلك قَبْلَ 
هذاء فإذا كان كذلك ؛ لَمْ يجاور أبو يوسف َد الد والأثرء وأخذ بهماء وقيما 
زاد عل ذلك عد بالقياس + لأن العا الأ جع هذا للب اسلا كمااقال م 
لأنه قرط فيه إقالةٌ فَاسِدَة» وهي إقالةٌ معلقةٌ بالشزط والبَيع بشَرْط الإقالة 
الصحيحة باطلٌ » فرط الإقالة الفاسدة أَوْلَى . 


ا aga‏ ء۶ 5 2 3 ع ا ” 5 رم 

قوله: (والاضل فِيه) » أي: في الشرّاء » بشَرْط أنه إذا لم يَثْقدٍ الشمنّ ؛ فلا ب 
بيتهما. (أَنَ هَذَا)ء أي: الشَرَاء بهذا الشَّرْط في معنى اشتراط الخيار ؛ لأن معنى 
الخيار: نفدُ امن على تقدير إجازة الع » وعدم تفده على تقدير د ضع الع فكنا 
هنا» إِنْ شاء تَقَدَ القّمنَ فم اليم » وإنْ شاء لَمْ ينقد انسح البيع . 

ثم الخيارٌ مشروعٌ للحاجة إلى اَي ه والحاجة إليه موجودة هنا أيضًا؛ ؛ لأنه 
بتاع إن اقلح إذا لم + يكن الثّمنّ مَنقودًا » فيَكُونُ مشروعاء ثم لَمّا كان الع 
مشروعا ؛ كان ادق 7 فجاز إلى [ه/داظ/م] ] الثلاثة ؛ کالخیار عند أبي 
حَنِيفَةَ » وإلى أكثرٌ مِن ذلك إذا كانت المُدَّةُ معلومةً كالخيار عند محمدٍ» وكذا عند 
أبي يوسفٌ على قوله الآحَرِء وفرّق على قوله الأول وقد بَينّا ذلك . 

م ضع تَحَرُرَا عن الْمُمَاطَلَةٍ في الْمَسْخ) » » أي: : عن المدافعة» فيه تعليلٌ لقوله: 
(الْحَاجَةٌ كشك ا > وكأنه ذکر هذا جوابًا لسؤالٍ يرد 
عليه ؛ بان يقَالَ: لا نسَلمْ أن السا اة لز الانفساخ ؛ لأن الحاجة تَنْدَفعُ م الشَّرَاءِ 
بسَرْط الخيار ؛ وون اي ديدج اود بم 


اللي 


وق مر أو حب هھ على َل في الْمُلْحتي بوء وى الزْيدة على الاب 
امسا مُحَمَد رام في تَجْوِيزٍ الزيَادةٍ وبر يوق آل في الأضل بالأثر؛ 

ب و ف وير 
e‏ و أ 
نه بي شرط فيه إقَاله ١‏ اة للها بالشّرْط » واشْترَاطُ الصَّحِبح نها فيه 
رة 03 و 
لعفل ء فاشيراط الماد أولى» وَوَجْهُ الأسخحسان: هايا 
ا ص بور و ی ی ھک ڪڪ 

فقال في جوابه هذا: يَعْنِي أن المَسْحَّ يكون في الشرَاءِ برط الخيارِ » لكن 

I‏ و 7 ع 

لي لمن له الجْارٌ أن بسح بغير حضرة صاحيه عند أبي حَِيفَةٌ ومحمَّدٍ » فُخصل 
E‏ » بخلافي ما إذا اشر شرف جارد أله | ن لم ينقد امن إلى 

ثلاثة يام ؛ فلا بَبْعّ بيتهما؛ لأنه إذا مضت المد ETE‏ ؛ يمس البِيِمُ بلا 
مُمَاطَلَة : 

ا 1 3 ون 7 5 

قوله: (في المَلحَق به) » أي: في شَرْطٍ الخيار. 

قول (أَحَلّ في الآضل بالأثر): آي: أذ ابو يوس فى رطا الجيازء حف 
جَرّز الزيادة على الثلاثة بأثر ابن عُمرٌ ؛ لأنه جَوّز ذلك » (وَفِي هَذَا بِالْقِيّاسِ). أي: 
ميو لع فا > ا 
بالقياس » ول بجو الزيادة على الثلائق» وبيان القياس 

قوله: ا ل ا EGE‏ 
حقفتاه فيل هذا . 

قوله: (وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ: مَا بَبََا) » يعني أن هذا البيِعَ لا يَجُورُ إلى ثلائة 
بم أيضنا قيابتا »كما قال زوء لكثا ْنا ینا د ووه فنا نويا ورهن أن 
اليه مشت إلى الِانْفِسَاخْ عند عدم التق . 


)١(‏ في: «م)» واغ): «عند عدم العقد). 


بي باب خيار الشرط #* 4 


عم 
عم 


َال : جل افاي ينع E‏ السب 
ِالْمُرَاضَاقٍ وََا بد ممع الخار؛ ؛ وَلِهَدَا يمد عة ٠‏ وَل يَمْلِكُ الْمُمْتَرِي التَصَرّفَ 
فيه وَإِنْ قَبَصَهُ بإِذْنٍ الْبَائِع . 


چچ غايةالبياد > 

ول رار الَْائِع يمع خْرُوجَ ابيع عَنْ ملکه)»› 3200 القَدُورِيٌ 
في «(مختصره) . 

وجملة القولٍ فيه: ما قال صاحبٌ «المختلف»": «إذا كان الخِيارٌ للبائع 
ری ج ع المَبِيعٌ عن مِلْكِهء ولا لمن عن يلك المي 
بال تجماح :ولو كان الجيارٌ لل ئع؛ لَمْ بسر ا رُح المَيُ7© عن مله » ولَمْيَدخْلُ في ملك 
المُشْتَرِي بالؤإجماع ؛ وَالثّمَنُ 1 عن 57 ¢ [elsvv/ o]‏ المُشْكَرِي بالإجماع ) ؛ لکن ك 
دحل في ولك البائع عند أبي حَنِيقَةه وعنتهما: : يَدْحْلُ » ولو كان الخيارٌ للمُشْتَرِي ؛ 
لَمْ يرل [/4<ر] القَمَنُ عن مِلكه» ولَمْ يَدْخْلُ في ِلك البائغ بالإجماع » وخرّج الْمبِيعٌ 
عن ملك البائع » ولَمْ يَدْخْلُ في ملك المُمْتَرِي عندّهء خلاقًا لهما)!؟». 

وأراد بالإجماع: إجماع علمائنا ؛ ِذْ فيه خلاف الشَافعيٌ . 

ألا كر أن صاحب «الإيضاح» وغيرّه قالوا في أحدٍ أقوال“ الشَّافعِيٌ: تبت 
المِلكُ للمُمْمَرِي إذا كان الخيارٌ للبائع » كما في خيار الرْوية على أصلنا؛ لأن 
لناب حن الخ » وليس ين ضرورة حى الخ امتناع الملك. 


٠ ]۸٠ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/‎ )١( 

)۲( وقع في لغ: : (صاحب الهداية والمختلف»). 

)۳( وقع بالأصل: E‏ . والمثبت من (ان)اء و(م) » واغ») ٠‏ وهو الموافق لِمَا ومع في ينظر: : لامختلف 
الرواية) . 

)0 ينظو «مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي ]٠٤٤۷ - ٠٤٤ 1/۳١[‏ . 

)٥(‏ في: غ : : (أحد قَوْلَئْ). 
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39 غاية البيان 48 
ولنا: : أن جيار البائع يَمْتَعُ تصرف المُمْتَرِي في المّبيع» ولا يَمْتَعٌ تصرف 
ابائع مم وجو القبض العَأَذُونِ فيه للمُشْتَرِيء فدل على أنه َمْ يرل عن ولك 
البائي» آلا کری أن إِعتَاقَ البائع ينقد د فيه ابتداء > وكل رقبة مذ فيها إِعْكَاقٌ الإنسان 
ابتداء ؛ لَمْ تكن ملكا لغيره» كما في سائر عبيده. 
وليس خِيارٌ الشَّرْطٍ كخيار العَيْبٍ والرؤْية؛ لأن خِيارٌ العَيْبٍ والرّؤية لا يَمتَمُ 
صرق المُشتري» فم يمع انتقالٌ الك إليه » ويار ارط للبائع مانعٌ تصرف 
المُمْكَرِي » فمتع انتقالٌ الملّك إليه. 


ثم لو هلّك المَبِيعٌ فيما إذا كان الخِيارٌ للبائع ۽ لا يَخْلُو: ما ِن هلّك قبل 
اليم إلى المُشكري أذ بغده» فإن هلك قبل الشنبليم: ا نسَح الي ؛ لن بهلاك 
المَْقُودٍ عليه يض ال في المع البات» ففي الذي فيه الخيار أل » ون هلك 
بعد الَسليم في مدو الخيار؛ بَطَلَ البَيع » ول يه اة . 

ما بُطلان البْع: فان المَعْقُودَ عليه صار إلى حالة لا يَجُورُ ابتداءٌ العَقْدِ عليه 
في ذلك الحال» فلا تَلحَفّهُ الإجازةٌ . 

وما لزومٌ القيمة: فهو مذهبّناء وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع 
الصغير: وقي قول ابن أبي ليلى : : لاشيء على المُمْعَرِي ؛ لأنه قيض مِلَكَ البائع 
بإذنه» فصار أَمَانَةَ في يله) . 

ولنا: : أن المُشْتَرِي لَمّا قبقّه على وَجْد الببع ولَمْ يَمْلِكهُ؛ صار بمنزلة ذه 
على سم البْيو20 ومن أذ شينًا على سم الم ؛ صار مضمونًا بالقيمق» فهذا 
[ه«مظام] أَوْلَى؛ٍ لأن ثَمَةَ لَمْ يُوجَدٍ الي أصلاء وههنا ود » ولكن لَمْ يَمْلِكَهُ 


٠ وقع في «غ): «سَوْم الشّرَاء)‎ )١( 


0| 


3 باب خيار الشرط 4 


َة المُنڪري وَمَلَكَ في بدو في مده ايار ضيه بالقِيمَة؛ ؛ لان 

Fe‏ ع بالهلاك ؛ لا ا 5 وء ولا تماد بدُونِ الْمَحِلَّ كَبَقِيَ مَفبوضًا 
في دو على سوم الاو ونيو القبعة» وؤ ملَكَ في بد الماع لْسَحَ المي 
وَل شَيْء على الْمُشْرِي ايبارا بالصّحِيح الْمُطلَقٍ . 
لس لل هه غاية البيآن #8 
الكذتري؛ لخيار البائم ؛ ثم لزومٌ القيمة على المُشْترِي فيما لم يكن الك يا 
اما إذا كان مِثْليًا ؛ فيلرَمُهُ المغل . كذا في اشرح الأقطع) وغيره. 

هذا إذا هلك فى مدو الجبار» ا إذا ملك يعتهاء لوث الع لا القيعة: 
وبه صرح فخ الإسلام في «شرح الجامع الصغير» ‏ لأن الَف قد رع وائرم. 

قوله : (كبِقِيَ مقُْوضًا في يده عَلَى سَوْم الشّرَاءء وَفِيه القِيمَةُ) . 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ في «العيون»: «عن أبي يوسفٌ في رَجُل أَحَذ ثوبّاء 
ال خت به فان یت اشر ل ل قال إن 
رَضِيتٌ اشتريته بعشرة ؛ كان ضامتًا للقِيمَة(©. 

ثم قال أبو الليث: : «إذا خد شیا على تلم ابيع" ؛ يك ا كر 
مضمونًا عنده» وإن لم بين + المي يكن أمَانَة في يده © . 

قالوا في ١انْسَخْ‏ الْمَتَاوَى»: وعليه المَنْوَى . 

قوله: (اعْتبارًً بالصَّحِبح المُطْلّقيِ) » أي: : بالبيئع الصحيح المُطْلّقٍ عن الخيار» 
فإن اليح يقح بخ بهلاك المَبيع َة فكذا هناء وإنما قيّدَ بالصحيح - وإ كان حَكُمْ 


(1) ينظر: «عَيّون المسائل» لأبي الليث السمرقنْدِيْ [ص/ 180 ] . 

(۲) وقع بالأصل: «الشراء». والمغبت من: «ن4» وم4» واغ». وهو الموافق لِمَا وّع في: ١عُيُون‏ 
المسائل» ٠‏ 

(۳) ينظر: عون المسائل) لأبي الليث السمرقئدِيّ [ص/ ]١۳۳‏ . 


وَخْبِارٌ المُشْتَرِي لا يمع خرٌوجَ 6 ايحن واد الاي إن اليح في 
ايب الآخر رم وَهَدَا أن الحا نَا ينع روج ال لدل ٠‏ عَنْ ملك مَنْ له 


الْخيَارُ ؛ لاه شرع َظرا له a HRH‏ 


چ غاية البيان ج 
القاس كذلك لما أن الأصلّ المعْتبرَ به الذي يُقَاسٌ عليه غيرٌه: هو الصحيحٌ » 
- 01 
الفاسد. 


القَدُورِيٌ في ا 
وذلك: : لأن الخِيارَ مانغ للځکم في جانب مَن له الخيارٌ» لا في جانبٍ من 
3 له الخيارٌ» وهنا لبا ]514/۲[ ري لد E‏ فكان مائعًا ان 
قال دور 35 أن المشكرئ لا يَمْلِكه عند أبى نيمه :و قالا: E‏ 
وقال في «وجيزهم): (إِنْ كان الخِيارٌ للبائع وحْدّه؛ فالمَبِيعٌ باق على مِلْكِه 
على الأصحٌ» وإِنْ كان للمُشْئَرِي وحْدّه؛ فالملكُ مُنَْقِلُ إليه("©» فإِنْ كان لهما؛ 
فثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنه مَؤْقَوفٌ00. 
لهما: : أن الخيارٌ شع بسبيل النظر لمن شط له الخيارٌ» والنظرٌ له في منع 
الخيار زوالَ ملک عنه» لا في مَنْعهِ دخولٌ شيءِ في مله » ولأن المِلْكَ يرول عن 
البائع بالاتّماق» فإذا لَمْ يقل إلى المُشْتَرِي [ه/مبوام] ؛ كان زاتلًا لا إلى مالكِ؛ 
)01( ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص/ حمل 
(۲) في «الوجيز): «فالملك تقل (وح) إليه) . ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة . و 
الرمرٌ به إلى وجه أو قول بعيد مُخَرّجِ لأصحاب الشافعي» كما نص على ذلك في المقدمة. 


ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي) للغزالي [1/ة]. 
() ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي [4 .]١94/‏ 


# باب خيار الشرط ٭ 


ما حَرَجّ عَنْ مك الْبَائِع » كَلوْلَمْ يذل في يلك الْمُمْمَرِي يَكونْ زَائِنًا لا إلى 
# غاية البيان © 


فلا يَجُورُ ؛ لأنه لا نظيرٌ له في السّرْع . 

و لأبي حَنِيقَة 1 أن قدا لكين ولت لتر حُكْمًا لخياره» فلو 
دحل المَبيعُ في ول ير يلرم أن يد جوع المُعوّضُ والعِوّضْ في ملك أحد المْتَعَاقِدَيْنِ 
بو ار م پود له أل في 
اسع . 

ولأن الخيار شُرعَ دفْعا لِلَْئنِء وربما لا نئه دَفُْالْعَبْنِ إذا فلنا بدخول 
المبيع في ِلك المُشْترِي ؛ لأنه إذا كان قريته يق عليه . 

َِنْ قَلْتَ: لا لم أن اجتماعً العوّض والمُعَوٌضٍ في مِلْك رَجُلٍ واحدٍ لا 


0 
2 


ر یھ ا و بتي ا 


يجوف ألا کر آن خَاضِبٌ المت 
يِن يلك صاحبه. 

قلْتُ: لا نُسَلَمُ أنه لا يَخْرُجٌ من ملك صاحبه» بل يَخْرْجُ شرْطًا لوجوب 
2 موه . - ام ن 
الَّمانِ » ولكنه لا يذل في يلك العّاصب ؛ صيانة لحق المُدَبَر . 

کی عقر ا و 2 3 24 2 

أو تقول: ضمان المَدَبَرِ مقابلٌ بمّواتِ اليد دون الرقبة» فطل السؤال» وقد 
عرف ذلك فى «أصول فخْر الإسلام البزدوي» » في آخر باب الني ۶( . 

بو : رر 4 م 

أو تقُول: کلامنا فيما يَصِحّ تمليكه والمُدَبَرٌ لا يَصِحٌّ تمليكه؛ فلأجْل هذا 
َم يَدْخْلُ في ملك الخَاصب . 

إن قَلْتَ: يرد عليكم اجتماع الأخْرة والمنافع في مِلّكِ المُؤْجَرِ إذا شُرِطً 
ل لار 


٠ ]08 ينظر: «أصول البزدوي» [ص/‎ )١( 
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كتاب اللبيوع + 


قال ولا غه نا يه في الع . ولأبي حَدِبعَةَ تو آنه لما لَمْ حرج الّمَنُ عَنْ 
وء َل قلا هيحل المي في كد لامع الان في ِلك رَجلٍ َا 


م بلغاو أَصْلَ له في الشَّرْع ؛ لان الْمُعَاوَصَةً عضي الْمُسَاوَاةَ ؛ 


وَلِأَنَّ الْحِبَارَ شْرِعَ نَظَرًا لِلْمُشَْري رى يِف عَلَى اله لچ ولو كنت 
املك رما يعت عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ اخِيَارء بان كان قَِيبَهُ قيفوت النَظَر. 


25 


قلْتُ: لا نُسَلمُ الاجتماعَ ؛ لأن المنافع معدومةٌ» فكيف يكون الاجتماع ؟! 
فإذا حدثّتٌ تت مَلَكَها المُستأجرٌ » فلا اجتماعَ حيئئلٍ . 

والجوابُ عن قولهما: لا نظيرٌ له في الشَّرع . 

قُلْتُ: ييل ذلك بما إذا اشترى مولي الكعبة ستارة لهاء أو عَبيدَا سد انها ؛ 
سيٿ رول عن وأك البائع» ولا يذل في ول المشْمري. ١‏ 

ويَجُورٌ أن يُقَالَ: بطل بالتركة المُسْتَغْرقة قة بالدَيْنِ أيضًا ؛ لآن التركة توول عن 
ِلك الميت » ولا تَدْخُلُ في يلك الورثة. 

قوله: (الْبدَكَانِ) ؛ أي: العوَض والمُعوَضُ. 

قوله: (حُكُمًا للْمُعَاوَضَةِ)ء احترارٌ عن الصّمانِ في عَصْبٍ المُتبّرء وقد مر 
ناته 

قوله: (ثَالَ: وَإِنْ هَلَكَ في يَدِهِ هَلَكَ بالَمَنِ) » أي: قال القدُو ري في «(مختصره): 
«إنْ هلّك المي في يد المُمَْرِي هلك بالَمَن). وسواء هلّك في مُدَة الخيار» أَوْ 
بغدّهاء. افغليه. الثم في الوَجُهين. كذا قال فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع 
الصغير). 


. ]۸۰ ينظر: (مختصر القَدُورِيّ» [ص/‎ )١( 


«# باب خيار الشرط بع 


يك aC SEERA SS SAG AWN BDO OO TC‏ راجن 24 5 aS.‏ اورمد فرو مورك GB RE‏ 3ه زي مام 
pF‏ © 4ه ey 6, B6, We ODO.‏ وحوجا لاه ,1 ION SATS‏ 


4 غايةالبيان‎ p7 
١) وعند الشافعي: تَجبُ عليه القِيمَةٌ إذا هلّك فى المُدّةِ. كذا في «المختلف‎ 
وذلك (ه/م/ظاء] لأنه عجر عن الردٌ قبل تمام الك فتلْرُّهُ القيمة ؛ لأنه كان مُخيّرا‎ 
بين الرة والإجَازة» فلَمّا هلك ؛ صار عاجرًا عنهما جميعًاء أنّا الردٌ فظاه » وكذلك‎ 
الإجازةٌ ؛ لأن المَِيعَ صار بحالٍ لا يَضْلّحُ لورُود العَقْدِ عليه ابتداء» فلَمْ يَصْلّحْ‎ 
للإجازة» فإذا كان عاجرا ؛ لَمْ [:/.,.] يُمْكِنْ إتمامٌ العَقْدِء فلزِمَهُ القِيمَة.‎ 
کرت‎ ٠ ا الت غيب‎ gE ولنا:‎ 
ليع مَعِيبًا حين أشرّف على الهلاك » فبالعيبٍ امعت رده فلا هك هلّك وال‎ 
قد انرم ؛ فار امن > بخلافي ما إذا كان الخيار ثم قهلك ني يد المُشكري ؛‎ 
أن اليب قبل الهلا لايع لحك لخيار البئم» اَم ب تيع الرد؛ لَمْ‎ 
الكلذ مورنا كيده‎ SS الاق خم إلا علف‎ E 
زمه 5 القِيمَة؛ لأنه ليس بأدتى حال من المَفبوضٍ على سَوْمٍ الْشوّاءِء ولم يار‎ 
لَمَنُ؛ لعدم انبرام العَقْدِ وكذا إذا دل عَيْبٌّ في مُدَّة الخيار» فتعذر رده رَه‎ 


امن ؛ لانبرام العَقَدِ. 

قال الكَرْخِيٌ في «مختصره): «وإذا قبض المُشْتَرِي المبيعَ » فدحله في يدٍ 
المُممرِي عَيْبٌ لقص القِيمَةَ مِن فِعْلٍ المُشْمَرِي » أو غير فِعْلِه ؛ تم الَبْعُ عليه » ولزمَة 
العمة20©. 

وقال في «الإيضاح»: وإذا كان الجِيارٌ للمُشْترِي» فحدّتٌ في يده عَيْبٌ ؛ 
جوز ارتفاعه كالمرضي؛ ؛ فهو على خياره؛ لأنه إذا زال المرض ارتقّع النفْص» 
TYE‏ 


.]٠١٤١/١[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
.]٤١ ينظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق/‎ )1( 


40٦ 


© كتاب البو 
وَكَذَا دا دَخَلَهُ عَيْبّ بخلاف ما إا كَانَ الْبَارُ للبَائع الوق أنه إِذَا دَخَلَهُ 
I‏ و ا 
انع بيك وَالْعَفدُ موق . 
کک کک کے چ فازة ان 
قال: الوليس له أنْ يمسم إلا أن يَرََِْ العيْبُ في العلاث» لما ذكَرْنا أن ين 
شرَطٍ الردٌ أن برد كما تبص لتلا يودي إلى تفريق الصّفْقَةِ عليه » فإذا مت الثلاث 
والعَيْبٌ قائ ؛ لزم العَقّدَ ؛ لتعذٌ ر الرد». 


قوله: (وَكَذَ1ا إذّا دَخَلَهُ عَيْبّ)2 أي: إذا دحل المَبيٍ چ با عَيْبٌ في يد المُشَْرِي 
والخيارٌ له ؛ يَجبٌ الثّمِنُء والمرادٌ منّ العَيْب: عَيُب لا يره يع كقطع اليد مكلا ؛ 
بدليل ما ذكرْنا من رواية «الإيضاح»). 

قولة: ( لاف ما إا كان ايار لبائع)» يعني : : إذا الخيارٌ للبائع » وهلّك 
في يد المُمْكَرِي في مُدَّةِ الخيار ۽ جب القِيمَةُ . 


قول (ووجة القَزف) 0 ي: بَيْنَّ ما إذا كان الخيارٌ للمُمْتَرِي » وهلّكَ في يده ؛ 
يَجِبُ القن وبَيْنَ ما إذا كان الخيارٌ للبائع وهلّك في يد المُشْمَرِي في مُدَةٍ 
Ce GR‏ 


e2 e 


قوله: (لا يَعْرّى عَنْ مُقَدَّمَةٍ عَيْب) » أي: لا يَعْرَئ الهلالكُ عن عَيْبٍ يَسْبِقَ 
الهلاكَ [/۷۹و/م] » وقد مر رّ [بيائه ]2*7 آنفا 6 


قوله: (انْيرََ) » هو مُطَاوعٌ قولهم: أبرمتٌ الأمرّ إبرامًا ؛ إذا أحكمُتّه . 


00 في حاشية الْأَصْل: «خ: فيهلك). 

(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ /ا5] ٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و(م)» واغ). 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولاغ). 
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@ باب خيار الشرط ٭ 


قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَئ امْرَأَئَهُ َهُ عَلَى أَنَّهُ بالْخيار اانه يام ؛ لَمْ بَفْسْدِ النكاح ؛ 
له َم يَمْلِكهَا لِمَا له ِنَ الْخِيَار. 1 
3# غاية البيان .%2 

قوله: (قَالَ: : وَمَنِ اشترَى امرَأَئَهُ على آنه بالْبَارٍ ئة َم ؛ لَمْ يَْسْدِ التكَاحُ) . 
وهذه من مسائلِ (الجامع الصغير). 

وصورتها فيها: امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيفَةَ هر: في رَجُل اشْتَرَئ 
امرأته علئ أنه بالخيارٍ ثلاثة يام . قال: لا يَمْسْدُ التّكَاحَ» فإن وَطِتَّهَا كان له أنْ 

يردها . وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: ١‏ شد اکا زد رها ل شل رک : 


وصور ةالنمبألة: E:‏ كافج نيزا ام لوقا E‏ 
وذلك لأنها إذا كانت بكرا يُنْقِصّها الوط ء لا محالةً » فليس له الرد حيئَئِذٍ a‏ 
التْقَصَانِ عند المُشْتَرِي . 

ق هذه السا ينل على, المسألق الق رهن أن البغيات إذآ :ان 
للمُمْئري ؛ لا يَمْلِكُه المُسْكَرِي عند أبي حَتِيقَة » خلاقًا لهما. 

وا القول فيه: ما قال في !شرح الطْحَاوِيٌ) بقوله: والأصل عندهم 
جميعًا: أن أحد الزوجَيْن إذا ملك رقبةٌ صاحبه » أو شِقصًا منها ؛ فسَدَ التَكَاح » فعندَ 
أبي حَنِيفَة: لَه هلها › وعندهما: مَلَكَهاء فإِنْ وَطِتَّهَا فى مُدَّةِ الخيار قَبْلَ الاختيار ؛ 
فإنه يُْظَرٌ: إِنْ كانت بكرا يُنْقِصّها الوطعٌ؛ صار مختارًا في قولهم جميعًا. 

أمّا على [:/./ض] قول أبي حَنِيفَة: فلأل النْقضَانِء وعلى قولهما: للأجُل 
الوطء أو التُقّضَانِ جميعًا » وإِنْ كانت تًا ولَّمْ يُنْقِصّها الوط ء؛ فلا يَصِيرٌ مختارًا في 
قول أبي حَِيَة ؛ لأنه وَطِئَها بالتكاح » لا ملك اليمِين؛ إِذْ عنده التّكَاحُ قائمٌ» وفي 


. ]" 44 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


5 


3 كتاب البيوع * 


PIN E rna lel وأ‎ DOO Oy b6 e. Slee (ore هارة‎ e owl وني قاورة‎ e, a :8ه فيه‎ Dar D015. قف‎ 


و کاب و الان ج ج ج ج سي بصيو 
قولهما: يَصِيرٌ مختارًا لهاء سواءٌ [كان]( تَقَصَها الوط أو لَمْ يُنْقِضُها ؛ لأنه يَكون 
واطِنًا لها بولك اليمين » والتّكَاحُ عندهما قد ارتفّع . 

ع5 a‏ و خو 3 2 اا ات 2 ٠.‏ 2 0 

واجمعوا: انها لو لم تكن زوجة له» فْوَطِئَهًا ؛ يَصِيرٌ مختارا» سواء نقصّها 
الوط أو لَمْ يُنْقِضها ؛ لأنه يحْصّلُ وَطُؤٌُه اها بمِلّك اليَمِينِ ٠‏ ولهذه المسألة نظائر 
أحصاها صاحبٌ «المختلف ١)‏ فيه: 

منها: إذا كان الخيارٌ للمُثْتَرِي » وقَسَحَ العَْدَ ؛ فالزوائد ترد على البائع عندّه. 
وعندهما: للمشْتَري. 

ومنها: إذا اشْتَرَئ قريبه ؛ لَمْ يعْتِقْ عليه عندّه. وعندهما: يَْتِقٌ 

2 ع‎ 8 AP 

ومنها: إذا اشْتَرَئ زوجته الأمة » وقد ولدَّثْ منه؛ لم صر أم ولد له عنده» 

لاا لهما: 
ع ور و ج 2 

ومنها: أن التّكَاحَ لا يطل عندّه» خلافا لهما. 

ومنها: : أنه لو وَطِئهَا في التكَاح بع الشَرَاء» وهي يب ؛ لَمْيَصِرْ قابضًا عندّه؛ 
ولا قط الحياذ كه خلاقا لماه 


ص 
وم 7 
5 


ومنها: أنها لو حاضث في م مدة | لخيار ؛ ؛ لم يتسب من سَتَيِرَاءِ عنده ) 
غلاا لهما: 

ومنها [ه//ظام]: لو فسح الع قبل القبض » أو بَعْدَهُ ؛ فلا اسْيِبِرَاء على البائع 
عندّه. وعندّهما: إن كَسَحّ قبل القبض لا يَحِبٌ الاسِْيرَاءُ على البائع استحساتاء , 
ون فَسِحّ بعدّه ؛ َب قياسًا واستحساتا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«غ). 
(۲) ینظر: اع SE‏ [*/لاء 4-١‏ ؟١].:‏ 


0۹ 


وَإنْ وَطِئَهَا لَه أن يَرْدهَا؛ٍ لن الو وَطْءِ بكم الاح إل 1 e‏ 
لن الْوَطْءَ يُنْقِصّهَاء وَهَذَا عِنْدَ اي حَدِنَةَ هه وثَالَا: يَفْسَدُ اكا ؛ لا 
مَلَكَهَاء وَإِنْ وَطِنَهَا لَمْ يردها ؛ أن وَطْأمَا بيلك اليمين نيع الود ِن 
انث يما ولاه المشالة أحَوَات كلها تبي على دقوع | 0 للك شري 
ِشَرْط الْخِيَارٍ وَعَدَمِه: مِنْهَا: عن E‏ 
مده الْخِيَارٍ E SEE EEE SERRE eS‏ 


ومنها : أنه لو اشتر رن شيك علن أن اللشتري الان »وتفه اذو الا :م 
أُودَعَه عند البائع » فهلّك عنده في مُدَةٍ الخيار أوْ بعدّه؛ يهْلِكُ على البائع » 
اة عبد لأن الف قد النقض + رهبا ا مه الكَمِنُ ؛ لأنه أودعه ملك نفسه . 


ا 


ومنها: أن المَأَدُونَ إذا لتر فاون وجل عليه ابد بالخيارٍ» ثم أبرَأه 
الَا ِم عن الثَّمِنِ ؛ فالخيارٌ باق » EREN‏ وقالا: N‏ لأنه مَلکه › ورّده 
یکر کن 

ومنها: أن الذمرة a‏ اشترَى خمراء أو يزيا ِن ذم على أن المُشْتَرِيَ 
بالخيار» ثم أسلّم ۱ ري ؛ بعل ابيع نذه لآن الإسلام يمع التملّكَ » 
و 

قوله: (يُنقصهًا) » أي: ي يُنْقِصٌ الوطْء اليكَرَ » وهو بالصاد المهمّلة. 

قوله: (ولهذه الَأ أعَوَاتٌ): أي : نظائرٌ, وقد أحصّيناها آنمًا . 

r a‏ اوه 

قوله: (مِنْهًا: عق المُشْتَرَى عَلى المُشْتَرِي إِذَا كان قَرِيبا ا لَه في مد الْخيّار) . 

بعني: إذا اشْترَى ذا رَحِمِ مَحْرَمِ منه بشرّط الخيار ؛ لا يَعِْقُ عليه في مدو 
الخيار ؛ لأنه ينه وخياه كما كان فان قَسَحَ الع ؛ عاد إلى ملك البائع . 


)١(‏ وقع بالأصل: «كما كانت». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ). 
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© كتاب البیوع ‏ 
لامر و2 کی ھی کی یک ر م r‏ رامو 
مها عِْقَهُ ڌا كَانَ الْمُمْئَرِي حَلَفٌ: إِنْ ملحت عَبْدا فهو حر 


جلاف ما إا قَالَ: إن اذ شرت ؛ لاه يَصيرٌ كَالْمنشِيٍ للوق بَعْدَ الشّرَاء 
جنقط اا ديئها: Ef‏ حَيِضن الْمُشْعَرَاةٍ في الْمُدة لا بُجتَاً به مِنَّ الاشتبراء 
عِنْدَه؛ و ردت بكم الْجِيَارٍ إلى البائ 3 يجب عَلَيْهِ الا ستثرَاء عِنْدَه : 


ST r ر‎ 


وَعِندَهمَا يجب | إِذَا ردت بَعْدَ ابض . 
مسي بت جو وو و کی 

وعندهما ق عليه من تماق الشوَاءِ ؛ لأمد كه + ويلرّقه مه العْمن ؛ وإ أجازه 
د ا 

قوله: (وَمِنْهَا: ء عِنْقَهُ إا كَانَ الْمُمْتَرِي حلَق: ِن ملحت عدا فهو حر( . 

ل RE‏ ا 
عبش أن خيقاني كذ و سيار يانه E E‏ وها علدنا E‏ 
إن اشتريّتك فأنت حر » فاشتراه بالخيار ی عليه وا اه و هامر 
بالإجماع . 

أمّا عندّهما: فلا بسكل ؛ لأنه حَنث بالشَّرَاءِ؛ لأن المعلّقٌ بالشَّرْطٍ كالمنطوق 
به ع وجوه الكذظ + فكانه قال بعد الشوَاء وله اليا أنت حة 

وأمّا عند أبي حَنِيفَةَ اي : يي ؛ لأن املق بالط كالمرسَلٍ عند وجود 
الشَرْطِء ولو اذمل الق بد اشرات بشقط الخيار ؛ يمذ عِبْقُهٌُ فكذا هذا ع 
في اشرع لكاي 


7 قوله: (وَمِنْهَا: ن حَيْض المُشْرَاِ في المد لا يجتو بو مِنَ الاسْبرَاء 
د 


يعني : : إذا اشترّئ [ه/ «موام] جارية بالخِيار ثلاثة هَ يام وقبضّهاء فحاضث عنده 


- 


5ع 


3 باب خيار الشرط #» 


وَمِنْهًا: : إا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاة ة في الْمُدَّة بالتكاح ؛ ا تَصيدٌ أ وَلَدِ لَه 
خلافا لَهُما. 


چچ غاية‌البیان کې 
في مُدَّةٍ الخيار » أو حصّل فيها بعضْ الحَيْصةٍ في مد الخيار » فاختارّها وصارّت 
سا و ين ت ی اغرن 


و 5 


5 ا 8 العقد» وعاددت الجارية ليد الباق فلا يجب على البائع 
الا سبْرًاء عند أبي حَنِيقَة » سواءٌ كان الفسحٌ قبل القئض أو بعدّه؛ لأنه لَمْ يَمْلِكُهَا 
على البائع غيره عند أبي حَنِيقَة . 

وعندّهما: إن كان القَسْحّ قبل قبل القبض ؛ ۽ لا يجب على البائج الاسْتَبْرَاء 
ايكتسناتااء والقياس: أن تعر عليه وَإِنْ كان الخ بع القبض ؛ يَحِبُ على 
البائع. الا سر يرام قياسًا واستحسانا ؛ لأن المُشْئَرِيَ ملكها عندّهما. 

وأجمعوا أن العَقْدَ لو كان بأنّاء ثم قح العقْدُ بيهُما بإقالة» أو بغيرها: إن 
كان قبْلَ القبض فالقياس: أن يَحِبَ على البائع الاين سَتَبْرَاءٌ » وفي الاستحسان: م 
واجب » وإِنْ كان بعد القبض: قالاس سْتَئْرَاءٌ واج قياسًا واستحسانًا. 

ولو كان الخِيارٌ للبائع » ٠‏ فح الف ؛ فلا يجب عليه الانر؛ لأب ل 
تَخْرْجْ ِن يله » فان أجاز [البائع ع ؛ فعلى المُشْمَرِي أن برها بعد جوازٍ 
ال ي والقبض بحَيْضة مُتاتفةٍ في قولهم جميعا. كذا في «شرح الحاو . 

قوله: (وَمِنْهَا: إا وَلَدتِ الْمُْكَرَاةُ في الْمُدَةِ بالتكاح ؛ لا تصِيرٌ آم وَلَدِ له 


عندهة) خلانًا ا 
قال في «شرح الطحاوي): «اشّكرَى جارية قد ولدَث منه ولد بشْرْط الخيار ؛ 


للق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ). ولت بمبتة في : «(شرح الطحَاوي» للأَسِْئْجَابِيّ [زق59١/أ/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])8١18‏ . 


CTY 


9 كتاب البيوع @ 


وَمِْهًا: إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بإِذْنِ الائع » لم أَوْدَعَهُ عَنْدَ البائع » 
َهَلّكَ في يَدِهِ في الْمُدَةِ مَلَكَ مِنْ مَال الْمَائِع لارْتِمَاع ابض بالرَّدَ ؛ لِعَدَم اليلك, 


و غاية البيان 48 
و 
فعندٌ أبي حَنِيفَة: لا تصين ام ود لد وخجازد غلرر تال إلا إذا اختارّها ؛ صارّث 
ولك وتا ق د م ولد له بالشَّرَاءِ» ويبِطل خیاژه» وير به ال 


E SE‏ أن الولادةً كانت قبل الشّرَاءِ » وكذلك ذكر الصدرٌ 
الشهيد» وَالعَتَابِيُ » وقاضي خان في «شرح الجامع الصغير» » فلا بد حيئَئذٍ أنْ 
حل كلام صاحب «الهداية» على َج صحيح ؛ لأن ظاورة مغك ؛ لأن الفكرا 
بشَرْطٍ الخِيارٍ إذا ولدَّتْ في مُدَّةِ الخيار ؛ يَِطْلٌ الخيارٌ» ويَْرَمٌ القمَنْ ؛ لحدوثِ 
اليب » لآن الولادة عَيْبٌ. 


آلا كرئ إلى ما صرح به في «الفتاوی ) الصغرئ) بقوله: اتنس الولامة عيب 
في بني آدمّ» وفي البهائم لا؛ | لا أن يُوحِبَ نقصانًا) » ونقّله عن «المَأَدُونَ الكبير) 
لخْوَاهر رَاده. 

يني على هلا أن تَصِيرَ الجاريةٌ بالولادة في المدَة آم ولي بالاثفاق ؛ لأن 
ابيع إذا متيب في بر الشفتري لا بو أن بره كما جضن سليمًاً. 

فما خا رل : إن الْمَشْكَرَاةٌ و ا [-مظ/] بالتّكَاحٍ في مُدَةٍ الخيار» لكنّ 
الولادة كانت قبل القبض» فلا تَصِيرٌ أمَّ ولد عنده خلامًا لهماء وإنما حمَلنا على 
هذا الاحتمال كلام ؛ لأن الولادةً إلا أن تم َقعَ بعد القبض أو قبلّه» فله أن ب َقول: 


وله مھا : إا بض الْمشَْرِي الْمَِيعَ بذ اع ؛ َم أوْدعَهُ عِنْدَالبَائِع؛ 
َهَلَكَ فى يده في الْمُدّة) » أي: هلّك في يد البائع . 


.[1 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئْجَابِيَ [ق/‎ )١( 


اله 
0 


في باب خيار الشرط 4 E‏ 


الملك 0 


وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالٍ الْمُشْتَرِي لِصِحَة الإيدّاع باع عتبار قِيَامِ الملك ٠‏ 
وَمِنْهَا: أنه لو كَانَ الْمَُْرِي عَبْذا مَأذُوْنًاً لَه 017 الاثم 2 عَن الثمَّن 


2# غاية البيان .© 


HE 


قال في «شرح الطّحَاوِي) : «اشْتَرَى شينًا بِعَيْنه على أنه بالخیار ثلاثة أيّام » 
مضه بان البائع وحار لحي اده لبائع 
في مُدَّةٍ الخيار E CES‏ ای 
اله اما آم نلک الشتري» وارطم وش بار عل اباتع ء اك ال ف 
القبض » وهلاك المَبِيع قَبْلَ القبض بَبْطِلُ الي . 

وعندهما: يَمْلِكُ المُمْتَرِيء فصار مُودِعَا مِلْكَ تَفْسِهء فصار هلاكه في يد 

المُودعٍ كهلاكه في يده؛ لأن يد المُوع کیره 

ولو كان الخيارٌ ر للبائع» فسَلّمه إلى المُْمري» ثم إن المُشْمري أؤْدعَهُ البائع 
كر سر جر طعي رركي ا ا اقم بي 

ولد کان الي »فته الشفتري باقن البئو» از بغي ری وان متتو 

أو مُوَّجُلٌ » وله فيه خِيارٌ الرّؤْية» » أو خيارٌ عَيْبِ » فأؤدّعه البائع a.‏ 
هلك على المُشْتَرِي » ولزمّة القمَنُ بالإجماع ؛ لأن جيار الرّؤية وخيارٌ العَيْبِ لا 
ر قزر 7 7 3 کا 5 و8 د 
معان وقوع الملك» وصار مُودعا ملك تفسه». إلى هنا [لمظ ] رواية اشرح 
الطحَاوي» . 


277 - 


قوله: (وَمِّْهَا: أنه َو كَانَ الْمُْكَري عَبْدَا مَأَدُونًا [ل]22"0 ابراه لايع عن ال 


.]٠١١ ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئْجَابِيَ [ق/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)اء و«م)» ولاغ).‎ )'( 
ما جين المعقوفتين: زيادة من: «(ن@) » و(م)» ولغ»).‎ )۳( 


4 © كتاب البيوع #» 
8 0 آي 5 01 7 3 5 2 3 16 ل الا ي 
في الْمُدَةِ؛ قي خِيَارُه عِنْدَهُ؛ لان اليد اماع عَنِ التَمَلكِ وَالْمَأدُونْ لَهُ يليد 


وسار 


وَعندهما بطل جيار لا لما مَلَكَهُ ۰ /] كَانَ الرَد من هلکا بعَبْرٍ ءوض وَهْوَ 
َيْسَ يِن أَهلِو. 


مي غاية البيان #8 
في الْمُدَةِ ؛ َي خِيَارَهُ عِنْدَنَا) . 

قال في (شرح الَّحَاوِيٌ) : «في عبْدٍ مَأَذُونِ له في التجارة اشْترَى من حر 
عة بدراهمَ معلومة على أنه بالخيارٍ ثلاثة أيامٍ > ثم إن البائ أبرَأهُ عن عن الثّمَنِ ‏ 
فالقياس : آل س إبراؤءء لأنه لا ينيك امن + وفي الاستحسان: صح إبراؤٌه ؛ 
لأنه حصّل بعد وجودٍ سبب المِلْكِ» وهو العَقدٌ. 

فإذا ص إبراؤه: ففي قول أبي حَنِيَةَ: خيارٌه على حاله» إِنْ شاءَ اختار 
لسْعةٌ» وتكونَ له بغير تمن » ون شاء فخ وعاد إلى البائع بغير ثمنٍ» وعندةهما: 
بَطَلَ [٥/۸۱و/م]‏ خيارٌه» ولا يَمْلِكُ الفح والردّ؛ لأن مِن مَذّهّيهما: أنه مَلَكَها » وفي 
القشخ والرة دمليلة منه للبائع تير يثلوة وهو لين من آمل ذلك . ٠‏ وعندٌ أبي حَدِيقَة: 
ميك تيكرذ في الخ والرة امتاع عن التمايلد.. 

ولو كان اعفد بلا فبرئ العبد المَأذُونُ عن الم بإبراء البائع افليس له أن 
يرد الل بخيار لوؤي ولا بخيارالَْبٍ بالإجماع ؛ لأن فيه تمليكا بغير بدَلِ» 
وهو ليس من أُمْلِه» فلو كان المُسْتَرِي ى اراتا اھا كلد ال كوه بخیار 
الشّرْطٍ وإِن رئ من النَّمَنِ في قولهم جميعًا. 

أمّا على قول أبي حَنِيقَة: فلا بسكل ؛ لأن مَذْمَبَُ: أنه يصح في العبد» ففي 
الح أَوْلَىء وعندهما: في العبدٍ لا يَصِحٌ ؛ لأنه ليس من أُمْلِهِ» والحُرٌ ِن أهله ؛ 
لأنه يصح تمليكه ببدَلٍ أ بغير بدَلٍ» وله أن برد بخيار الؤْيةِ أيضًا قبل القنض 
وبعْده ون بَرِى من الثّمنِ ؛ لأنه من أَمْلٍ أنْيَمْلِكَ بغير بدَلٍ. 


ع ميث 


4 ات خا ار 9 t10‏ 


وَمِنْهًا: إذا اشترئ :زمه بن ادي جرا هلي انه پا ۽ بطل 
عر قل ر اودع 


حيار عِنْدَهُمَا ؛ لاه مََكَها قل ينيك رها وهو مسل ٠‏ وَعِنْده يطل يطل الْببِعٌ ؛ 
َه لم يَمْلِكْهَا لد يكَمَلَكُهَا بإسْقَاطٍ الْجِيّار ر وهو مُسْلِمٌ. 
4# غاية البيان 4 
ولو وجَدَ به عيبا فأراد أن يرد بعدّما بَرِىَ مِن امن » فإنه يُنْظَرٌ: إِنْ كان قبل 
القبض ؛ فله الرد» وإِنْ كان بعد القبض خليسى له الغ لا اليب قبل القيضي لا 
حص له ين القَّمنِ » فكان الردٌ لعدم رضاةٌ» وعد القبض له حِضَّنه حِصَّمه مِن القَّمَنِء فكان 
ارذ لجل حِصّةٍ العَيبٍ ؛ لأن البائع حبس نقصان ميب عندّهء وإنما يَظْهَرُ ذلك 
عند تسليم القن ولا يَظْهَرُ ْلَه( . إلى هنا لفظ رواية «شرح الطحَاوي» . 
وتمامّه فيه: وذكر في «الزيادات» ‏ في باب ما يُقَدَرُ على رده بالعيب -: «البائع 
إذا أبرَأ المُشْكَرِي عن العّمن» » ثم وجَدَ به عيبا ؛ لا يَرُدُه؛ ولا يَرْجِعٌ بشيء). 


53 5 2 
1 قوله: (وَمنْهَا: إِذَا اث شترى ذم من ذم حَمْرًا عَلَى أنه [۲/] بالخيار ثم 
أسْلَمَ؛ يَطَلَ الْخْيَارٌ) » أي: أسلّم المُشْتَرِي . 
وجُمْلتُه: ما قال في «شرح الطحَاوي): «في ذْمّيّ اشترَئ من ذِمّيٌ خمرًا أو 
ام نا أن يُشلماء اؤ أسلم أحدّهما قبل بض الخمرء أذ 
د تيضهء ما إذا أسلّماء أو أَسْلَّم أحذهما قبل [5: قيضي | الخمر» أو الخنزير ؛ 
5 ّل البِيعُ في الأحوال كلّهاء سواءٌ كان ابيع بانّاء أو بِسَّرْط الخيارٍ لهماء أو 
لأحدهما؛ لأنّهما أسلّما والحرام غير مَمُوضٍ ) والإسلامٌ يُلاقي الحُرْمة القائمة 
بالرد» والفائتة بالعفو. 
عقوت ع 1 O . - SAD‏ 020 3 
ولو أسّماء أو أسلّم أحدّهما بعد القبضٍ » فإنه يُنْظَرٌ: إِنْ كان العَفدُ باتا لا جيار 


0 ينظر: : شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيْجَابِيَ [ق/ BL‏ 
') ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» واغ) ٠‏ وهو هو الموافق لِمَا وقّع في: ااشرح الطّحَاوِيَ» 
للأَسْئِجَابِتٌ [ق ٠‏ ۷٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «80)] ٠‏ 


5 
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قال؛ وَمَنْ شرط لَهُ الْحْبَارُ ؛ فَلَهُ أن يَفْسَحَّ في مُدة الخيّار » وله أنْ 


مؤت غاية البيان )» 1 
فيه ؛ جاز ز العَقّدُء ولا يطل #الأنهما أسلّما والحرامٌ مَفْيُوضيٌ » وإن كان العقد شط 
الخيار ر للبائع فأسلّم اه ٥ظ‏ البائ ؛ بَطَلَ اليم لما ذكَرْنا أن المَبِيعَ لَمْ يخر عن 
ملْكه » والإسلام مت إخراجّه عن مِلْكه بالعقد. 

ولو أسلّم المُمْمَرِي ؛ فلا بطل اعفد وجِيَارٌ البائع على حاله ؛ ۽ لأن العَقْدَ 
من جانب المُشْتَرِي بات » فإن اخكار الجاع يِعٌّ المَسْحَّ ؛ عادّت الخمرٌ إليه » وإنٍ اختار 
الإِجَارَةَ ؛ ناريت الخمرٌ للمُشْتَرِي حکماء والمسلمٌ م مِن أَهْلٍ أن ملك الخ 
کا كما ملت بای ات 

وإنْ كان الخيارٌ للمُْرِي» فأسلم المُشْمرِي ؛ بطل اعفد في قول أبي حَنِيفَة 

إن » وقالا: :م اعفد ولا يطل ؛ لآن من مذهب أبي حَِيقَة : أن المُشْتَرِيَ ي لَمْ ْله 
الاسام تة ين تلاق افر باي وها مَلَكَهُ» والإسلامٌ مه عن 
إخراجه من مِلَكِه . 

وان أسلّم البائع لا يبل بالإجماع » وحار المُشمَرِي على حاله TAPE‏ 
مِن جانب البائع بات» فان اختار المُمْمَرِي ابيع صار له» وإن قَسَحَ البيعَ صار 
البح اباك ا و ر 
لهما جميعا , فإن المَِيمٌ لا ير ج عن مِلّكِ البائع» والقَمَنٌ أيضًا لا يَرُولٌ عن مِلْكِ 
المُشْتَرِي) + اناهن انظ زراب ااشرح الطَحَاويً)(٠‏ وا عيذت لفظه 5 NS‏ 
ولأنه اسَوْقين البيانٌ: 

قوله: (كال+ وَمَنْ شرط له الْخبَار؛ له أن يَنْسَحْ في مدق الجبارء وله 
)١(‏ ينظر: ااشرح الطّحَارِيّ) للَسْبيجَابيٌ [ق١۷١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 


١‏ لحفظ: 47م)]. 
(۲) وقع بالأصل: «وإنما». والمثبت من: «م)» واغ». 
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بُجِيرٌ » فَإِنْ أجَارَهُ عير حَضْرَةٍ NRE e)‏ 
الآخَرٌ حَاضِرا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ چ . وال أو بوس اله : يَجُورٌ» وَهْوَ 


لان غاية البيان .2 


سو سمس 


ب ذا بق حطرة جيه جا وون تمع ن جز إل يكرد الآخز 


ضِرًا) . أي: قال القَدُو 000 


ري في «مختصر 

اعلم: أن مَن كان له الخيارٌ ‏ سواءٌ كان بائعّاء أو مُشْتريًا » أو أجنبًا - فسخ 
قد أؤ أجازء فان أجارٌ جارٌ بِِحْصَرٍ من صاحبه أو بعلّمِه» أوْ بغير مَحْصَرٍ منه» 
إن كخ يوق على ِم الآحَرِ في المدّة: | إن عَلِمَ به في المُدَةِ يَجُوزُء وإلا فلا 
من غ وسو ر لي يرمق: ينيم انق بر على اکر تع 
قول الشّافعويٌ - كذا في «المختلف)'. 

وقال فخر ر الإسلام البَزْدَويٌُ في «شرح الجامع الصغير): الشَّدْط عند أبي 
حَنِيفَةَ ومحمَّد: عِلَمُ المُْرِي» فإذا نفص بِمِحْصَرٍ منه صمّ» وإِنْ كان غائيًا: فان 
بلەق 4 مضي المُذَّ؛ انتقض الع » وإنْ بلّخه بعد مضي المُدّوٍ فقد َم ليع ؛ ۽ لأن 
تمام المّدِّ دلالة لزوم البَيِع» . 

رقا الفتيه ابو الاي كي هرج لا التعات اليا : روي عن ابي يوسف 
في هذا لات رؤايات؟ : روايةٌ كما قالا"» والأخرئ: أن [ه/؟موا/ء] الخيارٌ إذا كان 
للبائع يجوز بغيرٍ مَحْضَرٍ ِن صاحيه, وإذا كان للمُْتَرِيٍ ل مكة ه لأن البفياة إذا 
كان للبائع ؛ فالمييعٌ على مِلْكه» وإذا أبتّى الشيء معان بلك يه جار + ون عاق 
الخِيارٌ للمُمْكَرِي خاصّة: : فقد [/:/ط] حرج من لك البائ » فالمّمْكَرِي يرد أراد: 
تمليكٌ البائع » فلا يَجُوزُ إلا بمَحْضَرٍ من صاحبه. 


(۱) ينظر: اامختصر القذوري) [ص/ ۸۰] ۰ 
(؟) ينظر: (مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ره .]١‏ 
(؟) وقع بالأصل: «كما قال). والمثبت من: «ن)» و(م»؛ والغ0. 


1۸ 


9 > 
چ كتاب البيوع ی 


چ غاية البيان » 
وفي الرواية الثالئة: يَجُورٌء سواءٌ كان الخيارٌ للبائع » أؤ للمُشْسَري؛ لأن 
الاختيار حقّه) : هذا لد رواية كتابه ٠‏ 

ا مو م ت 
وبغير مَحْصَرٍ منه كالإجازة» [وكَلَْكِيلٍ]”" بالبئع إذا تصرّف بغر مَسْصَرٍ ين مُوكَل 
جا لأ ساي ا ` 1 

والدليلٌ على التسليط: أنه لا د يفرط رضا صاحبه في الفَسْخ . 

ولنا(": أن القَسْحَ تصرف ممن له الخيارٌ في حقّ من ليس له الخِيارٌ» فلا 
جور بغي مَحْصَرٍ منه» كما في عَزْلٍ الوكيل » وإنما قلناه؛ لأن ن له الخيار بريد 
اشح : : إدخال المَبيع في ملك البائع إذا كان الخيارٌ للمُشْتَرِي » أ لقال لمن 
في مِلّكِ المُشمَرِي إذا كان الخيارٌ للبائع » وهذا لأن المبيَ كان خارجا من ملك 
لبا في جور تجبال الفشتري ب رکال الَّمَنُ أيضًا خارجًا ِن وك المُمْرِي في 
صورة يار البائع » فبالمَسْخ إدَن ينبت يت التصَدُفُ في حقٌّ صاحبه» فلا ينم عليه 
دفْعًا للضَّرّرٍ والعَرَرٍ. 


أيضًا بيان الضرر والقرر: ا ا + ريما لا 
يطلب البائعٌ لسلعيه شعريا» وفيه نزع ضرَرِ» وإذا تسح ال لبائعٌ بلا عِلم المُشْمرِي ؛ 
ف 'العتكري في اليم اعتمادا على الع السابق» فيغْرّمٌ قيمته إذا هلّك» 
وربّما تكُونُ القيمةٌ أكثر ين ذلك الكّمن » وفيه الصّرَرٌُ والكرّدٌ. 

ولا تُسَلَّم أن القَسْحّ بتسليط صاحبه؛ لأن صَاحيّه لا يَمْلِكُ القَسْح: ولا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(«م)» ولاغ). 
)۲( وقع بالأصل: (وليس لنا». والمثبت من: ((ن)» و«م)» وللغ). 
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ي غاية البيان 8 
ا في شيءَ لا جلك لاط , بخلافب الوكيل بالبَيْع فت المرّكل يتلكه 
نمی تشليطه » ففسّد القياس . 

و نل أن المح كالإجارق» لأن الإجارة: إتمام للف السبت» فم يتخ 
إلى حضور صاحيه » والقَشح: ر فم العَقَدٍ السابق الذي تراضيا عليه » فلهذا شرِطَ 
حضوره ) فافترّقا . 


ولَيِنْ قال(" أبو يوسفٌ: : رقع عفد عقّدَاء فلا يُعْتبِرُ حضورٌ مَن لا يُعْتَبِرٌ رضاه 
كالطلاق . 

قلنا: بطل ذلك بما إذا قال: إذا حمر فلانٌ؛ فأنت طالقٌ [ه/عدظاء] ؛ 0 
رضاء فلانٍ]”" لا يعبر في وقوع الطلاق » ومع هذا يُعْتَبرٌ حضوره » وكذا يعبر 
حضررٌ الزوجة في الان إن لم رشاماء ول حضوةٌ الزوج في الف 
وان لَمْ يعبر رضاه» وكذا يعبر حضورٌ الوكيل › والشريك› والمُصَارب في 
عَزْلِهِم » ولا يُعْتَبِرٌ رضاهم. 

وار اجا ر عي يُْترُ فيها العلمٌ دون الرّضاء ولا ير علينا 
الرجعة بغير حضور المرأة؛ لأنا لا صلم أنها قنخ ا خي حل الروي 2با 
وهو استدامة ملك الزوج الكاح » ولا يلم حار المُنقةٍ إذا اختارّث بلا حضور 
اا ا سو د يحوي ري و 
لها أن دقع تلك الزيادة رَفع العَقْدِء ولا يَلْرَمُ علينا خِيارٌ البُلوغ ؛ لآن المرأة 
انفردتُ بالسبب الذي استفادّث به الخِيارٌء وهو البلوع. 


)١(‏ وقع بالأصل: «المُوَكل يملك وصح». والمثبت من: «م)» والغ». 
)0( وقع بالأصل: «ولكن قال) . والمث ا من (ن)» و«ما, ولغ»). 
(۳) ما بين المعقوفتين: في «م): «فإن الرضئ) ٠‏ 


a CAA USO UA PGA ADR ¢‏ بودن او بق اواك 2< مو م و ين لاوا ف به لاطا و ره OS‏ جل 9 زه HENS‏ ب NAA FES!‏ 
GS URE‏ كىن و61" واج مه لاقو ايع e PE‏ 


3% غاب البيان جه 
وأمًا المْكَيرة: فلا يتصوّرٌ خيارها بغير حضور زوجها كل في «(مختصر 
الأسرار). 
وكذلك فول في إبراء انبرو ء يث له يني حضوو المديون 4 لا فة انفده 
بالسبب الذي وجب به الدَّيْنُ عليه » وهو العَضْبٌ أو الإتلاف . 


ثم ينغي لك أن تَعْرِفٌ: : أن زط الخيار إذا كان للبائع فجوازٌ العف ونفوذه 
بأحد مَعانٍ ثلاثة :إا بقوله: أجزْثُ الخ في المد ولا يشرط حضرة ة الآ 
وما بموت البائع في المُدَّة [vr]‏ ¢ ؛ اڭ البغياة ل بورك عندنا » وما بمضئ 


ء 
0 
کب ت 


الخيارٍ ِن غير فسخ . 

وأمّا المَسْحْ: فيه يجت بالقول والفعل . 

أا القول: فقوله: فسحْتٌ الي » فإذا قال ذلك ؛ انْقَسَح البَيِمُ بلا رضاء 
المُْمرِي » ولا باح فيه إلى قضاء القاضي » لكن يرط حضورُه عندّهماء خلا 
الي ییا وقد الك 

وأما اق : فكما إذا تصرّف في المبيعٍ في مد الجا جر الماك 
الا تاق » والبيْع » والتقبیل ° ونحو ذلك» فإن العَقَدَ شس كما شير 


المُشْتَرِي أ أو ا بالإجماع ؛ لأن الشيءَ قد يبت حكمًا» ولا يه يبت قضدا. 


وأمّا | إذا كان الخيارٌ للمُشْتَرِي: فجواز العَقَدِ وَثْقَاده بالمعاني الثلاثة التي 
كانس ا عر سراف : نحو أن يصِيرٌ المُشْتَرَى في يد المُشْكَرِي بحالٍ لا 
يَمْلِكُ المُشْئَرِي القَسْحّ على تلك الحالة» كما إذا هلّك المَعْقَودُ عليه » أو انتقّصَ 


)0 في «غ): : (والتنقيل). 
)۲( وقع بالأصل:  :‏ المشتري أولى». والمثبت من: «ن)» و(ام»» والغ). 
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ج غاية البيان .© 


في ي المُشْمرِي تُقصانًا يرا أو فاحشا بفغل المُْمرِي » أذ بفغل البائع» أذ بآ 
سماوية » أو بعل الأجنبيّ» أو بفِعْل [0+مرام] المَعْقُودٍ عليه ؛ بطل خياره» ونم 
لبي ؛ لأن الفح اا على ماود ا رخو عن عن رده كما قَبِضَ ؛ 
فطل حيار ة تقل القن . 


وهذا عند أبي يوس كذلك» إلا فيما إذا حصّل النقْصَانَ بعل البائع ؛ حي 
لا يِل حار المشْكَرِي » إن شاء رَه عليه وإنّ شاء اختاره وأحَذ ين البائع ارش . 

ولو زاد المَبِيعُ في يد المُممَرِي زيادة صله موده من الأصل » كالحُسْنِ› 
والجمال » والبرءِ مِن المرّض » وذهاب البياض م ِن العين» أو ذهاب الصّممٍ وما 
أشيّه ذلك + فإنها مائعةٌ للردٌ والقشځ» ويطّلٌ خياثه» وقد الي في قول أبي حي 
وأبي يوسف . 

وقال سعد لا تع ار خو غار لذن الزيادة المتصلة لا عبرة 
بها في عقَودِ المُبَادَلاتِ عنده. 

وإِنْ كانت الزياد ة مُتَصِلةٌ غير مودو منه ؛ كَالصّبْعْ » والخياطة وکسویق ۱ 
- 06 
مء أو كانت أرضًا فبتى فيهاء أذ غرّس فيهاء وما أشبه ذلك ؛ فإنها مائعةٌ 
للرد والقشح» امعط الا 4 وق ال : 

ا فاده ا ع ر کا وال وا + وا 
اا یی و ا 


020( يقال لَك آرت بخن : إذا خلطه به : ينظرة اطلبة الطّلبة) لأبي س حفص التّسَفِىَّ [ص/ ۷۰]. 
(۳( وقع بالأصل: : (وينفذ العتق). والمثبت من: (ن) » ولام)» وللغ). 


VY 


ت اس 
الشزط : هُوَ الْعِلَمُ» وَإِنَمَا كى بِالْحَضرَة عَنْهُ. 
بك فاية البيان £ 

مم الأصل » وإذا اختار القَسْح رَد الأصلّ مع م الزوائ عند أبي حَنِيفَة» خلافا لهما؛ 
لأنه لم نلك الم يع عندّه » وكذا إذا تصَرّف المُشَْرِي ڌ صف الخلاك ؛ بطل عبار 
وقد اليح . 

وأا الَْخ: إِمّا بالقول ؛ كقوله: فسَخْتُ في مُدَةٍ الخيار » وَإمّا بالفعل : : كما 
إذا كان ا ينا قر قد فيه و الماك ؛ نقح العَقْدٌ» سواء كان الحو 
حاضرا أو 8 هذا e‏ 5 4 في و الطحَاوي) . 


العَاقِدٍ الآحَرِء خلاقًا ا > كذا في اشر ح الأقطع»؛ لأنه 5 املك ا 
الغير » ولا يَصِحّ ذلك بلا ترّاض أو ولاية» ولَمْ يُوجَدْ واحدٌ منهاء فلَمْ يَصِحَّ . 

ثم من له الخيارٌ إذا مات قبل الإجَارَةِء أو مضت المُّدَّةٌ قبل الإْجَارَة؛ لزم 
ابيع عندّناء وانْمَسَحْ عند مالك. 

له: أن البيْعَ وُحِدَ مم الخيار » وتعذر إبقاؤّه» كذلك فيتْمسحٌ . 

ولنا: أن المانعَ من لزوم البَيْع: الخيارٌء وقد بَطَلَ الخيارٌ. كذا ذكر صاحبٌ 
«المختلف)29؟. 1 

EEE‏ :ُو الم وَإِنّمَا تى باْحَضرَة ةعَنْهُ) » أي : : عن العِلْمٍ 
يعنى: ذكر السببّ وأراد المسَكَّب ؛ لأن الحضورٌ سببٌ العِلّم . 
(1) فمذهيّه: أن الردٌ بالعيب لا يتوقّف على حضور الخضم أو قضاء القاضي. ينظر: «روضة الطالبين» 

للنووي [ 478/7 ] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ]۲٠٠/٤[‏ . 
(؟) ينظر: «منح الجليل» علش [°/]. و«شفاء الغليل في حل مُقفل خليل» للمكناسي 


[100/1]. ولاشرح مختصر خليل» للخرشي .]1١7/9[‏ 
(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/7 ]١5‏ . 


بها باب خيار الشرط چ لاغ 


ش له أنه مسلط عَلَى الخ من َيه اه كلا رقف على عِلْمِهِ 
ا لهذا لا يشرط رِضَاهٌ وَصَارَ كَالوكِيل بالبيع . 

4 مَا: ٿه تَصَوّفُ في َ ق الْعَبْر و العف يالرفم؟ وَل يَعْرّى عن 
الْمَهَرٌَة؛ لات عَسَايََِْد ام الع لايق صرف فيه ممه + عَرَامَةٌ الْقِيمَة 
الماك فيا إِذَا كَانَ لار ايع » أ لا بطب لمي مغر مُشْتَرِيًا فِمَا إِذَا كَانَ 
جه تي » وعدا رر توف على عمو وصَارَ كز كيل 
بخلاف الْإِجَارَة ؛ لاله لا رام فيو ولا َقّول: : إل مسلط َكيف يقال ذلك 
وَضَا ج آل اقشع » وآ لي في عر کا نگ امسلل وؤ ان سح 
و جيه وَبَلَعَهُ في المد كَمّ القَئْحُ لِحْصُول العم يو ولو لَه 
:. وع الا ندر ب المُدَةٍ و قبل الْمَسح. 
قال 5 فاتك م له الحياذ بطل عجاذة + ولج ييل إل ور تة : 
سس هه نيدي اب 

قوله [ه/+مطاء]: (في حَقَّ لتَير)؛ أي: في حقٌّ مَن ليس له الخيارٌ. 

قولّه: (لا يَطْلْبُ لِسِلْعتِهِ مُْكَرِيَا) » أي : مُشْتريًا آخَر. 

قوله: (كَمَرْلٍ الْوَكِيل) . 

بعني: إذا عرد الكل لوكي فضدًا؛ بكرف َف العزل على عِلْمٍالوكِيل » حى 
ل يكتضرّر بلزوم الکن عليه إذا كان وكيا يالا ولان قوله إذا کان کیلد 
بالبيع RA‏ ت يا 


ا قال ا 3 عر بن 


۰ ]۸۰ ينظر: (امختصر القَدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م»» ولالغ»).‎ )۲( 


V٤ 


9 ك ¢ CG‏ 
چ کناب البيوع * 


و 


: المع رده‎ a تور قم‎ BA RG ايا قا دوف‎ mae اا ف‎ EE 
وقال الشافعي ر/: يُورَتُ عَنْهُ ؛ لأنه حَق لازم ثابث في البَبْع فبَجْرِي فيه‎ 
00 ا‎ 2 


جي غاية البيان ج 

وقال ون : يرث (0, 

والمراد ب بتفى التوريث عندّنا: أن العَقْدَ لا ينَْسِح بقَسْخ م الوارث › كما كان 
شح بقع العو ثِ حال حياته . كذا في (طريقة Es‏ 

له: أنه حن ين حقوق الوأك» فيَجْرِي فيه الْوزٹ» گخيار العيْبٍ والرؤية. 
كذا في «المختلف». يعنى: على أصلنا؛ لآن شراء ما لَمْ يرّه لا يَجُوزُ عند 
قاس وكا انا دير ان ل ار كان لياق 
يره“ . كذا في (شرح الأقطع). 

وكَخِيارٍ التعْيين » فإنه يورت فكذا هذاء كما إذا اشْتَرَئ أحدّ الثوبيْن على 
أن المُمْتَرِيَ بالخيار في أحيهماء يأخذ يف شاء بكَمَنِ معلوم» وير الآخَرٌ. 

ولا أن لوث اا كرون قينا م اا فم ]9 ر 
ES‏ د ار بل 


وإنما قلنا: إن الإرتٌ فيما يُتَصَوَّرٌ ر انتقاله: بدليل اقسا تصرّفات المَوَرّثِ 


(1) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [41/7 5 ] » و«الحاوي الكبير» لأبى الحسن الماوردي [91/0] ٠‏ 
و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي .]٠١٤/٣[‏ ۰ 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ ۳۳۲] . 

(0) ينظر: «مختلف الرواية») لأني الليث السمرقندي .]٠٠١٤/۳[‏ 

(:) وهذا هو الصواب» فإن للشافعي قولين في بيع العين الموصوفة الغائبة » والمذهب الجديد: هو 
بطلان البيع . ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي »]١5/0[‏ و(«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي .]٠١/۲[‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [01/5]. 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وام) » ولغ). 


iS ela re هه و ابه قا فاه‎ Ok ê 
رف هزه وا 2 بك وار روا دوكر رن او روسو ذم ا وا قم وشم‎ 8 N اكب قار عمق‎ O EIDE NB 


#رّء غاية البيان .© 

بن القُدرةٍ والعِلّمٍ ونحو ذلك لا يُورَتُ وكذا مكوح [لا؟ تو ر 

وإنما قلنا: إن الخيار لا يُتصَرَّرٌ انتقاله: لأن ماز من له الكيار غبارة عن 
بيه وإرادقه في الح والإجازة, وميه قد انفطعث بالموتٍ كسائر صفاته» 
زز الت في الخمار. 


ولأنه م مضروبةٌ في عَقَد الي فیطل بالموث كالأجَلٍ » ولا يرم 
اكَبُ إذا مات وحَلَفٌ ولدا وإ في الكتابة حيث لتيل إليه الكت مع الأجل 
رالتنجيم › et‏ ا انتقال الكتابة ةه إلى 


أذ ول 00000 nS‏ 
ازارثِ» جيار المعو » ولا بم بار الضفو وهو ما إذا انع عل آنه خا 
لأن فيه معنى المال » ولا يَلْرَم الرّهْنْء والككالف واکان یک تروت الرّهْن» 
الكَمَالة » والضمان ؛ لأن فيه وثيقةٌ ومعتّى المال» وكذلك القِصَاص يمول إلى مال » 
ولأنه خِيارٌ سط » فلا يقل إلى ورثة الاد ؛ كَالْوَكِيلٍ إذا شرّط لتَفْسِه . 


[el]‏ ] والجوابُ عمّا قال فَقولٌ: أنه حل ين ر الا 
بل هو مُدَةٌ ری ي العو ولا نسََمْ أن خِيارٌ العَيْتِ والرّؤْيَة يقت للوّارث 
بطريت الإِرْثِ » بل يكبت ت له ابتداء ؛ ؛ لأن ذلك الخيارَ لَمْ نَت يمت لمصلحة عل بذات 
الملك؛ 4 لأن الملّكَ ثابتٌ » وإنما بت لاسعيقاء و جمالك ا الفائت 
بالعيب » أو لعدم الرَّؤْية » فكان الخِيارٌ للوَارثِ ابتداء؛ كما كان للمُوَرٌثِ 


00( وقع في «غ): (خياره). 
۳( يعني : الشافعي اش . 


۷٦‏ چ كتاب البيوع 6ه 


نَّ اْجيارَ ليس إلا مَشِيعةً وَإَِادَةَ ولا يعُصَوَرُ الْتََاله» والإرْثُ فِيمًا 

چ غاية البيان 8 

أمّا خِيَارُ الشرْط: فإنما يبت لمصلحة عل بنفس العَقْدِء وإن ثبوت اليك 

له في المَبيع بهذا الووض» هل هو مصلحةٌ أمْ لا؟ والعَفْدُ قول قد مى » فلا 

ضور الأنفال + وال 1 الذي هو التأُلُ مِن الخيار بطل ؛ ۽ لبطلان أهلية ي التأمّلٍ 

بالموت [/:,] ؛ لأن الموت يتاي الأهْلية » فلّمّا بَطَلَ لزم المِلّكُ بالسبب السابق 
او ما يَمْتَعُ الهلّكَ وهو الخيار - فطل القولُ بالإزث . 


ا 


وَلَا: 


ی إن خيارَ الرَّؤْيَةَ ممنوعٌ » آلا ری إلى ما قال في «(شرح الطَّحَاوِيً): 
وخِيارٌ التي لا يُوَرَثُ حتى إن المُمْتَرِيَ لو مات قبل الرُوية ؛ فليس لورتته الرد. 


وقد نقّل علاءٌ الدين العالم في «طريقة بقّة الخللاف») : عن الكَرْخِيٌ عن أصحاينا: 
طا نايك اللت اك افوا يناو اي ا 
الإرْثِ أعني : ا الخيائ الأول وجلو للرارث یاو كه ما 
لاختلاط تمجه بوك غيره» آ5 تر آن المُرتَ كان له أن يسح وكان خیازه 


ا والوَارثُ لیس له القَسْخٌ ولیس خياره بِمُوّقتِ ) والباقي يعم 
في (الأسرار) » و(طريقة يقة الخلاف»» إِنْ شاء الله تعالى . 


ل وكنيش إلا يي وإزاة): بها پیل البثل عن عير لينا : 


لق وقع بالأصل: : «(والعوض». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ). 

000( َمْ نظفر بهذا النقل في مظانه من: : «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي» وقد ظهر لنا بالتتبع: أن 
كيرا مما يْكيه المؤلف عن طريقة الخلاف» ليس موجودًا في المطبوع ون الكتاب » فإمًا أن يكون 
الأصل الذي ي عليه الكتابُ ناقصًا في مواطن» أذ يكون هذا ِن ييل اختلاف الح . 

(۳) ينظر: : «مختصر القدوري» [ص/ ۸۱] . 

(؛) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 9م ع 80م] . 

(5) وقع بالأصل: «خير». والمثبت من: «ن)» و(١م)»‏ ولاغ). 


4 باب خبار الشرط 4 EV‏ 
و A A 14 ٥ a A‏ ا E‏ ل 
يقل الانتقال. بخلاف جيار الْعَيِب ؛ لأن الْمْوَرَتَ استحق المَبِيعَ سَلِيمًا فكذا 


الْوَارثُء أمّا تقس الْجيَارٍ لا ورت وَحيَارُ التَعِيين يث ينث لِلْوَارِثِ ابْتِدَاء 
لاختلاط مِلْكه بولك الْمَبْرِ لا أن رونك الاد 


كال : وَمَنِ اشَتَرَى وَشَرَطَ الْجِيّارَلَِبْروِ اهما أَجَارَ جَارٌَ» وَأَيْهُمَا نَقَضَ 
انتقّظ” . 
بج غايةالبيان .2 
ع 2 5 5 شتا 7 8 5 س 7 0 حيو 38 
أي: ليس الخيارٌ [شيئًا]”" إلا مَشِيئةَ ؛ وقد مر بيان كون الخيار مشي 
a‏ 5-7 ن ج عن ع 8 ١‏ َه 2 ب 7 E‏ 2 
قوله: (قال: وَمَن اشترى وَشَرَط الْخيارَ لِعَيْرو فَأَيّهُمَا أَجَارَ جَارَء وَأَيْهُمَا 


تقض انتقضن)- .أي : قال في «الجامع الصغير»". 

اعلم: أن أحدّ العَاقِدَيْنِ إذا اشترّط الخيارٌ لغيرهما ؛ كان البَيْمُ جائرًا بهذا 
الشرْط عند علمائا الثلاثة. 

وقال رُّفر: لا يجُودُ اليم بهذا الشّرْطء وهو القياس ؛ لأن الخيار حُكُمْ ِن 
أحكام ألو غلا بجر قوس لخر العافل: أعني: أن الخيارٌ إذا ابرط کون 
كما من أحكام العفد]» وواجبًا ين تواجبوء فلا يَصِحٌ ا شتراط [ه/+مطام] حُكْمٍ 
العَقْدِ لغير العَاقِدِ» كاشتراط المِلّكِ لغيره» أو اشتراط الثّمَنِ على غيره. 

وجه الاستحسان: : أن رط الخبار لخر الاد لم يب يجت بطريق اللأصالة› بل 
بطريق التيابة ب عن العَاِدٍ اققضاءً تصحييًا لتصدفي الاق على حسب الإمكانء 
فكأنه اث شتوط الخيار لنفيه لاء ثم مل الأجنبي نابا عن تفيه» فكان ثبوث 
الخيارٍ للعَاقِدٍ مقتّئ صِحَّةَ ثبوت الخِيارٍ للأجنبي » وزّفْرٌ لا يَقُولٌ بالاقتضاء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(ام) » ولاغ). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 2 "] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)»› ولاغ). 


سے و اب ای 


ER‏ ی 4 0 كاين 0 5 8 5 ت 
وَأصل هذا أن اشْيِرَاط الجيّارٌ لِغَيْرِهِ جَائِرٌ ؛ استخمًاتا» وَفِي القاس لا 


رق “ا ررم ا ا اا O‏ 5 ف بن مان 6 ء 
يَجُورُ» وهو قول زر يهم ؛ لأن الْخْيَارَ مِنْ مَوَاجب الْعَقْدٍ وَأَحْكَامِهِ» فلا يَجُوز 

0 و چ 0 2 اللي - تين 
اشْتِرَاطة لِعَيْره كاشتراط الفْمَّن على غير الْمُشْتَري . 


ج9 غاية البيان + 


ولهذا قال في قول الرَّجُلِ: أعتق عبِدك عي على آلف درهمء فقال: 
أَعمفته ؛ به ع اليئ عن المَأُوِ» واولا لهء ولا يرم الل » وعددنا: يخي عن 
الاير وَالْوَلَاءٌ له؛ ويَلْرّمْهُ الألف» وهي مسألةٌ «المختلف)2©20. 

ثم لَمّا جاز الي ها الوط عيدها + قارط أو المشروط له الخيار أَيّهُما 
أجاز البَيْعَ tl‏ سح البيْعَ بحَضرة العاقد الآخر؛ الْمَسَحَ ابيع ؛ لأنَّ كلّ 
واحدٍ منهما يمْلِكُ التصَرٌّفٌ بانفراده» أمّا إذا أجاز أحدهما وَقَسَحَ الآخرٌ؛ فالسابق 
ذل + قينا كان أو إجازة: 

وأمّا إذا خرّج الكلامان معًا: : ففي رواية كتاب البيوع: شيف الحاقد اولي 
نض أو أجاز . وفي رواية كتاب المَأدُونِ : البقفرة أذلرء قمله الؤكيل أن الموكلٌ.. 


قال شس الام الس 0 : (الصحيحٌ ما ذكر من رواية المَأَدُون). 

وجة رواية كتاب البيوع AEA‏ (وَجْهُ الْآَوَلِ) في المتن -: 
أن تصرف العاقد تصرف بولاية الوأك» » فلا يُعارضها ولاية الثيابة من الجن 
قالوا 5 

ووجة رواية المَأدُونٍ - وکو المراد من کول (وَجهُ الثاني) في المتن -: 
الوكيل ناقِتٌ ما ب المُوَكلٍ ؛ “فضا كانه هی فاسكوياء فطلب الترسيت فين ¿ حال 
(1) يعني: زكر م . 


(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1158/7]. 
(0) ينظر: «المبسوط» للسرحسيٌ ]٤۹/۱۳[‏ . 


يا باب خيار الشرط ٭ ۹+ 


- 


وَلتا: أن اليا لِعَبْر الْحَاقِدِ لا ينت إلا |١/د|‏ بطري الَيَابَةِ عَن الْعَاقِدِ ؛ 
Naa N‏ م 
ا ز5 فته بف ی متشه تزه رمت د 

ا و اھ ا 2 بذ - 
لو اجار 5-5 وَفْسَحَ کر ر افا لِوُجُودِِ في رَمَانِ لا يراجم 
0 مناه ا EFO‏ 05 او زر ف ٠ A‏ امه ا م 
فيه غيره» ولو حرج الْكَلَامَانٍ مِنْهُمَا معا يعبر صرف الْعَاقِدٍ في رِوَايَةِ وَتَصَرُفٍ 

جك غاية البيان حوب د 

التصَدّف ١7‏ 5 وهو قوت والنقض اا نسح اجام والإجازة لا کا 
انض » فكان النقضر أَوْلَى > قالوا: : هذا قول أبي يوسفٌ م 

واسْتَخْرِجَ ذلك من مسألةٍ ة ذكره في: «النوادر» - في الوكيل بيع العبد إذا 
5-8 رن 
خرّج عه ياه ين رَجُلٍ » وبع امكل ياه ِن آخرٌ معا - : أن َع الموَكلٍ وى 
عند محمَّدٍ » وعندٌ أبي يوسفٌ: : جل يِصفَين ویر كل واحدٍ منهما: إن قناء 
أخذ التَضْمٌ بتِضفف امن » ون شاء نم نقض البيْعَ . 

ا يو 

قوله: (و وَشَرَط الخبارَ لَِيْرِو) » أي: لغير المُْكَرِي وهو غير البائع أيضاء 

قوله: (مَيُهُمَا أَجَارَّ) » أي: مِن المُشْتَرِي [ [ه/۸د/م] » ومن المشروط له الخيار. 

قولهة (لة اقتقباء)ء أي للعاقل. 

50 9 و 

قوله: (يُجْعَل هو دابا عَنْهُ) » أي: يُجْعَل مَن له الجْيّارٌ ناتبًا عن العاقل. 

N‏ اخ ےک 

قوله: (لِتَصَرَّفهِ) » أي: تصرف العاقد. 

E‏ 2 ع 

قوله: (وَعِنْدَ ذْلِكَ) » أي: عند تقديم الخيار للعاقدٍ اقتضاء'. 


و 5 5 ع 
قوله: (في رِوَايةٍ) » أي: في رواية كتاب البيوع . 


)١(‏ وقع بالأصل: «الصرف». والمثبت من: «ن)» وم ؛ ولاغ). 
(0) وقع بالأصل: (ويبيعه) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاغ). 
(؟) وقع بالأصل: «أيضًا». والمثبت من: (ن)» و«م)» واغ). 


أخرّئ . رجه الأول أن َف العاقد د أفوَئى ؛ لن التَّائِبَ e‏ 
الو جه الثاني أن ال َمَسْحَ فوئ ؛ 3 التخا تة ال 3 و لسو 


ا ْف جاه لماك كَل َاجد ينها اصرف رَجَّحْنَا بحال التَصَرّفٍ . 
رَقِيلَ: الول قول مُحَمّدِ ‏ وَالتَانِي قول ابي يُوسّفٌء وَاسْتِخْرَاجُ ذَلِكَ مِمًا ذا 


باع لويل مِنْ رَجُلٍ وَالْموكلَ مِنْ غَيْر معا؛ فمُحَمُد ۵ ل يعتير فيه تصرف 
الْمُوَكلِ » وَأَبُو يُوسَفٌ هته يَعْتَرُهُمًا. 

َل وَمَْ باع عبدَيْن ب 5 E‏ ِالْخِيَارٍ في أَحَدِهِمَا تَلَانَهَ يام ؛ 
ايع َد فن بع كل وَاحدٍِْهُمَا بكس ي َة عَلَى أنه الْخبَارٍ في أَحَد حَدهِمَا 


ب 


3 


كين جار ال 
چ بچ غاية البيان 2 
و 5 8 5 ع و ر 3 
قوله: (فِي أخررّئ)» أي: في رواية أخرّئ » وهي رواية الماذون . 
قوله: (وَجْهُ الأوَلِ)» أي: وَجْهُ اعتبارتَصَِّّفٍ العاقدِ» وهي روايةٌ كتاب البيوع . 
و r‏ 2 5 2 1 
قوله: (وَجْهُ الَّانِي) » أي: وَجْهُ اعتبارٍ الفشخ » وهي زؤاية الْمَآذُون: 
5 53 شط حو کے 0م 
قوله: (يَعْتَبِرَهمَا) » أي: يتير تصرف المُوَكلٍ وتصرّق الوكيل : 
قوله: (كَالَ: : وَمَنْ باع بدن بأل دزم على أنه اجار في أَحَدِِمَا تلام 
َم ؛ ايع اد » فن باع كل اجا نها بِحَمْسٍ ية على نه لجار في أَحَدِسِمَا 
55-7 جار البَبِعٌ) و فن ان «الجامع الصغير»“ المعادة. 


وهي على أربعة أَوَجْهِ: في ثلاثة أَوَجْهِ منها: البَيْعٌ فاس وفي وَج واحد: 


أمّا الثلاثة: فأحدها: لقو ل ل و ن فيه الخيارٌ. 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ؛:"]. 


A\ 


م آَل قصل امن و يتثج الذي فيه الْجَمَارٌ وم الوه الأول 7 
التاب» وفساده لجهالة لمن وَالْمَييع ؛ اَن الي فيه الْخْيَارٌ ا عَنِ 
اعفد إذ اعفد مع اجار ر لا ينقد في حق اکم م قى الدَاخِلُ فيه أَحَدُهُمَا 
وهو َير علوم . 


d2 
لي‎ 


الو الثاني! أن قصل الكّمَنّ وَيُعَينَ الى ية لار يعو الكو 
نيا في اكاب » إا جا أن اي غلم وان لوم » وبول الد في 
الي فيد الَِْارُ»وَِْ گان رما نواد في الاَڪر ِن مدا غير فر للف 
كوه اا لبم » كما إا جَْمَعَ بين قن وَمُدَبر. 
بچ غاية البيان چ 

وثانيهاة أذ قصل ام ولا بی كن كد البدياة: 

وثالثها: أن يُعَيّنَ م تغية الاو صل ال : 

وأمّا الوَجْهُ الذي البيعٌ فيه جائز: فهو أن يُمَصّلَ القَمنَ » ويُعَيّنَ من فيه الخيارٌ. 

عا الوخة الأول: فإنما فد الَف لجهالة الميع القن يجنيعاء وهذًا لآن 
البيع بشَرْطٍ الخيار لا ينقد في حق الحكمء ؛ بل هو وف في حي الحم إلى 

قْتِ سقوط الخيار » فينْعَقِدُ حينئٍ ؛ لما أن الخِيار داخل ذ في الحُكم دون السبب» 
ت < كُمُ دون السبب » وقد عرق ذلك في الأصول. 

فلَمّا كان الذي فيه الخيارٌ ليس بداخل ف في الحُكُمٍ ؛ بقى الذي ليس فيه الخيار 


Red 


REE a 00 
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وَالرًابع: أن يُعَيّنَ ولا اء وال فان في الرجهيق : ما لجَهالة المَبيه 
أو لجهالة القَمَن. 
> ا وو ر و ھی 222222 25952955 
فيه اليا ليس بداخل في حم العَفْدِء فقي الاح مُفْرداء وهو مجهول ٠‏ 

وأما الوَجْهُ الثالث: فإنما فد اليح فيه لجهالة الثَمَنِء > لما أن مَن فيه الخيار 
ليس يداخل ة في الحكمء فين 2001 مقر ذا + وكوك متجهول : 

وأما الوَجْهُ الأخيرٌ: فإنما جاز البيْعُ فيه ؛ لأن المَبِيعَ معلومٌ» والعمنٌ معا 
لأنه عَيّنَ من فيه البخيارٌ حيث قال: ا ا 
لأنه باع كل واحلٍ منهما بخمس مم [٠/ههطاء]‏ درهم ٠‏ 

هنا ا نان قال ا أن البتع ا يَفْسْدٌ مِن جهة الجهالة » 
ولكن بي أن يَفْصْدَ ين جهة أخرئ » وهي أنه جعلّ بول العَقَدِ في الذي فيه 
الخيار» وهو غيرٌ داخل ة في الحُكم : شرْطًا ؛ لانعقاد العَقّدِ في الذي ليس فيه الخيارٌ» 
ا بق 1233 نيك ا وإ فصل ا 

واللعوات: أن الذي فيه الخبارٌ داخلٌ في العَقْدِِ ون لَمْ ين داخلا في 
الحُكم ؛ لأن الخيار لا ْنَع السب وهو محل ليع » فصار كما إذا جمّع بين قن 
وشت وباعهُما بالف درهم؛ تقد الب في القن بحصي ين اَم إن كان يول 
العَقَدِ في المُدَبّر طا لااد العَمَدِ في [vol]‏ القن ليميا أن المُدَبَّرَ داخلٌ في 
الد ؛ لكونه مال . 


ل ری أن القاضح لو قش بجواز بَئِعه جازء فكان الول شرطًا ضبحيحاء 
فكذا ما نحن فيهء بخلاف الحُرٌ؛ٍ فإنه ليس بداخل فى العَقّد أصلَا ؛ لأنه ليس 


AY 


باب خيار الشرط ٭ 


وَمَنِ اشترَ وبين على أن باغ1 کیا ماه کشرز وخر بالجهار کا 
يام ؛ َو جَائرٌ » وَكَذَا الثلدّة نه فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَنْوَاب ؛ ابيع قَاسِدٌ . 

ج9 غاية البيان .9 
بمالٍء فكان قبوله شرْطًا فاسداء فيطل الب م » وفي الجن بين قِنَّ ومَُبَرٍ حلاف 
رر وسيّجية بيائّه - إن شاء الله تعالى ‏ في آخر باب البيْع القَاسِدٍ. 


ق 


5000 اج a‏ َه 5 02 <I‏ عن 1 
قوله: (وَمَنِ اشتَرّى تَوْبَيْنِ عَلى أن باد آنا شاء يشرو وهو بالجيار 
كانه يم ؛ فهو جار كذ دة ٠»‏ قَإِنْ كَانَتْ ث اربع واب ؛ ابيع قَايدٌ) . وهذه 
00 
من مسائل «الجامع الصغير)”١‏ : 


اعلم: أنه إذا اشترّى أحدَ التوبين 1 أحد الأثواب الثلاثة ) ن تمن كل 
واحلٍ منهما علئ حِدَة - ومن الكل متف أؤ مختلقٌ ‏ على أن يَأُدٌ المشْتَرِي أي 
ثوب شاءء وهو بالخيارٍ ثلاثة كانه جار اخ 

والقياس: آلا وء كما إذا اشر أحد الأثواب الأربعة ؛ لجهالة الَبيع » 
و رز والشَّافعيٌ . ذکر قول 1 في «الشامل» » وقول الا ق 
«الإيضاح» . 

وجه الاستحسان: أن شط الخيارٍ - وإِنْ كان بالف مُقْتَضَى العَقْدٍ - شرع 
لحاجة الاس إلى الخيار ؛ دْعًا لَِْبْنِ باختيار ما هو الأَرْكَقٌ والأؤْقنُ» ويل تلك 
الحاجة ت موجودة فيما نحن فيه؛ فكان قي ماين ما ورد په النل + جور اع 
للحاجة ؛ لأن الإنسان قد يَحْتَاجَ [/۸ر/ء] إلى زوج خف ونحو ذلك » امم 


له أن يَخْرْجَ ع إلى الوق بھی باو کرد من الرؤساك: أ من الدقافي 10 ردن 


چ 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 5 5 7- .]٠٤٠١‏ 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [/70]» و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
[/7؟] ٠‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ٠]41/4[‏ 

(۳) الدهاقين: جنع الدّْقان: وهو رئيس القرية» أو القوي على التصرّف مع شدة خبرة. وكذا مَن- 


*# كتاب البيوع‎ © 14 
ا ا ا‎ 
E FE ÊR Rai AR Aah SE aa O 


BE 

2 اوی سی دفار هو ما براوش‎ N 
. ِن الحَمْلٍ بلا بَيْ » فكانت الحاجة ماسّةٌ إلى مغْلٍ هذا لبم » فجاز‎ 

لَمْ يح جز في الأكثر من الثلاث: : لاندفاع الحاجة بما دون ذلك ؛ لاشتمال 

اة عن جي لأر اها ست بق إل ا و 0 

إلا ودف لاخر ثراو دشي اشرما يه يتين تن د 


نافيا الجهالة المفضية إلى المُتَارّعَة . 

وانعدامٌ الجهالة المذكورة وإن تحقق لم عق الحانجةٌ؛ فلع كنت الرخضة؛ 
لفوات رط العلة » فَلَمّا كانت العادة جارية بِينَ الناس في الغلاثة ؛ جاز البَيْعٌ فيها 
استحسانًاء وتر القياس لتعاملهم » وفي الأكثر لَمْ يَجُز البَيْعُ قياسًا واستحساتا. 

ولأنَ الله تعالى دَكر الخيارٌ في ثلاثة أشياء: في كمّارة اليَمِينِ» وجزاء الصيدٍء 
وكقّارة الأذّى » فليا كان للغلاثة أ 5 في كتاب الله تعالى ؛ استَحُْسّنًا في الغلاثة» 
وفيما زاد عليها أَحَذّْنا بالقياس. 


= له مال وعقاق: ينظر: «المعجم الوسيط) .]۳٠١/١[‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: «هو يوافقه). والمثبت من: «(ن»» وام)» واغ). 


چ باب خيار الشرط 8+ 


وادة فم ةمهو iê.‏ ادكو تان ع 
ê‏ لشت ماوع وهاه لواور وتو واويو وااو وه CARDS‏ وهنو BNE E BEE‏ عام ةورع 


م غاية البيان 8یہ سح 
ثم لما جاز البِيْعُ بهذا النَّْطٍ؛ فللمُشكري الخيارٌ إن شاء أ أي أل لرن 
ولزمه ثم » والآخرٌ عند أمانٌ» وإ شاء رهما جميعًاء ولیس له أخُذّهما جميمًا ؛ 


لأن المَبِيعَ أحدّهما لا غير . 

قال في «شرح الطّحَاوِي : ١‏ (في هذا البيع خياران للمشتري: ب أحدهها: جيار 
: تمييز المَبيع من الأمانة » والثاني: ا الط » إلا أن خيار الوط منهنا موق 
إلى ثلاثة ايام في قول أبي حنيفةً » وعندّهما OE‏ تی بالغلاث [ه/دمظاء] » وخِيَارٌ 
التمييز غيرٌ موقت ؛ وهكذا ذكر محمدٌ هذه المسألةً في «الجامع الصغير»'. 

ثم قال [/]: «واختلف فيه المشايخ ؛ فقال بعضهم: لا جوز الع ما لم 
يُذْكَر ا التمييز» وخِيارَ الشّرْطٍ ؛ لأنه إذا لَمْ يُذْكَرْ خيّار الشزطِ إلى 
نلاثة أيّام ؛ تكون مده جيار الشَرْط مجهولة » ومن اشکری برط الخيارٍ غير مُوَقَّتٍ ؛ 


و 


يجوز ابيع . 


وقال بعضهم: يَجُوزٌ هذا الي وإِن لَمْ يذ ز فيه خا الشزطء ينبت ت فة خا 


الشَّوْط تبعًا وضِمْتًا لخيارٍ التمييز» وله أن اعد ا هاده وله أن ونان ال 


0 قل شت يقث کا شماه ولق كاذ يطل نمدا 


آلا رَئ أن بَيْعَ الهواء على الانفراد لا بُ يَجُوزُ» وإذا باع الأرض [ دحل الهواءٌ 
تبعاء وبَيِع اشرب على الانفرادٍ لا يَجُورُ؛ وإذا باع الأرضَ 2" بحقوقها جاز؛ 


)1 نظي وميم برع [ص/ ه؛"]. 

4 العوت دبوا[ مِن الماء. وعرّفه بعضهم: : بكونه النصيب ين الماء للأراضي 
رح عم 

)۳( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ا» وام)» ولغ). وهو الموافق لما 59 «(شرح الطحَاوي) 
للأَسْبِيْجَابٌ [ق۷۲١/آ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠۲‏ ۸)]. 


o 
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000 ل‎ lie CO ROC COE LT له و بد ا للونة وو اق و‎ ITE جره أو ق عايه ل وتو‎ ON 


00 غاية البيان 4 


ودخل الشَرْبُ تبعًا) . ا و «(شرح الطّحَاويّ) . ثم قال: : (والأوّل أصح». 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ في شرح الجامع الصغير) ETE‏ د المشايخ فيه داق 
في اشتراط خيار الشَّرْطِ معَ 1 شَرْط القعبين 97 منهم مَن قال: ي بور الم 
في الكتاب » وإليه مال رج وهم کن قال: EE‏ وهو المذكور في «الجامع 
الكبير) ...70" فإنه ذكر هذه المسألة ول يلك فاا الشّدْط. 

وقال فخرٌ الإسلام في «(شرح الجامع الصغير» بعد ذکر اختلاف السا 
وال 2 : أنه ليس بَِرْطء كذلك ذگر في «الجامع»؛ ولكن لا بُ ِن بيان 
ن له جيار التَعْيين قطعًا للمتازعة » فان ا برط مح ذلك جيار الشرزط ؛ لزم ال 


في غير العيْن» والآخرٌ أمَنةٌ عندّه؛ وإنْ رط مع ذلك خِيارٌ الشرط ؛ فلا ر بد من 
تؤقِيته » وعند كَ ذلك لا يَلْرَمُ العَقْدٌ في + غير العين ا اة لصاحب الخيار 
ا 


مان غلك تلد ا و ت بت للؤارث جيار التعيين: 

ا ا الط فلاء حتى إن الوَارتَ لا يَمْلِكُ رهما جميعًاء وكذا إذا 
انق وَفْتٌ الخيارٍ في حياة المُوَرثِ 0‏ بطل جيار السَّرْطء فلا يَمْلِكُ ردّهما 
[ه/ اددرك] یا . إلى هنا لظ فخر الإسلام . 


وقال العَنَابٌ في «شرح الجامع الصغير): وَذِكْرٌ يار الشَّرْط مع خيار الَعْيينِ 


() هذه الجملةٌ الاعتراضية من تيان المؤلف» كما يظهر مِن: (شرْح الجامع الصغير» للصدر الشهيد 
[ق 50١/أ/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 199)] . 

(؟) إلى هنا انتهث عبارة الصدر الشهيد في: «شرح الجامع الصغير» [ق /1/١55‏ مخطوط فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 199)] ٠‏ 

)۳( وقع بالأصل: «في حين المورث). والمثبت من: «ن»» و(م»؛ والغ). 


ب باب خيار الشرط 2 لامع 


َالْحَاجَةٌ إلى هَذَا لع من ابيع > مُتَحَفَفَةٌ ؛ لِأنَهُ بَحْتَاحُ إلى اختيار َنْ بق به أو 
اختِارٍ مَنْ يشريه أجل وَلَا مَك لبان من الْحَمْل إِلَيْهِ “ادا | إلا بالببي 
کان فِي مَعْتَى ما وَرَدَ به الشَّرْعٌ عر أن مده الْحَاجَدَ تَنْدَفْعٌ بالئلاثِ لوجود 
0 غاية البيان 
وقع اتّمَاقَاء لأن الع يَجُورُ بدون يار الشَّرْط » ولكن لو ذُكرَ فيه جيار الشّوْط ؛ 
E E‏ ات عي E‏ 
َم گر حيار ال 010 زكرت N‏ بثلاثة ام فما وتء 
وبالزيادة لا يجوز عند أبي ية » وعندهما: RA‏ العاقذان. ٠‏ يعني : : إذا 
كايت ا م 

وجل شم الأثمة ريي في «شرح الجامع الصغيره: اشتراة 
الخِيارٍ مع خيار التَعْيين هو الصحيح. 

0 ا 200 3 ع ع ¢ ع 

قوله: (وَكَذَلِكٌ التَكَانَهُ) » أى: البَيِمُ جائدٌ فى أحد الأثواب الثلاثة أيضًا . 

ا ف 2 ا 7 

ول وال إلى هَذَا التو من البيع) . 

ادبي لهي : أن يَشْمَرِيَ أحد الثويئن N alge‏ 

قوله: و 1 البَائِعُ) » بتشديد الكاف . 

و 

قوله: (إلَيِْ) . الضميرٌ راجح إلى (مَنْ). في قوله: (مَنْ ببق به) . وفي قوله: 

(مَنْ يشريه لِأَجْلهِ) . 


مسار 00 


زل (مَا وَرَد به الشّرْع) . . أراد به: شرْط الخيارِ الذي ورد في حديث ڪان . 
0:0 وقع بالأصل: «لَمْ يكن يذكر) . والمغبت من: م٠‏ » والغ». 

0 وقع بالأصل: «اشترط). والمغبت من: (ناء و«م)» واغ»). 

)۳( وقد مضی تخریجه . 


GAA 


© کاب البيوع #ي 


الْجَيدٍ لوي وَالكَدِيءَ فِيهَاء وَالْجَهَالَةُ لا تفضي إلى الْمْتارَعَةٍ في الاه 
لين ت 3 ا ق الأ 31 7 ابنواجة ا كلق 

وَالوّخْصَة ا تُبُونُهَا بِالْحَاجَة وَكَوْنٍ الجَهالة غير مفضية ! إل الْمُتَارَعَةَ قاد تنيت 
أَحَدِهِمًا . 


اد و عر 1 E‏ ام ع ل لامو e Aa‏ درت 1 

ثم قيل: يُشْترَط أن يَكون في هذا العَقدٍ خِيّارٌ الشرّط مَعَ خِيَّارٍ التعيين, 
E 0 ١ 0‏ 2 ا 
و العذكوة في: الجَايع الصغير». وَقِيِلَ: لا يُشْترَط وهو المذكور 

كه لد اهم E‏ 


يه 
31 


E ُ‏ : تَْقِيتِ خَارِ التَعيين بِالثَلاثِ عند وَيِمُدَةٍ مه 
ينها کات عِيْدَهُمًا. 
چ غاية البيان عسل ا س 
قوله: (وَالْجَهَالَةُ لا فضي إِلَى الْمُتَارّعَةٍ في النَكَائَة) . جوابٌ لقوله: (وَالْقِيَاسُ: 
ن يَفْسْدَ ايع في الكل ؛ لِجهَالَة لمَبيع) . 

فوا (وَكَذَا في الْأَرْئع) : أي: الجهالة في اااي الأربعةٍ أيضًا لا تُمْضِي 
إلى اا فده الحلجة ر 1 الأربع ليست بمعحققة» فلأجل هذا لَمْ 

قوله: (وَالرْخْصَُ وها بالْحَاجَةء وَكَوْنِ الْجَهَالَةِ) . بجر النونٍ عطْمًا على 
قوله: (بِالْحَاجَة) . وبياثه مر آنمًا. 

قوله: (وَِذَا لم يُذْكَرْ خِيَارُ الشَّرْطٍ ؛ لا بد مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَعْيين بالنَّلاثِ 
عِنْدَهُ) » أي: عند أبي حَِيمَة » (وَبمُدَة مَعْلُومَةٍ اها كَانَتْ عِنْدَهُمَا) » يَعْنِي: كما في 
بار الط عندّهما. 


r 0‏ 3 و 2 0~ ۰ ا لے ما 
[٥/۸۷ظ/]‏ لا يقال: إن أبا يوسف م لم يجر الب في قوله إن لم ينقد الثمَن 


بكر باب خيار الشرط #* A۹‏ 


م ذَكرَ في بَْض الأسع: اشكر وټین : . وَفِي بَعْضِهَا: اشْترَى أَحَدَ 
ا ۽ لن المع في الجتفيقة أَحَدُهُما الا خر “ اة :الول 


2 


ي9 غاية البيان © 
إلى أربعة أيّامٍء كما هو قول أبي حيرفة» أخحدًا بالقياس » واتّباعا للسّنّة» فيَتْبَغْى آل 


جور جيار التعِينِ عند أبي يوسفٌ أكثر ين : الغلاثة ؛ لأن تمه وَحِدَ التعليقٌ يحرف 
الشَّرْطء والتمليك لا يحمل ذلك أجل بالقياس ٠‏ 

وهنا فيما نحن فيه لَمْ وج التعليقٌ حاف ا فجاز في الأكثر ؛ لأنه 
في معتّى شَرْط الخيار ِن حيثٌ إنه شرع للحاجة » فكذا هذا » فجاز في الزيادة على 
الغلاثة» كما جاز شرْط الخيار. 


قوله : الول اشْترَى كَوْبَيْن . وَفِي بَعْضِهًا: : اشْكرَئ أَحَدَ 
لوبي وهو 2 ئ 
: اختلقت ب الرواية 3 ل الصغير) ¢ وال هو المذكور 
1 لأن المَبِيَ أحذهما ؛ JN RY‏ مار لاحتمال أن يكو کل واد 
ادم 
3 بت فخرٌ الإسلام النسخةً الأوى”" لا غَيْرَ ه مجارًا » ويَجُورٌ أن يُقَالَ في 
اا إنه إطلاقٌ اسم الكل على البعض ؛ كما في قوله تعالى : : يح ِنَهُمَا 
)١(‏ وهو المُنْبّت في المطبوع مِن: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٤٤‏ وكذا هر 
المُنْبت جملة مِن التّسَخْ الخطية مِن «الجامع الصغير) » منها: [ق 8 /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1)194» و[ق8؛4 /أ/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد 
السيدة زينب ‏ مصر/ (رقم الحفظ: ])١١‏ » [ق//1/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: .])١588‏ 


0 سني تن رع الجامع الصغير» [ق 74١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم 
الحفظ: 00 )] » أو [ق185١/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 151)] ٠.‏ 


۹۰ 


© كتاب البيوع م 


فنا لانیک الد باتیب وز لكا جما مناه يضف قن 5 
مِنْهُمَا سيوع الب َالأَمَانَةَ فيهمّا . 


ب9 غاية البيان © 


1 


الولو وَأَلْمَرْجَانُ © [الرحمن: ۲۲] ٠‏ وإنما يخْرّجان من الولح » لا العَذْبٍ. 


ول و ا ا زمه ليع فبه بِكَمَنِهء وَتَعَبّنَ الآخَرْ 
لَأَمَانة ؛ اماع ارد بالتعيْب) . 


قال في (شرح الصَّحَاوِيٌ)(0: ولو شلك أحدهمًا قبل القبض ؛ فلا بطل 
ليع » والمُشْترِي بالخيارٍ» إن شاء كذ الباقي بكمَنِه» وإ شاء ترك» ولو هلّك 
الكل قبل القيض ؛ بعل ابيع » ولو هلّك أحدّهما بعد القبض ؛ تعن الهالك لبي 
ولَزِمَهُ ثمئه ؛ لأنه عجّز عن رَده» وتعيّن كن ا تمان .ولو هلکا جیما فى ابد 
المُشْتَرِي - إن كان الهلا على التعاقب ‏ لزِمَهُ ١‏ كَمَنُ الهالكِ الأول وهلّك الباقي 
في بيه آم ولو هلكا سالرت يشاك شمن كل وات ما لاه ليس احا 
بأؤْلى بالتّعِْينِ من الآخر . 

وإ هلّك أحدهما قبل الآخر ‏ غير أنهما اختلّفا فيه فلا تَظهَرُ فائدةٌ 
الخلاف» إذا كان الثّمنُّ مُتَِقا» وإنما يهر إذا كان مسختلفًا ؛ بان [هاعدواء] كود 
تَمنُ أحدهما عشرةً» ومن الآخَرٍ عشرين » فقال البائعٌ: هلّك الذي ثمَنّه عشرون“ 
أو وقال المُْعرِي: هلّك الذي مُه عشرةٌ أو . 


كاواايو ووس ديل" : يَتَحَالَفَانِ » فأيّهما نكل ؛ فضي عليه بما اذّعاه صا حبك » 


2 


وان حلفا جيه و تتعل فاا هلكا معاء واركه وف کم ن کل واحدٍ منهما ثم 


(۱) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» لأَسِْيْجَابِيّ [ق/ [VY‏ 
(؟) وقع بالأصل: «ثمنه عشرين2. والمثبت من: «م). 


چ باب خيار الشرط چ ٤۹۱‏ 


جج غاية البيان © 
رجّع وقال: لقو قول المُْمري مع يرنه وهو قول محمد لاء ؛ لأن الم صار 
يتا على المُشْتَرِي » هذا إذا لَمْ يكن لهما ب َة ؛ فلو أقام أحدهما انب قيلت »ون 
أقاما جميعًا فيه البائع وى ؛ لأنه يت الذط 0 


و تعيِّبَ أحدهما في يد البائع قبل القبض ؛ فَالمُتَعِيبُ منهما لا يتين ليع , 
والمُشْتَرِي على خياره» إن شاء آذ المَويَبَ منهما بجميع اللَّمِنِ» ون شاء أَخَدَ 
الآخرء وإن شاء تركهُماء ولو تا جميعًا في يد البائع ؛ فالمُشْمَرِي بالخيار يفا 
وال شعت تعيّبَ أحدهما بعد القبض ؛ و تعيّنَ المَعِيبٌ للبَيْع » > [و](" لزمه ثمنه» ويتَعيّنْ 
الخد للأمانة. 

ولو تعيّنا جميعا: يُنْظَرّ: إنْ كان أحدّهما تعيّبَ قبْلَ الآحَرِ ؛ لزم كَمَنُ المَعِيبِ 
ای وراد ا اک اون یں فيك کے ا لیا جیا 
م ؛ فلا كن أحدُهما لايع » وله نياخ هما شاء» وبع يار اللَرْطِ » ولیس 
ا خا ا لازم 

قال العَتَابٌ في «شرح الجامع الكبير»: «ولو اشْتَرَئ أحدّ العبدَيْن على أنْ 


ا ا ا با E E‏ فالبيع جائرٌ في أحدهماء وَالتَّعْيينُ إليه» 


فن مات أحذهماء أو عَيّبَه المشتري » أو عتقّه» أق روب تكن لوه ولو أعتقّ 


ابائ احتهما بكي »فإ ين المي ذلك لهنم فة بال + ون کن الاخر 
بها و ضفتا به - أو انتقض ابيع -؛ تد عِنْقٌ البائع في الذي أعتقه. 


والجائرٌ ملْحقٌ بِالمَاسدِ في جميع ما وصَمْناء إلا في حُكْمَيْن: أحدهما: أن 


. ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان»؛ ولغ‎ )١( 
فى شرح «مختصر الطحاوي) للأَسبيْجًابي: : وليس له ردهما عا وأخذهما لازم. ينظر: شرح‎ )۲( 
.]١ 7 مختصر الطحاوي» للأَسْبِئِجَابِيَ [ق/‎ 


o‏ وها هاف وشتجر قحف شرهره مهوة وه اق© لاوقاو و uhm elope aS OD KNOG‏ )م 


9 غاية البيان 80 
في الجائز يَمْلِكُ المُمْكَرِي أحدّهما قَبْلَ القبض » وفي القَاسِدٍ لا يَمْلِكُء والثاني: 
في الجائز أحدّهما مَضْمُونٌ بالَمن بعد القبض » وفي القَاسدِ؛ مَضحُونٌ بالقيمَة»(©. 

وأراد7) بالمٌاسد: ما ذَكَر قَبْلَ هذا [ه/«مظام] بقوله: (إذا باع أحدّ عبْدَيُّه من 
َل وم قل على أن المي بالخبار في تغبين أيّهما شاء؛ قالع َاسدّء فان 
دقعهما إليه ؛ فأحدهما" ملكه مَضِْمُونٌ عليه بالقيمّة» وهو المَبِيعٌ » والآخر أَمَانةٌ 
في يده» فان ماتا جميعا صن نِضْفٌ قيمَة قيمَة كل واحدٍ منهما؛ لأن أحدّهما مَضْمُونٌ 
بالقيمَة » وليس أحدهما بأَوْلَى مِن الآخَرِء فشاع؟ فيهما. 

وان مات اخدهنا: تكن ين هو للبَيِع ؛ لن احدهما واج الرد :وقد تعذّر 3 
الميّت: تكن الخد للردٌّء فإذا مات الْآعْتٌ يلك أمانة ؛ لأنه تمل أنْ يَكُونَ 
المَبِيعٌ هو الذي مات وَل وقد تعَدّر النقضء ذ فيه بځکم القساد» وقد وقّع الشَّكٌّ 

في النقض في الْآحَرِء والبَيعٌ ابت بيقن » فلا يُنْقَضُ بالشك » بخلافف ما إذا أعتق 

الموكن أحد عيدية 'وماتث احدهماء تعن ن الباقي للعتق ؛ ۽ لأن العئق تعلق بط 
البيان ين رجف فكان البياٌإْشاء من بء والباقي تعن للإنشاء: 


أمّا المي : فلا يَعْيَلّ التعليق برط البيانٍ » فكان البيان فيه إظهارًا مخضا 


(۱) إلى هنا انتهئ كلام أبي تَر العَتّابِي في: «شرّْح الجامع الكبير» [ق۳۸۷// مخطوط لجنة إحياء 
المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: /51)] . 

(۲) يعني: أبا تَضر العَتّابِي- 

() في: «ن): «فأخذهما» . والمغبثٌ هو الموافق لما وقّع في: (اشرّح الجامع الكبير» لأبي تَضْر العَتابِي 
[ق //۳۸١‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف التعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 110)] . 

(8 وق بالأصيل: «فساغ). والمثبت من: (ن) ؛ و(م)» و(اغ». وهو الموافق لما وقّع في: «شرّح الجامع 
الكبير) لأبي تَضْر التابي [ق٦۳۸/ب/‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 
31 )]. 


يي باب خيار الشرط * 4۳ 


وَلَوْ كَانَ فيه خِيَارٌ الشَّرْطِ ؛ لَه أَنْ يَرْدَهُمَا جَمِيعَا . وؤ مات من لَه الجا 


َلوَارِئهِ أن يرد أحَدَهُمَا ؛ لن الَْافِيَ جيار التَعيد للا ختلاطء وَلِهَذَا لا بوقث 


- 


0 0 


3 1 
ني ی لوا اکا ار ارط لا يورت , وذ رق ون بل . 
جي غاية البيان 2 
ليقث محل لذلك)” كي والباقي يلم في (شریع ا الكبير) » في باب بيع 

أحد 1 ولم يُعَيّن ب اا ( وکر (وتعين اله للآمانة» . 


إن ن قُلْتَ: كيف يكُونَُ للآحرِ أَمانةٌ حتى إذا ملك لا يَغْرَمُ لأجْله شيئاء ولا 
کون هو أدنئ حالا من المَقبُوض على سَوْم الشَرَاءِ ؟ 

قَلَْتّ: إنما كان ذلك أمانةٌ؛ لأنه إنما اشْتَرَى أحدّهما لا غير » وإنما قبَضَ 
الآخر ليره على البائع إذا تعيّن أحدهماء لا ملك ولا على سوم الشرَاءء وقد 
تعن أحذهما هناء فیبقّی لاخر أمانةً ۽ لأنه قَبضه بان الباقيه لا على جهة 
ابيع" ؛ فلم رَه شي بسبيه. 

قوله: (وَلَو كان فيه جيار اط ؛ لَه أن اي : 

قوله: (وَلِهَذَا لا بوقث" في حى الْوَارتٍ). 

هذا إيضاحً”* لكون: (الباقي يار التَغيين) » يعني : E‏ الدليلٌ على أن الباقي 

جيار التَعْيين بعد موت من له البخيار» لا بار الشّرْط: : عدم کوقته في حقٌ الوارثِ ؛ 
لأنه هو الذي ألا يوقت في حقّه ؛ لأنه لم يب له بسبيل الإرْثِ» بل لاختلاط 
يله بولك غيره» فلو كان الباقي جيار الشَّرْطِ ؛ لردّهما الوَارِتُ [ لالذجوي] ا 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلامٌ أبي نَضر العَتّابِي في: «شرح الجامع الكبير» [ق87/ب/ مخطوط لجنة إحياء 
المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 51)] ٠‏ 

)۲( وقع بالأصل: :المع :+ ٠‏ والمثبت من: (ان)» و(م»)» و(غ). 

(0) وقع بالأصل: «يَكَوَقَفْ» ٠‏ والمثبت من: «ن)» والغ). 

(4) وقع بالأصل: «هذا أيضًا) . والمثبت من: «ن)» و(م)» و«غ). 
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وَمَن اشْترَى دارا عَلَى أنه بالخبّار قَبِيعَتْ دار إلى جَنْبهَاء فأخذها 
بالشَفُعَة؛ فَهُوَ رض ؛ STEER AEA a‏ 7ت 2 ELE RARE‏ 
عع لله غاية البيان #8 
ولوقت في حقٌّ الوارث 17 ؛ لكنّ جیار الشَّرْطٍ لا يُورَتُ ؛ لما بيا عند قوله: (وَإذَا 
مَاتَ مَنْ لَه الجِيّارُ ؛ بَطَلّ خِبَارة) . 

قوله: (ومَنِ اذ شْترَى دارا عَلَى أنه بالخار َيِعَتْ دَارٌ إلى جَنْبِهَاء ادما 
بالشَفعَة ؛ مَهُوَ رضًا) ٠‏ وهذه من مسائل «الحا مع الصغير0©, 2 

وكان ينب يي آلا جب الم عند أبي حَنيقة شري ؛ لأنه لا يمك الذار التي 
اشتراها بالخيار 55 ۾ مذهبه» فكيفٌ َب ٢‏ بد] [له]" الشفعة في دار بِيعَتْ 
بجنبها ؟ 

ّ ولكن طريقٌ ذلك أن يُعَالَ: إن طلّبٌ الشْفْعَة دليلٌ على استدامة الملك في 

الدّارٍ المُسَْرَاة بالخيار ؛ لأن ثبوت الشَفعَة ةلد ضر الجوار» ا يَخْتَاجٌ ال 
دف ضرر الجوّار](؟) إذا كان له ملك في الدَارٍ الي باخ بسبّيها الدَّارَ المَبِيعَة 
بجَنبها بِالشّفْعَةٍ : فكاق طن لتُق دلبل علن اعار الملّك + قط اليا 
فكت الملّكُ له مِن وَفْتِ الشرَاءِ سابقًا علئ : العَقَدِ الذي وقّع على الدَّارٍ المبِيعَةٍ 
e‏ كيت السّفْعَةٌ . 


1227 لدم‎ E RE 


)١(‏ وقع بالأصل: «الأرث). والمثبت من: (ان) » ولام)ء والغ). 

(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ه؛"]. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن) » ولام»)» واغ». 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام). 

(ه) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التُسَخْ: (شْرِعَتُ). بدل: «ثبتت». وهو الموافق لمات 


3 


ص » أي: 
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أن طَلَبَ الشْفْعَة يذل عَلى اهارو الْملْكَ فيها؛ ۽ لله ما نيك إلا ادل رر 
الْجِوّارٍ وَذَلِكَ بِالاسْتَدَامَةٍ يضمن ذَلِكَ سقوط الْجْيَارٍ سَابِقًا عَلَيْهِ ؛ قيعت 
7 لقم د عو ار ا ا ١‏ 

ا ¿ أن الجوَارٌ کان كَابّاء وَمَذَا اریز و اخ اليه 


شبين ع 
2 


لِمَذهَب أبِي حي فك حاص 


ا 


اأ على سقوط الجاري ار امقر بالخيار. 
قوله: (فيهًا). الضمير يرجح إلى (دار). في قوله: (اشْترَى دارا عَلَى أنه 
بالخيار). 


E e‏ ا 
قوله: (وَذَلِكَ بِالِاسْتِدَامَةٍ) ‏ أي: دَفُمُ ضرر الجوار إنما يتاج إليه باستدامة 
الملك في 4 اة بالخيار. 


ولد ( فَمَتَصْمَنْ ن¿ ذَلِكَ) أي اياز الملك» (عَلَيْه)؛ أى: على ظلّب 
E‏ 


كَرَئ إلى ما ذكر النَاطفِئ في «الأجناس» ناقلًا عن إكراء"“ «الأصل»: 
وقال: «ولو اشتری دارا [ez4]‏ < ول يَرَهاء بيعت دار بسجَنيهاء فأخذها 
ِالشْفْعَة؛ له أن 5 د الاو الأولى بخبار اليو ولو كان هذا يان الشدطل: بَطَلَ 
الخيَارٌ» ولو عرض على بَيْع : «لابطل شاا ول خا الط ولان لو 


00 وقع الصا اعن رواة). والمثبت من: (ن)» و(م)» و(غ). 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۷/۹٠۳/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


۹٦ 


چ كتاب البيوع © 


قَالَ: وَإِذَا اد شترَى الرَجُنِ علَى اهما بالخټار» كَرَضِيَ أحَذْهْمَا؛ ۽ قلس 
رآ 


ر أَنْ يره عِنْدَ بي حَنِيفَةَ حك » وَقَالا: أن ye‏ 


م غاية البيان .6 


رو 
قال: أبطلْتٌ جيار الشّوْط ؛ سقط البغياذٌ»: ولو قال: أبظلتٌ حبار اللأّؤية ؛ لا .يطل 
قبل وجود الرّؤية ؛ لأن ثبوكة مَؤْقَوفٌ على وجود الرّؤْيةِ). 


قوله: : (ثَالَ :ولا ا E‏ اي ا Rey‏ 
لاحر أَنْ يده عند بي حَنِيفَةً وَقَالَا: لَهُ 5 . وهذه من المسائلٍ المعادة 


في «الجامع الصغير)7©. 

قال في «الحَضْر)(" و«المختلف»": «وعلى هذا الخلافي: خيار الرٌّؤْيةَ 
والعَيّبِ قبل القبض ود 

يعني : إذا اشئّريًا شيئًا ليس لأحدهما أن يده بخيار الرّؤْية» أو بخيار العَيِْبِ 


بدون صاحيه ٠‏ 
وقال الفقيةٌ أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»: «رَجُلان اشْتَريا غلامًا 
على أنهما بالخيار» فَرَضِيَ أحدّهما؛ فليس للآحَرٍ أن يده في قول أبي حَتِيقَة : 


. ]" 40 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

() مضى أن الأقرب أن المؤلف يقصد ب: «الحَضر) هنا: كتابّ «حَصْر المسائل». للإمام أبي الليث 
نصر بن محمد السمرقندي الفقيه. وهناك أيضًا: «حَصْرٌ المسائل وَقَصْرٌ الدلائل/ شرح منظومة 
الخلاف للنسفي» لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقئدِي . ومثله لنجُم الدين عمّر بن محمد 
بن أحمد السَفِي ٠‏ 
تنبيه: كتاب علاء الدين السمرقندي هو نفْسّه كتابه الآخر: «مختلف الرواية» » غير أن المؤلف أعاد 
ترتيبّ الكتب والأبواب على ترتيب: «منظومة الخلاف» للنسفي . 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١457/9[‏ 

(:) قد ظفرنا بهذا النقل أيضًا في: «حَصْرٌ المسائل وقَصْرٌ الدلائل/ شرح منظومة الخلاف للنسفي» 
لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندِيّ [ق 07ب / مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 
الحفْظ: .]۸۳١‏ 
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وَعَلى هَذا الخلافٍ جيار الْعَيْب وَحِيارٌ الُؤْيَةَ لَهُمَا أن إتجاتَ الخِيَارِ 
Ll I E‏ صَاحِبهِ ؛ لما فِيه مِنْ إِبُطال 


ا ا 


0 « 


اتی تی عن بای کیب عي الشركة » فلو رده أَحَدَهُمًا 
ورب کج 3 کاو ا و 
رَه جیا به » وَفِبهِلرَامُ ضَرَر را ولیس من َرُورَة انات الِْيَارٍ لها الوصا 
ررد أَحَدِهِمًا لَِصَوْرٍ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرّد. 

3-3-2-5 تح خخ د وو حاف اليا ا ا ا الال اا 0 

عو 

وقي وها له ذلك » وروي عن أبي حَنِيمَةَ رواية أخرّئ قال : ومر الحو برَده) . 
إلى هنا لظ رواية الققيه ٠‏ وقول الشَّافَِ كقولهما(» . كذا في «الحصر) . 


وجه قولهما : أن إثبات الخيار لهما إثباثٌ لكلّ واحدٍ ؛ لأن في خيارهما جيار 
كلّ واحدٍ منهماء فإذا رَضِيَ أحدّهما ؛ لا ينمط برضاه جيار الآحَرِ؛ لأن فيه إلزاَ 
الصّرّرٍ عليه بإبطالٍ حقّه في الخيار » فكان للآحَرٍ الردٌ في نصيبه عامّة . 


eG 


غاية ما في الباب: أنه رمه تفريق الصَّفْقَةٍ على البائع» ولكن لما باع من 
الاثنين بالخيار لهما؛ كان راضيًا بالتفريق ؛ لن كَل واحدٍ مُشْثَر للتّصَفٍ لا غير ء 
فك أن يه الذي امقر + فضار كما إذا ارو غبدا عليع أنه بایان في مضق . 

ووجه [؟/لالاو] قول أبي حَنِيقَة وله : أن 5 أحدهما لو جاز بدون صاحبه ؛ 
م AF‏ 2 5 3 ع2 2 
يلْرّمُ الردٌ بْب حادث لَمْ يَكَنْ عند البائع » والرد بالخيار إنما يَصِحّ إذا كان الرد 
على ما بض › أمّا بِعيْبِ حادث فلا . 

وا ورم ارد ب ادي دید اباتع كانت مسقوعة + ا عاذت إليه 
مجك قة كان الف عيبا ؛ لأن الشركة عَيْبٌ ؛ لأن البائع قبل الب كان يتَمَكنٌُ مِن 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [445/8]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[۳۳۲/۴۳] . و«العزيز شرح الوجیز» للرافعي [141/5] - 


۹۸ 
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وَمَنْ بَاعَ |«اط| عَبدا عَلَى أَنَّهُ حََاُءِ أَوْ كَاتِبٌء وَكَانَ بخلافهء فَالْمُشْتَري 
ِالْخيَارٍ» إن سَاءَ أحَدَهُ بجميع بع التّمَنِ » ِن شَاءَ رَد لان هذا رقش عو 


چھ غابد بیان چ 
التصَرّفٍ في | |/4۰و/ء| المَبيع مى شاءء 0 رد أحيهما لا يتَمَكَنُ منه إلا 
بطريق الهاي » وفيه فبه إلزامُ ضرر زائدٍ عليه» فلا َجُو» ولا سل روم رضا البائع 
برد أحدهما من رضائه بردّهما جميعًا؛ لأن في رهما جميعًا لا يَلْرمُ إلزامٌ ضرر 
زائدٍء بخلاف رد أحدهما. 


ولا تله أن الام رن ريق الصفقة عليه» بل رَضِيّ بتفريقها عليهما ء 
بخلاففي المسألة التي قاسّها عليهاء فإنه لَمّا اذْكرَى بالخِيار في نصفه ؛ كان البائ 
راضيًا بتفريق الصّفْقَة على نفسه( ؛ لأنه بت للمُشْترِي ولاية ة الرد في الصف . 


ووجه د الرواية الأخرى: أن الذي اشح عن الرد راد إيطال حى الآحَرٍ في 


الفح » » فليس له ذلك» وهذا لأن المقصوة الكل من إثباتِ الخيار: :أن کون ند 
له الخبارٌ ولاية ال لا الإجازة لأن الجيار لو كان للإجازة؛ ما كان يكاج !لوخ 


الخيار ؛ لأن ققد كان ب بلعب السابق بلا خِيارٍ » فإذا كان الردُ هو المقصوة 
وقد شرط لهما جمیعا - يو ع ناخب انرا بالرد؛ لكلا ارم إبطال سی 05161 : 


قوله: (وَمَنْ ع علدا على اث خان 7 كات وَكَانَ بخلافه › َالْمُمْكَرِي 


se 


ٻالخيار» إِنْ ضَاءَ أَحَذَهُ بجميع بع التَمَنٍ» وَإِنْ شَاء تر3)» وهذا لفظ القُدُورِيٌ في 


es 


000 


)00( ما بين المعقوفتين: في (م): (افتعذر). 
(۲) وقع في (غ): «علئ نصفه). 

(۳) وقع في (غ) و«ن»: «صاحبٌ الرد) . 
)٤(‏ وقع في (غ») وان): «حق الرَّادَ) . 
8 تنظر؟ «مختصر القذدورِي) [ص/ ۸۰] . 
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فيه قَيسْتَحَقٌ في الْعَقْدِ بالشّرْطِ » م وائ يُوجبُ اللَخِْيرَ ؛ ؛ له ما رضي به دوته» 
3# غاية البيان © 

وإنما لم يَمْسّْدٍ العَقْدُ بهذا التَّرْط ؛ لأنه من مُفْعَضياتِ الْعَقّد + آلا رئ أن 
لوضف الذي شرّطه لو كان موجودًا في اميم ۽ لدل في الف ِن غير ذكْرِ» وما 
هذا سبيله كان مِن مُقتضيات العَقد . 


كما إذا ار على أن يلك المي ء أو على أن يسمه البائغٌ إلى المُشمري » 
ادف ها إ1 اه اتيوؤفاة عت أي رليك جره اينع بادا علي نير 
كانت اليو ؛ لأن الل عقت : د لأن انتفاحَ البطن وتَحَرُكِ ما فيه قد 
كر یاب کف کیل ارکب قباة لتر . 

وما نحن فيه يُمْكِنُ الوقوفُ عليه للحال» فلَمْ يَكَنْ غَرَرَا» ولأن ما نحن فيه 
صف مخضةٌ :لا خر انقلاتها آصلة + ومالك" المقصوةٌ: الولد بعد الولاحة» وهو 
مرل + واشتراط مال مسهول بخ القبيع: قد البثع. 

وروّئ الحسنٌ بن زياد عن أبي حَنِيقَةَ: أن ذلك البَيْعَ أيضًا جائرٌ» فلا حاجة 
إلى الفرق ؛ لاستوائهما في الجواب . كذا قال الشيحٌ أبو الْمُعِينِ التَسَفِيٌ [ه/٠هظام]‏ 
في «شرح الجامع الكبير) . 

ثم قال: ولا رواية عن أصحابنا: أن اشتراطً الحَبَلٍ في الجوّاري هل يُوڃب 
ساد العَقْدِ أمْ لا؟ اختلّف المشايح فيه » منهم من قال: يُوحِبٌ ؛ قياسًا على الناقة ؛ 
للمَعْتِييْنِ المذكورَيْنِ تمه . 

ومنهم من قال: اتويت الأن امن فى الجؤارى غ + وكا كر للبراءة 
عن هذا العَيّْبٍء بخلاف الحَبلِ في البهائم) فإنه زياد وهي مجهولةٌ ) وفي 
وجو وھا 33 نه بكر 


ف هيه aw Ua‏ ف لها به لوه ره aê ê‏ ا عن هبق مكبلق و ع" وها فاق PAE EEE Sr O‏ ومو الو م BO‏ سارف OGG‏ 


و غاية البیان 77 سح 

ومنهم من قَصَّلء فقال: إن اشتراها ليِتّخِذّها ظِثْرًا(2© » فشَرَط أنها حامل ؛ 

فالبيْع EN‏ ل یاو وهي ميجهولة ۽ وفي وجودها [۷۷/۲ظ] خط 

فصارّتٌ كالناقة» وإِنْ كان لا رید اتخادها ظئْرًا ؛ كان جائرًا لما م مر أنه اشتراط 
البراءة عن هذا العَيْبٍِ . 


ولو اد شْتَرَى على أنها حَلُوبَة'2: روئ الحسنٌ في «المجرّد("): أنه يَجُورٌ ؛ 
لآنه اد شتراط زيادة صفةء وعلئن هذا قياس ما رُوي: : أنه لو اتْكرَعم تاقة عل أنها 
حامل وعجر بل هذا رل٠‏ لأن ذاك نمال تكن الوقرف عليه للحال» يدون 


29 و 


الوقرق عليه للاك يان خا 

ورَوَئ ابن سَماعةٌ عن محمّدٍ في (نوادره): أنه لا يَجُورُ ؛ لأن المشروط أضلٌ 

5 د و o2‏ 
من وَجِهِ» وهو اللبَنٌ» وهو على خطر الوجود » ومجهول القدرٍء فصار كاشتراط 
الحبل ٠.‏ 

ثم في مسألينًا: دا وعد العيد خبّازَّاء أؤ كاتبًا؛ فبها وتِعْمَتُ» وإ وره 
بخلافه ؛ فله الخيار ب بيْنَ الأحذٍ بجميع الّمنِ إن شاء» والرد إن شاء؛ لأنه وضف 
مرغوتٌ فيه » فإذا فات وجب الخيار بي بِينَ الأمرَيْنِء لكنه إذا أحَدَ أحَدذَ بجميع 
امن ؛ لأن الضف لا يقابل شي ين القن ؛ لان يغ( ب يذل في العَقّدِ من غير 
ذکر» وفي جَعْلهِ مقابلا بشيءِ مِن القن : : يلرم ا ان کور وا س 
قوله: (عَلَى مَا عَرِفَ) . 
)00 ار هي العاطفةٌ على ولد غيرهاء والمرضعةٌ : والحاضنةٌ والحاضِنُ . وقد تقدم التعريف بذلك . 
(؟) الحَلوبة: مَا يخلب . ينظر: «مختار الصحاح» لزين الدين الرَّاذِي [ص/ 78 /مادة: حلب] . 


(۳) وقع بالأصل: «في المجود». والمثبت من: (ن)» و«م)» واغ). 
)٤(‏ وقع بالأصل: «لأنه بيع». والمثبت من: (ن) » واغ). 


ب باب خيار الشرط 4 ١دة‏ 


وو ND WOOL POLE Np‏ ووو OEE‏ و هالو ودع 2 خب ا سوا رع ES A a‏ ور اف ف و SIS‏ ربالا وها “حوره 
aa‏ 51 ار E‏ "كتيوه 6 فايلا ور عر وه قار اهمو لها بق وه ةع قا LE‏ ور ب 9 


¥ غاية البيان ©»* 

والأصلٌ هنا ما قالُوا: | إن من شرّط صفةٌ» فو جد المَبِيعَ بخلافها » فإِنْ كانت 
اّمم لا بارت فيه اأغراضئ فر كير ؛ كن لمي بالخيار» كما إذ 
اشّكَرَ حمارًا على أنه اتان 00 فإذاهر کک أو شاة على أنها تغجة7 : اذا هي 
0 

وإذا كانت الصفَة تتفارَّتٌ فيها الأغراضر تفاونًا كثيرًا ؛ فالعقدٌ فَاسِدٌ» كما إذا 
باع دارا علي أن بناعها جر ۽ فإذا هو َء أو باع شخصًا على أنه جاريةٌ ؛ فإذا 
هو عبْدٌ» فالبَيعٌ فَاسدٌ؛ لأنه اختلافٌ [0/درام] كثياء فهو بمنزلة الاختلاف في 
الخ : 


وأا ذا اشترط صفةً فوجدها زائدة؛ فهي للمُشگري» يكل أن شري ا 
علي أن عفر ي ؛ فوجَدّه أحدّ عشّر ذِرَاعا» وكذلك لو اشْكَرَى جارية على أنها 

يب ؛ فإذا هي بكر » فتَكُونٌ الصّمَةٌ الزائدةٌ للمُشْترِي » ولا جیار » کمن اشر عبد 
e E‏ 

فاا إذا وقّع العَقْدُ على جنس فوجَدّه بخلافه ‏ فايع قاد ممل : ن ييه 
هذا النَّوْبَ على أنه كان ؛ فإذا هو قطن » أو على أنه َرَو ؛ فإذا هو مَرْ و 
أو فضًا على أنه ياقوت ؛ فإذا هو زجاح ؛ فال م باطو کن ات حليه د 


)١(‏ الأنان: اى الجِمّار. 

(۲) التَّمْجَةٌ: الأنثى من الضأن اع وتَعجَاتٌ . ينظر: «المعجم الوسيط» ]4۳١/۲[‏ . 
(5) الحمل: : الصّغير مِن الضأن. ٠‏ وجدْعٌه: حاون «وأنتان . ينظر: «المعجم الوسيط) .]٤٠٥/١[‏ 
)ع( اللينُ: هو المضروبٌ ين الطّين بت به دون أن بطخ . . ينظر: «المعجم الوسيط) [5/17 5 5]. 
(ه) الهَرَوِيٌ: نسبة إلة مدينة هَرَاة. 

(1) المَروِيٌ: نسبة إلى مدينة مَرُو . 


وآ غر 8185888 ب يشدف 4 816 وا اد nk‏ ورج إن وق ره ها خاو ENS BEL YHOO FG‏ واوا ع UTS Teror‏ 


ل و غاية البيان 4 
و 4 0 ر 
وعدم المَعْقَودٍ عليه مسد العقدًء وهذا الخيارٌ - أعني: جيار الصّمَّةَ» وهو ما إذا 
اشتوم غلم أنه يار + يُورَتُ ؛ لأن فيه معتئى المال. كذا ذّكر في (مختصر 
الأسرار). 
وذكر الإمامٌ الزاهد العَتَابِيُ في «شرح الجامع الكبير»: أن القولٌ قول من 
تمسّك بالأصل ) وأن العدمّ في الصفات العارضة أضل » والوجودُ في الصفات 
الأصليّة أصلٌّء وشهادةٌ النساء بانفرادهنّ فيما لا يَطّلمُ عليه الرجال حُجّةٌ ين غير 
مين إذا تأيّدتْ بِمُوَيدٍ » وإنْ لَمْ ايد ؛ تبر في حقٌّ توج الخصومة» لا في إلزام 


الخَصم . 

ت قال: مغاله: إذا اشْكَرَئ عبدًا على أنه خيّادٌء أو كاتبٌ» ثم اختلفا قبل 
القبيضص أو بعدّه» فقال المَشْتَرِي: ليس هو بهذا الوصّفب» وقال البائع : : هو بهذا 
الوَصْفٍ للحا يُوْمرُ بالكبز والكتابة» فإ فعلّ من ذلك ما يُسَمّى به خجازاء أو 
كاتبًا بأدئى ما يَتْطَلِقٌ عليه الاسم ؛ لزم المُشْكَرِي» وإلا يُرَدّء ولا يعبر قو قر اليد 
في ذلك . 

فان قال [/۷۸] البائع: كان كذلك حينَ ته إليك ويي في ياك » وذلك 
في مُذَةِ يَحْتَمِلٌ أن ينس » وقال المُشْتَرِي: درت رن فيدر ری 
و لان الأصل دة غلم الصقة» وإن كم يكن د و يبر على قَئْضهِ 
ودَفْع اللَمنِ حتى يَعْرِفَ هذه الصف . 

وان اشر جارية على أنها ِكرٌء ثم اختلفا قبل القبض أو بعدّة» فقال البائع: 
هي بك في الحال؛ فإن القاضي يُرِيها النساء» فان قُلْنَّ: هي بكر ؛ لزم المُشْتَرِي 


. والمثبت من: «(ن)» و(م) ؛ ولغ‎ ٠ وقع بالأصل: «ايفسد البيع»‎ )١( 
وقع بالأصل: «كذلك قبَضّه) . والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ).‎ )۲( 


3 باب خيار الشرط 8 


وَهَذَا يَرْ جع إل خيلا الو فة اقوت في الأغرَاضيء کاو تفج بعَدفه 
مء رة الذكُورَة وَالَُْوكَة في الائات » ISSA‏ 


3# غاية البيان .© 


E‏ نادت بمؤيل يد ههنا ؛ ۽ لأن الأصلّ الْبَكَارَةٌ » وإنْ 
ذا عد کے یکی کی افق کک رک 


و 


a 4 


حى الحصومة لتوجه الَيَمِينِ [ه/لحظ/م] عن لباك لأن اليّمِينَ لا 
ا الد والخصومة» وح الخصومة حقٌّ ضعيف ؛ لأنه ليس بمقصود 
نفسهاء فجاز أن يك بشهاديِهنَ» فيكف البائمٌ باللو: : لقد سلتها بكم الي 
وهي بكو قان لَمْ يكن ها ء يلف بالثو: لقد مها وهي يِحْدء فان تکل ؛ رد 
عليه» وإن حلّف ؛ لزم المُشْتَرِي . 0 ۰ 


وروي عن أبي يوسف محمد 4# في رواية: أنها رَد بشهادتِهنَ قبل القبض 
بن غير يمين البائع ٠‏ وإذ لم يكن عند القاضي من النساء من يتك يون' 2 
باع ؛ لأن العَيْبَ يبت في الحال» ولا م يت حى الخُصّومة » فلا وجه اليَمِينُ 
على البائع» يلرم الجارية على المي إلى أن كخ ين النساء من و بون . 

ل كاك ابائع: بها وسلششيا إلبك وهي بكر وزالث فى بيك + فالتول 
قول ۽ لان الأصلّ هو البكارةٌ؛ والقاضي لا برها النساء؛ لأن البائح مُقِرٌّ بزوال 
البكارة» لکن قول الت فن ية : 

قوله: (وَهَذَا يَرْجِعٌ إلَى حتاف التؤع)» أي: الاختلاف في العبدٍء بكونه 
خبّارًا أؤ غير باز » وبكونه كاتا أو غيرٌ كاتب » بمنزلة الاختلاف في النوع » حتى 


)0 اكول في الاستحلاف: أله الجن » يقال: نكل عن العدو. أي: ب جين عنه فلَمْ يتجاسّر على الإقدام 
عليه . ومراد الفقهاء من هذه اللفظة: : هو الامتناع عن اليمين ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


# كتاب البيوع ©» 


ل 
3 كَنوَات وَضَفٍ السَّلَامَةء وَإِذَا أله أ عله بمجميع الكّمّن ؛ أن الأؤْضَاقَ 
ا ا ا ص ر r‏ 1 0 ( 

لا يُعَابِلُهَا شَيء مِنَّ امن لِكَوِْهَاَابِعَةٌ في الْعَقَدٍ عَلَى مَا عُرفَ. 


ج غاية البيان 47 
لايد الَف به بل يكرد لمشي اليا كالكورةوالأُوئٍ في سائر الحيوانات , 
كالقرّس » والبقر » والعَتّم » ونحوهاء بخلافب الاختلاف في الذكورة والأثوئة في بني 
آدمَ؛ فإنه بمنزلة الاختلافي في الجنس » فيفْسَدُ به اعد ؛ محش التفاوّت . 


57 (وَصَارَ كََوَاتِ وَضْفٍ السَّلَامَةِ)» أي: صار فوات وَصف الخُبر 
والكتابة - فیما إذا الى على أنه از أذ كايبٌ» فوجده بخلافه ‏ كفوات ضفب 
السلامة فيما إذا اشر ئ على أنه سليجٌ » فوجَدّه معيبًا -؛ فة له ولاية الردٌء فكذا 
هتا. 

يعون 

لله و يي أعلمٌ بالصواب › وإليه المرْجِعٌ والمآبٌ. 
[وهذا 8 الدفتر الثامن من كتاب: «غاية البيان شرح الهداية» » ويتلوه في 
الفاميع :باب بخيان الرؤية إن شاء الله تحال + البحمذ لله وه العالمينء 
وصائ الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلئ آله وصحبه 
أجمعين » وحسبنا الله وكفئ بالله حسيبًا . وفرغ المصنف 
من تسويده ببغداد في عشر بقين من ذي القعدة 
سئة ثمان وثلاثين وسبع مئة](©. 


ee: هلام‎ 


. ما بين المعقوفتين: زيادة من (يكى)‎ )١( 


2 باب خيار الرؤية چ 


بََابٌ 
کي دوه 
قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى سينا ير قالع جار 5 وله الا ار إن شاء 
قل كاذ ا 


3# غاية البيان 42 
r /a]‏ /[ [ ےآ ايمر اهعم 

0 

باب 
خِيَارٍ الرُؤْيَةٍ 
EE‏ 
لَمّا شرّع بكر أنواع الخيار قم ما كان أثيره أكثر في العَقَدٍ على غيره على 

التوالي ؛ وذلك لن الموانعٌ خمسة: : مانعٌ يَمْتَعٌ انعقاد لعل ؛ كَالبيع المضاف إلى 
خُرّء ومانع يَمْتَعُ مام اللّء كال المضاف إلى مال غير محلو » جيك لا م 
لاا في حالمالاو رمي باخ لياه لق قخار لز ».ومع مق 
تمام الحُكم» > كَخْيارٍ الرَويَةٍ» حتى لا َيه الصّفْعَة بالقبض » ومانعٌ يَمْتَعٌ لزومَ 
الحكم گخیار العيْبِ» سی يكن ِن رم بعد تمام الصَفْقَة are] j‏ ] بالقبض . 
كذا ذكر کسی الا [bv] ã‏ السَّرَحْسِييٌ في «أصوله) » في فصل : ي ساد القول 
بجواز التخصيص ذ في العلل الغ 


وله (كَالَ: رمن اشتری بت لم بره ابيع ايء وَلَهُ الْخَيَارُ إِذَا رَآهء إِنْ 


اله وَإِنْ اء رد أي : قال القدوري في ااميختصره) 7(" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ). 
(؟) ينظر: «أصول السرخسي» .]۲٠١/۲[‏ 
() ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۸1] ٠‏ 


SÎ 


O IOI اذه‎ ODEN Oi يده نودي وغ‎ U, ده هو‎ 6 lA a le ee a GES. ماما ع ودج و‎ REY a "A ê reê ê 
IPI ISO Gi وبة نونوده نواعتي بق‎ Wald) af le ecb r Gt ê, 5,6 a e a, 
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وقال الشافعئ - في أحد وليه - ال م باطل » وهو اخختيارٌ المَرّنيٌ 

قال في (وَجیزهم): (ولعلّه أصحّ القوليْن)27. 

له: أن البيِعَ مجهولٌ ويَيِمُ المجهول لا يَصِحّء كما إذا باع الشيء برَفيه» 
وكذا لو اشْتَرَئ باي تَمَنِ شاءه المُمَْرِي » أوْ شاءه البائعٌ » وكما لو اشْكَرَى أحد هذه 
العبيدٍ الأربعة» أو الاب الأربعة على أن يَخْتَارَ أيّها شاء» وكما إذا بلع اللبنَ في 
اضرع » أو ار في لبخ أو الدّمْنَّ في [/ءو/] السّمْسمٍ» أو الصُوفَ على ظَهْرٍ 
الشاة؛ فلا يَصِحّ ليع في هذه الصورة؛ لجهالة المبيع» > فكذا بَيْعُ ما لَمْ یره 
العُشْتري : 

ولنا: ما روئ أبو حَنِيفَةَ: بإسناده عَنِ التي كي أنه قال: «مَنِ اشْكَرَى تا لَمْ 
يد قله اتاد 71 . ١‏ 


و 


(1) وهو مذهب الشافعي الجديد. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]١5/0[‏ » و«المهذب في 
فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ][٠١/۲[‏ . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [5 /51] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [51/5] ٠‏ 
() أخرجه: الدارقطني في «سننه» [/4] » والبيهقي في «السنن الکبری» [/774] » من طريق: عَمَر 
بن إِيْرَاهِيمَ بْنِ الي قال : عن وَهْب الْيَشْكْرِي وَأَخْبرنِي مُصَبْلُ بن عِيَاضٍ » عَنْ ِشَام وَأَخْبَرَنِي 
لِم ن الْحَكَمٍء عن ابي حَنِيقة» عن اليم كلهم (هشام والهيعم ووهب) عَنْ محم ْنِ يرين 
عَنْ بي هُرَيرةَ وليه مرفوعًا به نحوه. 
قال الدارقطني: اعم بن إبراهيم يقال له: الكرْدِيٌ» يضع الأحاديث» وهذا باطل لا يصح › لَمْ يروه 
غیره » وإنما يُرْوّى عن ابن سِيرِينَ موقوفًا مِن قوله). 
وقال ابن أبي العز: (هذا حديث ضعيف. قال في «المغني»: يرويه عمّر بن إبراهيم الكرٌدِي » وهو 
متروك الحديث ٠‏ وقال البيهقي: قال أبو الحسن الحافظ: عمر بن إبراهيم يضع الحديث » وأخرجه 
من طريق أخرئ وضَعّفها). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن آبی العز [ 5 /1ه"]» 
و«التلخيص الحبير» لابن حجر .]۱۷۳۲/٤[‏ 1 


بها باب خيار الرؤية 4 0۹۷ 


وجو iF Tre‏ مكو ه "أو قل ها OSS‏ هارع هيه يوا جو هه ONU‏ و كوا بو و اتهره؟ 9 6 VTE‏ جر جه أهز به ها لاراء؛ DI‏ 626206816 
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2 ا ر 5 
EY‏ محمد في كتاب «المَاذونٍ) 3 وفي «السيّر الكبير»“ أيضًا 


دوعا المدمِذِيٍُ في الجامعه): بإسناده إلى مُحَمّدٍِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبِي هْرَيرة 
يه : اَن الي کی تھی أَنْ لی ١‏ الجَلّبُ0". وَإِنْ لقا إِنْسَانُ» قَابْتَاعَهُ ؛ فَصَاحِبٌ 


. ذا ورد السّوقَ)9؟)‎ E 


قال أبو بكر الرَّازِيُ : «ولا معتى لهذا الخبر» إلا أنه اشكر ئ اللي ءَ في وعائه » 
م تكله الع الشوق :افر إأيدء تفل لد افيه غبار الأؤية 4 أن العادة كادف فيم 
بلق الجلب. أن ي يَْكَرِيَ الحِمْلَ على طهر البعير» فلا يَفْتَحْهُ حتّى يُوَديُ إلى 
بيته)(*2. ولأنه باع مالا مملوكا معلومً الأصل0©» مقدورٌ اليم ؛ فيص . 

غايةٌ ما في الباب: أن فيه جهالةً الوَصْف» وهي لا تُقْضِيٍ إلى المُتازعة » فلا 
كن الجهالةٌ مانعةٌ ِن صكة العَقْدِ» بل آثرها في نفي اللزوم ؛ لأنه إن رضي فيل > 


)١(‏ وقع بالأصل: «وذكر». والمثبت من: «ن)» و(«م). 

(0) لَمْ نظفر به في القدر المطبوع مِن: «السّيّر الكبير/ بشَرْح السرخسي». وقد كان الشارح (السرخسيّ) 
نودي عبار الأ I‏ 
«السَيّر الْكَبِير) إلا ممزوجًا بالشروح عليه 

(0) الجَلَبُ ‏ بفتح اللام-: بيعي ليا ون اة علوت . يقال: جَلّبَ الشيئْء. أي: جَاءَ 
به من بَلَدِ إلى بَلَدِ لِلتَّجَارّة. ينظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري [45/54"] . 

(:) أخرجه: مسلم في «صحيحه)» في كتاب البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب [رقم/ »]٠١١۹١‏ وأحمد 
في «مسنده» [070/7 5 ] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في التلقي [رقم/ ]۳٤١۷‏ » والترمذي في 
كتاب البيوع / باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع [رقم/ »]١١7١‏ وغيرهم من طريق: محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة به به نحوه. وهذا لفظ الترمذي ؛ وهو عند مسلم مختصرًا على الفقرة الأولى منه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب) . 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [98/7] . 

(1) وقع في «ن): «معلوم الأجل». 
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4 غاية البيان 66 
وإلا رَد [ه/؟وظ/م] » فصار كرك بيان الجنس 3 والنوع» والقَدْرِء والوصففب في 
المشار إليه؛ ولأنه عفد شرْعِركء فلا تكو ؤي ةُ المَمْقُودٍ عليه شرْطًا كَالنكَاحٍ؛ 
ولهذا ر بخ ت ابر َدَإِنْ لم ت بر المُمْمرِي باطتهاء وكذا بصخ بي الوب المَطوِي 
إن لَمْ يَرَ باطته 

والمعتى في الكلّ: أن الجهالة لا تُْضِي إلى المْتازعَةء ولهذا لو باع فَفِيرَا مِن 
او ار اہ یی إلى اک خا تزع کا ووا ن 
يَصِحّ ؛ لإفضائه إلى المُتازعة؛ لأن عينَ المع ليست بمعلومة» وفيما نحن فيه 
ألم يع معلومٌ عند البائع ممتارٌ عن أعيان أحرَ» وعليه تسليمٌه» فالظاهرٌ أنه EE‏ 
دون غيره [:/؛طاد]ء عد ذلك إذا رضي المُْعرِي قبل » ون لَمْ برض قسج العف 
باذ اشع » كما إذا اشکری عيْنًا فوجَده معيبًا. 

وبجهالة الوَضْف يَنْعَدِمٌ تمام الرّضاء وتمام الرّضا شط انيرام العَقَد لا 
شرّْطُ جوازه؛ ولهذا يَجُورٌ اليم بَّرْطٍ الخيارٍ مم عدم تمام الرّضاء وكذلك يجوز 
خر الب راه ليوح ع حبر ف ادر المتصوك كلك انرون 
وباطن الْبيْضٍ »تخ خیم ایتا ليس بمتصوو- هيقار ولیم وأشئ 


والجوابُ عم قاس عليه الشافعي فتقُول: : إنما لَمْ يَصِحّ المع بالرّقم؛ لأنه 
يكيل اود فيضي إلى المتازعة› حت لو حل الأ عنه بالإعلام ]۷4/۲[ 

في المجلس صح أيضاء وفي ابيع بي تَمَنِ شاء مَؤْتُ من له المشيئة » أو إنكارٌ 
لكر فويض المشيثة ‏ إذا لم يشا ما يَرْضَاةٌ ‏ مختمل » فيفضري إلى المتازعة. 

وفي بيع أحدٍ العبيدٍ الأربعة» والثَّابٍ الأربعة» إنما لَمْ يَصِحّ؛ ؛ لكونٍ المبيع'"" 


() وقع بالأصل: «البيع». والمثبت من: «ن) + و(م)» ولاغ». 


7 باب خيار الرؤية ب 


وَقَالَ الشافعئ رانم : ا قد ألا ؛ أن اَي د وول و و 
: من اشْتَرَئ سينا لَه ب يَرَهُ َه الْحِيَارُ إذَا ا ولان الجا لغ م الرؤيّة 
“اي غاية البيان .#2 
مجهولا جهالةًتنِي | إلى المُتَازْعةٍ » ولعدم الحاجة , بخلافف أحدٍ الأثواب الثلاثةٍ 
کی تب اله اع قارع لباقي بي 
ون اشر كو ين عَلَى أَنْ باخ هما شَاء ب بعَشرَة) : 


اما بيع بي لمن [ه /"كداء] في الضَرْع » أو البذْرٍ في البطبخ » أو الصّوفٍ على 
هر الشاة: : نما لم بح ؛ أنه قد ياد شع المي بغيره» أذ ينص » فو 
بعض ابيع قبل التَسْلِيوٍء » يفضي إلى المُتازعة» والدَّهْنُ في [4دداد] السّمْسِمٍ 
مجهولٌ » فيضي يالف اا وا عمن لكي لا اي إل المقاوعة بطل 
القياس . 


a E O AEA‏ و ر 
قإن قلت: إن الشافعيً وه ربّما تح بما روي عن الب لا : «أنه َهَى عَنْ 
3 مَا ليس عِنْدَ الإِنْسَانِ)7©, 


و قبي 
فنقول: إن كلمة «عند» للحضرة» فكان نَهْيَا عن بَيْ الخائب . 
قَلْتُ: المرادٌ منه: بي ما لَمْ يكن ملكا للبائع ؛ بدليل ما روئ أبو داود في 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «مستده» [178/7] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده [رقم/ 4 ]10٠‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ 
[٠‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع [رقم/ 571١‏ ] » وابن 
ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمن [رقم/ 
۸ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عرو پل كالَ؛ ال َسُولٌ اشر : ال ل حاف 
بيع » وا شَرْطَانٍ في بي » وا ربح ما َم يُضْمَنْ» وَلا ب ْم ما ليس عِنْدَكَ) اهيدا لفل حمق 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال ابن حجر: : «رواه الخمسة » وصِحّحه الترمذي » وابن خزيمة » والحاكم». ينظر ينظر: «بلوغ غ المرام») 
لابن حجر [ص/ 787] » و«البدر المنير» لابن الملقن .]٠١۷/۲[‏ 


چ كتاب البيوع »و 


تحر دخ م ° ووه 
وَكَذَا إِذَا قَالَ: رَضِيتُ » َم رَآه؛ لَه أن يَرْدهُ؛ لن الجتاذ علق بال ؤيَة ؛ 
و9 غاية البيان E2.‏ 
e‏ : بإسناده إلى حكيم بْنِ حرام و وليه قَالَ: يا رَسُولَ اللو يَأَتينِي الرّجُلُ يريد 


4 عض م 


می البح ليس عدي » أفابتا من الشرق؟ ل : ا تبغ مَا ما یس عِنْدَه)90©. 
وفيما نحن في اليك لاثم ؛ فلم يَبْقّ حجّة . 

E N e a 
ا ثوبًا.‎ 

NS‏ لها ا او چ ون الششليم 

الي لمارالا اللي فصع اليم 

ول (كهَالَة الضف 7 الاخ المُسار). 

£ و‎ a 5 

يَعْنِي: إذا اشكَرَئ ثوبًا مُعاينًا مشارًا إليه» ولكن عدد ذَرّعَانِهِ مجهول » فإنه 
يَجُورُ ؛ لأن الجهالة لا تفضى إلى المتازعة . 

قوله: (وَكَذَا إا َالَ: رَضِيْتُء ثُمَ رَه ۽ لَه أن يرد » ذكر هذا تفريعًا لمسألة 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» [507/7] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس 

عنده [رقم/ 7"507] » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ 

۲ ] » والنسائي في «سننه» في كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع [رقم/ *4717] » وابن 

ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن [رقم/ ۲۱۸۷]› 

وغيرهم من حديث: حكيم بن حزام و . وهذا لفظ أبي داود. 


قال الترمذي: ((هذا حديث حسن) . 
وقال ابن الملقن: «هَدًا الحديث صَحِيح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [8/5: 5 ٠]‏ 


به باب خيار الرؤية 5» اله 
ع ) ع ضروى | 1 ف م 53 E E‏ لولمه 
لما رَوَيْنَا فلا يقبت انث يلاه وخی اذش يخم أله عفد عور ارم متش 


الْحَدِيثِ » ولان الرّضًا بِالسَّيْءِ بل الْعِلّم بأَوْصًافه لا يتحفق فلا عبر قَوله: 
ريت قل الرؤبة: 


جج غاية البيان © 
و 
القدوري 
بعني: كما أن من له خِيارٌ الرُوية إذا لَمْ يَقَلْ: رضيْتُ قبل الرّؤْية ؛ له خِيارٌ 


ِ 
5-8 


الأؤية إذا قال [:/دظاه]: رضيْتٌ قبل الرَّؤْيةَ» وذلك لأن الخيارٌ ثبوته متعلقٌ 
الي فلا نت 2# كل ليزه للح كانه رضاة قل ا ا لكان 
مقطا للشيء قبل ثبوته » فلا يَجُوزٌ ولو فسخ [هإعوظام] قبل الرَّؤْيةَ صحّ ولا 
رواية في هذاء ولكنّ المشايح اختلفوا. كذا في «التحفة)". 

قال بعضهم: لا يَصِح فَسْخّه قياسًا على الإجازة. 

وقال بعضهم: يَصِح المَسْخّ دون الإجازة. 

وذكر الكَزخي: NE‏ ع ا 
١‏ يْنْكِنُ المُشْرِي [رَفْعْه]”" من اليش وأشباهه. أو يضرف تَصَرَُا يُوحبّ لغيره 


03 


فيه حقاء مِثْلّ: الإجَارة » والرّهْن وغيره» يي 


والفرقٌ بِينَ الخ والإجَارّةِ: أن ثبوتَ الخ له قبل الرُوْيةٍ بسبب أن الْعَقَدَ 
م بق بر ما لجهالة الأوصافي » لا باعتبار ثبوت الخيار له بحُكُمٍ الحديث» فلا 


() راد بعده في (ط): «بخلاف وله رددت). 

.]۸۲/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» و(اغ») . وهو الموافق لما وقّع في: : «مختصر الكَرْحِيَ | 
بشرح الكرْمَانِيَ؟ [ق517١/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 08)]» 
أو «مختصر الكَرْحِيَ/ بشرح القَدُوْرِيَ» [١/ق٠۲۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركبا 
(رقم الحفظ: 5)]. 


o1۲ 


مع شه a‏ 3 ا E a E E‏ 
َم بَاعَ ما لَمْ ير اد يار لَه وَكَانَ بُو حَنيقَةَ هه تقول: أو 
بوه غاية البيان .¥ 
ال 0 إلرام افر 
وإنما يمك الإلزام [:/»ظ] بسبب الخيارٍ الذ ي ثبت( بحُكم الحديث نلك لقا 


بويت ون عدمًا قبل الذؤية» فلم جز الإجَازةٌ. 
چو ے٥‏ کہ 


وهذا معتّى قوله: (وَحَنْ الخ بكم آله عٌبر لازم لا فى الْحَدِيثْ). 
أراد به: قوله ي: (مَنْ اشتَرَئ مَا لَه بره قَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه("2. ولأن رضاه 
َل الإلية لا خنقط اھا بسك لوؤي لأ ازفا حبارة جن اراد انيه مع 
ضرّب اسعختانء واشتحسان الشيء ة قبل العِلّم بأوصافه لا يَتَحَقَقٌ › > فلَمْ يَصِحَّ 


رضاه قبل الرؤية 
ثم ينبي لك أن تَعْلَمَ: :أن خياق الرؤية شف E‏ 
الديُونِء كالسّلَم والأنُمانٍء وكذلك التّمِرّ إِنْ كان عيئًا ينقت لام اليك قه؛ 


وخيار الرّؤْية إنما د بت ت ف كلح بالرةء كالإجارة» والح عن ١‏ [ة/دواد] 
دَعْوَئ مال » والقِسمة والشّرَاءِ وما أشبه ذلك من العُقَودِ التي يَنْمَسِحٌ اعفد بردٌه. 

ولا يبت جيار الي في کل عَفْدٍ لا يمح بردّه ؛ كالمَْرِء وبدل الخلْم, 
وبل الصَّلْحِ عن القِصّاصٍ وما أشبه به ذلك ين العُقَودٍ التي يَكون المردودٌ مضمونًا 
بنشيه» لا بما قاي ؛ لأن [»/؛»را»] الرد في هذه المواضع لا فيد ؛ لأنه بالردٌ لا 
يزع اعفد وقبام العف يُوحِبُ مطالبة العين » فإذا قبض يرد أيضّاء فيوَدّي إلى 
ما لا يتَتَاهى . . كذا في (شرح الطحَاوي) . 

قوله: (وَمَنْ باع ما َم بره ؛ فا حيار لَه) . 


)١(‏ وقع بالأصل: «الذي يب يَْبْت) . والمثبت من: (ن)» ولام»» والغ). 


(۲) مضئ تخريجه. 


به باب خيار الرؤية ج o1۳‏ 


اجار ؛ اعتجارا بِجيَارٍ الْعَيْبِ وحار الشَّرْط ؛ 6[ 1[ O‏ 
9# غاية البيان EE:‏ 

هذا الذي ذكره مِن لفْظ القَدُورٍ 00 : هو قول أبي حَدِيفَةً وله آخرًا. ٠‏ كذا في 
(الإيضاح») وغيره ٠.‏ 


1 عضي‎ 2 7 5 E 
وكان يَقول أوّلا: له الخِيارٌ ۽ لأن الجهالة بصفات المَعْمَودٍ عليه وُحِدَتْ في‎ 
حقه » فينمْتٌ له الخيارٌ كَالْمُمّْري » وذلك لأن العَقْدَ لا يلرم إلا بتمام الرّضا زوالا‎ 


ما زوالا: فكما أن مِلْكَ البائع لا يَرُولُ عنه إلا برضاه. 

وأمّا ثبوتًا: فكما أن المِلّكَ لا ْم على المُشْتَرِي إلا برضاه» ثم تمامٌ الرّضا 
م نیٹ 2 عاج طقة PE‏ 

ولهذا لا يَحْتَضٌّ خِيارٌ العَيْبِ وخِيارٌ الشَّرْطٍ بأحدٍ الجانبين؛ فكذا خِيارٌ 
الؤيةء ألا رى أن للبائع أن يرد امن اياف كما أن للمُشكري أن برد لمع 
بالعيْب» إلا أن الع لا َس برد الكّمن ؛ لعدم الأصالة في العَقْدِء ويَتْمَسِحٌ برد 
المبيع للأصالة . 1 

1 يُعَالَ: جیا الرُوية بك بالحديت 56 ِالشَّرَاءِ» فلا يبب [:/دظاه] 


لأا تَقُولَ: الحْكُمُ في الأصل معقولٌ المعنى » والمعنى هو الجهالة بصفات 
المَعقُودٍ عليه» فَيَثْبّتُ في الفرع مِكْلَ حكم الأصلٍ > بول عل الأصل » وهذا 
اجات 6 سمح به خاطري في هذا المقام. 


7 5 ا E, RT‏ عد پا ا 
وجه قول أبي حَنِيقَة ب المرجوع إليه: ما رَوَئ أصحابنا في كتبهم: «ان 


وو 85 
() ينظر: «مختصر القذوري» [ص/ ٠ ]8١‏ 
00 وقع بالأصل: «وهذا هو الجواتٌ»). والمثبت من: «ن)» ولام)» و«اغ». 


# هر كتاب البيوع‎ 01٤ 


2 
ت دو 


ا لان لرُومَ الْعَقّد د بقمام الرّضًا رالا ووا وَل تق ذلك إلا بالعلم 
بأَؤْصَافٍ المي » وَذَلِكَ بِالدُؤيَة» كَلَمْ يكن لاع رَاضِيًا بالرَّوَ وال . وجه 
المَرْجُوع | ايه َه علق بالشّرَاء AES‏ ا كد TERETE‏ 1 انا 


ديد غاية البيان #» 
عُنْمانَ بن عفان و8 ب رض اضرو ِن لحه بن يد شىء ييل لطَلحة: إك 
و 

قد غبت .قال إلى الان لاي اريت عا لم ار ٠‏ وَقِيِلَ لِعَفْمَانَ: E‏ 
ل لی ایا لای ينث ما لأر حك ينما جير بن علوم وا ی 
بالخيار لطَلْحَةَ). فكان ذلك بِحَضْرةٍ الصحابة من غير نكر » » فحل محل الإجماع. 


ولان جانت ا لا يشب [ه/؛وظ/م] جانبَ المُشْتَرِي ؛ لآن الْمُشْتَرِيَ اه 


خبيرًا هما اشْتَرّئاء كيده لفوات الوَضْف المرغوب » والبائخ ]۸۰/۲[ RE‏ 
باعتبار أن المَبِيع7"" أزيدٌ مما ظنَّ فصار كما لو باع عبدًا سط أنه مَعِيبٌء فإذا 


هو صحيحٌ ؛ لَمْ ينمت للبائع خِيادٌ. كذا في «الإيضاح» . 

قوله: (وَهَذَا ؛ لان لَوُومَ الْعَقْدِ يكمام الرَضًا) . إشارةٌ إلى قوله: (لَهُ الخيارٌ) . 
أي: ثبوثُ الخيار للبائع ؛ لعدم لزوم العَقَدِ بعد تمام الرّضا. 

قوله : (رَوًالا)» أي : في جانب البائع » (وَتْبونَا) » أي : : في جانب المُسْتَرِي » 
الاد ف انا 


قوله: (وَوَجْهُ الْمرْجُوع إلَيْو) » أي: القول المرجوع إليه 


«[s4/°] والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ ٠١ »/+[ أخرجه: الطحاوي في الاشرح معاني الآفار»‎ )١( 
من طريق: وباج بن أبي. روي الْمَكيّء َ عن ابن أي ميك » عَنْ عَلْقمَة بن وَقَاصٍ اللي‎ 
فذکره بنحوه.‎ ٠ (. . . قال : «افترئ طَلْحَُ بُ عبد الو ِنْ عُفْمَانَ بن عَمَانَ مالا‎ 

6 وقع بالأصل: «أن البيع). ٠‏ والمغبت من: : (ن)» و(«م)» وااغ». وهو الموافق لِمَا وفع في: «الإيضاح 
في شرح مختصر الكَرْخِيّ) للكرْمَانِيَ [473١/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 585)] . 


o 
1 
o 
حٰ‎ 
5 
ےا‎ 
C 
E 
که‎ 


وروي أن عنمن بن عفان و وليه باع و ِالْبَصْرَةٍ م نْ طَلحَة ن عبَيْل الله 
يل ِطَلحَة: إِنَكَ قد عبنت فمّالَ ل اي ني افڪریٹ اق a‏ 
لعفَا: لِك عبنت فقال: لِي الْجيَار؛ لاي بع ما نَم ار SEE‏ 
جير بن ممم 4 . فُقَصَى بِالْحيَارِ لِطَنْحَة» وَكَانَ ذلك بِمَحْصَرٍ هِنّ الصّحَابَةٍ 


ارج 6 مر وای و 8 شي عو 
ئم جيار الرؤية عَيْرٌ موقت بل با يبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبِطِلهُ » وَمَا يطل 
یاد لط من تعيب أو صف بعال جیار الأؤيق» كم إن كاد صقا لا نكن 
ا 00101501007 لوحو TI‏ كرون 
قوله: (دوتَة)» أي: دون الشَّرَاءِ. يعني: اليقث الخباز في غير الشرام 
قول م جار قي کولب بل یش إل نوجد ا ی ده 
قال الا «التحفة» ادام «اختتف المشايخٌ فيه - يعني: في أن خبيارٌ 
الوؤْية طلى » أو موقت .: بعضهم قالرا: : يبت مطلقًا » فيكُونُ له الخيارٌ في جميع 
٠ 0‏ وبعضهم قالوا : بأنه موقت بوَقْتِ إمكان القَسْحْ بعد 
الي حتّى لو تمَكَنَ ن القَشح بعد الُؤية» فلم يَْسَخْ ؛ سط خیاژه» وان يُوجَد 
منه الإجازة والدضا ضريحاء ولا دلالةة 2 إل ندا اظ كتاب «التحفة» . 
والصحيم: : أنه غير مقت ؛ لأنه یار َك في الب كما ؛ لانعدام الرضاء 
يق ماب السب ولا يع عبار ليب » فم جما اليتق إلى ا وج 


l2 


.[Aar/Y] ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


چ كتاب البيوع ې 


0 e ly a E E E 
0 وَإنْ کان تَصَدّفًا فا لا بوب حقا لْميْرِ كلمي اا تيوط الْجيّارٍ‎ 


2 غاية البيان © 
ثم تصَرُفُ المُْرِي إن كان ضرا لا يكن رفعه - كَالإِعْتَاق والتَدبِيرٍ - أو 
ص قرا قلق تند سق ار كاوق التطلني» :القن » دا ادق د شنط لاء 
ارايم سوا ان ذلك اتف قل ؤي أذ بعتعا لأن هذه الحتوق كذ 
لح » قرم اليم » فلمًا لزم تعَذّر المَسْحُ وبطَلٌ الخيارٌُ» وإنْ كان كضرا لا يُوجِبُ ج 
حقا للغير E E‏ 
فإ رقع ت قبل الب : لا بطل خيازه؛ لأنه لا يطل بصريح الرضا قبل 
الرّؤْية بان قال : أبطلتٌ خياري قَبِلَ أن يَرَى ان لا يطل بدلالة الرضنا أو : 
وإن وقع بعد الرّْية | /اظ/د] مطل عيرق لاد يذل عير اا کارا 

بح ال 2 اا ریا اا اا و 
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ثم يار الروية بعد سقوطه بالبَْع » أو الإجَارة» أو الرَهْنِ إذا عاد إلى مله 
برد المَبيع بقضاء » أؤ مَك الرّهْنء أؤ بِمَسْخ الإجَارق لذ ود ار الروك لذن 
الخيار يَطَلَ بعَقّدِه فلا يود إلا بعَوْدِ مِثل سببه . 

ونقّل في «الفتاوئ الصغرئ») عن كتاب «الصلح): عار ال ية إذا مقط 
لا يَعُودُ إلا في رواية عن ابي يوسف . 
ونقّل في «خلاصة الفتاوئ» عن «شرح الطحاوئ»: أن الردّ بخيار الرّؤْيةَ 
ع E‏ 


يشر 


ب باب خيار الرؤية ج 


چ غاية البيان 95 
قوله: (وَالْمْسَاوَمَةٌ) . 
2ے ت 4 - ا 000 
َال : سام البائع السَّلعَة ؛ عرَصها وذكر ثمتهاء وسامها المشتري بمعتى: 
استامها سَوْما » ومنه: «لا يَسُومٌ الرَجُل عَلَى سَوْم ا ا لا تشه شري . . كذا ذكر 
صاحبٌ «المغرب»). 
و -ه 5 
قوله: (لا يَرْيو) , أي: لا يَزِيد: 
- ره له م ٠.‏ 5 - وى 
[۸۰/۲ظ] قال ابن دَرَيْدِ: لرَبَا الشية يَرْبُو رَبْوَا(" إذا ارتقع » وكذلك رَيَا جلده 
رَبْوَا إذا وَرِم وأصابه رَ ربو من مسي أو عَذْوِ؛ إذا علي أنفاسة) 0 : 


2 اك 8 و ا ع ام 2 

قوله: (وَمَنْ نظرٌ إلى وَجْهِ الصبْرّة» َو ّى اجر الوب مَطَوياء أو إلى وجو 
الْجَارِيَقء أو إِلَى وَج الدابَةء وَكَقًلها؛ کو ار ی هنا لذ القَدُورِيٌ في 
(امختصره) . 

والأصلٌ: أن رُؤْيةَ جميع أجزاء المَبيع ليست بكَرْط لتعذرها ؛ لأنها لا تتأنّى › 


(۱) مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [477/1] ٠‏ 

(؟) في: «ن»: «يَرْبُو رَبُوَا ورَبُوًا). 

(:) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [1/:"] . 

(5) الكَمَلُ ‏ بالتحريك -: هو العَجُرُ والردْفُ من الإنسان والدّابّة. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[6٠١/لاه>/مادة:‏ كفل] . 

اج مح فار A‏ 


01۸ 


َالْأَصْلٌ في هَذًا أن رو > جويع الع َير روط لتكذره يتفي برؤية 
ما يذل عَلَى الْعلْم بالْمَفْصود. 

3 26. غاية البيان :؟# 
ُكتَنَى ِرؤْيةَ ما دل على المقصود ؛ لأن الغرضَ من الرّؤية؛ مغرف ما هو 
المقصودٌ» فإذا حصّل رَوْيَةٌ ذلك ؛ صار كأنه رئ الجميعَ ؛ افق [٩/۸و/د]‏ الخيارٌ. 

إذا قت هذا تَقُولَ: لا ا کا ذخان المتقرد علب شك واحدا أو أشياء. 


5 


فإِنْ كان أشياء: فلا يَخْلُو: إا ألا تكَقَاوَتْ آحاذه» كَالمَكِيلٍ › والمؤزوة» 
والعَدَدي المتقارب» فإذا رأئ البعض ورّضي به كرون ذلك رض بالبعض 
[ه/دوظام] الذي لَمْ يَرَهٌ» إذا كان مِثْلَ ما رأئ . 

فعلّى هذا: يَكُونُ النظرٌ إلى وَجْهِ الصّبرَةِ مُسْقِطًا للخِيار » إذا كان الباقي مِثْلَ 
ذلك ؛ لأن رُؤْيةَ البعض تُعَوْفُ حال الباقي ؛ لأنَّ الحِنْطةً والشَّحِيرَ عرض بِالنمُودج › 
وکن فا بإ فاه الل ی ووراک 1 

آنا إذا كان في وعاءين: اختلف المشايح: 

قال مشايخ العراق: رُؤْية أحيهما كَرُؤْية الكل . 

وقال مشايخ بل : : لا کون روي هة أحيهما كَرُؤْية الآحَرِ ؛ لأنهما شيانِ متى كانا 
في وعاعين . والأصحٌ هو الأول ؛ وهو المَرْوِيُ عن أبي يوسم . كذا في «التحفة)20©. 

لأن تعريفٌ الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحدٍ باعتبار المُمَائَلَِِ لا 
باعتبار انّحادٍ الوعاء» وإ كان يناوت آحاذه كَالعَدَدِيّاتِ المُتَقَاوتَة» نحو الاب 
في صندوقي» والبَطّاطيخ في شَرِيجَة» ونحو الرّمَانَاتِ والسّمَرْجَكَاتِ فة 
(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقيدي la]‏ 


A‏ الشّرِيجةٌ: : شي بسح من سَعَف لحل حمل فيه البِطْيخٌ وتَحُوُ : ٠‏ ينظر: «(صحاح اللغة» للجوهري 
[۱/ ۳۲ /مادة: شرج] . 


© باب خيار الرؤية * 


واق اق اه اوه واي 376 
CALS 8 2‏ يدرت ع اموا ال لو يع رن د وى 6582 ودع نوق #89١‏ 683 امه ل داكي 
Neen noon‏ 


ج غاية البيان 8 
إن روي اليعصن لا تبر ؤي في اباقي» ويَكُونٌ على خياره ما لَمْ ير الكل ؛ لأن 
رؤية هَ البعض 3 رف الباقي للتفاوت . 

وجِعَلَ الكَرخيُ الجَوْرٌ والبَئيضَ في «مختصره): مِن العَدَدِيّاتِ المتَمَاوِتَةَ 
وقال: رواه ابن جاع "أ عن الحسن عن أبي حَنِيفَة » واختارّه صاحبٌ «الإيضاح) ؛ 
لأنه كلف بالصعّر والكر» فلا تكون روي البعض دليلا على روي الباقي. 

وقال [:/«ظاد] صاحبٌ «الهداية): (وَكَانَ يَنْبَغي ن يَكونَ: مِثْلَ الجنْطةء 
اشير ؛ لِكَوْنِهَا مُتََاربَةً) . وإلى هذا الوَجْهِ مال صاحبُ «الفتاوئ الصغرئ». 


3 8 3 و ۴ > 5 e‏ لل فاع 9 
ما إذا كان المَعْقَودُ عليه شيئًا واحدا ؛ كالعبد والجارية » فرأئ الوّجَهَ دون 

i 53181‏ 5 2 5 ا 
سائر الاعضاء ؛ سمط خياره ؛ لان الوَجِهَ هو الخو في شراء بني ادم وغيره 
E r.‏ ا 0 إن 3 5 - 
مء ولهذا َتفاوَتٌ القِيمَةٌ بتفاوت الوَجْهء وإِنْ كان سائرٌ الأعضاءِ سواء بينَ 
الجارييْن » أو العبدَيْن » ولو رأئ سائرَ الأعضاء دون الوَجْهِ ؛ فهو على خياره ؛ لأنه 

لَمْيَرَ المقصود»› هذا في ی اد 
وأمّا في سائرٍ الحيواناتِ - كالفرسِ» والبَغْل » والحمارٍ -: ذکر [ه/:وو/م] ابن 
اف عن حمل أنه قال الإ عظر إل جر سقط يات + ون لَمْ يَرَ فهو على 
خياره) » جَعَل العَجْرّ في سائر الحيوانٍ كالوّجْهِ في بني آدمَ . كذا في «التحفة)7". 
¢ ر عو و 

وذكر الكَرْخِي في «(مختصره): أن أبا يوسف قال: «لا يكون النظرٌ إلى وجه 
)١(‏ وقع فى (م0: «رواه ابن سماعة». ثم قال الناسخ بالحاشية: «كذا نسخة المؤلف»)! ثم صوّب أنه 
ابن شجاع » وكذا أشار الناسح في حاشية: ن » إلى كونه وفع في بعض الس : «رواه ابن سماعة»! 
ووقع في «غ): «رواه ابن سماعة عن ابن شجَاع عن الحسن»! وهذا خطأ مكشوف » والصواب ما 


وقع في الأصل وغيره. وكتب بحاشية (د): (ابن سماعة» . 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]۸٤/۲[‏ . 


8 چ كتاب الببوع‎ f 


VIRVE UR و عور ويه ام‎ OO Aro TN DIS O ROAD NEA ود‎ A je و بقل ف يه وف‎ ha Ta BO ESEN aL + ex ف‎ 


مسي د 7 و ا ا 
الدابَة بطلا لخيار الرُؤية » وإذا رأئ وَجْهَها ومُوَخَرَهَا؛ فلا خِيارَ له . 

ونقَّلَ صاحبٌ «الأجناس» [۸/۲ر] عن كتاب «المجرّد): «عن أبي حَدِيفَةَ ‏ في 
الدابّة: إذا رأئ عتْمّهاء أؤ مَخِذَّهاء أؤ ساقهاء أو جَنْبَهاء أو صدرّها: ليس له يار 
الرُوْية. ولو رأئ حافِره» أو ناصيئه» أو ذتبه ؛ فليس ذلك بِرّؤْيةِ) . 

ثم قال في (الأجناس): «(قال في «البيوع») اما -: إذا رأئ وَجْهَ الدابّة 
وهاه کی اله خباة ا ون ا أحدّ الأمرَيْنِ ؛ فله خيارٌ الرّؤية) . 

وقال الكَرْخِيٌ في مرا اناك أبو يوسف ون كام 515 1 ۽ 
فلا بد ِن النظر إلى صَرْعِها بي جسیعاء وإذ كانت کا لخم فلا ین 0۹هام 
الج ES‏ الهُرَالَ والْسَمَنٌ). 

ثم قال: «فإنْ رأئ ذلك من بعيدٍ» ولَمْ يَجْسّه ؛ فلّه الخيارٌ» وذلك لأن السَمَنَ 
لا طهر ِن الصّوفي » فلا بد ِن الجَسٌ) . 

وأمّا في غير الحيوان: فيْنْظَرٌ: إِنْ كان شي ٤‏ منه مقصودا عند الناس في العادة» 
كالوَجْهِ في العا( EA NEE EA gee‏ 


[۸ ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .]٤۸‏ 

(۳) يقال: اة قثيئة - أو ية -: إا ايها لتَفْسك» لا للتجارة. ينظر: «النهاية فى غريب الحديث) 
لابن الأثير [ ۷/٤‏ /مادة: قنا] . 

(:) المَجسَّةٌ: : مضع الكنن + والجس: اللمْسٌ باليد للتعرّف. يقال: جَسَّة الطبيبٌ ؛ إذا مسَّهُ ليغرف 
حرارته ين بُرُودته» وجّسٌ الشاة ليعغرف سِمَئها من هُرّالها. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمُطَرّزِي [157/1]: 

(0) وقع بالأصل: «المغافر). بالغين المعجمة. والمثبت من: «ن)» وام). 
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والْمَعَافِر: هي ضربٌ ين الأثواب والبُرُود» تسب | إلى مَعَافِر باليَمَن؛ وهم حي من هَمُدان نسب = 


Deana as wm 


وأو - 


© باب خيار الرؤية  o۱‏ 


Sp Ge ورف« وداج كه بك اودع به مرخ‎ a يج نوو‎ tarak e se CSN SS كه ما وا ا‎ RT U تابه‎ I e e a 
رم‎ E اما رفي هر 0# وك ورور قد واو 8 78 نج 68و #امقية ف ورد نؤايل عارش ارا" وو لا‎ e لوال قي‎ 


ج غاية البيان © 
والطتافس ا '؛ سقط الجبار برؤية الوَجْهِ كما في بني آدمَ؛ وان رأئ الظهْرٌ لا 
يشقّط . . كذا ذكر الحسنٌ في «المجرّدا عن أبي حَدِيفَة. 

ون لم يكن منه شي مقصودٌ كَالكرَْاس ‏ ڪون رُؤْيَةُ البعض كَرُؤية الباقي ؛ 
لأنها تعر الباقي ؛ لان التاتَ في ثوب واحد منه يِيرٌ» إلا إذا وجدَ الباقي دون 
۴ زد شل کون ءا الفا 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير): (إذا كان في الثَؤب شيخ 
مقصود لَمْ يَقَعْ بَصَره عليه نحو الأعلام ؛ فله الخيارٌ) . 

وإن كان المعقودُ عليه دارًا: قال الصدرٌ الشهيدٌ في آخر «البيوع» من اشرح 
الجامع الصغير»: قال في «الكتاب): (إذا رأئ [ه/دوظام] الذَارَ من خارج ؛ بطل 
الخان" . 

وكذا قال في كتاب «القِسْمَةٍ)ا ‏ في البُسْتَانِ دك هزذا راع الأقساد من 
الخارج ؛ ل اليا ۰ 

ثم قال: «قال عاك مشايخنا: هذا في عَرْفِهِم » فإن ن الباطنٌ كان لا قال 
لخ ميخ ا 

ما في بلادنا: فان الباطنَ يُخالِفُ الظاهرٌ» فلا بُدَّ من وقوع البصر على 
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وقال في «التحفة): «قال مشايخًنا: تأويل ما ذكر في كتاب «القِسْمَةٍ): أنه إذا 
= إليهم الثياب الْمَعَافِرِيّة ٠‏ ينظر؛ : «النظم المستعذب» للركبي [۳۰۲/۲]. 
)١(‏ الطتافش: : جَمْمُ طِنْفِسَة» وهي بِسَاط له حَمْلُ رَقِيقٌ ٠ ٠‏ وقيل: هو ما يُجْعَلُ تَحْتّ الرّخْل على كتفي 


البعير. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [۲/٤۳۷/مادة:‏ طفس] ٠‏ 
00 ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص؛ 55 ١]‏ 


057 


¥ وا .42 


َم كن داخل الدَّرِ ني فا إذا لَمْ يَكَنْ فيها و وبق انیا ا د 
داخلٌ الدَارٍ كله أو بعضّه ؛ لأن الداخلّ هو المقصودٌ » والخارج م كالتع)"" . 

ونقل [9/وظ/د] ] في «العيون): «(عن الحسن عن أبي حَنِيفَةٌ : في رَجُلٍ اي 
نا في كَاوُورَة » فنظر إليه في الَارُورةٍ» ولَمْ يصب على راحته» ولا على أضبعه”" 
منه شينًا ؛ فليس يروي » وهكذا روّئ هشامٌ عن محمّدِ)””' ليها لنظ «العيونة: 
وذلك لان لون الذّهْنِ هما بير بلون القارورة. 


ثم قال في «العيون): : وروی ابن شک عن و أنه قال: إذا رآه في 
قَارُورَةٍ؛ لَمْيَكُنْ له جيار ؛ وذلك لأن ريه ِن الخارج تُعَرفُ حال الدَهْنِ»0. 

قال في (التحفة») : «لو نر في المرآة E‏ يع ؛ قالوا: ا 
لآنه ما رأئ عَيْته » وإنما رأئ وثاله. و من نظر في المرآقء فرأئ 
وچا امرآته عن شهوةٍ ؛ لا ت و وو رر ع ام 
طلانًا رجْويًا عن شهوة في المرآق؛ لا يري مُراجِعًا لما قلنا)0 . 


ثم قال في (التحفة): : "ولو ارئ سما في الماءء بُْكِنُ أخذه من غير 
اصطيان» فرآه في الماع ؛ قال [:/1مظ] بعضهم: لط كي لأ راد عدن الكو 


وقال بعضهم: : لا شفط وهو الصحبح ؛ لأن الشيءَ لا يرّئ في الماءِ كما هو» بل 
د اک كنا ی فيد از لا رف اله حقيقة حقيقةً)(00 . 


. ]۸٠/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) هذه لغة رديئة حكاها النحويون » انظر: تاج العروس مادة: صبع . 
(0) ينظر: «عَيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئديّ [ص/ ]١٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر: «عَيُون المسائل» لأبي الليث السمرقندِيّ [إص/ ]٠٤١‏ . 
(ه) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي [۸۸/۲] . 

(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۸۸/۲] . 


NT: 


& باب خيار الرؤية ©« 


الس 
أمّا إذا كان المبِيع مب في الأرض: : كَالجَرَرء والبِصّل » والثوم» والمجل» 
را ا طلم ا 
قال صاحبٌ «التحفة) : ا(ورَوَّئ بث بش قن أبي يواست أنه قال: إذا كان شيئًا 
يكال» أذ بورد بعد القلم» اوم والصَلٍ 00 
المي مين إن البائع ‏ أو قلع البائمُ برضا المُدَْري ؛ سقط خياره في الباقي ؛ 
لأن رويد البض كرؤية الكلّء وإن قلع المُشكري يقير إن البائع لم يكن له أن 
وذ شواة ر ان أذ قم يزعن إن كل اا کی لَه قِيمَةٌ عِنْدَ الاس ؛ 
ل ل ا ينْمُو» وبالقلع لا يَنمُوه وحدوث الَْيْتِ في الْمي في 
يد المُشْكَرِي بِغَيْرِ صُنْعِه يَمْتَعُ الرّدّ فَمَعَ صئْعه أَوْلَى . 


وان كان شين اع عدداء كَالفَجْلٍ والس" ونحوهماء كروي يه البعض لا 
تكون كد ؤية الكل ؛ لأن هذا من العَدَديّاتِ المُتَاووٍ» وإذا لم كن المفلوع شينا له 


2 وا 


قِيمَةٌ عند الناس ؛ لكيشمط خياب لكم تيكف ب ی 


ثم قال في «التحفة) : الوذكّر الكَرْحِيٌ مطلقًا ِن غير هذا التفصيل » وقال: إذا 
اشكر شيئا ميا في الأرض» بعل الجرّرء والمصَل ‏ والثُوم» وبَصَلٍ الرَعقَرانٍ» 


)600 وقع في «غ): (والثُوم والمَحْم). 

فق ما بعْد هذه الكلمة حتئ قوله الآتي: : احتئ غاب عن بصره طرف بعْضها ٠‏ وقع في الأصل مُصوّشًا ؛ 
فيه تقديمٌ وتأخير ولط وقد أضْلّنا ذلك بما يوافق سائر الخ الأخرى . 

(۳) السَلْقٌ - بكر السين -: بِقْلةٌ لها ورَقُ طوالٌ وأَضْلٌ ذاهِبٌ في الأرض » es‏ يوك 
مَطْيُونًا . ينظر: «المعجم الوسيط) ١ .]9471/١[‏ 

(؛) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]۸۷/۲١[‏ . 

(6) صل الرَعمران: أصله المنْدَفنَ في الأرض» كالبصّل المعروف: ينظر: «المغرب. في ترتيب 
المعرب» للمُطَرَّزِي [77/1] . 


ا © كتاب البيوع © 

ولو دحل في ليع أَشْيَاءٌء قان کان لا ماوت أَحَادُهَا كَالْمَك 
وَالْمَوْرُونٍ وَعَلَامُ: أ ن رض الوح يف يرو راج جد مها » إلا إِذَا كَانَ 
الجاقي ازا ينا ان تخ كرون لَه الخِيارٌ. وَإِنْ كان تََمَاوَ ت آحاده كَالثٌيَابِ 


ردواب لا يذ ون ؤي كل واج ها :اجوز وان مقف قة قققاق مم ووة 
اماما چچ هاية البيان ج ده 

5 4 2 5 و 5 2 
وما أشبّه ذلك ؛ فله الخيارٌ إذا رى جميعه؛ ولا يَكونْ رؤية بعْضه مُبْطِلًا خيارّه» 
إن رَضِيَ بذلك البعض: فخياره باق إل یچ عي 0 

وقال في «الإيضاح): «قال أبو يوسفٌ: إذا اختلف البائعٌ وَالمُسْتَرِي في 
القع » فقال المُْيرِي: أخاف إن قلعت لا يَصْلّحُ لي» ولا أَقْدِرُ على الردّء وقال 

ا )۲( 

البائع: : أخاف إن كله لاكرضَئ بهء قال : من تطوّعَ بالقلّع جاز» ون احا" على 
ذلك ؛ فسخ القاضي ؛ لأنه لا ينن الإجبارٌ؛ لِمَا فيه ين الْإشرَارٍ)0؟. 

قول اوكا م: آن د عرض يِالتمُودَج) » أي: : علامة الشيءٍ الذي لا تتفاوثٌ 
آحاذه: أن يُعْرَضَ على الع N‏ گیا غو خاد بِينَ الناس» يت تیل 
السّمْسَارُ شينًا قلي من المكيلٍ أو المَوْزُونِ إلى المَشْتَرِي حتئ يراه » فإن أعجبه 
اشتراه. 

والتَمُودَّح - به بقتح النون -: بمعنٹی بمعنى: الأَنمُودّج بصم م الهمزة مَعَرَّبٌ . 

قوله: (منها)ء أي: من الأشياء التي لا باوث خاد 

و 2 

لك لول بكرن لَه الْخِيارٌ) » لأن رُؤْيةَ البعض لَمْ عرف الباقي. 
(۱) ينظر: ااتحفة الفقهاء 0 .[av/Y]‏ 
(؟) يقال: تَشَّاحًا على الْأَمْر؛ أي: بَنارَعَاه» لا يُريدانٍ أن يَفوتهما ذلك الأَمْد. ويقال: تشاح المَوْمُ في 

الأمر وعليه ؛ أي: شح به بَعضهم على بَعْض وتَبَادرُوا إليه ؛ حَدَرَ قَوْته. ينظر: «تاج العروس» 


للرّبيدي [501/1 /مادة: شحح] . 
)۳( ينظر: «الويضاح») للكرماني [ق/ ۹[ : 


o0 


به باب خيار الرؤية * 


ين َا اليل فبا كر الكزجي» وان يي أن بُ ل اة الور 
لكَوْنِهَا مَقَارِبة ٠‏ إا قب تیت هدا تقول لد ّى وَجْهِ الصَبْرَة كاف ؛ لاله يُغْرَفُ 
رف ا لان ا د عرض بالتّمُودَج » وَكَذَا ار | إلى ظَاهِرٍ الوب يما 
بد NETE‏ 


0 
هو الْمَقْصَودُ في الْأَدَمِيّ» وَهْوَ كاه في الدَّوَابٌ ) یر ر TEY‏ 


3 


2 


وريه غَيْرِه . و ج وه رَوَيَةٌ ية المَوائِم. ا E‏ ال وي عَنْ 
أبى يُوسَفَ يف 
, 3 5 9 37 2 ا 
E‏ لهف 4 لذن المقصوة د وهو للحم يعرف پو. 
وض سا القلية لا بد ن و 5 الضّرْع . وَفِيما يُطْعَم م مِنّ الذۇق ؛ لان ذَلِكَ هو 


بو غاية البيان ج 
قوله: (مِنْ هَذَا الْقيلِ) » أي: من تيل الذي لا تتفاوّتٌ آحاده. 
1 
[eave]‏ اکر (فيمًا كر الْكَرْخِيٌ) » أي في (مختصره) › وقد مر بيان 
ذلك آْمًا . 
2 2-2 وه 0 4 
قوله: (ولا يعبر [۸۲/۲و] وي غَيْرِهِ E‏ غيرٌ المقصود. 


بي ماه 


كول (وَالاول: هُوّالْمَرْويٌ عَنْ ابي يُوسّفٌ). 

اراد بالأوّلِ: ما ذكره بقوله: (وَهُوَ وَالْكَمَلُ في الدوات). أ اال رة 
اوكا وال ف الدراك دات روي اک فى اسر موا يويك : 
وقد مر ذلك . 

قوله: (مِنَ الْجَسٌ)» أي: اللمس باليد. 

قوله: (وَفِي سَاة الْقِية) » أي: في الشاة التي ثح للدّرٌ والشل » لا للتجارة . 


ا بي م وات ع ت 11 
قوله: (وَفِيما يُطعَمْ مِنَ الذؤق) › أي: لا بد من الذؤق كالدبْس ونحوه. 


0 كناب البيوع © 
المجرف اسرد 

َالَ: وَإِنْ رى صَحْنَ الدَّار ؛ قد خيارَ لَهُ وَإِنْ كَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَاء وَكَذَِكَ 
إا رَأَى حارج الدَّارٍ أو رَأَئ أَشْجَارَ الْمُسْعَانِ مِنْ حارج . 


مه غاية البيان 8 
قوله: (كَالَ: وَإِنْ رآ صح الذارء قلا جيار لَه)ء أى: : قال القَدُورٍ 


î 


في امختصره) 2277 وَلَمْ ل فيه أن روي 4 خارج الدار مُسْقِطةٌ لخيار ر الرّؤية. 
وقال محمد في أصلٍ «الجامع الصغير): «(عن يعقوبَ عن أبي حَدِيقَة وليه : 
قي الوجل ير ئ الدَّارَ من خارجهاء أن ير الاب مَطُوية » فيرّئ ظهورَها ومواضِعَ 
ياء ثم يَشْمّريها . قال: لا يَكُونُ له خيادٌ في شيءِ من ذلك». 
وكذلك قال فى كتاب «القِسْمَة) في البْسْتَانِ: «إن رُؤْيةَ الأشجار [/10و/م]”) 
من خارج تمْتح الخيارٌ) . 
قال الفقية أبو الليثِ في اشبرج الجامع الصغير): وفي قول ابن أبي اي 
و کار الأؤية مالم يدل کی الدار؟ لآن المقصود بالدار: هو الداخل. 
قالوا: جوابُ كتاب «الجامع الصغير» وقّع على عادتهم » وقد مر بيان ذلك . 
وقال في «(شرح الأقطع»: بالج : د اال زفق ورام في الاب 
إذا كانت مُستوية » فالنظرٌ إلى مواضع م الط ِن الاب يكون بمنزلة عِيانِ الكلّ) . 
قال فخر الوسلام: تر امي EÊ YE‏ عن بكر رك ينص 
فله الخيارٌ في الكُلّ » وكذلك هذا في حرم الكَوَاغِذٍا ا 


(۱) ينظر: ( مختصر القدُورِي» [ص/ ۸۱] . 

(۲) ينظر: ال ا [ص/ 58" ]. 

() سقطت لوحة كاملة من نسخة الأم (د). 

(4) الكوَاغِدٌ: جمع: كاغذ - ويقال له: الكاعّد بالدال المهملة - وهو القرطاس. أي: الورق » فارسي- 


وير باب خيار الرؤية * 


قال : ر ول تر شري حل کک إل کیپ بثو 


غر الرّسُولٍ کتظره» وَهَذَا عِنْدَ ابي حَنِيفَةَ :2 7ك كا ساو ا 
9 غاية البيان چ 

قال في ١الجمهرة):‏ صر الدّار باحثها)(2. 

قولّه: (قَالَ: تقر اليل تر الففتري» کی ر ره الا مِنْ عيب 3 
کون نَظَرُ الرَسُولِ کتظره» وَهَذَا عِنْدَ آي حَنِيقة RE‏ 
O‏ : قال في «الجامع الصغير). 

وصورة المسألق فية: اامحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَدِيفَة ولق “قي وجل 
3 شْتَرَئ من رَجَلِ با | ولم يه فوکل المُشْئَرِي رجلا بِقَيْضِه » فقبضّه . 
قال ليس للمَشْتَرِي أن يرد إلا من عَيْتِء فة أرضل الحشتري. وسر لقَيْضِه 
شه رائ المشتتعرء عله يا ضه ؛ قله أن رة 1 


وه 


وقال أبن و شو ا ا وللمشتَري ل إذا 
اوه ]إل اء أده » وإِنْ شاء ترکه»". وهذه من المسائل المعادة. 


قال فخر الوسلام: ا(والسيالة: أن الؤكيل - [و/ êy‏ إِيطالَ 
جيار الرّؤْية ؟ وإنما يَمْلِكُ إبطالّه عند أبي حَنِيمَةَ ا 4 » بأن يقَبضَه و هو يلم انه 


= معرّب. ينظر: «الطراز الأول) لابن معصوم [770/1]. 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٠٤٤/١[‏ 
(؟) ينظر: «الجامع | لصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ 7"48] . 


0۸ ج كتاب البيوع ي 
َال 44 مَعَْاهُ الْوَكِيلُ بابض » اما اَْكِيل بالشَّرَاءِ مَرؤْيئَهُ سط الْحَِار 
الإجْمَاع . 


لبلب ري ل کو 
ادا فق مرا ثم أراد بعدّما نظّر إليه إبطالٌ الخيارٍ قضدا» فليس له ذلك 
كذلك قال a A SÊ‏ لظ كتابه . 


1 


5 0 


اا الَكيلٌ بالشَّرَاءِ: وينه َرُؤية المُوَكلٍ بالاتّهاقي» فليس للمُوَكلٍ إذا رأئ 
أن يَرُدّه ۽ لأن حقوق العَقْدِ راجعة 5 إلى الؤكيل يالشّرَاءِ. 

وَجْهُ قولهما: أنه وَكِيلٌ بالقبض لا بإبطالٍ الخيارٍ» فلا يَتَعَدَى | 9 ۾ من 
لقب إل إبطاى الخيار؛ لأن إيطال الخبار ليس من القرض » ولهذا لو كان رسو 

في ابی بان جال إن فلانا يعُول: سل آي ما اشتريثه منك » فقبقه الرسول 
وهو 4412 ا خيارٌ المُرْسل» AE‏ بالقبض [۸/۲<] لو قبصه 
مستورًاء ثم أراد إبطالَ الخيار, ليس له ذلك» وكذلك لو كان في البيْع خيار 
الوط ء أو جيار العيْبٍ ؛ لا يَسقُطُ ذلك الخيارٌ به و بض الوَكيل » فكذا جيار الدؤية. 

ووَجْهُ قول أبي حَنِيفَة: أن اتوي بالشيء تَؤْكِيلٌ بإتمامه» كَالْوَكِيلٍ 
بالخصومة في الدّينِ» فإنه نلك د واو بي الخصومة ؛ 


وهنا إبطال الرّؤْيةِ من تمام القض » فيثبتٌ إبطالّها مُمْمصَى تتميم القْض ؛ لن 
القبض لا يَيِمُ مع جيار الرّؤية» ولهذا لا يَمْلِكُ المُمْتَرِي لش ية ادن 14 
سقوط الخيار. 


إذا كان المُشْتَرَى شيكيْن ا غود باسدهما عاو ليس له أن يدده وده كيلا 
لوه ريق ای بل وهم مين + ما لر كان عبن عرض . 

َعلِمَ: أن الرّؤْيةَ ِن تمام القبض » > بخلافي ما إذا وَج بأحدهما عيبا بعد 
سقوط الخياز) لوجود الوضا بالاؤية د لآل أل تزيحاة حبك وكون لد e‏ 


وي باب خيار الرؤية # 


eS rd E ata ose O e E»‏ لقان او" و عنمو او وبواة اي ءا ROT e‏ و eho‏ ولوف ة وي 6 م 
بف EIU AE EINE PAO‏ وار REE O SBI‏ كمد e OTE TO‏ و ةذه PO ODO‏ 
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م و2 


[/ااو/دأ وحُدَه) ولا يعتَبرٌ يَعتَبِرٌ ذلك تفريقٌ الصفقة. 


م لمعل بنك اقفن اام لاص ؛ فكذا الوَكِيلٌ [ه/دهطام] يَمْلِكُ الام 

_ وهو أن يبِضَهُ وهو أن يراه » والتَّاقِصَ - وهو أن ية مستورًا ؛ لأنه قائمٌ مقاقه - 
نم لما يض الوكيل وهو ينظ إليه ؛ صح القبضن دلالة الضاء لأن الحا حال 
الرضا؛ لأنه قمض وهو ينر » فسقّط الخيارٌ مى تتميم القبنض » » كقئِض المُوَكلٍ 


حالة النظر . 
ميد سحي سملل الم اد 
مض إليه الإبطال قصداء وإنما يندت له الإبطال مُتْتضَى تتميم القبض » وهنا لما 


حل القبضر التَاقض انتهى التوكيل لين انوي ا زان الخيار» 
وبخلاف الرسول فإنه لا يَمْلِكُ الإبطالَ أصلا ؛ إذ ليس له سوئ تبليغ الرسالة 
لأنه يقل كلام المزسِل » فيكُونٌ القابضُ في الحقيقة هو المرْسِلٌ» فيَكُونٌ إلى 
المرسل إتمام العَقَدِ. 

وقال بعضٌ مشايخنا في القَرقٍ بينَ الوَكيلٍ والرسول: أن الوكيل بالقبضٍ 
رکیل ينا لا ت عع ن إل يه » والقبضن ف راد م و ی لا کم إلا بد لزز 
والرّضاء بخلافي الرسول ؛ لأن الرسول بالشيء لا کون رسولًا به» وبما لا يتم 
ذلك الشىء إلا به؛ كالرسول بِالشُرَاء لا کون رسو بالقيضن + إن کان مام 
الشّرَاء به فكذا ههنا. كذا ذکر الوَلْوَالِجِينٌ في «فتاواه». : 

وما خِيارٌ الشّرْط: فلا نص فيه عن أبي حَدِيمَةً : 5+ للك انوا تي شرج 
الجامع الصغير»» يمتح خينثل ولا يُسَلُّه ولو سُلُّمّ فالفرق ظاه» وهو أن شؤْطً 


(۱) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالجِيّة) .]۲٠۹۸/۳[‏ 


*© چ كتاب البيوع‎ or. 


كه فایةالبیان ي u‏ 
الجباز ]نما شرع إقرقي في 'أن ال عل تلم آ۷ ذلك لا يكو إلا دة 
القبض » فكيفٌ [:/١ظاد]‏ يَكُونْ القبيضٌ مُسْقطًا للخيار ؟ 

ولهذا إذا ق قبض المُوَكَلٌ ما اشتراه برط الخيار وهو يراه ؛ لا يَسْقطُ خيازه ؛ 
فكذا إذا قبَضّه وكيله وهو يَرَاُ بخلاف خيار الدُؤْيةَ فإن المُوَكلَ لو قيضّه وهو 
55-5 الخِيارٌ إذا وجد الرّضا AT OTE‏ الخياز لو قَبَصه 
الوَكِيلٌ كذلك . 

وأا خيارٌ العَيْبٍ: فإنه لا يَمْتَعٌ تمامً القبض ؛ لأنه لَمْ يُشْرَعْ تتميمًا للقبض » 
بل لعسليم الجزء الفا ئت فتم القبضُ مع بقاء الخيار» و ولهذا كان له رد المعيبٍ 
خاصّة بعد القبض » ولا يكن تفريق الصَّفْقَةِ قبل التمام ّا كان المقصودٌ من 
ار الب ته وقد توه الموكل إليه الاسعيقاة ETE‏ وذ 4 
يَمْلِكِ الإسقاط . 

سنس معنا انس الجامع الصغير»: «وقوله في الكتاب: 09 
عَیّب» [Ar/Y]‏ . يل إلا ِن عَيْبٍ لَمْ يعْلَمْهُ اليل » فان كان عَلِمَهُ يَحِبُ 
سان ای كذا ذكره الفقية آبو جعفيء لم َل مسألة جيار اليب 


والصوات عندنا: الا َلك الوكِيلُ بالقبضص إِبطال خيارٍ العَيْبِ كن 
معناه: أغل أل ب . إلى هنا لفظ فخر الإسلام. 

وذكر في «الفوائد الظهيريّةه: أنْ يَقُولَ التشترق افير 35 وكيا غ اف 
بض المَبيع » وصورة الرسول أن يقول: كنْ رسولا عني. 


)۱( وقع بالأصل: «قبضه المُوّكل) . والمثبت من: «م). 
)۲( وقع بالاصل: (اوصريحًا). والمثبت من: ن)» وللماء و(«غ). 
)2 وقع في «غ): «الجزء الغائب). 


چ باب خيار الرؤية  o۱‏ 


کے 


أنه توَكل بِالْقَبْضٍ دُونَ إِسمَاط الْجِيَارٍء فَلَا يَملِكُ ما لَمْ يتر 
وَصَانَ کَخیار [۸/ظ] ١‏ ا وَخيّار الشرط» وَصَارَ كما كما إِذَا ََصه مورا 
RSE E‏ حي ل أن لض اء وَهوَ أن يغ يَقيِضَهُ 


o6 


وَهُوَ يراه . وَنَاقِصٌ» وَهْوَ أن يَفْيِصَهُ مَسْتُورًا ؛ وما لن تَمَامَهُ مام الصفقَة › 
لاَق یار ليق الول كه بوبه ذا كيل ٠‏ وى جضن 
الْمُوَكلُ وَهُوَ يراه سقط الْخَِارُء ككَذَا الْوَكِيلُ لإطلاق التَوكِيلٍ » بخلافِ خِيَارٍ 
لیب ؛ لا لا متم مام الصَفْقََ في ابض مع بَقَائِء وَجَارُ الشّوْط عَلَى 
هذا الخلّاف. 


ولو سلم فالمركل لا ملك النَامَ نه ؛ له ل سقط مضه ؛ ؛ لأن الاختيار 
يف3 آلتققوة لير تكون LE‏ لا ANE E‏ 


فين حي وسو ري ا سن 

وة )7 توَكَلَ بالَْبِْض) أ : قبل الوَكَالة . 

قوله: (مَلَكَهُ بِنوْعَبْه)ء أي: ملَكَ القبضَ بنؤْعَي القبْض» وهما التامٌ 
وَالنَاقِضُ» (مَكَذَا الْوَكيل): أي PII RC‏ ي القبض ؛ لأنه قائجٌ مقامَ 
الموَكل . 

وا ابي لاجو لني مما 
التغير) + عل ها بذ A‏ لاجد اكز عا اير مي 
عليه ؛ لأنه ليس [۲/۹٠و/د]‏ ] فيه ان علو الأثقاق فيه ۽ بل جوز أن يكو الحم فيه 
أيضًا كما في خيار الدؤية» ولو سَلمَ فالفرق بِيَهُّما ما باه آنمًا. 


() في حاشية الْأَصْل: «اخ: لعرائه) . 


8 كتاب البيوع © 
توخا السو و نما لله بلي الرَسَالة» وَلِهَدَا لا 
َمْلِكُ التَسْلِيمُ وَالقَبِض ذا كَانَ رَسُولا في الْمَيِع أو الشّرَاءِ . 

نك ا و جلف 5 ن ری ؛ لان اشتريئ ما لم ره 
چك غاية البيان چ 
قوله: (وَبِخْلَاف الرَّسُولِ) » مَرّ بيائه . 


قوله: ل لفقي وَسْرَاؤٌه جائ » وَل الْخيَارٌ إِذَا اشئرّئ ) 2 وهذا لظ 


القَدُورِيٌ في «مختصر (. 
وإنما جاز ذلك عندّنا؛ لأنه اشْتَرَئ ما لَمْ ير وذلك جائرٌ بالحديث » وقد 
مَرّ في اول الباب 


وعند الشَافمي 8 وه لذ جوز شرا الما علي عد قوليه 6 .وهو أخعياة 
المَرَنِي » وصح مله اعتماًا على اوش . 


وجوايّه: أنه لو وَكلَ غيّه بالشراء جاز شِرَاء وكيله » فشراؤٌه بتفيه أَوْلَى ؛ لأن 
وكيله كر باقر 


2 محمد في «الجامع الصغير): «عن يعقوب عن أبي حَنِيمَةَ : في 


اغى بذ ري الغية ٠‏ قال: ا کس وال أن تو مف 


في الْأَعْمَى ب يَشْتَرِي الشيءَ یره فقول ؛ ق « Î‏ لان ده ٠‏ وقال 
بوي 1+ :وان کان في مكانٍ لو کان بصيرا لزه ثم قال: قد تان" 


ل 0 له أنْ بد0 . إلى هنا لفط محمدٍ في أصلٍ «الجامع الصغير). 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]۳۳۸/١[‏ » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [/00"] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [07/4 ] . و«(النجم الوهاج في شرح المنهاج) 
للدييري [59/5]: 

(۲) فى (د): رضيته. 

(۳( في (د): رضيته ٠.‏ 


.]٤۲ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/‎ )٤( 


ب باب خيار الرؤية  or‏ 


ی 
وقال في «الأصل»: قوالاغئ في کل ا َر ى إذا 4 تقلت ولم ج 


أ 


بالخيار» فإذا قلبَ وجَس فهو بمنزلة النظر و السو ر ا له إذا ل / جد 
يه عيبا وان جد به ييا( ذهو بمنزلة الصحيح)"” .إلى ا #الأبل»: 


ولّمْ يزِدْ على على ذلك » وإنما قال في الكتاب: «وله الخيار إذا اة شُكَرَّئئ) ؛ لأته 


فيما باعه بمنزلة [4/١١اظاد]‏ الببصير إذا باع ما لم ير يره على ما قال أبو حَتيعَة حَتِيِفَةٌ وھد - 
اعلم: أن جيار الأَعْمَن يماذا ينمط ؟ اخكلفت اراش فيه عن أصحايتا . 
قال صاحبٌ «التحفة)9؟) الجا : : أن ما يُمْكِنْ جاه ڭۇد وه » یکی 


بذلك لسقوط خياره في أشهر الروايات » ولا يتحرط بيات الضف له ويكون ذلك 
بمنزلة نظر البصير ؛ ؛ لأن ذلك أقصى EE‏ به على معرفة الشيء . 


وفي رواية هشام عن محكَاٍ: : أنه يعبر الوَضْفْ مح ذلك ؛ ؛ لأن التعريف الكامل 
في حقّه يت بهذاء فأمًا فيما لا يُمْكِنُ جَسه كَالّمر على رءو وس الشَجَر ؛ فمَعَتَبرٌ فيه 
الصف لا غيرٌ في أشهر الرواياتٍ» وهو المَرُوِيُ عن أبي يوسفٌ [ا,ذ] ومحمَّدٍ 
في“ (شرح الجامع الصغير» لأبي الليث . ۰ 


N 1‏ 2 5 . ا ارق هة 2 2 
وفي روايةٍ: يُوقف في مكانٍ لو كان بصيرًا لرَأئ ذلك » ثم يقول: رضيْتٌ » 
و 5 و 2 5 ء۶ 24 
فيكون ذلك بمنزلة الرؤية . وهذا القول مَروي عن أبي يوسف في «الجامع الصغير» 


() وقع المي + «اغبنا). والمثبت من: «ن)» و«م)» و«غ». وهو الموافق لِمَا ونّع في «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط). 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبانى [/10[. 

0) أي ی امختصر القَدُورِيَ) [ص/١4].‏ 3 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]4١/۲[‏ . 

)0( وقع بالأصل: «وفي». والمثبت من: «ن)» و«م)» واغ». 


© كتاب الیو € 


ع وه اه ااه CS‏ قل دده لهذ هالو nayê‏ اذ DATOS OE 88866: rec‏ وى © قر قار جا كرح و يها وه وأو HEE‏ هام 
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ا اکر د 

قال أبو بكر الرَّاِيُ في شرجه ل«مختصر الطّحَاوِيً»: : «وما كر في «الجامع 
الصعيرة:.بأنة. إن كان هما له جس هثل يل الل والشّجَر» فحيّى يَقُومَ مقامًا لو 
كان بصا رآه؟ فلا معتّن له وقد كان أبو الحسن الكزْجرة نكر يُنْكِرُه ؛ لأن مقامة 
في قلف المركم وف ختره زاك ا باکید يا وا : 

وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): رُوِيّ عن الحسن بن زيادٍ 
أنه قال: وکل وَكِيا حمّى يَنْظرَ إليه» فقصيرٌ رُؤْيةٌ كيل كرُؤْيتِه . 

وقال الفقيه: : قال بعضهم: : وق في مكانٍ لو كان بصيرا ؛ لكان يرَاهء وم 
ذلك بوصم له» وهذا أحسنٌ الأقاويل . . قال دوي ال 

[ه/٠٠٠/ء]‏ قال في «التحفة»): «وآمًا إذا كان المَبيع دارًا أو عَقارًا ؛ فالأصحّ من 
الروايات: أنه يُكتَمَّى فيه بالوصفب» فإذا رَضِيَ به ؛ كان بمنزلة النظر من البصير)0". 

وقال في «الشامل): ااوفي الان جل E E‏ وقيل: د کي الحائط 
والبابّ . وقيل [/٠داد]:‏ وف بحيث لو وَقَفٌ الْمَصِيرٌ رآه) . 

قال صاحبٌ «الإيضاح): «(وهذه الرواياتٌ لا تلف ؛ فإن المعتبر أقصّئ ما 


ضور فيه) . 


و قال تووار وک له كم لبر ء غلا جیار له لآ انار قد سقط 
فلا غود ولو اشْتَرَئ المَصِيرٌ ثم ءَ عَمِيَ ؛ انتقل الخيارٌ إلى الصّمَّة » » كأنه كان أعمئ 
عند العَقلِ0؟. 

. ]4۳/۳[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 


(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [91/5]. 
(۳) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/وه]. 


oro 


چ باب خيار الرؤية کډ 


وَقَذ دراه من قبل . 

5 خِيَارُهُ بِجَسّهِ الْمَبِيعَ إا كَانَ يُغْرَفُ بِالْجَسٌء وَيَشْمُهُ إا كَانَ 
غرف يبالشّمَ» دق إا كاد عرف يلق قتا امير وَلَايسقطٌ ار 
في العَقَارِ حى بوص لَه ؛ لِأَنَ الضف يُعَامُ معام الرُؤْيَةِ كَمَا في السَلَم . 


چ 


50 إِذّا وَقَمَ في مَكَانِ لَوْ كان بَصِيرًا لَرَآهُ وَالَ: : قد رَضِيِتٌ 
سَقَط خَِارُه» لان التَشَبْه مام مقَامَ الحقيقة في مَؤْضع الْعَجْرِء ريك الَّفكين 
مام مَعَامَ الْقَرَاءَةِ في حى الأ خرس فِي الصَّلَاةٍ واج باع الوم عقاء البحلق 
قي حى من لا شر لَه في الْحَح. 


وَكَالَ الڪسن كن : ا وک e‏ و 


2 0 


حَنِيفَة ؛ لآن رؤيّة 0 ES‏ 0 و2 


قال الفَرَاءٌ في كتاب e ai‏ «الرّتا والصّرّئ: أهلٌ الججاز 
تهلونة) ا کک ا 

قوله: (وكَد تاه ِن قبلُ) » أي: ذگڙنا جوا شراء ما ليه وثبوثُ الخيار 
للمُشَري قَبْلَ هذا في اول الباب» والأعت ا يشتريه يَكُون گالبصیر الذي 
بتري مالم بره نور شرا مع بوت الخبار له لير" 


قوله: (عَلَى مَا م مَرّ آنقًا) » أي: ا المتقدّمة. 


. ی أَحَدَ الَوبَيْنِ مَاْعَرَامُمَاء فم رای الْآحَرٍَ جَارَ له أن يَرْدَهُمَا)‎ RE 


)00 ج «خ: رؤية». 
() ينظر: «المقصور والممدود» لأبي زكريا الفراء [ص/ 55] . 
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السسدا 


ھا ل تكرن و الْآَحَرِ لاوت في الاب كَبِقِي الْخِيَارٌ يما 

0 دده وَحْدَهُ بَلْ يَدُدُهُمَا ؛ كَيْلا يَكُونَ تَفريقا لِلصّفْقَة قبِلَ التمَام ؛ 

ي غاية البيان #8 
ا 5 00 

وهذا لفظ القدوري في «(مختصره . 


اا 


وذلك: لان ارا شيكين لين بصفقو واحدؤ» فلع تحن يي ار دهما 
رُؤْية الآحَرِ ؛ لتفاوتهماء فقي له الخيارٌ كما لو لَمْ رهما نيعا تم دار اد أن رد 
ا رر لمن ل أل کک رل ا جديا إن شد كلد يام 
تفريق الصَّفْقَةَ قبل التمام . 

وكذلك الحُكمٌ في خيار الشزط: لا يَجُوزُ له أن يَفْسَح الي في أحدهما دون 
الآخر» وهذا لأن خِيارَ الدّؤية والشَّوْط يمْنعان تمام الصَّفْقَةَ» سواءٌ كان المَييع 
مقبوضًاء أوْ غير وض » ولهذا يرد من له الخِيارٌ بلا قضاءِ ولا رضاء . 

بخلافٍ خِيار العَيْبٍء» فإنه إذا اشْكَرَى وبين بكم واحد» فوجّد بأحدهما 
عيبا بعد القبض ؛ له أن يد اليب وخده؛ لأن جيار العيْب لا يمتح تمام الصف 
بل َيِه [/0طاء] الصَّفْقَةُ بالقبض» فلا يَلْرَم 7 الصَّفْقَةَ قبل التمام برد 
اسیا > فلو وجّد بأحدهما عيبا قبل القبض [ه اما لین اله أن بر 


هد 


. ِمّ قبل القيض‎ a BEDE 

والمعنى في تفريق الصَّفْقَةِ: لزوم الضَررٍ [ [4/1ه] على البائع ؛ لأنه ربّما لا 
يکنه تزويج ج أحدهما بدون الآخر؛ لجَؤدةٍ أحدهما ورداءة الأَحَرِ وفي ت 
المُمْمرِي عن الردٌ أيضًا ضرر» إلا أن قبل القبضٍ ضر البائع أك ؛ لأنه يَلْحَقَةٌ 
ضررٌ مال ؛ وضررٌ المُشْتَرِي ليس بمالٍ» > بل هو ضرَرٌ بطلان مجرَّدٍ القولٍ متى 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/ ]۸١‏ . 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام»» ولالغ). 
(0) وقع بالأصل: «يرد». والمثبت من: «(ن) » ولام)» و«غ). 


oV 


پچ باب خيار الرؤية چ 


الأ ةا كيم عع جيار الول لصن يغه لهذا يكن مر 
ارد بير قَضَاءِ وَلَا رضاء وَيَكُونٌ سخا مِنَّ الأضل . 
کے و و 
ألزمتاه رد كلها » وبعد القبض ضررٌ المُشْكَرِي أكثرٌ ؛ يدق زد الكل سل بحقد 
عن الي والرقبة» وضررٌ البائع مَؤمُومٌ؛ فإنه ربما يُذكثه بيع الكويب بقن جيه ؛ 
و أعلّى الضررئْن بأدناهماء ثم بعد القبض | إذا وجَدَ بأحدهما ا ن 
له ردّهما إلا برضا البائع؛ لأن سيب ج آلرة وَجِدّ دَ بأحدهما دون الآخر. 


وفي المكيل والمَوْزُونٍ من ضر واحدٍ إذا قيض فوجدَ به عيبا؛ ليس له | 
باعل جعيماء أؤ و چیا ناك معي فی «الأصل 1 


وذلك لأن المالية نابعةٌ للمَكِيل والمَوُْونٍ باعتبار الجميع » فإنه لا قيمة للحي 
وأمثالهاء فصار الكل كشيئء واحدٍ كما في حى الردّ» ولهذا جُعلَ رُوْيةُ البعض 
رُؤْيَةَ الباقي كما في التب الواحد. 

بق مسأل الاستحقاق: قال في «الشامل» في قِسْمٍ «المبسوط): E‏ 
أحد المختلمَيْن بعد القبض: لااو ف في الي لن الباق اسيا 
بوحِبُ نقصانًا في الآحَرِ لا حقیقةٌ ولا اعتباراء ولو كان واحدا فاسْتُقٌ [4/4٠داد]‏ 
بعضّه ؛ له الخيارٌ ؛ لوجود التُقضَانِء فإنه لا يُمْكِنٌ الانتفاع إلا بِالتَهَابُو . 


وإِنْ كان قيض أحدهما وم يفيضي الآتوء ثم اق أحزهما؟ اله اتا 


ك7 


لتفرّقٍ الصّففَة قبل التمام » ولو اسْتْحِقَ ی بعد بعضن المكيل بعد القبض لا حير كير ۽ لأن الشركة 
اک ا ی غيل ای کک له رق الصَّفْقَة قبل التمام». كذا 
في (الشامل) . 


2 او م 2 E‏ 5 و 3 TT,‏ 
قوله: (وَيَكُونُ نَسْخَا مِنَ الضل) . أي: يُكون الد بخيار الرّؤْيةِ مَسْحَامنَ الابتداء . 


: ]١151/8[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 


© كتاب البيوع‎ o۸ 


ومن مات وَل غبار الإ وة بطل بار لأنه لا ب ري فيه الإزْتُ عِنْدَنَاء 
وه توا تبن كان کل لصّفَة التي 4 
خيارٌ له 4 ]4[ ]؛ لان للم با وساف خَاصِلٌ [ له بالرّؤْيَة السَابقَة» وَبمَوَاته ينبت 


ےم 


الْخِيَارُ إلا إا كان لا يعْلَمُهُ ميه لِعَدَم الرّضًا به. 
9 2001 
03 4 ا وب رياد وه 
قوله: (وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ خياد الدّؤيةِ؛ بطل خيارة) . وهذا لفظ القُدُوريٌ في 
امختصره)(2. 


وإنما بطل ياه ول يُورَتٌ عندنا؛ لأن الإِرْتَ لارام ا یل 
الاففال. لا قينا لا تمل الانتقالء والخيار لا يحمل الانتقال؛ لأنه صفة 
للمُثْرِيي كسائرٍ صفاته» ويا اليب والِّْينِ يُورَتُ بالاتّفاق» وقد مر البحث 
مُسْمَوقَ في ياب خبيار الشَّرْط . 

قوله :ومن وَأ یتام ا راء بعد مُدَة» ِن كان عَلَى الصّفَةِ التي راء فلا 
خا ھا ا القدوري في امختصره) 7" . 

وذلك: لن جيار الرؤية في شِرَاءِ ما لَمْ بره إنما تبت 3 َبَتَ للجهل بصفات الْمَعْقُودٍ 
عليه » فإذا كان المَِيعُ على ما رآه ين الصّفَةِ ؛ تق حَققٌ العم بصفاته بالرّؤْيةَ السابقة» 
فانتمّى المُوجِبُ للخيار بِالرؤْية المتقدمة» فلَمْ بق له الخيارٌ إلا إذا كان لا يَعْلمُ 
المَبِيعَ هو الذي رآه قبل ابيع » فحييذٍ يَكُونُ له الخيارٌ ؛ لانتفاء رضاه به. 

وضور سا دقل في «الفتاوئ الصغرئ» عن سيت ختواهن رَادَه: «(أنه إذا 
اشْتَرَئ ثوبًا ملفوقًا كان رآه مِن قبل - وهو لا يَعْلَمُ أن المُشْكَرَئ ذلك [۹/ء٠ظ/د]‏ 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورٍئ» [ص/ ۸۱]. 
(۲) ينظر: (مختصر القَدُورِيَ) [ص/ ۸۱] . 


ير باب خيار الرؤية 4 


رو وی رم 


وَإِنْ وَجَدَهُ متَعَيْرَا قَلَهُ |( ار لأن ك۲ 


i RE OS 


5 غاية البيان ©ي» 


eo‏ اش 57 0 0 و و ين 
المَرْئيَّ ‏ ثبت له خِيارٌ الرّؤية ؛ لأنه لا کون راضيًا به). 


- 
كانه 


9 


ومن صَوّرِه: ما نقّل 7 «خلاصة الفتاوئ) عن «الأصل)27: «(في رَجُلٍ رأ 
يا فقة يكل الساؤمسهها كر E‏ ء وراد 
منه مُتتَقبة » ولَمْ يْلّم أنها هي التي رآها؛ فله الخيارٌ لعدم الرّضا . 

وقال فيها أيضًا [:/:م]: «لو رأئ ثوبئن فى يده فَلَفٌ أحدّهما في ثوب وباعه ؛ 
له الخيارٌ» [ولو لفهما وباعهما منه هذا بعشرة» وهذا بعشرين ؛ له الخِيارٌ]( ؛ لأنه 
عسئ جع أعلّئ الثمَيّن لأردثهما » ولو باعَهما بِكَمنٍ واحدٍ لا خيارٌ له) . 

وله (وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَعَيرَا َلَهُ الخِيّارٌ) . هذا أيضًا لنْظ المد وري 4 ا 
E U U be EAD‏ تغيّرّ صار 
كأنه لَمْ يره أصك 04 الرَّؤيةَ السابقة EE‏ تَعْتيْرٌ إذا كانت مُعْلمّة حال امود 


وه 2 


عليه فاا تير عا رأ قبل الراء؛ لم تعن الُا اسايق ملمة» يون وجوة 
تلك الرّؤْية وعدمها سواء. 
و 7 چ 
قوله: (فَإِنِ اخَْلمًا في اتير ؛ اقول للْبَائِع) 
وإنما ذكر هذه المسألةً فى «الهداية») 7 وإِن لَمْ تدك كن «الندايةة: 
لأخْل أنها ليست [5/١١٠ظا/م]‏ بمذكورة فى «الجامع الصغير ) » و(مختصر القدُوري) 2 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [4/7 4 0 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)»» ولاغ» ٠‏ وهو الموافق لِمَا وّع في: «خلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البِخَارِيٌ [ق9 | ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ))]. 


() ينظر: (مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۸۱] ۰ 


04۰ 
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اد بودن عه مايه د 
دعي بن مدال الال کال ی «فإنٍ اختلّفاء فقال المُشَْرِي: قد تعَبّرّ . وقال 
البائع: :لم يتيز . فالقولٌ في ذلك قول البائع مع يمينه » وعلى المُشْمَرِي ى ا 
إلى هنا لفط «الأصل»: 

وقلك 0 بر انر مت ورو س اورم ا e I Sh‏ 
السرم [9/داواد] ين المَعْقُوٍ عليه - دعوئ / أمرٍ عارض ؛ لأن دعوئ ئ التعَيّرٍ لا 
كخلو: إا أن 1 دعوئ العَيْب» او دل عد المبيع » ل ا عارض” » 
فالقولٌ قول من يمك بالأصل » وهو البائع. 

بخلاف ما ذكرٌ الكَرْخِيٌ في (مختصره): فيما إذا اختلفا في الوَّؤْية » فقال 
البائعٌ: بعك ما رأَيْتَ . وقال المُشْتَرِي: : لم أوه. . فالقولٌ قول المُشْمرِي مم يمين ؛ 
وذلك لأن البائعَ يدعي عليه أمرًا عارضاء وهو العِلّمُ بالصفات » وَالمُتَْرِي يُنْكِرُه ‏ 
فیکون القول قوله مم يميه . 

ولو أراد المُمْمرِي أن رده فاختلفاء فقال البائ م ليس هنذا ما بعك + وقال 
الجُمْتَري: هو ما بِحْتَنِي ؛ فالقولٌ أيضًا قول المَُْرِي . قال الكَرْحِيعٌ في امختصره): 
لوهذ كول نايا 0 

قال في «الإيضاح»: «وكذلك إذا اختلّفا مِْلَ ذلك في خيار الشَّرْطء ون 
اختكفا في الردً يالب ؛ فالقولٌ قول البائع ؛ لأن المُشْمرِيَ في بار الرَؤية وخجبار 
شط يرد بالخ ين غير أن بكرف على قضاء القاضي :ا5 ا العقد 
بقوله؟ بكرن الاختلاف مد ذلك اختلافًا في المَقبُوض » فالقولٌ فيه قول القابض 


ی 


صمیتا كان أو أييتا » كالاب والمُودّع » وفي الرد بالعَيْب لا يمر رَد بالخ » وإنما 


. ]١49/8[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 


بي باب خيار الرؤية 2 ١ه‏ 


ج غاية البيان © 
يدعي المَشَري یوت حق اقح في الذي أحصره» والبائع يكر ذلك أنْ کو 
هو الذي باعه» کون الل قول( . 

قال في «الفتاوى الصغرى): «إذا اشير شيئًا رآه قبْلَ ذلك » فقال: وجدته 
سد > 2 کر و ا ا ا 2 03 
متغيرا [۱/۹ظ/د] » ذكر ed‏ زاده والقاضى الا سبيجَابئ: آنه لا يُصَدق › ولم يزد 
على هذا 

وذكر شمسن الأئمّةٍ مَةٍ السّرَحَسِيك20: هذا إذا لَمْ تَطلٍ المُدَهء بحيث يلم أنه لا 
حير ۰ أا إذا طال لا. 


قال محمد 4#: آرأیت لو رأئ جاريةٌ ثم اشّكراها بعد عشر سنين [١/۲٠١ر/م] ٤‏ 
رد 2 وه و 0 ود ي e‏ ع 
أ عشرين سنة » وقال: تغيّرَث7" ؛ ألا يُصَدَقٌ ؟ بل يُصَدْق2*7؛ لآن الظاهرٌ شاه 
وة ت 

قنقول: إن كان لد ساوت في تلك المدة غالبًا ؛ ازل ا وإن کان 
التفاؤث غالبًا ؛ فالقول للمُشْمَرِي » كما قال شمش الأ تة السرخسئ. 

وذکر فى (الكافى)0©: إذا نظّر إلى مملوك أو دابّة» ثم اشتراه بعد ذلك 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/وه]. 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ [077/1] . 

)۳( في «الغتاوئ الصغرئ): «وقال: لا نعرف). ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 
١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١ ٤۷‏ . 

(:) وقع في «ن»): «لا يصدق» بل يصدق». ووقع في: (غ): (ألا يصدق؟). وعبارة السّرْحَسِيَّ 
في «المبسوط): «أكان يُصَدَّق على ذلك ؟4» والذي في الأصل: هو الموافق إا وع في: «الفتاوئ 
الصغرئ) للصدر الشهيد [ق7؟١/ب‏ - أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
٠١40‏ )]. 

)م( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]۱۸١‏ 


,عه صن سمس لب لح هي کناب البيوع 88 
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إلا إذا بَعدَت المدة عَلَى ما قالوا ؛ لأن الظاهر شاهد للمشئري» بخلاف ما إذا 
ر وه ار 5 رودم 0 را 000 22 
اختلمًا فى الرَّؤْيةِ ؛ لأنها امه مر حَادِتٌ والمشتري ڀنکره فيکون القَوؤل فوله 


َلَ: وَمَنِ ار عِذلَ رط وَلَمْ ره اع نه ننه اام أل وه وسل 


ا ١‏ لاله عدر الد فما خر 
پک ا و ع ان 7 
بشهر ؛ ؛ َم يكن فيه بار فن قال لغري تير عن حاله الذي رأيته عليه 


[/٠هر]‏ ؛ فعليه اله » وعلى البائع الَِينٌ» ولم يُصَدّقي المُمْمرِي في قليل المد 
واعْيرَ الشهرٌ قلي في حن هذا الحُكُم ؛ ۽ لأنه لا يك َير في مُدّة الشهر غالبًا) . إلى 
هنا ظط كتاب «الفتارئ الصغرئ) . 


قوله: (إلا إا بَعدَتِ الْمُدّهُ) . استعنائ من قوله: (تَالْمَْلٌ لبائِع) . 
كولد غ إشارة ال ما دقر کن ل الأنكة لوعي وقد قر ها 


قوله: (بخلاف ما إِذَا اختَلقَا في الرَّؤْيةِ) ؛ مصلل بقوله: : إن اكلا في التي 
ْول لِْبائِع) » يعني : : أن في اختلافهما ذ في الدوْية يَكُونُ القول للمُشْترِي » وقد مر 


بياثه آنقًا . 

قوله: (وَمَن اث شكرى عِدلَ رط َم بره جاع نه كوا أو به سء لم 
E‏ إلا مِنْ ْب وَكَذَّلِكَ حبار الشَّرْط) » وهذه من المسائل المعادة 
في «الجامع الصغير». 


وإنما َم يكُنْ له رد الباقي بعد اليم والهبة اليم في جيار وة وار 
ور واب رمام يعاد بم وهل امي يو ابره ؛ يلرم 
ا الصّفَْةَ قبل التمامء وهو باطلٌ كتفريق الصّفْقَةَ في خِيارٍ الول » حيثٌ لا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]"٤١‏ . 


و باب خيار الرؤية £ o۳‏ 


م 6س بت 


َنْ مْكد» وَفي دد ا َِيَتِْيقُ لصَغْمَِ بل الَمام؛ أن حيار الرُؤية الوط 
يَمْتعَانٍ تماما » جلاف جيار الْمَيبٍ ؛ لان الصّفمةً َم مع حيار الْمَْبٍ بَعْدَ 
اقيض » إن كات لا تي قبل فب وَضعٌ الْمَساكِ. 


2 غاية البيان © 


مه 


کور له أن قول ا شتَرَيْتُ بعضّه دون بعض . 

مالم جز التفريق في يار القبول ؛ لَمْ بَجُ في خبار الرؤية أيض ؛ لان كل 
واحدٍ منهما لا يِب بمقابلته ءوض مالي حت إذا بَطَلَ بعل لا إلى بدل. 

وأا في خيار العَيْبٍ فله أن يرد ثوبًا دونَ ثوب ؛ لأنه لا يَْرّمُ تفريق الصّفْفَةٍ 
00 لأن جيار العَيْبِ لا يَمْتَعٌ تمام الصّفْفَة» وهي ليم معّه بعد القبض » 
وإنما لم عة ؛ لأن اعفد وقع على الشليم» والظاهرٌ هو السّلامةٌ» فود الرضا 
ين كل واحلٍ منهماء فم الصَّفْفةُ لماع الرضاء والتفريقٌ بعد تمام الصف جائرٌ» 
نم للمُْمِي أن يد لمعيب إن شاء؛ رور ِن البائع» وإ شاء وَضِيَ به. 


قال [ه/؟١٠ظام]‏ في «المغرب» : البّطا: يل يِن الهندٍ » تَنْسَبٌ إليهم الاب 
ال . 


وقال في «الجمهرة)”": الزط: هذا الجيل » وليس بعربييٌ مخض » وقد تكآم * 
به العربٌ » قال الشاعر 8ط 
ايحي وال ويلفهَا مه وَجَاءَتْ تَمِيمٌ رطا والأَسَاورٌ 
E AS a‏ يف الف الو جر ع ا ده 1 
قوله: (وَفِيهِ وضع المَسْالةِ). أي: في القبض وضع المسألة. يَعْنِي: في 
)١(‏ وقع بالأصل: «إلا بعد التمام». والمثبت من: ن»» ووقّم في (م): «قبل التمام» . 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي .]٠٠٠/١[‏ 
(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]٠١۹/۱[‏ 


(:) وهو غير منسوب أيضًا في: «لسان العرب» لابن منظور [۸/۷١۳/مادة:‏ زطط ] . و«تاج العروس» 
للرّبيدي [۳۲۳/۱۹/مادة: زطط] . 
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ولو عَادَ اليه بسَبَب هو فسح فَهُوَ عَلَى خِبَارٍ الرّؤْيَةٍ يَةِ. كَذَا ذَّكَرَ سمس 
الأيِمّةٍ السرَخسئ. يه أله لأ ود بق سا یار 
الشَّرْط » وَعَلَيْهِ اعتَمَدَ القَدوري» رال لله أَعْلَم . 
مله هاية البيان ج 
المَمْبُوضٍ » فإذا كان كذلك ؛ تمت الصَّفْمَة معَ العَيْبِ . 


قوله: (وَلَوْ عَادَ َه بسب هو قنخ ؛ َه عَلَى جيار الرؤْيَةِ. د كل ES‏ 
الم السَرَحْيِيُ . وَعَنْ ابي يُوسَفٌ : : آل لا عو بَعْدَ سُقوطه كيار الْشُرّْط + وَعَلَيْه 
اعَتَمَدَ الْقَدُورِيٌ) ؛ إلى هنا لظ كتاب (الهداية) . 

وك ع هذه المسألة في (الجامع الصغير»» وفي كتاب (البيوع» 

من «الأصل» » وإنما ذَكَرّت في «الأصل» في كتاب الصلح في باب اليك 


والمذكورٌ في كتاب الصّلْحٍ على خلافف ما ذگر صاحبٌ «الهداية» » قال: (مَنِ 
اشْرَى شي لَمْ ير وباعه ممن لَمْ يه فرَدّه عليه الثاني ني بخيار الرُؤية؛ ليس له أن 
يه ببخلاي الي ؛ لأن ثبوث حل الغبر في المع ينل نيا رَ الرّؤْية»). كذا 
في «الشامل) في 3 قشم «المبسوط» من كتاب الصَلّح . 

کا ر في يويك في دالاس اما عش سار روا القُدُورِيٌ 
في لشرحه)» وقال: «لا يَعُودُ خِيارٌ الرّؤْيةَ) » واعتّمد عليه . 


ع 


وقال في «الإيضاح): ودی انو وة أله ]| جضت الس للغير » ثم 
انتتقض الح الذي وجب وعاد إلى ما كان ؛ لَمْ يذ [ 7 ف] خِيارٌ الرؤْية» نحو: 7 
باع فرُدّ عليه بِعَيْبِ بقضاء ء قاض » أو فك المَرْهُونَ» أو انقّث مُدَةُ الإجَارة» ولان 
الالء هلا تر آلا جب جر 


. /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ ٠١ »74/11[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط)‎ )١( 
. ]ب/۱٤۹[ ينظر: «الإيضاح» للكرماني‎ )۲( 


9 باب خيارالرؤية ه٥‏ 
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ج غاية البيان E EOF TEE‏ 
وقال في «الفتاوئ الصغرئ): «ذكر في كتاب الصأح: : أن جيار الرّؤْية إذا 


9 


قط لا يكوه ا فی روايةاحن ایی يوس ةدوف حامر جد را :0 خيار 


م 


فأقول: يحمل أن يکود عن أبي يوسفٌ روايتان ؛ لأن رواية القدوري عن 
أبي يوسفٌ غيرٌ رواية «الفتاوئ الصغرئ). 

ومعنی قوله: (عَادَ لِه بسب هُوَ فَشخ). أي: عاد الذي اشتر تراه ولم یره ثم 
باه أو وَهَبه وسَلّمه بسب هو قَسْحٌ» بان رد عليه بقضاء في البيْع ؛ » وبقضاءٍ أو 
غير قضاءٍ فى الهبَة» وكذا إذا رد علية في الب م بخيارٍ شَرْطِ أو روي وسَيجي 2 
مھ لك في علي ال 

وشمس [5/١٠٠و/م]‏ الأئمّة: قوم أبن بکر محمد E‏ أبي سهلٍ [5/9اماد] 
التَرَحْسِوثُ» صاحبُ التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع› وی سن ثمانٍ 
ظ وثمانين وأربع من سنه ٿوي أبو بكر وار راه وقد مر كر رحسي مر في 
0 كتابٍ الطهارات في باب الماء الذي يَجُورُ به الوضوء. 

والإمام القدُورِيٌ #: هو أبو الحَسَيْن أحمدٌ بن محمد بن جعفر البَعْدَادِيُ) 
وي سک شمان وعشرين وأريع مثو وني هذه لكوي أب علي نيا الحكيم. 

َالفدُوري تة الشيخ أبن عبد اللو لزان + وهي قلي أبي بكر 
الرَازِي ؛ رعو شیا الكزخي الد . 

[واثة أعلم] 9 . 


.]17 4 ينظر: «الفتاوي الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/‎ )١( 
+ هو: دين كيل ی ع الفقيه أحد الأعلام. + اق قلعت تر لوه‎ (0 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»). 
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جاب 
يار الْعَيْبِ 
وَإِذَا اط الْمُشْكَرِي عَلَى عَيْبِ ؛ هو بالخيّار: إن قَاءَ أَحَدَهُ بجميع 
الَّمَنِء وَإن اء َء أن ملق العَفدِ فضي وَضْفٌ السَّلَامَة » فَعِنْدَ فَوَاتهِ 


یر ر کیاد صر رُم ما لا يَْضَى يه : 
ج کے کے این کک 


ر وجه ترتيب الخيارات . 


2 1 9 

قوله: (وَإِذا اطلع المشْكَرِي عَلَى عَيْب ؛ فهر بالْخِيّار: إن شاع 

لمن ِن شَاء وده . هذا لفغ القُدُورِيٌ في «مختصره)» وتمامّه فيه فيه: «وليس له 
أن که TEA E‏ 


والأضل في وج الخيار بسبب العَيْبٍ: أن إطلاق العَقْدِ عضي السَلامة 
في المَعْقَودٍ عليه في عُرْفٍ ر والسروق اق کاو ا 
صريسًاء ثم إذا عَم وف الكلدمة؛ كان للمشكري الجيار: إن شاء أُحَدَّ بجميع 
اللَمنِء ون شاء رَدَّ؛ كياد يَْرمَُ ضرَدٌ بإلزام ما لَمْ يض به . 1 
يذل على ذلك: ما روئ اسائ ل في «الصحيح» وقَال: وَيُذكَرُ عَنِ العَدَاء 
بن خَالِدِء قال : َب لي التب 6 اا ای تكد رشول ا من العا 
بن خَالِدٍ [ه/دحظطام]» ؛ بج المْشلِمٍ الْمُسْلِمَ» لا داء» وَلَا خبكة ء وَلَا خَاكِلَةًع0©. 
(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ) 0 
20( علقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه 
في عفاف ]۷۳٠/۲[‏ » وقد وصله: الترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كتابة الشروط [رقم/- 
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رل له أن مسك وَيَأْحْدَ الصا ؛ لان الأأوْصَافٌ لا يقابلا شَيْء ِنَ 
الشَّمَنِ E FEA E E‏ 
مع لل هه غايةالييان 8 

OE Ra REE A aS د يخ 1 اشر م‎ 

ثم قال في «الصحيح): وَقَال فتادة: «الغائلة: الزتاء وَالسرقة » وَالوِيَاق) .٠‏ 

50 ا ب 

والمُسْتَرِي هو رسول الله یو كما ترّئ . 

وروی ابن شَاهِينَ في «المعجم): عَنْ أبيه قَالَ: حَدَثَنَا عد الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَة 
E 3 8‏ ر 2 0 0 02 2 2 0 3 
القرشي قال: حدتتا عاد“ بن ليث قَالَ: دتا عَبْدُ لمجي بن وه“ 


= 506١]غ‏ وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب شراء الرقيق [رقم/ »]۲٠١١‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» [رقم/ )]٠١ ٠۲۸‏ وغيرهم من حديث: العَذّاء ابن خالد وه » ولكنهم اتفقوا في روايته 
ا . ولف الترمزي: «هَذَا مَا اشْترَئ العَدَاة 
ن حال بن هَوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ رَسول الله َكل » اشر ئ مِنْهُ عَنِدًا أو اَم » ا دَاءَ ولا غَابْلَةَ وَل جيقة ؛ 
بع المُسْلِم المَسْلِمَ) . 
ال أب بجر ود < تبعت طرق هذا الحديث ون الكتب فاتفقّتْ تفقّتْ كلها على أن العَدَّاء هو المُمْتَرِي» 
وأن التب ل هو البائع » وهو بخلاف ما علّقه المش». ٠‏ ثم قال: : «قيل: إن الذي وفع هنا مقلوب. 
وقيل: هو صواب » وهو من الرواية بالمعتى ؛ لأن اشترئ وباع بمعْتّى واحد». ينظر: «فتح الباري) 
لابن حجر .]٠١/4[‏ و«تغليق التعليق» له أيضًا [۲۲۰/۳] . 

)١(‏ علّقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه 
في عفاف [۷۳۱/۲] . وَكَالَ اده به. 
قال ابن حجر: (وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عَرُوبّة عنه . قال ابن ُرقُول: 
الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبكة والغائكة مَعَا) ٠‏ ينظر: «فتح الباري» لابن حجر ٠ ]79١/5[‏ 

aN EO‏ في: «ن): «عباد» بضم العين! وما ندري وجْهّهِ ؟ ولا وَكَمْنا على أحدٍ نص على ذلك ممنْ 
ترجَّموا لعَبّاد! ينظر: «الضعفاء» للعقيلي »]١١١/٤١[‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
|۷ تریب التهزيب) لابن حجر [ص/ ۲۹۰] . 

)۳( وقّع في جميع الثسَخ: «(حدتتا عَبْدُ الْحَميد». بالحاء المهملة؛ والصواب: أنه بالجيم المعجمة» 
والمَثبّت مِن مصادر تخريج الحديث . 

(١‏ رسمه في: «ن): «وَمَبَ» بالفتحات! ولَّمْ نظفر به هكذا في كب التراجم» وقد صَبَطَّه في الأصل 
على الجادة ٠‏ 


04۸ 
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بو ودف الضرر عَن الْمُشْترِي مُمكِنٌ ڀال دُونٍ روء وَالْمْرَادُ عَِبُ 
عند الجاع وَأ م يرهُالمُشْمَرِي عِنْدَ المع وَل عند و يم 
س يوق شای البيآن 48 
أو وَهْسٍ قَالَ: قَالَ لي الْعَدَّاء بن الد بن هَوْد0: ألا 
هھ 9ر 


الثم 5 ؟ «هَذَا ما اشْترَى الْعَدَاءُ بن خَالِدٍ بن هَوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله عَبْدا أو 


3 
اقرئك كِنَابَا تبه لي رَسُول 
مه لا اء ۶و غَائِلَةَ » ولا خِبكةً : ؛ بيع المُسْ ۽ المُسْلِم)0©. 

والمُشَْرِي هو الْعَذَّاءُ [بنٌ حالد]" كما ترّئء وأثبت في «الفائق»“» كما 
فش «المعجم). 

قال [ه/+١ظام]‏ أبو سليمانَ الخَطابيث في «(شرح الصحيح الْبْخَارِيَ): «الداء: 

و 7 5 21 7 و - 
ما يَكُونٌ بالرّقيق تين الأدواء الى يرد بها: الجُتُون والْجُدَامُ » والبرَض » ونحوها 
من الآفات . 


2_0 ا ع 5 ع و 
والجبكةُ”): ما كان خبيتَ الأصل » مل أن [:/:م,] يُسْبَى مَن له عهْدٌء يُقال: 


)0 َجُلُ ِن بني عام . . كذا في «المعجم) . كذا بخطه . كذا جاء في حاشية: «م». وهذا الرجُل مِن بني 
عامر: هو نفمّه «الْعَدَاء بن الد ب بْنُ مَؤْدَّة) » كما وقع في رواياتٍ أخرئ . 

(؟) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [۷۷/۳]» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [55/54؟1]» 
اوي في ايان مكل ناا [407/4؟]» من طريق عبد العزيز ُن مُعَاويَة بن عبد العزيز 
اقرش كَالَ: دتا عَيَادُ بْنُ ليث قَالَ: :کی غب الیو د وهب قال قال ي ادا بن 
الین ر ب 1 
قلنا: وقد مضئ تخريجه آنا ون طرق أخرئ عن باد بن لَيْثِ به . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 

(:) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري زلادهم]. 

(ه) وقيل: المراد بالداء هنا: الباطن» سَواء ظَهرَ منه شيء أَمْ لاء كَوجّع الكبد والسّعال. ينظر: «فتح 
الباري» لابن حجر ٠ ]9"1١١/5[‏ 

() خنقة: بكسر الخاء» وقيل: يِصَمّهاء وسكون الباء: أي مسييًا من قوم لهم عَهد. وقيل: المُرادُ 
الأخلاقٌ الحَِيكَةُ » كالإباق . ينظر: (افتح الباري» ع ا 
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٠.‏ 52 ر 

هذا سَبْيٌ ئة ؛ إذا كان ممن يحرم سَبْيّه ‏ وهذا سب طِيَة - على ورن الحرَة _ 
0 و 

n‏ ايت يني 


0 


وقال الرَّمَخْسَرِيُ في «فائقه): (العَائِلةٌ: الْخَصِلهُ الى تخول المال ؛ أي هلکه 
ِن إباق أَوْ IT‏ 

ول على ما قُلنا ؛ مازو ي صاحب «السبنا : باسنا 
3 [9/لااو/د] : ن رجلا ابتاع غلامًا اام عِنْدَهُمَا شاء | 
يا ا صَمَهُ إلى ١‏ الح كله رده عَليْهِ» كَقَالَ الرّجُلَ: ب 
3 رَسُوَلُ الله يكل : «الْكَوَاجْ اج بِالصّمَانِ)9) ؛ أي: 

ثم ليس للمشتري إمساكد المَعِيبٍ» وأخذ تُقْضصَانٍ العَيْبِ ؛ N‏ 


() في «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري): (الخيرّة). 

(۲) ينظر: «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري» للخطابي .]1١19/1[‏ 

(۳) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .]٠١/۱[‏ 

(:) أخرجه: أحمد في «مسنده» [44/5]» وأبو داود فى كتاب الإجارة/ باب فيمن اشترئ عبدا 
فاستعمله ثم وجد به عيبا [رقم/ »]5٠١‏ والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد ويستغله ثم يجد به عيبا [رقم/ 85؟1]» والنسائي في (سننه) في كتاب البيوع/ باب الخراج 
بالضمان [رقم/ 4٠١‏ 4 ] » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب الخراج بالضمان [رقم/ 48 ؟؟] » 
وغيرهم من طريق: عَرُْوَة» عَنْ عَائَِةَ چ . وهذا لفظ أبي داود» وهو بنحوه عند ابن ماجه» وهو 
عند الباقين مختصرًا على قوله: (الحَرَاج بِالضْمَانِ) . 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
وقال ابن حجر: «ضعّفه البخاري » وأبو داود» وصّحّحه الترمذي» وان خزيمة» وابنْ الجارود , 

3 و 

وابن حبان » والحاكم » وابنُ القطان). ينظر: ابلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ٠ ]1 4١‏ 
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قَلَ: :َكَل ما أْجَبَ ُقْصَانَ امن في اة اجار ؛ فهو عيب لان 
اضر بتقْصَانٍ الْمَاِيّة» وَدَلِكَ ايفاص الْقِمَة وَالْمَوْجِمُ في مغرقيه عُرِفُ أَهل. 
لل كه غايةالبيان 8» 
الصرَرُ على البائع » فلا يَجُورٌء وهذا لأن البائ E,‏ من أن يُخرجَ الْمَبِيعَ عن مله 
إلا بالّمن المذكور. 

فعلى تقدير أخذ التقصَان: يَْرَمُ أن يَكُونَ النَّمَنُ أقل مما رَضِي به وَالمُشْئَرِي 
واکان مر العيِبٍ أيضّاء يُمْكِنُ تداك ذلك برد المَبيع» فلا ضرورة في 
حل التقْصَّان ء ولأن الْوَصْفٌ لكويه تبعا لا يقابله شيد ون امن بمجرّد العف إلا 
إذا صار مقصودًا بالتناول» كما إذا حدّتٌ عند الجُمَْرِي عَيْبٌ آكَرٌُه حيثٌ يون له 


الرجوعٌ بِْقْصَانٍ العَيْبٍ على البائع » وسيَجِيء ذلك إن شاء اله لله تعالى . 


2ه عو 


قال اني #الهداية4: (وَالْمرَاد.به : عيب كَانَ عِنْدَ باع » وَلَمْ يره الْمُفْكَرِي 

عِنْدَ ابيع » وَل عند القَبْضِ) . 
يعني: أن المراد من اطّلاع المُشْتَرِي على عَيِبٍ : : هو العَيّبٌ القديم الذي كان 

عند البائع» وم يره الُغتري عند الف أو القبض ؛ لأنه إذا رأئ ذلك عند أحد 
مَذَيْنِ الحَالَيْنِ ؛ ؛ مط خياره ؛ لرضاه الَيبٍ دلالةّ وكذا إذا لَمْ يكن هذا العيْبُ 
الذي ظهر عند المشْتَرِي [ه/؛ «٠وا]‏ موجودا عند البائع كز التشتري أن رده . 

قوله: (ثَالَ: وَكُلٌَ ما أَوْجَبَ نُقْصَانَ التَمَن في عَادَة السار ؛ كَهُوَ عَيْبّ) » أ 
قال [٩/۷اظ/د]‏ القدُوري في امختصره)("2. 1 

الع lT‏ 
عَيْبٍ ؛ فَهُوَ ِالِْيَارٍ: إن شَاءَ حه ب بجميع اللمَنِ » ون شَاءَ ر5 ٠‏ وقع الحاجة إل 


(۱) وقع في «غ): برد المَعيب»). 
(۲) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ٠ ]۸١‏ 


۾ باب خيار العيب © 4 
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4 غاية البيان چ4 
معرفة العيُوبٍ » فبيّن العَمْبَ بهذا الكل . يعني: أن كل ما نقَصّ النّمنَ عند الَجَارِ 
ا ب ل 0 اليح إنما جيل معلا يف المالية» فما 
صن العم د تقض -المالة لا محالة ‏ كرك عيبا ولك طريق مغرفة :تقْصات 
5 الجر الي أهلٍ الخئرة» وهم التّجَارُ. 

ثم تفصيل العيُوبٍ على ما ذكّر صاحبٌ «التحفة): على تَوْعَيْن : 

أحذهما: : ما يُوجِبٌ فوَاتٌ جَرْءِ م من المّبيع وتَغييره من حيثٌ الظاهرٌ دون الباطن . 

والثاني: ما يُوجِبٌ النْقْضَانَ من حيث المعنى دون الصورة 

آم الأول فک نيا الى » والعَوّرِء والصَّمَمء والشَكَل» والرّمانة"» 
الْأضْبْع الاقصة» والس السْداءِ» والس الساقطة» والظفرِ الَو والكرَسِ» 
والگَْم » والقُرُوح » والشّجَاج” © وأثر ٍ الْجرَاح » والأمراض كلها التي في سائر 
البَدَنْء وَالْحُمّيًا ت وهذًا كله اط : 

وَأمّا الثاني: فنحوٌ السَّعَالٍ ي القديم» وارتفاع الحَيْضٍ في زمانٍ طويلٍ أدناه 
شهران [۲/٦۸ظ]‏ فصاعدًا في الجَوَارِي ٠‏ 


05 


الم 


0 أشار في حاشية: «ن» إلى أنه وفع في بعض التُسَخ: «جعِلَ محا للبيع». 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [98"/7 - 44]. 

() الزّمانٌ: العاهة وعُدْم بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؛) الكَلْمُ: هو الجرّح» يقال: : كَلَمَهُ كَلْمًا: إذا جَرَحَه؛ فهو مكلومٌ وكَليمٌ. ينظر: «المعجم الوسيط» 


.[orr/r] 
الشّجَاج : : جَمْعٌ شَجَّة وهي الجراحة في الرأس أو الوجه أو الجَبين. ينظر: (المعجم الوسيط»‎ () 
.]۸۱/۱[ 


(0) الْحُمَّات: جَمْع حُمّئ. وهي عِلة يضحَبُها ارتفاعٌ في درجة حرارة الجسم» وهي أنواع. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .]٤۱۷/١[‏ 


وه 


لس حو غاية البيان ي 
ھا ا حط والمّفث ذ ہے 
وه الشغر » والشمّط والشيّب في العبيد والجَوّارِي ؛ 
والبذ0" عيب 4 في رار دون العبيد » إلا أن کون فاحثًا [۸/۹و/د][ أو کی 
و لان الد و 


ومنها: الرّتا؛ عَيْبٌّ في الجَوَارِي دون الغلمانء إلا إذا كثر منهم وصار عادة 
4 ؛ فون عياء وكذا كوثه ولد الَا ْب في الجواري دون العبيد» والكبل 

عيب في الجارية لا في البهائم والتگاځ في الجارية والغْلامٍ عيب والكَفر عيب 
في الجارية والخلام. 


ومن هذه الجملة: الباق » والصّرِتَةُ » والتؤْلُ في الفرًاش والجئُون . 
قال في «العيون»: او بسكت ابا سف لو أن رجلا افرئ عبد 


قد احتلّم » أو جَارِيةَ حاضَتٌ» وم ُن العبدٌ [. ١حظ/م]‏ > ولم ُحْمُضٍ الجارية. 


قال: إن كان مدا فهو عَيْتٌ » وإ كان جَلِا فليس بِعَيْبٍ» وإِنْ كان صغيرًا فليس 
بی : 


۶ 


ك 


9 في «الويضاح): لوحك الحروف في المصحف » أو في بعْضه عَيْبٌ ع 
لأنه د وتخت نقَصانٌ ن القمن)9©. 


)١(‏ الصّهُوبةٌ: لؤن بين الأحمر والأصفر. كذا جاء في حاشية: «م). وينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي ]٤۸۷/۱[‏ . 

(؟) الشّمَطٌ: اختلاط بياض الع بسوّاده. والجمع؟ أشماط» وشِمَاطً. ينظر: .«المعجم الوسيظ» 
[4/۱]. 

() البَحَرّ: الرّائحةٌ الكريهة مِن القّم. ينظر: «المعجم الوسيط» .]٤١/١[‏ 

(:) الذَّكَرٌ: لن خاصّة . وقد تقدم التعريف بذلك . وجاء في حاشية: «م: هو عيْبٌ في الجوَارِي دون 
العبيد» إلا أن يكون فاحشًا) . 

(ه) ينظر: «عَيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيٌ [ص/ 4 .]١5‏ 

(+) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]٠١‏ 


باب خيار العيب 4# د 


َالَِافُ وَالْبَْلُ في لراش وَالسرِكَهُ في الصّغِيرٍ عَيبٌ تا لَمْ ب » إا 
لع كس ذلك بعَْبٍ حتّى ياوه بعد البُوع. 

وَمَعْنَاهًا: | إا ظهَرَتْ عِنْدَ البائِع في صِعَرِِ ثم حَدَكَتْ عِنْدَ الْمُْمَرِي في 
چ غاية البيان چ4 

قوله: : الباق البو في الْفِرَاش وَالصَرِةُي الصّغبر عيب مام يبلغ ء ذا 
ب ؛ فيش ذَلِكَ يعيب سس يُعَاوِدَهُ يَعَدَ البلوغ). هذا لظ القَدُوريٌ في 
((مختصره)' . 

وحَاضل الجواب فيها: ما قال فى (التحفة»): (أنها في الصغير الذي لا ا 
ولا يأل وحْدّه: لا تكن عيبا ؛ لأنه لا يعرف الامتناع من هذه الأشياء ة يبت 
وجود العَيْبٍ بالاحتمال. 


اما إذا كان صبيًا عاقلا: فإنه يكو عيبا ولكن عند انّحادٍ الحالة يبت حق 
الد لا عند الاو [۱۸/۹ظ/د] » بان ثبت أنه أ عند البائع ؛ ثم اَی عك 
لري كلاهما في حالة الصّكِء أو كلاهما في حالة الكبر؛ لأن سببَ وجود 
هذه الأشياء في حالة ا ع وهو قله الا ر ف العقل» وضَعْفُ 
المثانٍ» وفي حالة الكبَرٍ يَكون السب سوء اختياره» وداءً في الباطن . 

ذا انق الحالان: عم أن السبب واحدّ» يون هذا العيْبٌ ابا عند البائع » 
فما إذا اختّف: فلا يعرف لأنه يَجُورٌ أن يرول الذي كان عند البائع » ثم حَدَتَ 
ا الأو مدت الشفتري:» غلا يكون هسل اليك انو إا شم م اباقع 0 


#2 خبة الشتري ا ا کو عن ا وات 
كان مِن نؤعه ؛ يَْبْت حى الرَد. إلى هنا لظ «التحفة). 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ) [ص/ ۸۱- ۸۲]. 
(') ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]4١/۲[‏ 


وو ج کو ا 


صخرو له اَن يده ؛ لاه عَيْنُ ذّلِكَ وَإِنْ حَدَنَتْ د وع لم بره لاله َيه ؛ 
وَهَذَّا لِآنَ سَمَبَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ يكلف بِالصّعَر وَالْكِبَر > كالبل في الْفرَاشٍ في 
الصَّكَرٍ لضَعْفِ الْمَكَانَهَ وبع دَ الكبر لِدَاءِ فی بَاطنه » وَالإباق فى الصعّر لحب 
اللعب» وَالسَركَةٌ [/ئ] لقلة الْمَُالَاةٍ وها بَعْدَ الكبر لحب في الْبَاطِن . 

وال يق اھ قر يفول انی ۹ ينيل کیو شال له ییا 
زي ن2 

وَالْجْنُونُ في الصّمَر بْب بدا . 
7 اب يا 
ب و ع #6 “ف ا و 
قوله: (كِس دك بع حى اوه بغ البأوغ) . 


يعني : : إذا وُجِدَّ مِن الصغير أحدٌ [هذه]”" العَيُوبٍ الثلاثة في صِعْره ثم بِيعَ ؛ 
بلغ في يد المُْمَرِي» ثم وُحِدَ أحدٌ هذه الأشياء في يليه؛ لا يعر ذلك عيبا ؛ 
لاختلافف اللحالق» إلا إذا عاوّده بعد الو في يلد البائع » ثم باعه فَوحِدَ ذلك في 
يد المُمْتَرِي ؛ يَكُونْ ذلك عي ؛ لاتّحادٍ الحالة. 

قوله: (وَالْجْنُونُ في الصّمَّر عَيْبٌ أَبَدَا) . 

قال في «الجامع الصغير»: «وإذا جِنَّتْ 

قال صاحثُ (التحفة) [١/٠٠٠ر/ء]‏ : «الجنون إذا تبت وجوده عند البائع » هل 
ويا لاو الي ود ١‏ 

اوا ((اختلف المشايخٌ» ؛ بعصيم الوا لا شه ترط ؛ لأن ا قال: 
اجن سوقت لثم نا جد اقرط ريرك وان عية ا بخلاف 


جُنََتْ وهي ETE‏ عي اا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ). 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ]۳٤۹‏ . 


000 


01 باب خيار العيب # 


«3. غاية البيان 4 
الشّرقء والإباقو» والَْلٍ في الفراش » فإنه ما كم يُوجَدْ عند المُشْتَرِي ؛ لا ينبت 
الود 
وقال بعضهم: لا کون له حنٌ ارد ما َم يُوجَدْ ثانا عند المُغْكري » كما في 
الإباق ونظائره» إلا أن الفزق: أن في الجنون لا يشرط [5/«م.] اتّحادٌُ الحالة» بأنْ 
جن عند البائع وهو صغيرٌ عاقل » لم ج عد لشتني بع ارغ فاده ينيبت حن 
ل [و] "في الإباق وتظيره لا يَيْتُ حي ارد إلا عند اتحادِ الحالة). 


رقاب فر الإسلام في ااشرح الجامع الصغير): «(من مشايخنا مَن قال : ٠‏ معن 
ا أنه إذا يت بت الجنون عند البائع ؛ ۽ وجب ارد ون لَمْ يُعاود عندَ المُشْتَّرِي). 
ثم قال فخر ر الإسلام: وهذا غا کن قص جال في بيوع «الأصل»» 
وفي «الجامع لقي م م ولاك ان الد يبعي الجنون إلا نياود 
عندٌ الصُمْمَرِي ؛ لأن الله تعالى قادرٌ على أن يريه » فَمْ يَكُنْ من ضرورة وجوده يوم 
و 
بقاؤه) . 


ثم قال: «وإنما معتى ما قال محمد في الكتاب: أنه مى جُنَّ عند البائع مره 
ع 2 5 عسو 3 8 7 خ 2 5 4 

ثم أصابه ذلك عند المُشَْرِي ؛ فهو الأول وإن تقادّم العهدٌ ؛ لأن المُعَاودةَ دليل على 
قيامه ؛ لآنه ی واد وهو فسادٌ فى الباطن . 

وإلى هذا ذمّب الصدرٌ الشهيدٌ وصاحبٌ «الهداية) » وقد مالّ الفقية أبو الليث 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» ولاغ2. وهو الموافق لِمّا وقّع في: (تحفة الفقهاء) . 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ٩٥/۲[‏ -95]. 
(؟) أي: معنى ما قال في «الجامع الصغير»). كذا جاء في حاشية: «(م)» و(د). 
0) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [437/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(5) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/ ٠]1١١‏ 
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لل ل يك غاية‌البيان 8 
في «(شرح الجامع الصغير): إلى أن المعاودة في يد المُشْتَرِي لا تش برط ؛ لأن 
الجنونَ [4/4اظ/د] عيب 00 أبدًا ؛ لأنه ا أنْ ود PIE‏ 9 کل وَفْتِ؛ لأن 
الجنون لفساو في الّماغ » فإذا كان هكذا يَكُونُ ذلك عيبا أبدا» وللمُشْمَرِي أن يرد 


وا فيما اذى فر الإسلام ين تنصيص محمّدٍ في «الأصل» نر ؛ 
لاق مدا قال فيه: زیون خب إذا جو ر واحدة فهو غیت لازم آيداا. 
هذا لنْظ «الأصل»"» ولآ يشرط فيه المُعَاودةً [ه/٠٠اظام]‏ في يد المُشْتَرِي كما 


ا 


ترَئ . 

انا عولة : قد قال محمد بعد ذلك قريبًا من صفحة: : «وإنْ طعن المَشْتَرِي 
يإباقي أؤ جُُونٍ» ولا َعَم القاضي ذلك ؛ فإنهلا يِف البائعٌ حتی يَش شاهدان 
أنه قد أب عند المُمْمرِي أو جُنّ عنده)» وقد اشتر رط المَعَاودة في الجنونٍ كما 


كرّئ » كما اث شترّط في الإباق. 

أمّا ما قاله من التعليل بقوله20: «لأن الله له تعالى قادڙ على أن ييل » فلم يَكنْ 
من ضرورة وجوده يوم بقاؤٌه) . ففيه نظلة ؛ لأن قدرة الله م تعالى ۾ على ۾ الإزالة تدل 
على إمكان الزوالٍ» فلا يلرم مَ الإمكانٍ الوقوع . 

على أنَا تقُولٌ: زوالٌ الجئون بعد ثبوته نادرٌ» فلا اعتدادٌ به. 

وجملةٌ القول هنا: ما قال الشيخ الإمامٌ أبو الْمُعِينِ اي اه في اش 
الجامع الكبير» قال: «وكان اش الإمام أبو بكر محمد چن ' حامق 7 3 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م)» ولاغ) . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [18/8/0]: 


(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ]۱۸۸/٥[‏ . 
(:) أي: فخر الإسلام الل . 
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: 9# غاية البيان 4 
المُمْمَرِيَ لو أثبتَ وجود هذه العيوب عيوبًا لازمة» لا زوال لها بعد ثبوتها 
شخُص » غيرٌ أن الجنونَ لازمٌ» سواءٌ ثبت في حالة الصّكَرٍ أو حال الكبر ؛ 59 
لفسادٍ في محل العقل وهو الماع وهو مما لا زوا له» والبؤْلٌ في الفراش في 
حالة لكر لف الَكانةٍ» والضعف قبل الو شاملٌ في الأعضاء كلها » ثم عند 
لبوغ تحمل أعضاؤًه ومشكد » كذا هذاء 

فإذا بلع ومع [۲۰/۹و/د] هذا بال ؛ دل [علی] أنه كان امام سوئ ذلك 
الضعفب الأصليٌ » اوهو ثبوٹ ضَعْفبٍ في المثانة بسبب آخَرَءِ فحينئلٍ يَكُون عيبا 
لازمّاء وكذا السّرقةٌ والإباق ذ في الصعَّر ؛ ثراو" وق مبيز في الصبيانِ» وهما 
يَرُولانٍ بالبلوغ » فإذا ثبت شيء منها بالبلوغ ؛ غُلِمَ أنها لشرارة طبع عليها وحُبثِ» 
وسوء ول جيل عليهماء وهذا مما لا زوا له» بوه في وَفْتٍ يدل على بقائه 
إلى أن يَمُوتَ » فكان له أن يرد [:/»مظ] بذلك ؛ لأن بغبوته عند البائع يَظَهِرٌ أنه ثاب 
عند المَشْتَرِي أيضًا) . 1 

ثم قال الشيخ أبو لمن اوكثيرٌ بين مشايخنا يبون إلى هذا في الجنون , 
رم اورا ذلك ر لون لا بقلت 124 ] لمر حن الرّدّما لم يه ثبت أن هذه 
العيون مو سودة اه لأن الجنونٌ لفساو في اللماغء وهو مما لا بكي عاد 
لها قال مححجد: التسيون عت عَيْبٌ لازم أبدا : 


والأسبات: الحاملة عار 1 وَالسرقة والتول فى الفراش = من "الخدت 


0١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م)؛ والغ). 

(۲) يقال: غرم الف راا فهو عايم . كذا جاء في حاشية: «(م)» و(د). يعني: بَطِرَ أو قَسَدء والعرّام: 
السّدَّةٌ والقوة والسّراسة . ينظر: السان العرب» لابن منظور [۱۲/٥۳۹/مادة:‏ سمر] . 

(۳) الدّخْلَهُ: باط الأمر» وهي ين الإنسان: دَاخِلَه . ويقال: هو حَسَنٌ الدَّخْلَة» أو خبيث الدّْلة. 


ينظر: «المعجم الوسیط» [۲۷۵/۱]. 


00۸ 


وه غاية البيان € 
والشّرارة وضَّعْف. المغانة - يمك زوالها وارتفاعهاء وكثيرًا ما يتزجر السَرَيرٌ 
الخبيثُ ويزكيع » فبتوبُ ويَصِيرٌ ين أصلح عباد اللو وأكثرهم خيرًا » وصَْفٌ المثانة 
اول وإ كان بع البلوغ لمواققة بعض الأَغْذيةٍ وأشباه ذلك» فما لَمْ يت 
عندٌ المُشْتَرِي ؛ لا يشت [و/ عي ل e E‏ 
ثم قال الشيخ أبو الْمُعِينِ: : (وعامّةٌ مشايخنا لا يُفرّقون بِينَ الجُنُونٍ وغيره» بل 
عونو ل ذلك صر الؤوال + هما لم يقث عة المقتري + لا پک له حل الود 
لتصوٌرٍ الزوالٍ وارتفاع السبب الحامل » وكم من مَجْتُونٍ أفاق ثم لَمْ خد إليه » وكذا غير . 
فإذا وُحَدَ شي ٤‏ منها عند المُشْتَرِي ؛ عَلِمٌ ببقاء السبب الموجب الحامل عليه ؛ 
قيب حي ارد غير أن السببٌ الحاملّ على الول في الفراش » والسّرقة» والإباق 


<2 


ت 


في الصعَر: غير السبب الحامل عليها في الكبر » فوجوده عند الكبر في يد المُشْمرِي 
لا يدن على أنه كان لذلك السب لا محالة» فلا ّث له حقٌ الرّد؛ لجواز أنه 
حدّتٌ عندّه لمعت آخرٌ ما لم يَكَنْ وُجِدَّ عند البائع في في الكبر. 

اي ANKE SLE‏ عن لاد 
ظهّر؛ فهو بذلك السببء فََمْ يَكُنْ عن عَيْبٍ حادث» وهذا معنن قول محر 
الزن خت لار 

ثم قال الشيخ أبو الم «وحكي عن الشيخ أبي بكر الإِسْكَافٍ البلخي: 
أن الجنونٌأيضًا بمنزلة الول في الفراش » والإباق» والگرقةء فلا يكن الممرِي 
أن يرد بالجنون إذا جُنَّ عندّه في حالة الكبَرٍ إذا كان الجنون عند البائع في حالةٍ 
الصَعَرٍ» وإنما ُت له حى الرَدٌ إذا كان الجنونُ عند البائع في حالة الكير أيض. 


ووَجْهُ ذلك: أن سببه في الصكّر: اققاب الشاملٌ [ه/1؟و/د] على الأعضاء 


با باب خيار العيب #* EKÎ‏ 


وَمَعِنَاه: لاحن في لتر في بل الام 3م 6و5 في بي اناري ف ا 
فى الكبر يرد ؛ لاه عَيْنُ الأَوّلِء إذ الّجَبُ في الاين مد وَهْوَ ساد 
طن ولیس نتاف ]17 [ +؛ يشرط الْمُعَاوَدةٌ في يل الْمُشْكَري ؛ ؛ لان الله تَعَالَى 


اوو عَلَى إِزَالَتهِ» وَإِنْ كان لما رول ل ُد مِنَ الْمُعَاوَدَةٍ لِلرّد. 


م مه م 20 4 ۰ 0 36 ر ا ا ار ر ج 
وَالبْكَرُ وَالدَفْرُ عَبْبّ في الجا ریا ؛ لان المقصود قد د نْ و 2 
جج غاية البيان جه 


[ ۰ «اطاء]ء وهو يرول في الكبر كما في ضَعْفٍ المثانة» وفي حال الكبرٍ لفساو اختصّ 
به محل العقل . 

والصحيحٌ: ما ذمّب إليه عامّةٌ المشايخ ؛ لأن ضَعْفٌ الدّماغ لا يُوجِبٌ 
الجنونَ» بل يُوجَدٌُ فيه من العقل بقذره» ولهذا تَظَهَرُ آثارٌ العقل في الصّعارٍِء ثم 
بداد ذلك بزيادة فوته » فكان الجنون ثابئًا لفساو فيه). 

ا 5 ° 2 

ثم قال الشيخ أبو الْمُعِين: «وكان عل الرَازِيُ يَقُول: البؤل في الفراش ! 
لا إن لك م ا كلا عي بإ 8 2 حفر ق 
َقبَاة ذلك 4 فهو عيب رد بدلا :هذا حاصل ها قكرة الشيح أثن ال ا 
في اشرح الجامع الكبير). 

5 بے‎ 5000 RS ee 

قوله: (وَمَعْنَاه: إذا جن في الصَعّر..٠2).‏ إلى آخره» أي: معنى كونٍ الجنون 
في الصغير عيبا أبدا: ألا تلف الحال بينَ حالة الصّكّر والكير . 

0 الو وي“ + وم 0 يم 

لولم لزن ميات a a‏ 0717 آلا EO E‏ فق 

۳ 5 ا 1 
ي المُشْمَرِي » وهو نف لقول ب بعض المشايخ: إنه لا تُشْترط المُعَاودةٌ» وقد مر بيان 
pe‏ آنفا 


o‏ 0 و 
قوله؛ وا رالد كيت فى الْكَاريَة) .هذا لظ القدورئ فى #متختص رة : 


ج غاية البيان 4 
وتمامه فيه: ولیس بعَيْب في العام إلا أن کول من داءع)27. 

زقال الكزحي في اسختصيرهة: : (المَحَرٌ: عَيْبٌّ في الجارية» ولا يَكُونُ عيبا في 
العام إلا أن 01 في العام من داءٍ) . 

ثم قال: «والدَرٌ في الجارية عَيْبٌ وليس بعَيْبٍ في الام إلا أن يَكُونَ ِن 
ذلك شيءٌ فاسان [ ۲ظ /د[ کون في عامّة الناس» ت ذلك ينقص 
العَّمنَ)0©. ولفظ محمدٍ في «الأصل )240 كما ذكر الكزخيٌ . 

وقال الفقيه أبو الليثِ في «(خزانة الفقه»: «أربعة أشياء عَيْبٌ عَيْبٌ في الجَارِية دون 
العلام: امسر والدَّهْدء والرّاء وولَدٌ الزّتاء وذلك لأن الجارية قد يراد منها 
الاسْتَفْرَائْئُ » وهذه المعاني تمع منه» فكانت عيبا فيهاء بخلاف العام فإنه 
للاستخدام ارج البيت» فلا دَكُونُ هذه المعاني مائعةمنهء فلمْ َد عيبّا» بخلاف 
ما إذا كان من داءء فحيئيذٍ يَكُونْ عيبا في العام أيضا ؛ ۽ لأن الداء عَيْبٌ). 


ونقّل في «الأجناس» عن «البيوع) للحسن بن زيادٍ: : قال [ه/7١٠وا/م]‏ لوخي 
و : «الدفر لسن بعیّب في الجارية ولا في العام إلا اَن يون دَفْرًا فاحِشَ 
اکر جیا الجازية رة الا 


ثم قال: «وفي «البيوع» ‏ إملاء -: الدَّْرُ ليس بِعيْبٍ في واحدٍ منهما» والعَسَرْا) 


(۱) راد بعده في (ط): «وطلب الولد). 
(۲) ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/ ۸۲] . 
(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي») للقدوري زق/١ذه].‏ 
)٤(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٤٩٥ - ٤۹٤/۲[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(ه( ال 7 مَصْدَرُ الْأَعْسَرِ» وهو الذي يعمل بشماله ما يعمله غيرٌه بيمينه. ينظر: لالسان العرب» لابن 
منظور [ ٥٠٥/٤‏ /مادة: عسر] . 


5١ 


3 باب خيار العيب + 


لق نة a E ARA‏ .عات RENE‏ اع وروي در SE‏ مق 

وَهُْمَا بُخلانِ به» وَليِْسَا بِعَيِب فى الغْلَامٌُ؛ لأن المَقَصود الاسْتَخْدَام» وَلا 
2 8 2 5 ار 7 20 7 

يُخْلانٍ به » إلا أن يَكون مِنْ دَاءٍ ؛ لأن الداءَ عَيْبٌ 


چ غايةالبيان ېه ب با حمست 
0 0 3 1 
يب وهو الذي يعْمَلُ بشماله ولا يَعْمَلّ بيمينه». إلى هنا لف «الأجناس». 
وقيل: إذا كان العبدٌ أَمْرَدَ ؛ يَكُونٌ البَكَدُ فيه عيبّا» والأصحٌ: أن الْأَمْردٌ وغيرّه 
سواء. كذا فى «خلاصة الفتاوئ)20. 


والبَحَرٌ: واف رة ون الفم» وکل وَائحةٍ ساطِعة فهي ڪر ماود ِن بُخار 
القذر أو حار الدَّحَانِ» وهذا البخورٌ الذي َر به : من ذلك . كذا في «الجمهرة)0©. 


والدكة؛ ن ريح الوبط . قال في «الجمهرة) 0: ١‏ «الدَّفد: لغيه ا دفر » 
FF‏ دَفْرائ» وال للمرأة: يا دفار» TK‏ وقد [۲۲/۹و/] د کت دفر الشيءِ 
ودفره: بسكون الفاء وكشحها : وما الذَقرٌ - بالذال الخ فهو حِدَّةٌ من طِيب(4) 
أو ٿن » وربما خط به الطيبٌ فقيل: مسك أذْقرُ) . كذا في (الجمهرة)2*7. 

وقال فيها": «وصمَّت امرأة من العرب شيخًا فقالتث: أذبر ذفره» وأقبل 
۷ 
بحره . 


قوله: (وَهُمَا بُخِلَّانِ بو) » أي: البَكَرٌ والدّفْرُ يُخِلانِ يالإسْتفْرَاش . 


. ]18 ينظر: «الأجناس» للناطفي [ص‎ )١( 

٠ ]197 ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )١( 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]۲۸۷/١[‏ 

(؛) وقع بالأصل: اين طين». والمثبت من: «ن٠»‏ وم)» ولاغ». وهو الموافق إا وأ في: «اجمهرة 
اللغة) ٠‏ 

(ه) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد ٠ ]591- ٦۳٤/۲[‏ 

)١(‏ أي: «الجمهرة» 

(۷) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [191/5] ٠‏ 


0۲ 


« كتاب البيوع ا 


ر 


وَالرَنَا ولد الرَّنَا عَبْبٌ في الْجَارِبَةٍ دُونَ ا له جل بِالْمَقْصُودِ في 
الجَارية وَهرٌ الاستمرًا روطت الولده و تخل بالتقصود في الام وَهْوَ 


و غاية البيان 2 


شرل زوالا 5ا د الزنَا عَيْبٌ في الْجَارِيَةٍ دُونَ القَُام)» هذا لفظ القُدُورِيَ 
في «(مختصره) . 

قال محمدٌ في «الأصل): «وإذا كان زائيًا أوْ ولَدَ زِنًا؛ لَمْ يَكَنْ له أن رده ؛ 
لأن هذا ليس بعَيٍْ في العام وهو في الجارية عَيْبٌ يردها منه إذا كانت زانية أؤ 
ولد نا ؛ لأنها يُوطأ ويحَدُ اء وي٠‏ . هذا لظ «الأصل»: 

وقال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِي في «مختصره): (والرّنا في الجارية عَيْبّ ‏ 
وليس ذلك بِعَيْبٍ في الُم في معنئ المالٍ؛ وإِنْ كان عيبًا في الدين». 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: «لو اشْترَى عبدًا فوجدم 
زا لا کد خا لأن فيد زيادة فة بززيادة القروو لا تون عيبّاء الا تَرَّئ أنه 
لو اشْتَرَى عبدًا فوجّده عِنّيْنَا ؛ فله أن رده » فكذلك ههنا». 

وذكر أبو يوس في «الأمالي»» وذكر الحسنٌ بن زياد عن أبي حَنِيمَةَ أنه 
قال: إذا اشترَئ 2 د حصي ) فإذا ر ل لزمه ذلك [ه/*١١ظ/م]»‏ و 
إذا اشتراه على أنه فَحْلٌ » فإذا هو ححصي ؛ لَمْ رمه » فكذلك هذا في هذه المسألة. 

والتحقيقٌ هنا: أن يقال [۸/۲ءة]: : إن الرّتا مُفْسِدٌ للفراش » وذلك مقصودٌ في 
الجواري دون [/؟١ظ/د]‏ العبيد» ولذلك كان الزّنا عيبا في الجارية دون العام . 

قال مشايحُنا: إلا أن يَكُونَ مُدْمًِا لزنا يَنْقَطِعُ به عن خدمة المولى » فيكون 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ) [ص/ ۸۲]. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]١80/0[‏ . 
(۳) ينظر: (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١ه].‏ 


o۳ 


ير باب خيار العيب ٭ 


الِاسْتَخْدَامُ » إلا أَنْ يَكُونَ ارتا عَادةَ له على ما قَالُوا ؛ لِأَنَّ انبَاعَهْنَّ مل بِالْحخِدْمَةِ . 

الك خف ا 0 
في بَْض الْكَمَارَاتٍ تل الرَغَْةُ» كلو ا تراه على آنه كاف قوجده لما لا 
دده ؛ لاله رال الْعيِب(©. 


ج غاية البيان © 
حينئِلٍ عيبا » وإذا كانت الجارية ولد الزنا فهو عَيْبٌ ؛ لأنها 5 تراد للاستيلاد» و ويعير 


ولثم بذلك ؛ ملي يئيب في ال الأ قا لعن نا في االإبصباع» وغيزه: 


ع 


وَالققيةٌ أب الليق أؤرة سوال وجواباء فقال: ان غل لو رجه ارقا كان 
له أن يده والمعنئ في ذلك : أنه لا ؤكم على الخرّانة والأموالٍ » فإذا كان زائيًا: 
لم لا يون عيبا لأنه لا يه تَمنْ على الجَوَارِي والحَدّم ؟! 


3 إذا كُنَّ ورات يْكهنَ حفظ أَْمِِْنَ» وإذا شكله المولى بالعمل 
البق A‏ للك المعد ل بكرن عا 


له: (لأَنَ اتبَاعَهُنَّ) » ين إضافة المصدر إلى المفعول. أي: لأن اتباعَ 
دم ر النساء. 

7 ا عَبْبٌ فِيهِمًا) » أي: في العام والجارية. 

قال محمد في «الجامع الصغير): لعن يسترت چن ابي ين فيمَنٍ اشر 


عبدًا فإذا هو يهودي » أو نصرانِيٌ ؛ أو مجوسية: أو اشترى امه د فوخدها كذلكء 
قال: SS‏ ا 


رطالا AK SELEN‏ ري ل مل شدي 


(۱) راد بعده في (ط): «وَعِيْدَ السَافِعِيٌ زه الان الكا قر مستعمل فما ل كد ا ر 
الشدّط بمنزلة العيب) ٠‏ 
0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 9:"]. 


053 


ج كتاب البيوع © 


2 


و 


فلو كَانَتِ الجا ريه اة لا تَحِبِضن » أو هى مُسْتَحَاضَةٌ ؛ كَهُمَا عَيْبٌ ؛ لان 

جه Lh‏ يت 

صان امن لفثور الرغبق» فكان عيًاء ولأنه لا جور صَرْفُ الكافر | إلى كقارة 

القتل بالوچماغ» ولا جوز صرف إلى +١ /9[ E‏ اراد ] اليمين والظَّهارٍ عند بعض 
الناس » فكت" الرغبةٌ 


قال فخر الإسلام في اشرح الجامع الصغير): فإن اشتراه على أنه مسلمٌ» 
فوجدّه كافرًا ؛ فلا سُبْهَةَ في الرّدّ وإن اشتراه علئ أنه كافي» فوجّده مسلمًا؛ لَمْ 
رده عندّنا + لأنه قرط العَيِتَ فوجد الصّلامة: 

وقال الشافعي ر ب" : : يهب ؛ لأنه فات شزْطٌ مرغوبٌ ؛ لأن الأول بالمسلم 
أنْ يَسْجَعْدَ الكافرء وكان السلف يَسْتَعْيدون العُلُوجَ 0 


[ه/۸٠٠و/م]‏ والجوابٌ: أن هذا أُمْدِ راجمٌ إلى الديانة» ولا عبْرةَ به في 
المُعَاملاتٍ» الا تَر أنه لو اشتراه علئ أنه مسل » فوجّده كافرًا ؛ يَرُدّه » ولو اشّتّراه 
على أنه أعمّى » فوجده بصيرًا ؛ لَم رده . 

فاقول : كر الكفر فيما اد شتراه علئ أنه كاف - يون للبراءة عن عَيْبٍ الكفر» 
لا للشَّرْطِ بأن يُوجد فيه هذا الوَضْف القبيحٌ لا محالةً » فإذا ظهّر مسلمًا ؛ كان سليمًا 
عن عَيْبِء فلا حاجة إلى الرَّد . 

قوله : (كَلَوْ كَانَتِ الجَار ية بالِعَة لا تَحِيضُ ‏ أو هي مُسْتَحَاضَةٌ ؛ فما عَيْب) » 
أي عدم م الحَيْض » وهو ارتفاع الحَيّض وَالِاسْتِخَاضَة كلاهما E‏ وهذه من 
)۱( وقع في «ن): «فاختلفت). 
(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [/470]» و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [5/4 °[ 

و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوري .[éev/r|‏ 


)١(‏ العُلُوجٌ والأعلَاجُ: جَمْع عِلج» وهو الرّجُلُ مِنْ كُفار العَجَم وغيرهم. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [ 787/7 /مادة: عَلَج]. 
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رماع الم وَاسْتِمْرَارُهُ عََامَةُ الدَاءِ » وَيُعْكََدٌ في الا ُتمَاع أَقْصَى عاب البلوغ وهو 


2# غابة البيان ۹ 


مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 

وصورثها فيه: (محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة أنه فال المجادية التي لا 

عو غ2 

- الكبيرة البالغة » أو المُسْتَحاضَةٌ ‏ هذا فيها عَيْث)(©. 

وقال محمد في «الأصل): (والمُسْتَحَاضَةٌ والتي يرتَفعٌ حيْضُها زماناء فهذا 
01 

وفسّر في «التحفة)7" أدّى ذلك الزمان: بشهرئن» وقد مر ذلك في ؤل اباب . 

وإنما كان ارتفاع الدع [۹ طا في أوانه والاشعحاضة عيبا ؛ لأن العادةٌ 
الأصلية في النساء التي هي ا السلامة ة الحَيْضْ ذف في أوانه ) فإذا تَلعث وان 
لض وارتقّع ذلك زمانًا؛ كان دلالةً داء في الباطن» . 

قالوا: : ويُعتبِرٌ في ذلك أقصئ ما ينه ينهي إليه ابتداء حَيْضُ النساء في العادة 
لتنا » وی سا دج بن بد ل چ وه » وكذا إذا ظهرّت مستحاضة د 
دك 2 
كون ذلك لداءٍ في باطنها » فكان له ردها بذلك العَيْبِ. 

قال الإمامٌ العَابِي جي م وغيره: وإنما يعرف ذلك عند المُنازعة بقول الأَمة؛ 
لأنه لا يتقف : قف على ذلك غيرهاء ويف المولى مع ذلك بالله: : لقد سلّمَها بحُكُمٍ 
ا وما بها هذا العَيت ورخ ككل ) رَد بتُكوله, هذا إذا كان بعد القبض » وإنّ 
كان قبل القبض لهه بانلد: : ما بها هذا العَيْبُ الذي يدّعيه المُشْئَرِي في الحال. 


وهذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ في مسألة البكارة: إذا اشْتَرَى 


. ]" 49 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن .]١954/0[‏ 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟94/1]. 

0 و بالأصل: «والمُسْتَحَاضّة) . والمغبت من: «ن»» و(«م)» واغ). 


٦ 


كتاب البيوع ¢ 


لل ل غاية البيان ج 
جَارية على أنها بكر فقال المُشْئَرِي: ليست یکر وقال [ه/۸.٠ظ/]‏ البائع: هي 
كر في الحال ۽ فان القاضي يُرِي النساء» فَإِنْ قُلْنّ: هي بكر آرم المشري من 
ال اس يه ع : هو البكارة. وإ 
قلنَ: : هي ثيب حن الخ لري بشهادتهيَ؛ لأن شهادتهُنَ ضعيفة ؛ 
ا و للمُمْعَرِي حى الحْصومة في توجيه اليمين 
على البائع » يف البائعٌ بلله: : لقد سلّمها بحم البيْع » وهي بكر ان كات بعد 
القبض وال كان [9/: ؟و/د] ] قبل القبض: : باللّه و إنها بكر. 

وروي عن محمد: أنها تُرَدُ على البائع بشهادتهنَ مِن غير يَمِينِ البائع » فكذا 
ههنا ترد ِن غير يمين البائع . 1 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ): (إذا اث شْتَرّئ جَاريةَ فوجّدَها لا تَحِيِضْ؛ لا 
ُسْمَعُ منه الخُصُومَةٌ ما لَمْ بذع 0 

بسببٍ الحجل ؛ يها النساء» فان قُلْنَّ: هي حُبْلَى ؛ يُحَلف البائ : أن ذلك لم يكن 
م نت ملي 9ر حاير اا 

وإن ادَعَى المُشْتَرِي ارتفاعَ الْحَيْضٍ بسبب الدَّاءِ ؛ يُريها الاثنينٍ من أطاءِ 
الفا ا هت اعت يف الام كما هذه وك ل يقث لا لكلف : 

والمرجع في معرفة الحَبَل: ار اور باي عرفو الدليا قود ا 

وفي «فتاوئ القَضْلِي”2): العَيْبٌ الذي لا ينمت إلا بقول الأطبّاءِ مالَمْ يَِْ 
عَدلانِ منهم ؛ لا يبت کک ی بط ماع اہی لاقي با ب علية 


)0 هو: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر أبو بكر اللي » البُخارِي الكَمَارئ» الفقيه الحنفي . 


وقد تقدمَتٌ ترج حمته . 


071۷ 
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الرجال + خيت بث ی 

من (شرح أدب القاضي)(2 , وفي «شرح الطَحَاوِيً) . . ). إلى هنا لفظ کتاب 
«الفتاوئ الصغرئ» . 

وقال الشيخ أبو المُعِينِ اسف في «اشرح الجامع الكبير): E‏ كان العَيْبٌ 
عن لا عع عليه إلا الأطاء؛ بيت بقول عدُلٍ منهم ؛ لقوله تعالى: : شلوا اَهَل 
كك [ [النحل: «4] ٠‏ وهم آمل الذكر في هذا الباب» وكذا إن كان لا طبع عليه 
4 'ظاد] إلا النسائ؛ يجت بقول واحدة منهُنَّ موصوفةٌ بالعدالة» والثتتانٍ أخوطء 
وهذا لأن هذه [۹/۰٠٠و/م]‏ الشهادةً مما لا يُقضَّئ به على الخصم بشي ءِ › والعدد شرع 
ر فر الب فیا لطع به به الحكمٌ على الخضمء َم يعد ما وراء ؤرد الشَّوْع . 

فاا العدالة: فلا بد مِن اشتراطها؛ لأن بها يرجح جهة الصدق على جهة 
الكذِب . 

وقال فاح ا ذا اد ا اننا لا ين ذه إلا کرای عد 
الناس كالأطڳاء والتَّخَاسِينَ ؛ فإنه يُعْرَفُ ذلك ممنْ له بقارا ی ذلك الباب» فإِنِ 
تمع على ذلك العيبٍ رَجلان مسلمان» أ قال ذلك وجل مسلع ذل ؛ فا ييل 
قوله» زت ت العَيْبُ في حقٌّ [۸/۲ه] إثبات الخصومة. 

ثم بعد هذا يول القاضي لابا :مل حلت عندّك هذا العَيْبُ؟ فإِنْ قال: 
نعم ؛ قى عليه الد ون َمْيكُنْ عليه به اف البائ م مِن الوجه الذي 
ذگزناء فان حلم لَمْ يرد عليه وإِنْ تكلّ قْضِي عليه بالرّه إلا أن يدّعِيَ الرّضا أو 
الابراء» ون كان العيْبُ مما لا َعَم عليه الرجالٌ» ويَعلعُ عليه المساة؛ فإنه يرجم 
إلى قول النساء» فيرِي امرأة مسلمة عَذْلةَ » والثنتان أخر 9 


() ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد [485/1] ٠‏ 


8 چ كتاب البيوع »ي 
سیا حر سه وها خاد أبِي حَتِيقَة » وَيُغرَفُ ذَلِكَ بَِوْلٍ الأمة مََء عرد إذا الْضَعَّ 
إل كول اباتع ل اقيض وَبَعْدة» هُوَ الصجِيح. 


چ غاية البيان چب 
فإذا شهدّث على العَيْبٍ: ففي هذه المسألة عن أبي يوسف روايتانٍ» وكذا 
عن محمد روايتان. 
في روايةٍ: فرق أبو يوس بِينَ ما إذا كان المَبيعٌ في يلد البائع » أو [في] © 
يد [14ه"واد] المُشْتَرِي » فقال: : فن كان في يدٍ البائع رد رد المَبيع بش ھان اء لان نا 
لا يع عليه الرجال تل امرأة الواحدةٌ فيه بمنزلق اليك » فِيثِيٍتٌ العَيْبٌ بقولهاء 
والعَيْبٌ الموجودٌ عند البائع يُفْسَحْ به البية20. 


وإِن كان بعد القبض: قبل قولها في إنبات الخُصُومة» ولا أل في حي ال 
على ابا نع ؛ لأن ليع دحل في مان | لمُْمرِي» فلا أنقلُ الضَّمانَ إلى البائع 
ا حى الخضومة ليقت الاستحلاف: 

وفي رواية قال: إن كان اليب مما لا يدت ْله ۽ فسح بقولها ؛ لأن العَبَ 

قد تك بشهاتهنَ ؛ وقد عَلِمنا كود العَيِبٍ عند البائع بيقين » فِيثيْتُ حى الخ 
لي يي ا 

ا 2 

وَأمَّا عن محمد في روايةٍ قال: لا ر 3 فسح بقولِهنَ . وفي رواي: يُفسّح قبل 
القبض وبعدّه [0/0٠ظام]‏ بقولهن OE EE‏ 

قوله: 2 ذَلِكَ)ء ی فف استمرارٌ الحَيْضٍ وانقطاعه. 

و ا وق کے رط 72 و اخ a‏ ع نكو لض 

ع ا ر ا سي 
)01( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ا. 


(0) وقع بالأصل: «به العَيّب) . والمثبت من: (ذاء و«م)» ولغ). 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟//ا9 -98]. 
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َإِذَا حَدَتَ عِنْدَ الْمُشْئرِيَ عَيِبٌ » وَاطْلَعَ عَلَى عَيْب كان عند البائع ؛ قله 


9¥ غاية البيان 4 
أي : :رد الآمةٌ إذا ان | إلى قولها بأنها لا تحيضٌ - أو هي مُسْتَحَاضَة - امتناع البائع 

عن اليَمينِ» وإنما قال: (هُوَ الصَّحِبِحُ): احترازًا عمًا قالوا في شرح الجامع 
الصغير) » من قياس قول محمد في مسألة [:/ وطن اليقازة N‏ رد بشهادوونَ 
من غير يميق الباقم إن كان قبل الفبض + فهذاهناء وقد آنقا: التكاح عيب 
الرَجُل والمرأةٍ جميعًا 

وعَلَل محمد في «الأصل» بقوله: «لأن فرج الجارية عليه حرامٌ إذا كان لها 
رَو » ولآن العبد يَلرَمْهُ نفقةٌ المرأة)(©. 


قال في «الفتاوئ الصغرئ): «وعِدَّةٌ الجارية عن طلاق رَجْعِي عَيْبّ » وعن 
البائن لا. 

إذا اد انها جارية وف ع ن لمق الاد ارهظ ا ن نام 
المُشْئَرِي بذلك وة قت العقد > هل له أنْ يَرْدٌ ؟ فيه روايتان: 

على رواية (البيوع): لا نرد إذا لَّمْ إيكر |29 يسبب الولادة فان لاه 

وعلى رواية «المضارية): برذ ؛ لأن على تلك الرواية: الولادة عَيْبٌ لازم ؛ 
4 عو و 4031 9 
لأن التكسّرٌ الذي يحْصّلٌ بسبب الولادة لا يرول أبداء وعليه الفتوئ: نمس الولادة 
عَيْبٌّ في بني آدمً » وفي البهائم: لا». 

وكتَئنا هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 

قوله: (وَإِدَا حَدَتَ عد المُشتري َيب » اطع على عيب كاد عند البائ ؛ َه 


. ]۱۸٠/١[ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«م)» و«غ». وهو الموافق لِمَّا وقع في: «الفتاوئ الصغرى»‎ )۲( 
. ])٠١ ٤۷ للصدر الشهيد [ق ١١٠١/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي  تركيا/ (رقم الحفظ:‎ 


فا 9 كناب الببوع © 


أن يرجم ب بِالنْقُضصَانِ» ولا برد المَبيمَ ؛ أن في لد ِضْرَارًا بالجائع ؛ AREAS‏ 


3 شاية البيان € 


ن زجع بلْقْصَانٍ وَل يرد الْمبيَ) ‏ هذا لظ الدُورِيّ في «مختصره»» ونما 
و مه ب 


فيه : : «إلا أن يرضى البائ HF‏ 


وقوله: (ولا برد لمَبيعَ) . برقع 5 لفسا المعنئ على تقدير النضب. 

وقال مالكٌ: يرد المُمْئرِي مع نُقْضَانٍ العَيْبِ الذي حدث TC‏ » وهي 
مسألةٌ «المختلف)77. 

وقال في الوجيز السشّفْعَويَة»): «العَيْبُ الحادث مانعٌ مخ الود بحر 


وطريقٌ دف الظلامة: : اذ يشم أشن الحادث إل المح ويد أو يْرَمَ البائ أشن 
الِب القديم» فن تنارّعا في تغيين أحدٍ المسلكيْن ؛ ؛ فالأصح أن عالت ا 
القديم أَوْلَى بالإجابة [ه/ ا الور كي 
العَقْلُ2*06. إلى هنا لظ اوجيزهما. 

والأصل هنا: أن رَد السلعة |د[ اليب م قر - لا بفِعْلٍ جد ِن 
المُشْكَرِي - كان له الرجوع صان الب إذا َم بعل إليه عِوَضّه ؛ لأنه تعذر الو 


-ه 


يي اع 


حلم رضاه بِالعَيْبٍ » وإنما تعذر الود لأن شرْط ارد أن يره على البائع كما قبضه 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُوريٌ) [ص/ ۸۲]. 

(؟) فى هذه المسألة تفصيل فى مذهب مالك. ينظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب .]٠١٤/۲١[‏ 
و«الكافي في فقه آهل المدينة) لابن عبد البر [؟/5١] ٠‏ و«الجامع ا المدونة» لابن يونس 
[9/1]» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ٠ ]١17/1[‏ 

(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/1 .]١5‏ 

(:) هذه النسبة: «الشفْعويٌ) اعترّض عليها المؤلف فيما مضى من «كتاب القنوت فى الصلاة»» وأنكر 
على المرغيناني استعمالها » وعبارته هناك: «قوله: (بالفّفْعَوة) . ليس بشيء ؛ لأن القياس في النسبة 
إلى الشَّافِعِيَ أن بُقَال: شافع أيضا ؛ كما علمَ في لم الضريتية: فكأنه عَبِيَ عليه الام لم 
يسكش هاهنا! 

(0) ینظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي ]¢ [ol‏ . 
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و ا 
نما زجع الْْصَانٍ ؛ لأن المُْمرِي لَمْيَرْضَ بالمعقودٍ عليه إلا سليماء فلو 

ن ج ارج باطقا ار شري فراعَْنا حقه بإيجاب فصان 
العيب إلا إذا رضي البائع أن أده اليب الحادث ؛ فله ذلك ؛ لان إنما فلا 
بتر ال : لحن ابائع» فا رضي أسقط حم 

بخلافف ما إذا كان المَيمُ عصيراء فتَكَمّر في يد المُشْترِيء ثم ام 
عَيْبِ في العصير قد دَلْسّه البائم » وهي مسألة «الجامع اک ا ا ن 
للبائع أن يَأحُدَّ الخمر ويرد امن وإذ وج منه الصا بالأخل؛ لأن الامتاع كم 
لحن اسع ؛ ا فيه ين تمليك الخمر وتملكهاء فلا برع بتراضِي المتعَافدين 
كما لو تراشيا على بيع الخمر» ولكن بذ المي رصان العصيرء » بأن يِقَوّمَ 
بوم الشراء بلا عَيْبٍ » وبْقوّمَ مع الِب » ومنطر إلى التفاوت» فإن كان التفاؤت 
بسقدار شر القيمة؛ زجع بعمْرِ لمن وإن كان أقلّ أو أكثر فيتَذره. 

أا إذا وصل إليه بدله: î‏ برج فصان الِب وإن عدر الوذ كما إذا ل 
العبدٌ عند المُمْكرِي خطاً [ [۹/ظ/د[ ؛ لأنه لما وصل إليه البدل؛ ۽ ضار كانه ملك العبد 

من القاتل بما وصّل إليه من ن البدل » » فلو باع ثم اطلع على عَيْبٍ ؛ لَمْ يكن له حقٌ 
الرجوع بنْقَصَانٍ العَيْتِ» فكذا هذا وجْهُ قول مالك و ليق : أن فيه رعاية الحَقيْن . 

قلنا: يم اشر على البائع فلا يَجُوْ؛ لأنه حرج ون ملكه بعَيْبٍ واحدٍ لا 
بعيبين » فلا کون اليد كما قبض منه . 

ولا يقال الأرضافٌ لآ بابلا شي #من ان فكيفٌ: وجب فى رات 


.]۲٠۷- ۲۱۹ ينظر: «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن [ص/‎ )١( 


AA! 


© كتاب البيوع © 


ا پر ر 


لاله خَرَجَ عَنْ مأ ملو الما وعو مهيا افع وكا د ن دفي ضرعل َي 

0 0000 

الرّجُوع بِالنقْصَانٍ إل أن يَرْصَى الْبَئِعٌ آن يَأحُدَهُ بيه ؛ لاه رَضِي بالضرّرٍ. 
و 


0 
بال قطع ته عيب هم بو اس حَادِثٌ . 


وَصفب [5/١٠اظام]‏ السلامة؟ 


#6 غاية البيان 4$ 


هنا تقول : نعم. ٠‏ لا يُقابلها إلا إذا يأك و بالتناؤل حُكْما ضرورة 
ل ان 
oy‏ ۽ فليس له حقٌ الرجوع ) 
تعره ای دار والصدقة› والقتلٍ » والإعتاق على مالي والكتابة؛ لوجود 
الرضا بال دلالة: 
E EREN AS‏ ال ییک خاي 2 ع ا 
قوله: زک قن بای کیا لابكيه ی ي خرچ المَبيع عن ملك 
اا منالما عن العَيّتِ الحادث » خود إلى ك مَعِيبًا بالعیّب الحادث . 
E‏ (عَنْهُ) » أي: عن البائع. 
قوله: (وَمَنِ اذ شْتَرَى وبا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ به عَبيًا ؛ رَجَعّ + بالعَيبِ)» وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 
وصورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة وله: في الرَّجْلٍ يَشْتَرِي 
لَب فيفطَعه قميصا وَمْ [:0.1د] خط » ثم وجّد به عيبّا» قال: للمُشْترِي أن بز 
بالعَيْتٍ على البائع» فإن قال البائع : أنا قبل العُؤْبَ؛ كان له ذلك › فان كان 
الي صق أحمر» ثم وة به حيئ؛ رج باع على الباع» إن قال الباق 


ov 


إن قَالَ الَْائِعٌ: نا أله كَذَلك عَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَن الماع لِحَقَهِ وَكَدْ 


¥ غاية البيان ٠€‏ 
أنا أقبله ؛ فليس له ذلك أبداء وإذا باه المُمْكَرِي بعدما صبَمّه أحمرٌ» وقد رأئ به 
SSE E E‏ 
اعلم: اقل قري قرب 5 12000 د ني الك به فلا ات 
لد رجّع بجع المُشْرِي فصان الي القديم جيرا لحن ؛ لأن حقه كان في اللي 
وقد فات السلامة » فلو قَبِلَ البائعٌ , ع بْب القطم ‏ فله ذلك ؛ لأن امتناع الرّدَ كان 
بے کی لابا حبر الیب السات وعد أبنقط کک نا ری بالفط : 


فلو باعه المُشْمرِي بعد العلم يالعيِبٍ أذ له ؛ ليس له أن زجع فصان 
لعب ؛ لأن المُشْتَرِيَ حبس اليم عن البائع لما باعه؛ إذْ كان للبائع أن يَقولَ: : أنا 
قبل الم كذالك » فلا باعه متعه ين ال وهو الس الأصلية؛ عله e‏ 
عل الح الالء مطل الدلء وهر الرجوح بالل ان: 

بخلافي ما إذا باه بعد الخياطة» حي يرج يالَْضَانِء سواءٌ عَلِم اَي 
بوم الع أو بعْدّه؛ لأن امتناعَ ال ليس لحقٌّ البائع > بل لحقٌّ الشَّْع» > لحصول 
لزَادٍ فيه الخياطق» فكان الوه ممتيعا قبل الم م بالخباطة لا بالبيع ٠‏ فلم يكن 
المُشْتّرِي بالبيع حايساء وصار جود 2 107 اڑا وهذا لايد و ود .بعد 
لاد لا يخلو ين أحد الأمرين: : إا أن يفْسَحَّ العَقْدُ في الأصل » وهو القّوْبُ مع 
يادو أو يُفْسَحُ فيه » لا مع الريادة. 


ين 


٩د‏ /] فلا يَجُورُ الأول ؛ لأن الريادة َم يرذ عليها الع » ولا قَنْحَ و 
hE‏ 2 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ۳١۱‏ 8017] . 


:لاه 8 كتاب الببوع * 


0م سامير ا م ar‏ 44 0 ۶ ا 

زا لسري 1 يَرْجِعْ بشَْءٍِ ؛ لأن الود غَيْرٌ مُمْتَي برضا البَائع 
َيَصِيرٌ هو بِالبَيْع حابس الْميعَ َل برجم ِالنْقْضَانٍ . 

إن قَطَمَ الوب وَحَاطَهُ أو صَبَعَهُ أحْمَرَء أو لٿ السّوِيقَ بسَمْنٍ ثم اطلم 
عَلى عَيْبٍ ؛ رَجمَ بِنْفَصَائهِ. 


9 غاية البيان © 
وكذا الحُكمُ فيما إذا صَبَعْه أحمرٌء أذ لَك لوی بسَمْنِ ثم باعَه؛ فله أن 


زجع َالنقْصَانِ؛ٍ لأن اصع أو السّمْنَ زياد َم ناله ابيع ؛ ؛ فلم يصح الح 
فيها » وقد تعَذّر قصْلّها عن الأصل » » فبطلَ الخ حًا للشّْع» ولهذا لم يكن للبائع 
ا باعل يادو 
ی إلى ما قال في «(شرج الطّحَاوِيّ) : إنهما لو تراضيا على لد 

ا ا ا 
لحمًا فوا أو كان دقيقًا فكبزه ثم باعه؛ يَرْجِعٌ قَصَانِ الع ؛ لأن المشتَري 
ليس بحايس لِلمبيع » بل امنتع اَذ قبل البيع لحقٌّ الشَرْع . 

7 ا ف 

E‏ ر في المسآلة المتقدمة» وهو أن بوم يوم الشَرَاء بلا 
عَيْب» ومع عَيْبٍ » فما نقّص ون القيمة اليب ؛ ينقضٌ ذلك القَدْرُ ِن اللّمنِ . 

وإتمنا قد في («الجامع الصغير) بالا خير ٤‏ ایکون الزيادة في المَبيع بالاتفاق ؛ 
لأن السَّوادَتُقْصَانٌّ عندَ أبي حنيفةً » اما عندّهما: فالسَّوادٌ زيادة كالحُمْرة. 
١‏ قوله: (فَإِنْ قَطَعَ النَّوْبَ وَحَاطَهُ 4 أو صبَنَهُ أ نشو أ كق القيية يسن 3 
اطلعٌ على عَيْبٍ ؛ َج بنقصًانه) . هذا لظ القذوري في «مختصره) [ه/ىاواد] ) 


به باب خيار العيب 4 فك 


اماع الرّد بِسَبَبٍ الرَاَة ؛ لاله لا َج إلى الْمَسْخْ في الأضل بدُونها ؛ 
أنه لا نفك عَنْهُ» ول 1٠٠ر‏ وج لي مها ؛ ؛ لن الزيَادة لَيْسَتْ بمَبيعة فَامْتتمَ 


وَليْسَ لِلبَائِع أن يََحْدَهُ؛ لان الاميتاع لحن الشزع لا لحَقو. 
ِن يَاعَهُ الْمُشْتَر ي بَعْدَمَا رَأَى الْمَيْبَ رَجَحَ بِالنقَصَانٍ؛ لآن الرد مُحْتَيعْ 


ر 0 1 5 3 e‏ 
ألا قبل تا يَكُونُ المي حَابستا بيع . وَعَنْ هَذَا قلتا: إن مَنِ اشترَى وبا 
:29 غاية البيان 2 


وتمامه فيه: : (وليس للبائع أنْ يأ 000 . وقد[ 0116© البيان آنا . 
قوله: (في الْأَصلٍ 55-0 : في التَوْبٍ أو السّويقٍ بدون الريادة. 
قوله: (لأنّها لا ْمَك عَنْهُ) , أي: لأن الريادةً لا [:/0:,] تنقّكُ عن الأصل . 


و 
تقال* لك السويق: ف LAE‏ 


th 


قوله: (لا لِحَقِّ) » أي: لا لك البائع . 
وله“ (وَعَنْ هذا نا أي: عن هذا الوجه الذي ذكزناه» وهو أن المُشمرِيَ 
إقاكان بيس لل لاج ن ن اليب ٠‏ (قلا: إِنَّ من اذ شْتَرّى كوبا فَمَطَعَهُ 
ياس للد ابر فاط ماعل على عيب لا برع بالقصَانِ) ؛ لأنه بالقطع 
للصغيرٍ صار واهبًا للتّوْبٍ له مُسَلَمًا إليه» وصار الأب قابضًا عنه» وحقٌّ الد 
الذي هو الخ الأصليٌ ‏ صار باطلا بالقطع » قبطل البدل» وهو الرّجُوعٌ 
بالَْصَانٍ؛ لأنه صار حايسسًا للمبيع . 


بخلافف ما إذا كان الول كبيرًا» حيثٌ کون له الرّجُوع بِالتُقْصَّانِ ؛ لأنه بمجرّدٍ 


.]۸۲ ينظر: امختصر القَدُورِيً) [ص/‎ )١( 
. (؟) يقال: جَدَحَ الشيء تَجْدِيحًا؛ إذا خلطه . ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [70/5/مادة: جدح]‎ 


كتاب الببوع © 


۵۷١ 


طم َالو ایر حا م امل على عيب لاج رع بلْقْصَانٍء وَل 
ان الود كَبيرا E‏ ملي ى حَصَلَ في الأول تب الْخِيَاطَة » في الثاني 


بعدَمَا پاليم لله 
عن شکرس ب لأقة: أ تاک عن م اطع لی عیب »عب 

الْمَوْتُ؛ َوَن املك پهي به» وَالِامْتِتَاَ کم لا يفغله» وَأَمَا لكان 
لمح ييحن E E‏ 
القطم لا يكُون سم إليه» لأن الأب لا كبر قابًا عن وليه الكبير كلما خاطه 


خاطه على يلك نفيه» فامتتع الرَدُ بالخياطة حقًا للشَرْع لا بالهبة» والتشليمٌ بعد 
الخياطة» وصار وجودٌ الوبة والشليم وعدمهما سواة» فرجّع بِالنْقَصَانِ؛ لأنه لم 
يكن خابيا اليم . 

ORA ORE آي:‎ ٠ لأ اشيم َصَلَ في الْأوِّ)‎ TT 
لوليه الصغير قبل الخياطة» (وَفِي النَانِي)» أي: : فيما إذا قطّعه لباسًا لولده الكبير»‎ 
٠ (بَعْدَهَا) » أي : بعد الخياطة» فافهم‎ 


أ 


وله (وَمَنِ اشْتَرَى ندا اه مات عِنْدَه ُه اطْلَمَ عَلَى | [ة /ىأظاد] 
عيب ؛ رَجَعَ د بنقصانه) . هذا لظ القَدُورِيٌ في (مختصره)' . 
ولف محمد في «الجامع الصغير»: : امحمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة وڳ 
فيمن اد شْتَرَ عبدًا فأعکقه على مالٍ» ثم وجَدَ به عيبا » قال: EBS‏ 
وهذه م من الخواص ٠.‏ 
ما الموث: : فإنما وجب فيه الرجُوعٌ بالتقُصَانٍ ؛ لأن رَد المبيع مت امتتّع من 
طريق الحم - لا بعل البائع ‏ يَحِبُ الوجُوعٌ» وهنا امتتع الرّدُ كما ؛ لاتتهاء 


(۱) ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ) [ص/ [AY‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ *ه"] . 


oVV 


ياء الْملك ؛ لان الاَدَم مي ما حل في الأضل مَجِلًا للك 


+ غاية ا E‏ 
اليك بالموت» ألا ترّى أنه لا يُنصَوَرٌ نفْلُ الملْك في الهالك . 
وما الإعْتَاقُ بلا مال: فالقياس آل بجع صان الِب » وهو قول رر . كذا 
وگ [ه/؟لاول/م] قاضي خان» وهو قول الشّافعيٌ 2 ا E‏ قل ق 
فى «(شروح الجامع الصغير) ؛ لأنه حَبَسَ المبيحَ بفعله» فصار کالإغتاق على مال 
وكالقتل . 


فالقياس فيه ألا برج ؛ لان الامتتاح يِعْلِه قَصَارَ كالتشل وَفِي الاشيختان 
5 


.هو 


os‏ الالال اق ربياه البلا ولعي لازو 
فإذا تت الانتهاغ؛ لَه َه يضور لحب حال التتَاهِي » فيجْمَلُ كأن الولكَ باق » وهو 
فو أمتفاق يصقة ال ولم توجَد» فيَرْجِمٌ بِالنْقَصَانِء كما لو انتهئ الملك 
بالموت تبعًا لانتهاء الحياة» وسقط فِعْلُ المُشْئَرِي لَمَّا كان لا انتهاء إلا به 

ا : أن الإنساد لم يك للتلك وإنما وع الك فيه بعارض الكفر؛ 
أي : نه وقع جزاء للكفر الأصلي » لکا َم يكن يق للعمَلك ؛ لَمْ يكن الك 
فيه أمرًا ذاتيّاء بل هو مُوَفَتٌ إلى غاية الإغتاق» فإذا وُجِدَ الإغتاقٌ ؛ فقدٍ انتّهى 
اليك ؛ فصار كانتهايّه بالموت . 

بخلاف البَيْع » فإنه قاطعٌ لوك البائع إلى غيره» لا مُنْهِ للملكِ في العبد» 
ولهذا ملكه المُمَْرِي » فصار البائ كالمُسْتَئِقي لولكه: فلم بجع بالتّقْصَانِء وحُكْمُ 


0 مذهب الشافعي: أنه » إذا هلك المبيع في يد المشتري ؛ بأنْ مات العبد أو فل » أو خرَج المي عن 
أن يفبل العقل ء بأن أَخقٌ العبد » ثم عَلم المشتري كونه ويبا» فقد تعذّر الرة» لمات المردود» لكن 
يرع على البائع بالأزش » والأرْشُ جُرْء من الثمن » ولو اشترئ عبدًا بِشَرْط العتق » ثم وجّد به عيبًا 
بعدّما أعتقه: نقلّ ابن كَجّ عن ابن القطان: أنه لا أَرْشَ له هنا. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي 
70/٠[‏ ] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]۲٤۷/٤[‏ 


4 ۾ کناب الین © 


ناهت اليك رركا | إلى الإقاف» كاد إنهاء ضار كَالْمَوتٍء 


مجح س و ا ن 44 
التَذْبِير والاستيلاد كَالإِعْتَاقٍ ٩٠٠ر‏ /د|؛ لأن امتناع الرّدْ حكمية؛ أَعْنِي : أن الرَدّ 
اع بكم »لال المفتري . 

وما الْإعْتَاقُ على مال: فإنه كَالبيع ؛ ؛ لأنه ليا أخلّ العوَض ؛ يَطَلَ حُكمْ 
الانتهاء » قبطل الرّجُوع . 

ونقّل الفقية أبو الليثِ في شرحه ل«الجامع الصغير» عن «الأمالي» قال [1/1و]: 
(إذا اشر عبدًا فأعتقه على مال » أَوْ كاتبهُ» أو كله » ثم وجّد به عيبا ؛ لا يرجم بشيء 
في قول ابي حنيفةً يه » وفي قول ابي يوسفٌ (: يرجم بنقَصَانِ العَيْب) . 

ثم اعلم: أن الأصلّ امتناع الرّدّ مِن جهة المُمْكَرِيء إذا كان بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ 

يلل حقه في لوجع فصان الِب » نحو الَمليكات من البِع » والهبق» والصَدَقةٍ 
ونا أقت ذلك ٠‏ وعذلك لو قله أو أعكقه يمالء أو كائيه »وامجام. الرد من جهة 
المُشْتَرِي - لا بفعْلٍ مَضْمُونٍ كما إذا أعتقه بلا مالٍ - لا بطل حى الرّجُوع بِالتقْصَان؛ 
لأن اق ليس بِمَضَمُونٍ ؛ بدليل أن الشِّيكَ المُْرَ إذا أعتى لم يَضمَن . 

وكذلك دادر العبدء أو :استؤلد لآم ثم اطع على عَيْبٍ ؛ له أن يرجم 
بالتقَصان [/ 1ظ /م] ؛ لأن امتناع ارد من جهة الشزعء ولاه لسن بِمَضْمُونٍ ) 
وامتناع ع ال إذا لَمْ يَكُنْ من جهة المُمْترِي ؛ لا بطل حن الرْجُوع» كما إذا هلك 
المَبِيعٌ بآفة سماويّة » أو انثقص » أو ازداد زيادة مانعة للرّدَ والمَسْخٍ» كما إذا قطّع 
نوا وخاطه» أو طن حِْطَةٌ» أو شوى لحمّاء أو خر دقيًا » وهذا لأن في التقصَاٍ 
امع اله لحن البائعء ولهذا لو َل كذلك جازء وفي الريادة امع حقا للشُزع؛ 
ولهدذا لسن اباك ن اح [٩/۲۹ظ/]‏ إذا تراضيا على الرَد. هذا حاص ما قال 
ال الإمام الأَسْرِيْجَابِيُ في «(شرح الَّحَاوِي) . 


به باب خيار العيب ©* حد 


2 


ن ر سے مت و 57 07 2 قد > اجن 82 سے 
ڌا لان الشَّيْءِ ء يقر بانتهائه مَبجْعَلُ N‏ 
وَالتَدِيِيرُ والاستيلاة بمئزله؛ له تعذّرَ الكفل معَ بَقَاءِ الْمَحِنَّ بِالْأَمْر 


لدل وَعَنْ ابي حن و ا ننم 


إن فل الْمُْكَرِي ل ل 


حَنيقَة ما الْمَملٌ فَالْمَذكوة ظاه الثواية ٬‏ وَعَنْ ابي يُوسف أَنَهُ َرْجِعٌ ؛ و 
ê‏ 


قوله: (وَهَذًا أن الشَّئء رر بانتهائه) . إشارةٌ إلى قوله: (وَفِي الاستخسان: 


ا جد 2 


5 ر 
يَرْجِعْ) ٠‏ وبيانه مر آنفا. 


ا َه 3 5 5 6 0 ر ع 2 
قوله: (بِالآمْرٍ الحكمي) . يَعْنِي : لا غل المُشْتَرِي» وقد مر بياله اء 


2 ماه 
قوله: (قَِنْ ككل الْمُشْتري الْعند» أو گان ماما تله لم بز جع بِشَيْءِ 
بي حنيفةً وقكة) . - وهڏه من مسائلٍ القدوري ۶ تلق . 


اعلم: أن المُشْسري إذا قتل العبد » أَوْ أكل الطعام» شم اطع على عَيْبٍ ؛ َم زجع 
بنقَضَانِ العَيّبٍ عند أبي حنيفة ول . وقالا: : يَرْجِعٌ في الأكلٍ » و الشافعيٌ 
0 . 


وروي عن أبي يوسفٌ: أن القتلّ لا يَمْتَعُ الرّجُوعَ أيضاء لأن ثل المولى 
ل ل به به حم ین أحكام الدنياء فصار كموته حَنْفَ أَنْفِهِ» ولو مات لا 


)0 وقع بالأصل: «لا يفعل). والمثبت من: «(م). 

(') ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۸۲]. 

() ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/401]. و«روضة الطالبين» للنووي 
]٤۷٤/۲[‏ ۰ و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [/55؟]. 


0۸۹ 8 كتاب الببوع م 


أخة  NK OE‏ جه او نحو ف و ره قا وا I‏ كاجة الإو هي اق N ER OETA ASOD‏ 0 


و ايةالهيان 8» 
يَمْتَمُ المجُوعٌ » فكذا القتلّ. روئ هذه الرواية عن أبي يوسفٌ: أصحابٌ «الإملاء». 
كذا قال الطْحَاوِيُ في اامختصره)(2. 

وجه ظاهر الرواية: أن القعلّ لا يُوجَدُ إلا مَضْمُونا؛ لقوله : «لَيْس في 
الوشلام د مر 6" ؛ أي : مهدول» وإنما سقط الصمان عن المولى: بسبب 
الك » وامنامٌ الد إذا كان بعل طمن على المُشَري ؛ يطل لوجع فصان 
اليم » ولأنه َم سط الشَّمانُ بالك ؛ صار كالمستفيد به عضا وهو سلامة 
النفس للمُشْتَرِي . 

فلو باع المُشْتَرِي العبدٌ» : ثم اطع على عَيْبٍ ؛ لا زع بالتقصًان ؛ لأن حبس 
البدَلٍ ككس المُبدَلء فكذا في القتل ؛ ؛لأنه صار کاله حيس بدلهء ولا ثيه القل 
الإعتقاء بلا مال مسري لآل قعل لبن بتشكرن غلى الشذكري ؛ لأنه إنهاء 

للك كالموت. 


مص 
e‏ 


ألا ری أنه لو أعتقّ عبْدَ غيره لا يَضْمَنْ [:/.مواد] ؛ لعدم نفاذ التق » 
ا ا س 

| فَعَلِم: : أن التاق لا يََضِي الشَّمانَ لا محال ء ولا ُسَلَُ أن قل المولى لا 
علو ی به سکم ين أحكام الدنياء ألا ری أنه ب عليه الكمَارة لو كان عا . 


وأا الأكل: فقال أبو حنيفة: إذا اطع على عَيْبٍ بعْدّه ؛ لا شيء له على البائع . 


. ]۸۰ ينظر: «(مختصر الطحاوي») [ص/‎ )١( 

)١(‏ المَفْرَج: الذي لا عَشِيرة له وقيل: : هو المُثْقّل بِحَنٌّ ديّة ودا َأ غُرم» ويُرّوَئ بالحاء المهملة. 
وقد تقدم التعريف بذلك. 

(۳) مضی تخريجه. 

(4) الخَطّاء: لغة مشهورة في الخطأ :أو الفا ر الد رالا عر الك ون اا لري 
للزّبيدي [57/1١/مادة:‏ خطأ] . 


به باب خبار العيب ل 0۸۱ 


wereee bess 
1ه‎ TEE LO N TO نه وااورو نوه م وروا م نزح دوت خيقة عي‎ TEKA 
دون‎ LCD بوره‎ DILA هاا‎ LS لاله 8 4130 4و الاق شايع‎ CRETE 


ج غاية البيان ©)» 

وقال أبو يوس ومحمد بهإا: بجع عليه بنْقْضَانٍ |٠٠۲۲|‏ العَيِبء وأتحذ 
الطّحَاوِيُ في «مختصره)( بقولهماء وكذا الخلاف فيما إذا اشْتَرَى ر فلّبسه 
مرف » اله : ليس له الوْجُوعٌ فصان 
لی خلاقا لهماء وأجمعوا [على] | نه لو أتلّف الطعامً» أو الوب بسبب خر ؛ 
ليس له حق الرُجُوع ٠‏ كذا في «(شرح الطخاوئً»: 

وَجْهُ قولهما: أن الأكُلَ تصرف مَشْرُوعٌ يقَصَدُ المَبيع لأجلهء وكذا اش 
صرف مَشْرُوعَ » يُقَصَدُ المَبيعٌ لأخلهء فلم يعد ِعَدّ إتلاقًا ؛ لأنه استعمال العين لِمَا 
ِب فيه بأضلٍ التخليق ؛ فبقَُ الهلاك على مِلْكِه؛ ولا کون كالزائل» فلا يَمْتَُ 
جوع ِالتقُصَانٍ كَالإِعْتاق » بخلاف القتل . 

ووَّجْهُ قول أبي حنيفة وله 8 أن الد امتتع غل مَضمُونٍ على المُْترِي ؛ لأن 
الأكلّ واللئْسّ إذا وع في غير مله ؛ يُوحبٌ الان وا سقط الان عا 
والبراءة عنه بسب المِلّكِ » فصار كالمستفيدٍ عِوّضَا » فلم يجب الرّجُوعَ بالتقصَانِ ؛ 
و امت نكل ی ارت ا ا ا 

أو نقول: إن الأكلّ والس مع التمرّقٍ إتلاف [1/ r]‏ للمبيع ٠‏ فيمْتّع 
لبو بالقتان كالعخريق وال ؛ بحلاف التاق فاه نيس بلاقو بل هو 
إا للك , »فم نتم الوجُوع يلعي . 

ا أن الأكل واس المفْضِي إل , التمرّق بوب الصّمانَ لولا المِلْكُ ؛ 
اا سقط الان بِالمِلّك, 007 الصمان كالبدل الخاصل له» فأشبه 
ابيع ؛ فلَّمْ چب الدّجُوعٌ النّقْصَانِء كما لو أمسكه ولَمْ رده » والإغتَاقٌ لا تصَدٌ 7 


.]۸٠ ينظر: (مختصر الطحاوي» [ص/‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن».‎ )١( 


مه 


8 كتاب البيوع ١3‏ 


ا كا ررق قا ونه ES‏ :ها قد اع sé E Sra‏ اق فل وق EE IOAN E Tair‏ با DONE EF‏ 


سس ل سس و هاية البيان 8» 
[ه/«ظاء] له بدون المِلّكِ » فلا يون مُوجبًا للضمان . 
ولا يُمْكِرٌ أن بقَالَ: إنه بسبب المِلّك صار مُخَلْصًا نفْسَه عن الضمان. 

وقولهما: لإنه تضاف مشرو بُقْصَدُ التبيع لامر له ؛ لانتقاضه 
بالبيْع ؛ لأنه ا مَشْوُوعٌ قد يُقُصَدٌ يِالشّرَاءء ومع هذا د يَمْتَعْ ابيع الرّجوع 
بالتقَصَان . 

ولو أكل بعض الطعامء ؛ ثم لِم اَي ؛ لَمْ برد ما بقي» ولَمْ زجع بشيء 
عب 6 سس يسوي وين 
e eg‏ 
حنيفة وله أنه قال؛ ل س ون اة ومن الوم بحل اء كما و بل 
اام IGE‏ 
عم 
وروي عن أبي يوسف به لھ أنه قال: عد ين 


- كل 
م يأك 
وروي عن محمد نے [1/5*راد] أنه : قال: يَرجع ب م بنْقَصَانِ العَيْبِ فيما أكل» 
و د الجاقي ) ولیس للبائع أن يسع من ذلك» وكان, الفقيه ابو جعفر بي بقول 
محمد ؛ وهو اختيارٌ الفقيه أبي الليث270. إلى 5 (شرح الطَحَاوئ». 


(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/0١5].‏ 
(۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ .]86١‏ 


ر باب خيار العيب # 0۸ 


أن قل الْمَولَى عَبْدَهُ لا يعلق به به حْكُمٌ ذُنْيَادِيٌ قَصَارَ كَالْمَوْتِ حَنْف ألفه 


مع 8 0 0 14 5 2 و و و 
وَوَجْهُ الظاهر أن الْقَثْلَ لا بُو جد إلا مضموتاء إا شفط | الضمان هيا 
اعبار الم لملك ف فيتصير کا لمُسْكفيد به عوضًا » بخلاف الإغتاق ؛ لاه لا يُوجِبُ 


ور 
ر ج 


2 


الشَّمَانَ لا مَحَالَةَ عاق الْمُعْسرٍ عَبِدَا مركا وما الأكل: فَعَلَى الخلّافٍ 

عِندَهمًا: زجع وعنده 3 يَرْجِعْ ؛ اسْتَِحْسَانًا» وَعَلَى هذا الْخلّاف ِذَا ل 

َوب حَبَّى تَكَرَّقٌ لَهُمَا أنه صَنَمَ ذ في الْمَبِيع مَا صد ۾ بشرَائه » وَيَعْتَادُ فِعْلَهُ فيه » 

چ عاية ابيا ع سب م 

وقال القُدُورِيٌ فى كتاب «التقريب»: «اختلفت الرواية عنهما في الباقِي ؛ 
فقالا: يرد الباقي » وروي عنهما: أنه لا يرد ويزجع بنْقَصَانٍ العَيْب) . 


4 & 
قوله: (حَتف أنفه) . 
بره ون و 26 وو فا 0 2 5 
الحتف: الموت» وجمعه: حتوف » وليس له فعل يتصرف . كذا في 
«الجمهرة)(2. 
عي 7 ك2 - 
يقال: مات فلا حَتْفٌ أنْفه ؛ إذا مات علئ [54۲/۲] الفراش ٠ ٠‏ قيل: : هذا في 
الک عه فى كل برای إذا مات بغير سبب . كذا قال ضاخ «(المغرب). 
E‏ بي مانن الولف 
اك N‏ 2 1 ال ا ا ب 5 4 
قوله: (وَآَما الأكل: فَعَلَى الْخلّاف, عِنْدَهُمَا: يَرْجِمٌ)» أي: بِنْقْضَانٍ العَيْب . 
قال فى «خلاصة الفتاوئ»): «والفتوى على قولهما») . 
2 2 3 ماع هوه 
قوله: (وَعِنْدَه) » أي: عند أبى حنيفة . 


. ]"/85/1١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
.]174/1[ (؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي‎ 


9 كتاب الببوع @ 


وَل 5 أ ذو اهفل مضكُونٍ وله في التييع» تأيه ايع الئل » ولا 


04 هب 


مير مُعْتَبْرَ بكؤنه مَقُصُودًا ؛ ألا يَرَوا ی أن الع مما يفْصَدُ الشرَاءء ثم هو هو يمئع 
جوع » ون َكل بَْض العام ثم لم اليب نكا لجاب عند أبي حَنية؛ 
أن اَّم كَتَيْء واج قار بيع اض وَعِندَهُمَا أن ۾ يرجم بِنْقَصَانِ ن الْعَيْبِ 


في الكل » وَعَنهما آنه يرد د ما بق ؛ نه لا يَضُرٌة التتحخيض» 


Gi 


ثَالَ: [ ٠اظ]‏ ومن أذ شكرى بِضًاء أو بطّحاء أو َء أ خبارَاء أو جَؤرا» 


فَكْسَرَه قو جَدَهُ قاسداء فَإِنْ لَمْ بَنَْفْعْ به؛ رَجَمَ ع لمن کله ۽ لات يس يمال 
َكَانَالْميِعَُاطِلَاء وا يعبر : في الْجَوْزِ صَلَاحٌ قر عَلَى ما قيل ؛ ؛ لان ماله 
باعتا الب . 


چچ غاية البيان ج 
قول (وَلَا مُعْتبرَ کون مَقُضُودًا) . جوابٌ عن قولهماء وهو أنه صتَحَ في 
المَبيع ما يُقَصَدٌ بشرائه ةوزواه] ».وبيائه مر آنقا: 
وله : ا( هى أي: المي 
قوله: (تَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أبي حنيفة وة) » أي: لَمْ يرجح بشيء ؛ لان الطعام 


م 


َء واحدٍ» فلا يُرَدُ بعضه بِالعَيْبٍ دون البعض . 
ا 5 5 ھا ٠‏ 5 ع8 
قوله: (ِي الكلّ) » أي: فيما أكّل » وفيما لم اكل . 
ا ا وو امن 2 ر ر 
قر (وَمَنِ اشر رئ بنِضاء أو بطيخاء أو قثاء » » أو خیارا› أو جَوْرا » فکسره 
فَوَجَدَه فَاسِدَاء َإِنْ لَمْ ينتفع د به ؛ رَجَعَّ م بِالئَّمَنِ كل ٠‏ وهذه من المسائل المعادة 
في «الجامع الصغير). 


E: 2‏ 2 و 3 - 
وصورتها فيه: «(محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ويه : ١‏ في الرَّجْلٍ يَشْتَرِي 


E Ko‏ ا ورف 06 NAE‏ ب وو وم ع darS RO Ku ae‏ ونه BU A GLANS BEE‏ و 
BENET ENES‏ ليشا 8 OLS OOS‏ وااو أله hu ar‏ حدق وا NEOUS RTA OA EUG aS OES‏ 


E E EEE a 

من الرَّجُلٍ الجَوْرء أو الي › ؛ أو البطيخّ › أن الخيار أو الققاء + سره يجه 
فاسدا [4/مظا/د]» قال: : إن كان لا يَْهَمُ به ؛ رع بِالّمنِ کله » وإِنْ كان يق به ؛ 
رَجَعَ بمقَصَانٍ العَيْبِ)20. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطَّحَاوِيُ : ومن اشْكَرَءا ئ شينًا مأكوله في جَوْفِه » 
فكسّره ه فوججّده فاسدًاء فان كان لقِشْرِه قِيمةٌ؛ كان البائ بالخيار: إن شاء أخل قشر 
ورد ثمته على المُْمرِي » ون شاء أب ذلك » ورد ین ثمنه ما بین قيمته معييّاء وما 
00 صحيحًا على المُْمَرِي» وإِنْ كان لا قبمة له؛ رَجَعّ بشمنه کله على 

). إلى هنا لفْظ الطَحَاوِيٌ في (مختصره)27. 

تو ازاھ اير عو لا کے هبعل اما کی رای 
وذلك لأن الع لا يصح ع بلا مالٍ» فإذا كان بحيثٌ لا بَْتَمُعُ به به أصلا ؛ لا يحون 
مالا ؛ ؛ لأن المالّ ما يَصْلّحُ لمصالح الآدَِيٌ من غيره» وهذا لا يَصلْحُ ؛ ٠‏ فلم صح 
ابيع »انا لم تدخ اع ؛ رَجَعَ بالّمنِ كله » وإِنْ كان بقع به مع فساده ؛ لا رده 

عندّناء ويَرْجِعٌ بنقصان العَيْبٍء إلا أن يَرْضَئ البائعٌ به مكسورًا. 

قال الفقيه أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): (فإِنْ أكله بعدّما علمَّ 
بالفسادِ ؛ كان ذلك رضا منه » ولا يرجم بشيء). 

وقال قي #شرج الأقطغ»: : «قال الشافعئ ر : إذا كان الک قدا رالا يُعْلَمُ 
اعقب إلا يم هله الد في الصحيح من 0 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ]"0١ 5٠‏ . 
(۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ ]۸١‏ . 
(6) ينظر: «الأم» للشافعي .]١50/5[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 44] . 


و«(روضة الطالبين» للنووي [ 87/٠‏ ] » وامختصر المزني/ مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي» [۱۸۱/۸] . 
٠‏ ينظر: شرح مختصر الدوري» للأقطع [ق/ ]١١۷‏ . 


ب سس سس سح ف کناب البيوع © 


و مس 


وَإِنْ کان ينتفع ب به مع فساو لم يَوْ لان الكشر عیب حَادِثٌ ؛ وَلَكنه 
يرجم ب بنقَصَان الِب دَفْعَا لِلضْرّرِ مدر الإمْكَانٍِ . 


3 غابة البيان 0 


وجه قوله: أن الكَسْرَ حَصَلَ بتسليط البائع » » فلم يُحتَرْ عيبا حادثّاء فجاز رَدْه. 

ولنا: أن الكسْرٌ عَيْبٌ حادثٌ كالقطع ذ في القَوْبٍ » وَالعَيْبُ الحادث يَمْتَعْ ارد 
عمط : حصّل التسليطً ين البائع على الكَسْرِ» ولكن على الكشر في ولك المُشْئري 
لا في ملك البائع» فكان عيّاء فلو رد لَه بعيْن» وقد خرّج من يلڳ بي 
[4/)+واد] واحدٍء وفيه ضر على البائع لا محالة . 

هذا [ه/4١اظام]‏ إذا وج د الكل فاسداء فن وُجِدَ البعضُ من ذلك فاسداء 
والبعقة صحيعنا - إِنْ لَمْ يَكَنْ لقَشْرِه قيمة قيمٌ - يرجم على بائعه بحضَّه ين امن 
وذ كان لقره قمةٌ؛ وح بهل اعبار لجز بالل إلا إذا كا الاي 
قليلًا مقدار ما کون ْله في ذلك المَبيع» فلا زجع بشيء . كذا ذكّر في اشرح 
الصَّحًا وي . 

وقال فخر الإسلام: ساقي E RS‏ 
فإن القياس أن يُجْعَلَ ذلك كَالخَمْر والمَيّتة [ [؟/#وو] يضم يضم إلى المال» وفي 
الاستحسان: يُجْعَل هدر ؛ لأنه قليلٌ لا عِبْرةَ به في العادات» . 

كم قال فخرٌ الإسلام جم 4: كذلك ذكرّه مشايخُناء ولا نص فيه» وفي ذلك 
قرورة ا کن ا كلك وبر عن ھکیو کر کل ھا سال ا 


ع 


أبدًاء 
آنا إذا كثّر ذلك: فإنه يُجْعَلٌ بمنزلة المَيْة والكَمْرٍ بصم إلى المالٍ على 


. ]۸۱ ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي») [ص/‎ )١( 
. وقع في (ن) و«م): «سلم البيع)‎ (۲) 


1 زاب هيار الميب # OAV‏ 


MH‏ سمس 


وَقَالَ لصفي را 0 لان الكسّرٌ بتشليطه. 

1 الشليط على الْكَسْرٍ في يأك المُشكري لا في مله » قَصَارَ كما إِذَا 

وبا فطع » وَلَوْ وَجَدَ ابض كَاسِدا وَهُوَ ليل جا جار اليم اسْتِسْسَانًا؛ لاله 
يناعن قور لير ل ل بشار عة الكو اة كَالوَاحد 
الاين في الْمِمَوَ» ا 5 
جَمَعَ بيْنَ امال وَغَيْرِهِ ؛ قَصَارٌ كار جه َيْنَّ الْحُرٌ وَعَبْدِ 
29. غاية البيان .2 
التفصيل والاختلاف. ٠‏ يعني: : صم البِيْعُ فيما صَاح بحصت مِنَ الم وبطّل في 
القاس عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ» وعندٌ أبي حَبِيفَة: فسدّ في الكل ؛ لأن الأصلَ 


عنده: ن اج مت فسد يمه بفساو مقارن» فس كل. 


والمرادٌ يبن ألا يَكُونَ لقشر الجَوْز قيمة: : أن يكو ذلك في موضع يَكَثرُ فيه 
الحَطّبٌ . إلى ذلك أشار الوَلْوَالِجِيءٌ في «فتاواه». 


وقال الوَلوًالجي: «لو اشر رى القرعة فوجَدَها مرا بعْدَ الكسْرٍ [۳۲/۹ظ/د] ؛ له 
أن يَرْجِع بجميع بع الثمَنِ قليلًا کان أوْ كثيرًا ؛ لأنه لا قِمَة لها بعد الكَسْرِ)0©. 

قوله : 5 لم ينتفع به) ) كالقزع الوا ال 

قوله : ( بِتَسْلِيطِه) » أي: بتسليط البائع . 

قوله: (وَالْقَِيلُ ما لا لو عَنْهُ الْجَوْرٌ عَادَة» كَالوَاجِدٍ أو الاين في الْمئَة) . 


. ]۲٠١/۳[ ينظر: «الفتاوئ الْوَلْوَالِجِيّة)‎ )١( 

() القَرْعةٌ: مُؤنث الْقَرْع - يشكون الدّاء وفتحهاء وَالسُكُون هو المشهور -» وهو جنسٌ يِن نباتات زراعية 
من الفصيلة القزعية » فيه أَنواعٌ تر لفمارها » وأصناف تُرْرَع للتزيين . وأكثر ما تُسَمّيه العربث: الدباء . 
ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [ ٤44/۲‏ /مادة: قرع ] » و«المعجم الوسيط) [۷۲۸/۲]. 

(۳) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِية) ]۲٠٠/۳[‏ . 

6 البَيِضَة المَذِرّة: هي القذرة الفاسدة. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [4١1/١٠٠/مادة:‏ مذر]. 


«ي كناب البيوع + 


OANA 


ومن با عَبْدَا اه المُشکري» ثُمَّ ود علب عيب إن قبل بقَصَاء 


القَاضِي بِإِفرَارٍ» أو تة » أو بإبَاء مين ؛ لَه أن رده عَلَى بَائِعَهِ ؛ و 
جڪ ڪڪ ڇڪ ي ا ا 

وجل الفقيه أبو الليث في اشرح الجامع الصغير) في الجَوْزٍ الخمسة» أو 
الستة » أو نحو ذلك فى المئة مَعْمُوَّاء وقال: : «لأن مِثْلَ ذلك قد يُوجَدٌ في الجَؤز 
فصار هذا المقدارٌ كالمشاهد منه) . 


مه 


رل (وَمَنْبَعَ عبْدَا باه المشْكرِي ؛ م رد لَه َيپ » فَإِنْ قبل بقَضَاءِ 
لضي يإفَْار» أذ يي أذ پء يدبن ؛ له أن ا" 

ولفْظ القُدُورِيّ في #مختصره): : اومن باع عبدًا » فباعه المُشمرِي » ثم رد عليه 
بعَئسٍ » فان قله بقضاء قاض ؛ فله أن يده على بائعه» إن قله بغير قضاء ؛ فليس 
له أن 3 000 

وقال محمد ز فيك في [١/١٠١ر/ء]‏ «الجامع الصغير): : عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيقَة 

بإية: في رَجُلٍ باع عبدًا ِن رَجُلٍ بعدّما اشتراه من آخرّ» فوجد به المُشمَرِي الآخرٌ 
ياء فاضا ل لضي مد م 2 دو لني اي 


و 

وقال بعدّه فيه: ١امحمدٌ‏ عن يعقوبّ عن أبي حنيفةً 30 ر: في رَجُلِ اشترَئ يِن 
جل عبداء ثم باعه ون آخر» فوجد به الخ عيب لا يدت بء فر ده على بائيه؛ 
ان ا 


(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِي) [ص/ ۸۲] ۰ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۰۳۰۲ ]٣٣۳‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


9 باب خيار العيب # 


وا ا ا لج E OME‏ كا رار« ليام قي r‏ هارو سور يووا aeRO i ae‏ فسخ جل عجو آم NF FIV E‏ 


ما هاية البيان ج* 
عن يعقوب [۲۲/۹/د] عن أبي حيفة : في الرّجُل يمر ارَّجْل بیع عبده» فيريعه 
من رَجُلٍ ند ويدفعة إليه » فلا رة قشر الثمقء ؛ أذ يفيقة» ثم ربد المُشْئَرِي 
ن يره على المَأمُورٍ بعيْب » يدمه الى القاضي » وهو عيب لا دت وغل فير 
عليه بِبَيئَةِ » أو اء يمين » أ بإقرارٍ من المَأمُورٍ بالعَيْب . قال للمأثُور أن و 
على الآر» ون كان العَيْبُ دت يله فرك عليه يإباء يوين » أذ مي قاقث بأنه 
باعه وبه هذا العَيْبٌ؛ رده المَأمُورُ على الآمرء ون كان ذلك بإقرار منّ المَأمُورٍ 
بالعَيْبٍ ؛ َم يرد على الآمر)0) . إلى هنا لفظ محمدٍ في أصل «الجامع الصغير). 

ثم اعلم: أن المُمْمَرِيَ إذا باع المبيعَ » ثم رده عليه بعيْب » فإِنْ كان ذلك قَبْلَ 
لض ؛ كان له حقٌ [2۰۳/۲] الد على بائعه » فيَكُونُ بمنزلة ما إذا لم بيع » سواءٌ 
كان بقضاء » أ بغير قضاء ؛ لأن الرّدَ بالعيٍ قبل ابض فَنْخٌ منّ الأصل في حق 
الكل » فصار ذلك الرَّدٌ بمنزلة البَدٌ بخيار الشَّرْط» أو بخيار الرَوْية. 


001 


م ما إِذا قبصّه المُشْتَرِي الثاني » ثم رد على المُشْتَرِي الأول بعَيْبٍ ؛ فعلى وجهيْن: 

فن قله بقضاء قاض ؛ فله الرّدّ على بائعه. 

وإ قله بغيرٍ قضاء قاض ؛ فليس له الرّدّ وذلك لأنه إذا قبل بغيرٍ قضاء 
القاضي + كان ذلك ردا باصطلاجهما وترّاضيهما فان بمترلة عق مكاي أوإذا 
اقاي [أو]”" بأحدٍ الأشياء الثلاثة - بالبيّتَة أو بالثكول أو الإِقْرَارٍ - فله 

ليرد على الباق الأول ؛ لأن [ه/دلاظاء] الْبَيْعَ الثاز ني انقسَخ مسح القاضي » فصار 
0 جَدْ أصلا » ولكنّ البيِعَ الأوّلَ قائمٌ لَمْ ينفح [ لاط اد] بشخ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ». 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 4 0"] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


9 کناب البيرع © 


6 اقيق سماو و ل اق ىووا ور ا 6ع لودع DEAD Ch E OL E‏ وي وو رارم 
٠‏ . 


و4 غاية البيان ©©» 
الفاتى + فلك الخصومة. 
o 5 5 2 5 5‏ 3 
وفي قول زُفرٌ: إذا جحد العَئْبَء فَرُدٌ عليه بِالبيئة ؛ ليس له أن يرد على البائع 
الأوّلٍ. كذا ذَكّر الفقيهُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغيرا ٠‏ 
وذلك لأنه لَمّا جحد العَيْبّ ؛ فليس له أن يدَّعِيَ على البائع الأوّلٍ أن به عيبا ؛ 
لأنه متناقض” فى كلامه » ألا ترئ أنه لَمّا رد عليه الآخرٌ» فقال بعدّما رد عليه: ليس 
به عَيْبٌ » ثم أراد أن يرد ؛ ليس له ذلك » فكذلك إذا جحد قَبْلَ الرّد . 
5 5 ره 5 ب 2 ع 
وجوابه: أن جْحُودَه كان لدَفْم الخُصُومةٍ عن نفيه » ولم يكنْ للتحقيق» ولانه 
لما رد عليه فقد کدی شرا قط خرو 
وقال في «شرح الأقطع): له رده عندَ الشّافعيٌ على بائوه» وإن يله بغير 
کے ت و 
TG‏ 
َيل تیک ا بک اا ع خر شا کک 4 ای 
الذي باعه ؛ لذن ار اتراي مزا بن جديد کي بن الال والبائع الأول 
ثالُهماء فصار في حقٌّ البائع الأوَلٍ» كأن المُشْتَرِي الأول اشتراه من المُشْتَرِي 
الغانى » فلو كان هكذا ؛ فلا خصومة » فكذا هذا. ١‏ 
چ 2 7 وو 
وإنما استوئ الجوابٌُ ؛ لأن محمّدًا قال - في عَيْبٍ لا يَحْدّث ْله - 
لَه بغير قضاءٍ قاض ؛ ليس له أن يَرْدّه على البائع الأول أبداء وإذا لَمْ رده في 
)00 ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [00/7] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4 .]١59/‏ 


و«اروضة الطالبين» للنووي ]٤١٤/۳[‏ . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [۸/]. 
(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري) للأقطع [ق/۲۳۹]. 


بها باب خيار العيب #* 


وو به وبق PE‏ 4835 اقيق فكع" قاد يوا لودو هد ها وخ نه امع أ OQ BANC‏ و هاا ال ميق باع ا وها جد جا يها ايه 5 5 


عیب لا يَحْدْتُ يغه اع ا E‏ 0 5 
ا مثله - وغو يسمل الحدوتٌ في ید [0/:+راء] المُشْتَرِي - 

وقالوا: وعلن قياس ما دَكَرَ في بعض رواياتِ «(البيوع): له حى الخصومة ؛ 
2 قن العيْب عند البائع الأرّل . 


/ 
8 


وري ال۹ ادت ب : لايع الزائدة أو التّاقصة» وعيبًا 

دت يفل : بالقروح والأمراض . 
ما مسأل الوَكيل فتَقُولٌ: إذا رد عليه بعيْبٍ لا يَحْدُتُ مله » أ لخدت يله 

في يل تلك المد ؛ رده القاضي بغير ية Tel‏ ِقْرَارٍ؛ لآن القاضي 
َعْلمُه يقیتا أنه كان عند البائع . 

[ه/11د/م] ومعنی اشتراط البيتة» أو التكول» أو الإِقْرَارٍ في الكتاب: ا 
على ما إذا اشتبه على القاضي أن هذا الَيْبَ قديمٌ آم لاء أو عَلِمَ أنه لا يَحْدّتُ في 
مدق شهر مثلاء ولكن لَمْ غرف تارب الم متى کان» من شهر أو أكثر؟ فاحتّاج 
المُْمرِي إلى إقامة البيتة» أؤ إلى غيرها ِن الحُجَح: أن تاريخ الم من شهر» 
َْمُ القاضي حيتئٍ أن المَيْبَ كان في يد البائع » يرد عليه . 


3 25 


RTS‏ إذا عاينَ القاضي تاريحَ ليع وال ظا فد يخا إل 
شيء منه » فِيكُونُ الرّدُ على الوَكيلٍ ردًا على المُوَكلٍ من غير أنْ يَحْتَاجَ الوكيل إلى 
دوق 

فاق زا کات الع تند له > فان رذ على الوكيل ية ا ر 
لازمٌ للمُوَكلٍ ‏ ولا يكاج الوكيل إلى الحُصومة؛ لأن اة حْجَّةٌ في حى الناس 


0۹۲ 


8 كتاب البيوع Ê‏ 


E TT O CO TO O TON TO ETN E ف د‎ CT EO TO PONTE ع ا‎ SL ام‎ 
TOO MOI قاخ اولق اقل 6 92و‎ OES BOR BIE BÛ VOD هه‎ oa SS قا هاه يور‎ O ere 


و غاية البيان © 
كافَة» وَالوَكِيلُ مُضطر في الدُكُولٍ» فصار بعبنزلة لود بالبيّتة» وهذا لأنه إذا كان 
عالمًا بالعَيِبٍ عند المُوَكلٍ > لا ينه أذ يحل كاذبًاء ولأنهلَمْيَُاشِرْ أحوال العبء 
ا هو الذي قشت تيار العيذة عليه » فإن رده [5/:عظاد] القاضي بإقرار 
الوكيل ؛ كان ذلك ردًا عليه» ولكن له أن يُخاصع المُوَكَلَ » ؛ ا أو تخول؛ 
لأن الرةٌ بالقضاء لا َكل ابتداء الَف فكان كَسْخَاء ولكنه مسح بدليلٍ قاصر» 
وهو إِقْرارٌ الوكيلٍ ِالعَيْبٍ عند المُوَكَل . 

فمن جهةٍ كونه تَسْخًا: كان للوكيل حقٌ الخُصُومةٍ. 

ومن جهة كونه قاصرا: : لزم الوَكِيلٌ إلا أن ب قي الج على الموكل + هذا 
فيما إذا رد عليه بالقضاء. 


ما إذا ود على الوكيلٍ بإقراره بلا قضاء القاضي » فإ كان عيبا خد سد یناه 
في هذه المد فليس للوَكِيلٍ حن اله على مُكل ؛ لأنه قنخ بالتراضي » فكان 
بمنزلة شِرَاءِ جديدٍ في حى غيرهما» فَبَطَلَ حقٌ الحْصومة . 

وإن كان عا لذ كاله قله فقال فخرٌ الإسلام وغيرٌه: ذكر في عامّة 
روايات «المبسوط) : أنه رم الؤكيل + ولا بخاص 4 التوكل : 

وذكر في كتاب «البيوع) أنه يُلَرَمُ المُوَكُلٌ مِن غير خصومة» لان الخصمين 
ا عَِنَ ما بعل القاضي ؛ لأنَّ ار حن تين فصار تسليمٌ الخضم وتسليم 


َه 


القاضي سواءً» كتسليم الشْفْحَةِ» وقضاء الدَيْنٍ » والرّجُوع في الهبة. 
وجه عامّة الزوايات [ 1ظ /م] : : أن هذا 3 ت ت بالتراضي » فصار کالہ 


الجدير» ولا سم أنهما فعا عيْنَ ما يَفعَلّه القاضي ؛ لأن الحُكُمَ الأصليً في هذا 
هو المطالية السات و اتا ا( الردٌ لضرورة العجز» فإذا تقلاه إلى الردّ؛ 


507 07 007 07 207 7 5 
ليف الاي مكلك‎ GL ODEO ا ا ال‎ BIRAY DIF E ع اا‎ 
EY EEE EL rele واو جه‎ RoR mni 


7 غاية البيان ©* 
َم يسح في حقٌّ غيرهما ؛ ألا ترّى أن الردً | ا إذا امتتع وجب الوْجُوع بحص المي ؛ 
وفيما [۹/٣۳د/د]‏ ذكر منّ المسائل: الح معي لا يختمل التحوّلٌ إلى غيره» فافترّقا . 
قال أبو ا0 نطف في کاب «الأجناس): قد اعتَرِضَ على قول 
:- أنه وکو اويل يم الجوَكٌلُ - بأنه لا صح على أصولهم» أمّا على 
يا + 4#: فإن النُكولَ بذُلٌء وبذُلٌ الإنسان لا يَثبْتُ يدث في حق غيره» وما 
على قولهما: فاه في مم الإثار» ولو آقر الوكيل + ِالعَيّبٍ ؛ َم يرم الأمِرٌ في 
عیب مما يدث » فكذلك نكل الذي اقيم مقاته». 
ثم قال: جب عنه بأن الُكُولَ ليس بصريح البذّلِ» وإنما أجرَا مرا 
ذلك عليه : لو ادع عن رَجُلُ آل درهم على عب َون له في التجارة» فأنكر وکل 
عن اليمين » فإن الحاكم يَحْكُمُ عليه بالمالِء ولو كان بذلا لَمْ يَحْكُمْ عليه؛ لأن 
بزْلَ المال دهي لا سخ في قد في الدرلهوء والدنانير» والثياب» وأعيانٍ 
الأموال» إنما جارّت الضيافة اليسيرة نضا بخلافي القياس . 


والشيء إذا أَجْرِيَ مجْرّئ [/۳د/] غيره ؛ لا يَحِبُ إِجْراؤٌه مجْرّاه من جميع 
الوجووء وقد أجريناه مخرئ البذلِ في أن ليمير" في سبعة أشياء: في التگاح» 
والرَّجْعَةَ» والفيْء في الإيلاء؛ والنّسَبٍء والْوَلاءِ والرّقَّ» والنّعانِ0©. 

وام [::+ه] علئ قولهما: فالنگول لا يَكُونّ بمنزلة الإقَرَارٍ بذلك عليه» أنه 
لو نکل عن اليمين في كلّ حُکم؛ كان له أن وة يلق ويْسيطً المالّ عن نره 
ولو كان بمنزلة الإقرار ورك أن يَرْجِعَ عن إقراره» وكذلك کول يَحَْص 


(۱) وقع بالأصل: «أن لا يَمِينَ) ٠‏ والمغبت من: «(ن»). 
0( صنو رة اللعان: أن امرأة ادَّعَتْ على زؤجها أنه قذّف قذمًا مُوجبًا للّعان» وأنگر الزوج ؛ لا يُستَخلّف . 
وسيأتي في كتاب الدعوئ إن شاء الله تعالی . كذا جاء فى حاشية: «(م)» و«د». 


على ر کناب ابرع © 


له تح من الأضل جل اينع كن َم يكن غاب ار أنه نكر فيام الِب 
هاية البيان 4 
بمجلس الحاكم » والإِقْرَارٌ بالمالٍ لا يَحْكَص بمجلس الحاكم إلا عند أبي يوسف: 
يجري مَجْرَئ الإفرار» ولیس حكمّه حُكْمَ صريح الإفرار» وعند محكَا: E‏ 
حُكَم صريح الإقْرَارٍ. 

وتَظَهَرٌ فائدةٌ الاختلاف بيئهما: بما قال في كتاب «الدعوئ) - إملاء رواية 
شر ابن الوليدٍ -: «قال أبو يوسفٌ: لو اذَعَى دارا في يَدَي رَجُلٍ » فأنكر َكل عن 
ا فم ااه القدض عليه ا أند كان 


يمينه [0/0٠وام]‏ » فقضى القاضي للمُدعِي»› 
تراما ين الط ؛ فإن قاض شف يك ری انار عليه » ولو أقا ایک ك 
كان اشتراها من رَجل آخر ؛ ؛ لم تقبل بينته) . 

وقال محمد نيك في انوادر ابن سماعة»: : لايل ينه في الوجهيّن » والدُكُولُ 
بمنزلة الإقرار بها) . هذا لظ كتايه. 

کا یھ و ك 
حكم الحاكمٌ عليه يسبب ين جهټه» كما في الإفرار حم عليه بسب ون جهته ؛ 
فمنْ هذا الوجه تشاتها. 

لسو فول (لِأنَهُ تح مِنَ الْآَضل) » أي: : لأن ارد على المُمَْرِي الأول 
نح ليع الثاني من الأصل ؛ لأنه بقضاء القاضي » فكان للمُشْتَرِي الأول حي 


قوله: (خَايةٌ الآئر: أنه أدْكَرَ قيام الْعَيْبِ)ء أي: غاية أمر المُمْمَرِي الأول 
هذا جوات لما قال ين جهة فر إنه لا آنگر اليب لَمْ كن له حنٌ الحصُومةٍ؛ 
لأنه متناقض” في کلایه ققال: نعم » نه أنكر الَيْبَ» لكنه كُّبَ شرعًاء فصار كأنه 
لم ينزه أصلا . 


045 


بها باب خيار العيب + 


لک ضار كديا زعا القَصَاء» وَمَْئى الْقَصَاء بالإثرار أله نكر الإْرَارَ انمت 
3 5 و واو 
اليتق وَعَذَا لاف الوكبل ايع | 5200 لَه عيب بِالْبَيكَةٍ حَيْتُ کون ردا 
E‏ كل ؛ لاد ايع ا واد رالو جود ها يتان فسح الاي لا 
ر 
ينفح الأول 

وَإِنْ قَبلَ َير قَضَاءِ الْقَاضِي لَيْسَ لَه أَنْ يره لِأنَهُ بي جَدِيدٌ في حَقَ 
e 1 # E 75‏ م 
تالثِ» ون كان قحا في حََهِمَاء وَالأوَّل تَالنّهُمَا. 

a‏ کو 

وفي : : «الجامع الصَّخِيرا: : وَإِنْ رد عليه بعَبْر قَضَاءِ بِعَيْبِ بعتب لآ يَحُدث فداه 
َم َكَنْ آ له أن يُخَاصِمَ الذي بَاعَةُ انظ 
بچ غاية البيان چ 

قوله: (بخلاف الْوَكيل بِالْببع إِذَا رد عََيْه بعَيْبٍ بِالْيّتة). متصلّ بقوله: (لَه 
أن رده غل تاقعه). 

يعني: إذا قبل المَشَْرِي بقضاء القاضي بِالبيّنَة » أو يإباء اليمين › أو بالإقرار» 

2 ع 3 3 2 د 
له حقٌ الردٌ والخّصُومةٍ مع بائعه فحسبٌ» ولا يکود الردٌ عليه ردا على بائعه؛ 
بحلاف الكل باه إذا د عليه راید أ الکو يون ذنك رذ على اقل 

وفرقه: أن المَِيعَ في مسألة الوَكيلٍ واحدٌ» فكان القضاءٌ يالرّدٌ عليه ردًا على 
ا 


عام 


EX \ 


ما في مسألة بَيْع | لمُشْتَرِي: : فالموجوةٌ بيْعان» فلا يرم من فخ البيع الثاني ؛ 
تنخ انع سح ليو كي لاون مرب 
0 

HIDE‏ تَالتْهُمَا) » أي: البائع الأوّل. 


كتاب البيوع © 


01 فرك و ا 0 


وَهَذَا يبي أن الْجَوَابٌ يما بدت مِثْلْهُ وَفِيِمَا لا يَحْدَثْ سَوَاءٌ وَفِي بَعْضٍ 
روايات الببوع: : إن فيا لا يَحْدتُ يله برجم بالتقْصَانٍ لين بقيام امِب عند 


ائم الأول 
3 اتر E‏ ع ١‏ عن 7 رت 
اد r‏ َنَبَضَهُ» فَادَّعَى عَيبا؛ لَمْ يُجْبَرْ عَلى ذَفْع الثْمّنِ حَتى 
البائ مء أو يُقيم اأ شري َك وو ا او E AER SETS Sa‏ 


چ غاية البيان 4 
قوله: (وعَذَا س . إشارةٌإلى المذكور في «الجامع الصغير) » وقد مر 
قوله: (وَنِي بَعضٍ رِوَايات الببوع) » ا بیو «الأصل) . 
قوله: : (وَمَنِ اذ شترى کی کیک قائعى عيباء ل پیز على كلم الو نر 

و لعو e‏ 


أت 
ع ع 


وصورتها [1/>«ظ/د] فيه: : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة وا يليه زه /اظام] : 
وج اعون دض رعو تمض الیک هم جا باع مكاي 


3 


في القّمنِء فقال: کک ولك لى هذا اک قال ا جير عل دم المن 
طن يليه الشيرة از عزن فال : شُهودِي بالشام» قال: : ال له: : ادع الم 
وَإِنْ فك استّخلف لك واذقَع الكّمَ )^ . إلى هنا لظ صل «الجامع الصغير). 

اعلم: أن الْمُشْكرِيَ إذا اَی العَيْبّ ؛ لا د بجر على دف امن ]40/۲[ ا أن 
يم البيّة » أو يَسْتَحْلِفٌ البَائِعَ » وهذا لمعتيين: 

أحدُّهما: أن المُشْترِيَ آنگر وجوب تسليم النَّمنِ على نفسه لَمّا اذَعَى العَيْبَ » 
وهذا لان دهم امن إنما يَعيّنُ على المُذَْرِي إذا تعيّن المريعٌ» ولم يتين المبيمٌ؛ 
لأن حى المُمْتَريِ في السليم لا في المَعيبٍ. 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ۳٤۹‏ - ١ه"].‏ 
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چ غاية البيان £ 

والثاني: أن الإجبارٌ على فع اللَمنِ اال نما له فيك لأنه ربما يتاج 
إلى تقض قضائه إذا طهر اليب ؛ لأن يأر البائع حيتي برد الَمنِ على المُشمرِي » 
يجب عليه صيانة قضائه عن البطلان » فلأل هذا يَأمْرُ المُشَْرِيَ بإقامة البق أو 
ُنعخلف البائغ حتى يهر وَج الحم فإن استبان وجه الحم بان قامت اليه 
أو حاف الا ِمُ فكل ؛ رُدَّ المبيعٌ » وإلا أَجْيرَ المُمْكَرِي على نقد الثَمَِء هذا إذا 
کا شيورد ی 

فإن قال: شهودي غيب بالشامء لا ر حضو الشهود؛ لأنه أمڙ على خطر 
أكون آم لا يَكون» قلا مو عو الواجبٌ به» بل يلف البائع» فإن حلف أجير 
المُْكَرِي على فع اللَمنِ ء ويُحلّفٌ بالل : لقد سلَمْتُه إليه بحكم الم وما به [۳۷/۹و/د] 
ل ل اع ن این ال اي ؛ لأن الدُكُولَ حُجَةٌ في 
المال؛ لاه بذل: أو رار فيصان جميعا فيه » بخلاف التكول في ت 
والقصاص » فإنه ليس بِحُجَّةَ وبخلافٍ التُكُولٍ في الأشياء الستَةٍء فإنه لا يصح 
عند أبي حنيفة ي . 

ثم في وجوب ذَفْعِ القن على المُشْتَرِي ذا ا 
المي ؛ لأنه على جيه لأنه إذا حشر شهودٌه فأقاتها على العَيٍْ ؛ يرد لمن 

و ل اقم بالبائع ؛ لأنه خرّج مِلْكه عنه» ولَمْ 
تل عوضة إليه 

وفي قولهم ‏ في بيانٍ هذه المسألة -: لأن المُمْئَرِيَ على حُجيِه ؛ دلِيلٌ أن 
إقامة البية بعد حَلِف المدعى عليه معتبة. 


قال في الفصل السابع من كتاب (القضاء) فى «خلاصة الفتاوئ): «لو أقام 


3 کناب البيوع ¥ 


لا نه نكر وُجُوب دهع الثم حَبْتُ نكر َعيْنَ حَقه بدَعوى الب وَدَقعَ اللَّمَنَ 
ارلا عبن ق پارام تعن ۽ ابيع ؛ ولاه لو قُضِيَ بالدّفع قعل يهر اليب 


ِن قال الْمُشْكَرِي: يودي بالشَّام ا سمخل البائ وََقع اَن ء ب َعْنِي إا 
حل )۽ ني لجر شر ای ایی ف ال کی تر پو لا 
عَلَى جیه اکا إا كل ألم ا ا د 
ااال ا لل د اید البيان ي 
[ه /1وام] المُدّعِي ابيع د ا سلف الد ليه تقل + وكدلك لو قال المد 


لدی عليه: احلف وأنت بريءَ» أَوْ قال: إا سالك انت بري2 قساف هم آنا 
عو اي فيل 
د عن أبي حنيفة وه 0 0 إل اغا 
«الخلاصة) . 

قوله: (أَنْكَر): أي: أنكر المُمْمرِي تعيّنَ حقّه؛ لأن حقه في السليم لا في 
المعيب. 

قوله: (اششخلق . .. وَدُفِعَ). كِلاهُمَا على صيغة المِنِييٌ للمفعول » كذا السماع. 

قوله: (يَمْنى إا حَلَفَ)» أي: معتى قوله: (دُفِعَ الَّمَنُ). إذا حلف البائعُ 
على أنه لَمْ يَكُنْ به هذا العَيْبٌ . 

قود (وَلَِسَ في الدع كَثِيرٌ ضَرَر بو) » أي: : ليس في دم امن كثيرٌ | [9 //ا"اظ ارد] 
ضرر بالمشتري ؛ لأنه على حه » فأئ وَفْتِ أن بها ثبل منه. 


(۱) راد بعده في (ط): «ولا يتتظر حضور الشّهُودا . 
(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 11]. 
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1 باب خيار ا لعيب 4 


1717111111 لمشتري المَينة 
َه بق عِندَهُ. 


و ع غاية البيان )+ 
قوله: (وَمَنِ اشْتَرَى عدا قَادّعَى إِبَاقَا؛ لَمْ اف الباق حى يُقِيمَ الْمُشْتَرِي 


و رع علو 


اة أنه اق عنْده). ٠‏ وهذه من نان «(الجامع الصغير) المعادة. 


وصورتُها فيه: محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة !١‏ به في رَجُلٍ باع رَجْلَا 
عبدّاء فقال المُشْتَرِي : : يعني آيمًاء وكذبه البائعٌ» قال: : لا أُحَلَفٌ البائع على الإباق 
حى بُقِيمَ المُشْمَرِي اليه أنه أب عندّه » فإذا أقام اة على ذلك » اسْتَخْلِف البائه 
له لقد باه وقبصّه وما أبن قط)(©. إلى هنا لظ محمِّدٍ في أصل «الجامع الصغير) . 


َع المسألةً في الإباق» الحم في جميع العُيُوبٍ التي لا شام | ]240/۲[ 
مد الخصونة كللك بخ ارك ابل من ارال E‏ أن 
المعاودة في يد المُشْئَرِي شْرْطٌ في العُيوب الثلاثة» والحالة واحدة» وهل يُشْثَر 
لمْعَاودةٌ في السجنون ؟ فيه كلامٌ استوقيناه في أو الباب » مينر َه لا 32 

ثم اعلم: : أن المشكري لا ين اث اسل ابوك الوب مالم بيت يبت حصولها 

ع ع قف EY‏ ْن: إا أن بر البائ حصولها عند 

نري » أو يُنْكِرَء فإن أكَرٌ يت 5903-4 ا ر اكر بعال رې 

بث أوَّلَا أن هذا العَيْبَ حصّل عندك؛ فإنْ ن أنه بالبيئة ؛ فقد بت له حن الدب 
لكون البينة حجة ا 

وان لَْ يكن للمُشكري بيذ وأراد تخل البائع ؛ فله تحليقه على الم عند 


بي وس ومحمّد [و ۳۸و اد[ ؛ ؛ لأنه تلبت على فِعَلٍ ا فيُحَلف [ه/ى١اظام]‏ 
الب ع باللو ما يَعْلَمُ أن هذا العبدَ جُنَّ عند هذا المُشْئَرِي» ولا لق وا 


.]*ه١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/‎ )١( 


Ni 


<3 غاية البيان 48 
بال على فراش . كذا كر في الجامع الكبير ا قولهماء ولَمْ يذكز قولٌ أبي حنيفة : 
واختلّف المشايحٌ على قوله. 


قال الشيخ أبو الْمُعمِين اسف في شرح الجامع الكبير»: قال بعضُ مشايخنا 
مهم الي الإمام أبو بكر محمد بن حامدٍ -: لا لاف في هله السا 


وتخصيصٌ قولهما بِالذَّمْرِ لا يذل على أن قولٌ أبي حَنِيفَة حلاف قولهما) . 


كناك الشيخ أب و ال فة ((وحکی 0 الشيخ ج أبو نضر الصّغَاو' عن القاضي 
5 الم التَيَسَابُورٍ 0 أن السا على الغلاقة ولا يُنتخلف عنده 


() انظ 00 

00 أبو نصر الصّفار: : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري » قد بغداد حاجّاء ورجع مِن 
الح في صقر من سئئة سبع وشبعين وثلاث مائة. وقد أرَّحّ المَيرُورَآبادِيُ وفاته في هذه السّئة . لكن 
يمك على هذا أنه يزوي عن أبي اليم لوي هناء وكانت وفاً أب الهيئم بعد الأريع مئة كما 
سيأتي! فالظاهر أنه غيره ؛ وإ كان صنيع عبد القادر القرشي في باب الكتى من «الجواهر) يقتضي 
أن الامش ای اه دو ممه بخ ا ا 
والأقرب للصواب: أن أبا نصر هنا هو إسحاق بن أحمد (أو أحمد بن إسحاق) بن شيث أبو نصّر 
البخاري المعروف ب الصفّارء قَدِم بغداد حاجًا في سنة حمس وأربع مائة» له التصانيف الحِسَانَ 
والشعر المّتِين» قال الحاكم: : «ما رأيثُ ببُخارَئ مثْله في سه قَلًا) » وكان قد سكن الطائف » وبها 
كانت وفاته (سنة: ٠0‏ 4ه). أو بعدها. ينظر: (المِرُقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للفَيرُوزآباديّ 
[ق/ 8/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكَّْاب - تركيا/ (رقم الحفظ: 7071)] » و«الجواهر المضية) 
لعبد القادر القرشي [59/1»: ]4١‏ . و«الطبقات السنيّة) للتميمي [7177/1]ء و[؟/١؟"].‏ وامعجم 
الأدباء» لياقوت الحموي [170/7]. و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي »]٤٤۷/۷[‏ و«الدر 
الثمين في أسماء المصتفين» لابن الساعي [/57/1 5 ] ٠‏ 

(0) أبو الهم النيسَابُورِي: هو عتبة بن خثيمة بن محمد بن حاتم النيسابوري الإمام القاضي أبو الهيثم 
المشهور بكنيته » أستاذ الفقهاء والقضاة » عديم النظير في الفقه والتدريس والفتوئ . قال الحاكم: كان 
أوحد عضّره حتى لَمْ يب بخراسان قاض على مذهب الكوفيين إلا وهو ينمي إليه). (توفى سنة: 
5 هم). ينظر: «العبر» للذهبي 000 و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي الل 
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وح ل جح کو ای بیان 25 
وعندهما: ا ا قال؛ : والخلاف مسطود في «النوادر» ؛ ذكره الحا لطحاوي 
أيضا) . 

وجه قولهما: أن المُشَْريَ لا يَقْدِدُ على الرَّدّ إلا بإثبات العَيْبِ عند نفسه» 
وطريقٌ ثبوثٍ الأشياء: البيقةٌ» أو اكول ممن لو أقر به لزعة ميُسْتَخلف » وهذا 
يمن لتوجو الخُصومق » فإذا سلف پئ وم يبت لري حق الد وإ كل 
با غ ایی وكذا إذا أقام ای اف عل آلب سی رك لا ف 

: حقٌّ الردّ للمُشْمَرِي ؛ لاحتمال أن القت خاد ۽ يقال للبائع: هل كان هذا جُنَّ ج 
e‏ أو سوّق » أو بال في الفراش بعد الكيرٍ في اعيوب الثلاثة » فان 
5 عليه ؛ لأنه آَم أنه باع مَعِيبًا [/«:طاد] إلا أن يدعي الرضا أو 

00 كذا قال صاحبٌ (التحفة)7. 

ون أنكّر البائعُ وجود العَيْبٍ عندّه» يقال للمُمْترِي: أقم اليه على ذلك » 
بذ أقتهاء بت له حي الد ون ل ين للمشتري بيك على وجو اليب عن 
د عار أمكانج+ يطل الي ف كين الرد ذلك دنه 
معتى لو اهر به لَزِمَهُ و ل ایق سي ده رع مد 
ود و ا 

قالوا: : والصوابٌ في اليف أن يُقَالَ: بال ليس له حن الردّ عليك السب 
الذي تدّعِيه» أو يحَلّفٌ بالل : لقد سلَئه بحم ابيع وغا به هذا الت الذى يدعية ؛ 
وفي الجنون يُحَلّفٌ بالل : ما جن في يدا قط» وفي الُيُوبٍ الثلاثة : بالله ما سرّق » 
وما أب » وما بال في لراش في يدك منذ بلغ مَبلَعَ الرجال قط . 


. وقع بالأصل: «والإبراء». والمثبت من: «ن». وهو الموافق لِما وفع في: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟949/1].‎ )١( 


7 


ا ES‏ 
SRR ONSEN LONE‏ وا ة SÊ‏ لاله :8و PR EO‏ ويه هه 5668 يه طاو 6 نو 8 ااه 44 


4 غاية البيان 7 
فاا لو كله با[ فد باغد وشلمه وما ب عدا اعبت ؟ 2 
نظ للمُشْترِي ؛ لأن العَيْبَ لو حدّتَ في يد البائع بعد البيْع قبل اشيم لم حف 
لأن وط الحثث: قيامُه في الحالَيْن» كول أن هذه العَيُوبَ [۲/٦٠و]‏ 4 ۳ 
موجودة عند ا(٠‏ ؛ فیکون ما جيه را 
ووّجه قول أبي حنيفةً وه - في أن البائع لا يُسمَخلَفٌ على العَيْبٍ عنة 
المُشْئَرِي : أن الاستحلاق eee‏ ۹ود“ ولا معو لدعي 
اماع الا يبرع الكت مدرو مطل ادن ا 


واا أن ع الغ ا بوك العَيّبء وثبوت ت العَيْب مُتعلقٌ 
بالدّعوئ » فلا يُبَصَوَّرُ لا الدَّعْرّئ» ولا ثبوثُ ت اليب في حقٌ البائع » وهذا إذا كان 
عيبًا لا شاد عند الخُصومة» فإِنْ كان عيبًا مُشاهدًا لا دت كَالْإِضْبَع الزائدة» 
ال الشّاغِية("2؛ له أن يده ۽ لأنا يقتا أنه كان عند البائع . 


وإ کان عيبا مُشامَدا يَحْدْتُ کالعمی » والشَّلَلِء والقرُوح» فان كان يَعْلَم 
أل ابص أنه لا يَحْدُثُ ون فت اَم إلى المُْترِي ؛ له أن يده ؛ لأا ق 
بكونه في يڊ البائع» وان كان في مُدَةِ يتيل الحُدوثُ في يد المُشْمري » وأنكر 
البائمٌ کرت في يدهء فالقول قوله مع م اليمين ٠‏ 

وإ اذى المُمْتَرِي الحَبَل والعَيَابةَ)» وقدٍ اشترّاها بكرّاء فالقاضي يريما 


)0 وت قي 0 : اعند البَيُع). 

)۲( السِّنّ الشاغية: : هي الزائدة على الأسنان؛ وهي التي تُخالف نها نتةً غيرها ين الأسنان ٠‏ وقد تقدم 
التعريف بذلك. 

)۳( وقع في ان١‏ : «أهل البصيرة») . والذي بالأصل هو الموافق لِمَا وقّع في: ((شرّح الجامع الكبير» لأبي 
صر العتّابي [ق ۲٠۷‏ |/ب/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية - الهند/ (رقم الحفظ: 510)] . 

)€3 الَيَابةٌ: : تُطْلّق في لسان الفقهاء ء في مقابل الببكارة ؛ وهي زوال البكارة ولو من غير زوج ٠‏ وقد تقدم= 


به باب خيار العيب ٭ 


LEN 2 


وَالْمُرَادُ به: : التخليف عَلَى أ له لم بابق عَنْدَه؛ لان الْقَوْلَ وَإِنْ كان كَوله 
وَلَكِنْ إِنْكَارٌ إِنّمَا به يمر بعْدَ ام اليب به في يد الْمُشْكري وريه اْحْجّةٍ. 
مو. غاية البيان © 
ET E‏ 5 2 0 
إمرأة عدلة والثنتان أخْوّط » فن أخبَرّث بذلك ؛ يَسْمَعٌ الدعوى والخصومة » وإن 
كان ين وَفْتٍ الَّسْلِيمِ مده تحكول الحُدوتَ في تلك المُدة» وآنگر البائ كوته في 
بيه؛ فالقولٌ قوله » وإنْ كان مُه لا َكل الحدوك ين وَفْت اليم ؛ فكذلك لا 
برد بقول المرأة الواحدة. 
وأمّا بشهادة المرأتين: ل على قياس قول أبي حنيفة [و/و مظان : لاء 
5 : ا 
رطان شیامن قرلا 3: 
وإِنْ كان داء في باطنه ؛ فالقاضي يري العدولٌ » فإِنْ شهد بذلك رَجلان 
عدلان - وهو مما لا يتما دوه ين وَفْت السلِيم - برد ون كان مما حمل 
حدوله ؛ لا رد إلا أن سهد شاهدان أنه كان عند البائع » والدعوكٍ الاق 
دی العَيْبّ في يد البائع » وفي يده أيضً("". كذا ذكر الزاهد العَتابيٌ في «شرح 
الجامع الكبير) . 
قوله: (وَالْمُرَادُ به: : السَحليف [ه/۹٠٠ظ/م]‏ ] عَلَى أنه لَمْ يأب عِنْدَهُ) » أي: المراد 
من قول محمّد: : لم تعر الا سي ي التقكري ا : تَخلِيفٌ البائع على 


, القت ذف 

)١(‏ بناء على أن عند أبي حنيفة: شهادةٌ النساء حُجة فيما لا يطل عليه الرجالٌ » ولا يتعدّئ إلى ما يلع 
عليه الرجال إلا بالضرورة» ولا ضرورة هنا » فلا يظهر العيبٌ بشهادة النساء فى حق الرد. كذا ذكر: 
الولْوَالِجِيعٌ في «فتاوّاه) . كذا جاء فى حاشية: «م)» و(اد). وينظر: (الفتاوّئ الْولْوَالِجيّة) عمل ١‏ 
داؤ]؟ ٠‏ 

(1) وقع في «ن): «وفي قول يده أيضًا». والذي بالأصل هو الموافق لِمَا وقع في: «شرح الجامع الكبير) 
لأبي نَضْر العتّابي [ق ۲٠١۷‏ /ب/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 
/50)]. 


ذا اما حل بالله قد باه وَسَلّمَهُ ِء وَمَا EE‏ 

في الكتَاب» وَإِنْ شَاء حَلَمُهُ بالله: ما لَه حي الد ميك من الْوَجْه الي يَدّعِي ؛ 

َو بالله ما أبن عِيْدَك قط اا لا يَُلَفُهُ بالله قد بَاعَهُ وَمَا به هَذَا الْعَيْبِء وَلا 

بالله لهد بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا به هَذّا العَْبُ ؛ لان فيه ترك التَظَرِ لِلْمُشَْرِي ؛ لان 

الع فل تدك تَبَعْدَ ابيع قبل ل اليم وُو وب لله وَالَولُ دول عن 
وق غاية البيان € 


أن العبد َمْ بأ عند البائع :ی : لاحل البائی» ولا توج ملع اله ا 
َم ّت العَيْبُ عند المُمْمَرِي أولا احج (نْكَارَه). أي: إنكار البائع » (بو). 
أي: المبيع» (ومَْرقه) » أي: معرفة قباء اليب . 

قوله: آي الكتاب) ؛ أي: في «الجامع الصغير) ٠‏ 

قوله: (مَلهُ ڪن الد ليك ِي الَْجه الي يَذَّعِي) » أي: ليس لري 
حقٌ الرّدّ عليك أيها البائعٌ السّبّبِ الذي يَدَّعِيه المُمْمَرِي 

قوله : : (أَو يالل ما ی دك قط): 

س أز عله القاضي بهذا الوجوء قول البائم: بلثه ما أ عدي قط 
وإنما قال: عندّك ؛ لأن القاضي يُحَاطِبُ البائ كذلك» فإذا حلّف أضاف إلى نفيه 
وقال: عندي ٠‏ 

قوله: (وَالْأَوَلَذّهُولٌعَنُْ) » أي: الَخلِيف ‏ بقوله: بالله لقد باعَه وما به هذا 
العَيْبٌ - غفل عن حدوثِ العَيْبٍ بعد الع قبل التَسْلِيمٍء 5 
بهذا الوجد؛ لأن اليب ريما لا يون عند البائع عكر E‏ 
مُوجِبٌ ب للرةٌء فإذا حّف على أن العَيّبٌ [4/١:داد]‏ َم يكن عند البيع" + بسر 
المُمَْرِي ؛ لأنَّ البائ صادقٌ في حَلِفِه» فلا يَحْنَتُ . 


)١(‏ وقع بالأصل: «عند البائع) ٠‏ والمثبت من: «ن)» و«م» واغ). 
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24 
وَالنَانِي بُوهِمُ عق بالشرطين ياو في الَْمِين عِنْدَ امه وَفْتَ التشليم 
دون الع . 


لولم جد الْمُشْئرِي 5 َه على قِام الَْيِبٍ عِنْدَه» وَأَرَادَ ليف الجاع ما 


بد أنه أبن عِنْدَهُ» يَخْلِف عَلَى قَوْلِهِمًا. 
7 لايخ على قول أبي خي ين لَهُمَا أن الدَّعْوَئ مُعْتَبرَةٌ حَنّى 


ê 5 


2 نب عله اليه > فَكَذَا یرہ تب ال ا عل ا اله اه أن الل 


7 ب على دَْوَئ صمحو َس يصح إلا ن خض وَل بصي ضما فيه 
غد تام اليب 

ذا َكل َنِ البَمِين ء عدا تخلف انا لار ASAE‏ 
و غاية البيان .8 

قوله: (وَالنَانِي | ] وهم علق تعَلقهُالشَرْطَْنِ) » أي: التَخْليف بقوله: با 
E E‏ بوم تعلق الي بالأمرئن جميعًا. 0 
بلبيْع والتّْليمٍ ٠‏ يعني : وبا ار اليا وو :لم يكن العَيْبُ عند الحالتين »بل 
عند التَسْلِيم فحسبٌ» فإذا حلّف على هذا الوجة؛ يكون ساوقا ولا كدت + إذ 
بانتفاء الجزء يفي الكل » فيَضَرَرُ المُشْترِي . 

7 (عِنْدَه) » أي: عند المُشْتَرِي 

قوله: (وَاخْتَلَفٌ الْمَسَابِحُ عَلَى قَوْلٍ أي حَِيفَةَ وة) » أي : اختلف المشايح 
في اشروح الجامع الكبير) » كأبي بكر محمد بن حامدٍ» وقد مَرٌ بيانه آنفا. 

قوله: (فَإِذَا تَكَلَ ء عَنِ الْيَمِينِ عِنْدَهُمَا) » أي: افك الا عن المي بعلن 
وجود العَيْبٍ عند المُشْتَرِي ؛ يقت اليب عند المُشْترِي » وجه الحصومة على 
بانع معد ذلك إذا آم بم العفكري اة عل وجوو الیب عند البائع » وانگر 


ن اشکری جاربا كوج بها عيبا فال اباقع ينك َه وَأخَى 
ها وال اي ِعِْنِيهَا وَحَذْهَا َالْمَوْلَ ل الْمُفْكَرِي ؛ 3 الاختلاف 
تت ب E‏ 
فى اليك تعلق للرة د وهدد اليمية ا يربق ارد ان حلف بورق ون 

اتوي اس EG‏ 


1 قوله: (عَلَى الْوَجْهِ الي َدَئَْهُ)» أي: يلف على البتاتِ على 
ما قدّمه مِن قوله: بالل ما له حى الردٌ عليك من الوجه الذي يدعي » أو بالله ما أبق 
عندّك قط . 


- 


قوله: (إ5 كَانَ الدَعْوَى في إباق الْكَِيرٍ ؛ بُحَلفُ بالله ما بق مذ من ب مب 
الرّجَالِ) . 

وذلك لأنّ اتحاد الحالة شط في العُيُوبٍ الثلائق» فلا َم امن وجودها 
عند المُشّري في الكبر [۰/۹ظ/د إذا كان وجودُها عند البائع في الصّعَرِ» فإذا لف 
البائع ؛ کون فيه كَرْكُ النظر للبائع ؛ لأنه يَمْتَِعُ عن اليَمِين مطلقًا إذا وُحِدّتْ 
هذه العْيُوبُ عندّه في الصّعْرِ» فافَهَمْ . 
يه وَتَقَابَضَاءِ قَوَجَدَ بها عَيْبَا). وهذه مِن خواص 


اا 
0 


قوله: (وَمَنِ ای جارك 


«الجامع الصغير). 


4 : 07 4 e 
وصورتّها فيه: اامحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة ا 4: في رَجل اشْترَى مِن‎ 
بالجارية عيبّاء‎ E NS رجل جَارية بألف درهم » فقبض الجارية ونقَدَ‎ 


ب باب خيار العيب 4 


فى دار الْمَميُوض ء فَيَكُونٌ ْول للْقَابض» كما في الْمَضْبٍء وَكَذَا إذَا مما 
عَلَى مِقَدَارٍ المَبيع وَاحْمَلمَا في ابرض ض لما بب 


وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَة صق زاحق قفن أعتقنا وج د يالآَحَرٍ عا 


ىت 


م 


چ نه کے 
فجاء يردّهاء فقال البائعٌ: يثك خاد وأعرئ وقد تمششهماء وق ا رار : إنما 
بِعتَنِي هذه وحدهاء قال: القول, قول E‏ . هذا لظ محمد 5 
أصل «الجامع الصغير) » أي: اقول ول المُمْتَرِي مع اليمين ؛ 3 البائ يدعي 
عليه الزيادة ؛ والمُضْكَرِي يُنَكرُهاء وعلى المُنْكر اليمينُ بالحديث 

ولأن حاصلٌ اختلافهما واقِمٌ في مقدار المَمْبُوض » والقول قول القابض 
صَعِينًا كان أو ينا لأنه آعرف يها شد 


آلا ری أن العاصِب لو أنكر الرّيادةَ في المَعبُوض ؛ كان القول وله وعدا 
لمر إذا ار لزيا ولو اما في قدا لب واخعنا في امرض » کان 
اقول قو المُشْتَرِي أيضًا لما قلناء كما إذا اشْتَرَئ عبدَيْن» أوْ جاريَيْن › ا 
على مقدارٍ المَبيع » ولكن اختلفا في المَفبُوض ؛ فقال المُشْتَرِي: قبضتٌ أحدّهما 
لا غير» وقال البائعٌ: قبضكَهما جميعا. 

قوله: (لِمَابَينّ) » إشارةٌ إلى قوله: (قَكُونَُ [٩/٠ر/]‏ الول لِنقَايضٍ كما في 
ا 


8 E موف ب‎ U LK a 
قوله: (وَمَنِ اشترَى عَبْديْن صَفقة واجدة...). إلى اخره» وهذه من مسائل‎ 
(الجامع الصغير).‎ 
5 ع‎ Se ع‎ 0000 
وصورثتُها فيه: ا(محمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة ويه: في رَجَلٍ اشْتَرَئ مِن‎ 


(۱) ينظر: «الجامع الصغي راا مع راف ايرا [ص/ e‏ ا 
(1) يشير إلى الحديث المشهور: «البِستّة عَلَى المدعي › وَاليّمينْ عَلى مَنْ أَنْكَرَ) . وقد مضى تخريجه . 


الصغير/ مع شرحه الاقم الکر؛ [ص/ 551]- 
س 


اه 


)١(‏ يتظرة «الجامع 
ب O‏ . 


(؟) ينظر: «الأجناس» للتاطقي [77/7] - 


و باب خيار العيب # 
4 غاية البيان 4 

وقال زُكَرُ والشَافِمِيٌ #ا: ليس له إلا أن يرّدّهما('". كذا در قولهما في 
«الإيضاح» » وكذلك ذكر شمسٌ الأئِمّة البَئِهَقَُ قولَ زفْرَ في «الكفاية) . 


وكذلك شمس الأئمّة ارحس فى «شرح الكافي» قول فر فقال: «على 
قول رُفرٌ: يَرُدُهما إن شاء ؛ لأن صم الرّديء إلى الجَيٍّ عادةٌ ظاهرة » فلو رد الرديء 
E E‏ البائع). 

7 ار‎ © ٤ 5 2 2 

ولكن قال القَدُورِيٌ في تاب «التقريب): قال أصحابّنا: إذا اشْتَرَى عبدَير 

واد و ا ی ضام وان عات قل القثه 
توجك ياسجد بيبا ب بص 1 ر 

ردّهما. وقال َر نفته: يَرُدٌ المَعِيبَ في الوجهين. 

وعللٌ لِرّفرٌ: بأن العَقَدَ صح فيهماء والعَيْبٌ وَج بأحَدِهماء فصار كما بعد 
القَئيض » وذکر صاحتبٌ «المختلف)20 و(المنظومة): مل 7 ذکر القذورئ» 

8 0 

يُحْمَلٌ الاختلاف فى قول زُفَرَ على اختلاف الرواية عنه. 

وجه قولهما على ما في «الهداية): القياس [100/5ر/م] على ما قبل المَنِضٍ » 
وعلئ خيار الشْرْط والرَّؤْية» والجامٌ: دف الضرر ؛ لأن العادة بِينَ التَجّارٍ صم 
الجيّدِ إلى الرّدِيءِ ؛ لرَوَاجٍ الرَّدِيْءِ» فإذا جاز رَد أحيهما دون الآَحَرِ ؛ يوت غرضُ 
البائع » وفيه ضرًرٌ . 

ولنا: أن الصَّفْقةَ قبل القَيْض لَمْ ته ؛ بدليل أن الردٌ جاز بلا قضاءء وبعدَ 
)١(‏ ولو رَضِيّ البائعٌ بإفراد أحدهماء جاز على الأصح في مذهب الشافعي. ينظر: «روضة الطالبين» 

للنووي [5/7 57 ] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [/*197]. و«الحاوي الكبير» 

لأبي الحسن الماوردي |/[. 


(۲) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [۳/[]. 
(۳) ينظر: «مختلف الرواية) لاي الليث السمرقندي .]٠١٠١-٠١١٤/۳[‏ 


٠ 


8 کاب العيوم Rè‏ 


وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ؛ وَهَذَا لأن لقص له شب بِالمَقْد وَالثفريق فيه كَالتَفْرِيقٍ في الْعَفد. 
«اك هابا البيان ٤‏ 
القبضٍ تمْتُ وتنامَتُ ‏ ولهذا لم ب کر ادد قضاء» فام ّصن الرد بذك 
تفريقٌ صَْقَةٍ ولا إضرارًا بالبائع ؛ لأنه صرف ف ميدأ ٠‏ من المُشْتَرِء عائ تقسىف 
نفد القياس ‏ والصَّلْقة لا َيه مع جبار ارط والاؤية أيضاء فبانَ الفؤئى . 

والدليلٌ على ما قُلنا من جواز رَد أحدهما بعد قَبْضِهما: أن أحدّهما لو اتج 
كان له أنْ رده حاص دون الآحَر» وهذا الذي قلنا فيما إذا كان المُشْتَرَى شيئين 
يمن الانتفاع بأحدهما دون الآخَر ؛ كالعبدَيّن والثوبين٠‏ 

نّا إذا كان الجُمْمَرَى شَيكَئْن لا يُمْكِنُ الانتفاع بأحدهما دون [:/0:ه] الآخَرء 
كين » ومضراعَيْ باب ونعليْن» فقبَصَهماء ثم وجّد بأحدهما أو بهما عيبا؛ 
ردّهما إن شاء» أو أحَذهماء وليس له أن يرد أحدّهما دون صاحبه. . كذا قال الشيخ 
أبو الحسن الكَرْخِيٌ في (مختصره)(2 . 

وذلك لأنه إذا رد أحكهماء يلرم إلزام م اضورع ونقل el)‏ ] في «الفتاوى 
الصغرئ») EN‏ ی واف دَادّه نيقم): (إذا اشكرَ ا م فوجّد أحدهما 
ضيّفًاء إنْ كان لا يذل ليلة في الرّجِلٍ لن لآق و لم يكن كذلك له 


کا 


قوله: (وَكَدْ دَكَرنَاهُ) . إشارةٌ إلى ما ذكر قُبَيْلَ هذا الباب بقوله: (بخلافٍ خِيَارِ 
الَْيْبٍ) . لأن الصَّفْقة تيم مع جيار العَيْبٍ بعد القَبْضٍ » وإنْ كانت لا َم قله . 

قوله: (وَهَذَاءٍ لن ابض لَه سَبَة بِالْمَقدِ) إشارة إلى قول (تيكون تفريقها 
كَل النَّمَامِ) » يعني : : إنما يََمُ التفريقٌ قبل التمام ؛ لأنَّ ابض له : شي بالعَقّدِ ٤‏ يون 
التفريقٌ قبل القَنْضٍ كالتفريتي في العَقّدِ» وذلك لا يَجُوزُ» كما إذا قال: بعك هدَّيْن 


.]٠١ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 


به باب خيار العيب #* الله 


وَلَوْ وَجَدَ في المَْبُوض عَِبًا التَلَهُوا فيه. وَرُوِيَ عَنْ أبِي يُوسف بهد أنه 
وی ب ا ان فك و 5 2 وو E‏ الم ا اد 
يره خاصّة » وَالأصَح أنه يَرَدْهُمَا أو يَأَحْذْهُمَا؛ لأن تَمَامَ الصفقَة تَعَلقَ بِعَبْضٍ 
دا لل ل هق غاية البيان ج 
العَبدَيْنَ » وقال المُشْتَرِي: قبت أحدّهماء فكذلك هذا. 

ووَجْهُ شبَه القبض بِالعَقّدِ: ِن حي ت إن الماد يِل يلض من البائع إلى 
المُْمَرِي » كما أن المِلّكَ يَسَقَلُ يالعَْدِ منه إليه» وكذلك يحْصّلُ له بالقَبض مِلْكُ 
اليدِء كما يحْصّلٌ مِلْكُ الرقبة بِالعَقْدِ. 

رل (وَلَوْ وَجَدَ في الْمَفْبُوض عَيْبًا اختلَفُوا) » أي: اختلًف المشايخ [ه/حكاظ/م] 
فيه » وروي عن أبي يوسفٌ: أنه يره خاصّة . 

قال فخر الإسلام البَردوي :1 اتا دک في كتاب «البيوع» في فصل 
الاستحقاق: :ذا قفن اما قم ایی الخو أو غير الاجر ؛ م0 أن 
يِذ الآخرّء فصار ذلك دلالةٌ على العَيْبِ» وههنا ن على حكم الَيْتٍ لكيه ل 
يكر العَيْبَ ة في المَمْبُوض » وهو ل فصل الاستحقاق) إلى هنا لم فخر الإسلام» . 


ثم قال: الوعن أب نوشف أنه قال: إن وجد العَيْبَ في المَعبُوض ؛ ا 


غر ا 


الاخ ر مقبوضاء وإِنْ وجد بغير المَقبُوض [/۲ظ/د] ؛ عير لاخر غير مقو 

رد المَعِيبَ خاصّة في الفصل الأول وفي الفصل الثاني : َم يرما إلا جملةً؛ 
لآن 'الوجهين ين تعاوضَاء فوب العمل بهماء والصحيخ: : جوابٌ الكتاب ؛ لأنهما 
َمّا تعارضا بی على ما كان)”") 


)١(‏ أشار في حاشية: «ن» إلى أنه وقّع في بعض التْسَخْ: «ليس له». وليس هذا بِمُمْبت في اشرح الجامع 
الصغير» لفخر الإسلام البرْدَوِيَ [ق 57 ؟/أ/ مخطوط مكتبة أحمد الغالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
7 أو [ق 90١/بس/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 337)]. 

(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البزدَوي [ق 47 ١/أ/‏ مخطوط مكتبة أحمد الثالث - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۲۷)] . 


9 كتاب البيوع © 
مدع رر : 0 ا رد ی الخ ا 
ايع وَمُوَ | سم للكل فَصَارَ كُحَبْس المَبيع لما تَعَلقَ زَوَاله باستيفاء الئمّن لا 


اؤ ا 


رول دون بض جَمِيعه. 


ولو شتا قَبَضَهُمًا ا جَدَ بأَحَدِهِمًا عَيَْا يرد ]25/11[ اة ؛ خلافا لزكر يفاد 
0 دكي للق وَلَا يَمرَى عَنْ ضَرّرِ ؛ لأنَّ الْعَادة جَرَتْ 5 e‏ 


الرويء» كَأَشْبََ ما هَل وار لويد والشدظ: 


0 
بَعْدَ الكَمَام ؛ لان بابض َم لصَّفْقَةُ في خِيَارِ العَيْ وَفِي خِيَارِ i‏ 
والسرْط لا تق به عَلَى ما م 5 أَحَدُهُما لس له أَنْ : 


f 


هو وگو ع 
وَمَنِ اد E e‏ 
2 ا لان الْمَكِيلَ ذا كَانَ مِنْ جنس وَاحِدٍ سىء وَاحِدٍ؛ ألا ترَى 


اه ا مشي 
532007 ككس الْمَبيع)» أي: صار تما الصفقة› كين المبيع: 
يعني: أن تما الصَّفْقةٍ تلق بض المبيع ؛ ؛ تعلق كله لا ببْضه» فما لم خضل 
در الكل ؟ ا » کبس المبيع لما تعلق باستيفاء الثم ؛ تعلق يكله لآ ضيه : 
قناع يشل ادا ء كل اللّمَن ؛ لا يزولٌ حنٌ الحَبْس ؛ اعتبارًا لأحدٍ العِوَصَيْنِ 
بالآحَر. 
قوله: (وَلَا يَعْرَى) » أي: تفريقٌ الصفقَة. 
قوله: (لا َه به) » أي: لا تيمٌ الصَّفْقَةُ بخيار الرّْيةَ والشَّرْط . 


توله: وھا كو ایی لَعَدهُمًا ليس له أن برد الآتكر) + آي بعد كنِضِيما: 
a A,‏ بكلا تار 


قوله: (وَمَنِ اشْكرَ سیا ا کال أو يُورّنْء فَوَجَدَ ببَعْضِهِ عيبا ؛ رده كله 


"0 ASE 


8 باب حيار العيب الله TF‏ 


9 غاية البيان ¢8 
قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويٌ في شرح الجامع الصغير): «تفسيرٌ هذا: إذا كان 
فى وعاء واحدٍ ؛ لأن تمبيرٌ المَعِيب من غيره يُوجِبٌ زيادة عَيْبٍ في المَعِيب » فيصيرٌ 
ردا عب حادث» فلا يَصِحُ » فاا إذا كان في وعاءين» فوجّد بأحدهما عيبا ؛ فلا 
بای باد رده می إذا كان ما ؛ لان ذلك لا وجب غا رادا 
وقال الفقيه أبو الليث السَمَرقندي فى شزحه ل(الجامع الصغير): «قال بعض 
المشايخ: معنئ هذا أن المَعيبَ إذا كان مختَلطًا بالذي لا عَيْبَ به » فليس [55/4و/د] 
اة المعية :4 لأف وة :© اغبي وز ماي الباق SE‏ 
وأا إذا كان المَعِيبٌ في جرال » والجَيّدٌ في جُوَالِق ؛ فله أن يرد المَعِيبَ خاصة 
[/۲۲و [e/‏ ¢ ۽ لأنه دول شن ع ن مُحْتَلمَي -). 
ثم قال الفقيةٌ أبو الليث: «وهذا ادل ص عل ل e‏ 
ET‏ ال :أ رجلا لو 
اشتری اعدا م مِن تمر" » فوج بعدلِ منها عيبّاء فان كان لیر كله ين نينس 
واح؛ لیس له أي اليب حاصّة ؛ لأن ارفا كان ين جنس واحل فهو يمنزلة 
فى ء واتخوه فليس اله أن يد فيه دوة ايفن > وللت الرواية موافقة الام |( 
(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البرْدَوِيّ [ق 47 ١/أ/‏ مخطوط مكتبة أحمد الثالث - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۲۷)] . 
() الأغدّال: جَمْعْ فة وز نض الحم کون على أحد جَْبّي البعير. ينظر: «تاج العروس» 
للرّبيدي [7/1: /مادة: عدل] . 
(؟) وقع بالأصل: من كَمّر) . والمغبت من: (ن)» والم)؛ وااغ1). 
)4( وقع بالأصل: «كان الم . والمغبت من: لان)» ولام) » وللغ). 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(«م)» واغ). 


- چو ووو 3 


با ني وداب ل بيه ايض : 
الإ a‏ ۽ لان د تماما رصا الاد لا يرضًا الْمَلِكِ؛ 


ودا إا كَانَ بعد القبض» آما و كان كيل الْعبِض مله أن يرد الباقي عرق 

تت | ب سنو غاية البيان © 
o‏ و 

هذه الرواية». إلى هنا لفظ الفقيه. 


ونقل الَاطِفِيٌ في «الأجناس» عن اينع اجإيادة روات شر بن الولو 
الصا سي ع كا E‏ 


- 


7 أن ب کل ES‏ 
ونقل أيضًا عن «بيوع الأصل)( 2‏ في خِيارٍ الشَرْط والرّؤْيةِ -: ليس له رد 


بعْضه » سو كان مكيلا + أو مَوَرُونَا» أو كبابا أو غيرّه» قبل القبْض أو [:/0ظام] 
NEE‏ 


58 (ل5ك0" وَتَحوة)؛ أؤ نحو الكرٌء أراد بنحوه: الصَبرةء واحتوز بكري 
المكيل من جنس واحدٍ: لازا لحا مقي انها E‏ 


0 


لا يُجْعَلان كشيءٍ واحدِء حتَّى لا يَكُونَ للمُمْمرِي إلا رد المَعِيبٍ خاصّة 


قوله: (وَقِيلَ: هَذَا إا كان فى وعَاءِ وَاحِدِ) ؛ ف بياث ا 


م 
3 


ا ت 2 ك 7 0 
قوله: (وَلَو اسْتْحِقَ شج بَعْضهُ ؛ فلا يار لَه في رَد ما بَِيَ) » أي: بعض ما يکال 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن .]٠١٠/١[‏ 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠ ]۷٤/۲[‏ 
() الكو مكيالٌ لأهل العراق » أو ستُونَ قفيرًا » أ أربعونَ إردبًا. ينظر: «المعجم الوسيط» [۷۸۲/۲] ٠‏ 


باب خيار لعي ل سس 518 


6 قل"6 "زه ال ةفرق باعواءه "ق ةااية اها بماعا شاعام وو يشيع »روا ةع و راون عون دم رد و‎ "8 SS "ل رق أ‎ KC] 


24 غاية البيان #2 


وصورة A‏ الین محمد عن يعقوبّ عن أبي حنيفة 

: في الرجل يشر ي الشيءَ مما کال ل أؤ يُورَنْ من الطعام فيقبضة فيُسْمَحَقٌ 
شد ا 15 E a‏ ند e a‏ 

ومسا المَكيل والمَؤرُونٍ من الخواصٌ » وإنما َم يكنْ له الخيادُ في رد ما 
بي ؛ لأنه لا ضرر شري فیه» فصار كما إذا ار يئين شق أحذُهماء 
امه الجاقي بحِصَّتِه » فكذا هذا » بخلافي لر بالعَيْت» ؛ فإنه يرد الكل إذا وجد بحض 
التجزة سیا ر لان و وتفريقة ترب زياد عیب في القهيب ٠‏ قار ألو بعش 3 
حاذث ؛ فلا يَجُورٌ والباقي بعد المُسْتَحقٌّ ليس بمَعيب» فلا يَلْرَمُ ِن Î‏ 
سمه ضررٌ ولا نَقَصَان. 

وقال الفقية أبو الليثِ : يتك في (شرح الجامع الصغير): 00 
وه: أن المُشْتَرِيَ بالخيارٍ في الباقي). يعني: بعد اسْتَحْقَاقٍ بعض المكيل » أ 
الموزون ؛ لأنه جعّل الكيليًّ والوزنيَ إذا كانا ين جنس واحلٍ» بمنزلة شيءٍ واحرٍ» 
كما قال كي انر التي إنه يرد الكل » فكذلك في الِإسْتِحْقَاقٍ» ولأن الشركة 
نُوجِبٌ مُؤنة القسمة ؛ وذلك ضر للْمْمْئَرِي . 

وأمّا إذا [:/؛؛داد] استّحِقَّ بعضئ انوب [/ددض] ؛ فله الخيارٌ في رد الباقي ؛ 
لأن الشركة فيه عَيبٌ ؛ لأنه لا يُرْعَبُ في بْضه» كما يُرِعَبُ في الكلَّ» وإنما قيّد 
بالثوب ؛ لأنه في اسْتِحْقَاقٍ أحدٍ النوبيْن بعد القَبْضٍ لا جيار له في رد الباقي ؛ لأنه 
لا يُحَدٌ عيبا في الباقي . : ١‏ 3. 


4 ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 5"م] . 
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e‏ با َه الْخبارُ؛ لن ابص فِبه عيب وذ كاد رفت انيع 
حَبْتُ ظهَرٌ الاسْيِحْقَاقُ » بخِلّافٍ لمكيل والجوزوة: 


ومن اشترَى جَارِيةٌ ََجَدَ پا فرحا دارا ا و كَانَتْ دَابَةَ مَرَكِبَهَا في 


3# غاية البيان © 
ê‏ . ع8 3 

قوله: (فيه) » أي: فى الثؤب الواحل. 

2 ا ی ا 0 3 

يكحي ا e‏ 
د 


ر سرت 


قوله: (وَمَِ ری جَاري َوَجَدَ ها فرحا ااا 
حَاجَةٍ ؛ د قَهُوَ رضًا). 

التبو وين و او نسي ا م 

إه: في الرّجْلٍ ب يثري الجارية, فيد بها جُرْحًا فيدَاويه » أو تَكون دَابَة في ركبا 
7 ۾ حاجة » قال: هذا رضًا)27 . هذا لظ محمَّدٍ في أصل «الجامع الصغير). 

أمّا مسألةٌ المُدَاواةٍ: فهى من الخواصٌ » وإنما كانت المُّدَاواةٌ رض ؛ لأنه دليلٌ 
على استبقاء ا واساة العينِ » لكن هذا إذا أراد الردّ بذلك الجرح» اما 
فا ارات الود بهد ِعَيْبٍ آخرٌ فله ذلك ؛ لأنه ل ُوجَدٌ منه الرّضا بعيْب آخر. 

38 ار لبحب كفي لزنه وليل ا العيْب» وكذلك کل رُكُوبٍ 
ليس من أسباب الردٌّء فإنه دليلٌ اليا أيضًا؛ لأنه تصرف فيه تصرف المُلّاك 
بخلاف ما إذا رها وقد اشتراها بَْطٍ الخيار» حيثُ لا بون الوب مسق 
للخيار؛ لأن المقصودً من الخيار الامتحان والاختبارٌ؛ وذلك بالاستعمال» لم 
يكن الوُكُوبُ رض ؛ لكونه مقصودًا من الخيار. 


. ]"5١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبير» [ص/‎ )١( 
وقع بالأصل: «علئ استيقاء». والمثبت من: ن)» ولام)» والغ1.‎ )۲( 


# باب خبار العيب ‏ 3۷ 


أن ذِكَ دلبل قَصد الاستبقاءِ الاي جيار الشّرْط ؛ أن الْخيَارَ هْنَالكَ للاخييارء 

جا قاية ايان چ 
وأمّا إذا ركبها ليردّها ۹ظ أو و لِيسْقِيّها أو يَشَْرِي لها عَلَما: فلي 

أن فى الكو شط الذاية» وهو a‏ كي م 

م يُجمَلٍ الركُوبُ رضًا استحسانًاء كما قالوا في مسألة البيوع: إذا وجّد بالجارية 

ياك ادا لافجتل ذل را السيضانا: 


قال شمس الأئمّةٍ السَّرَحْسِيٌ في (١نْشْحتِه)(0:‏ : «الاستخدام بعد العم يالعَيْتِ 
مرّهَ ليس برضًا استحسانًاء والصحيح: أن المدّة القانية دليل الفا ٠:‏ كذا 
فى «خلاصة [ه/م؟اوام] الفتاوئ)7" . 

قالوا ذ في الرُكُوبٍ لِلسّقْي واه شتراء العَلّفيِ: هذا محمولٌ على ما إذا لَّمْ يَحِذْ مِن 
الركوب ب با لجز فيه » أو لصعوبة َة أو لكونِ العلَفِ في ي دلي واحلٍ» فاا 


ايك سنا أو كان العَلف في عِدْلَّيْنَ ؛ كان الركُوبٌُ رضاء 


وقال في «خلاصة الفتاوئ) : «فلو و حمل علق دا 57 <[ 
أ َم يكنا فهو رضًا0©. 

2 ده ا‎ a E ee 

قوله: (لأن ذَلِكَ دَليل قَصْد الاسيقًاء) » أي: لأن المُدَاواة والدكُوبٌ دليلٌ 
َضْدٍ استبقاء الملك » واستبقاؤه على مِلْكِه ‏ بعد العلْم بِالعَيْبِ ‏ رض 


^~ 
ما 
صر 
o‏ 
ب 
يسم 
5 


قوله: (مْمَالكَ لِلاخْتيَارٍ) » أي: في شَّرْط الخيار لأجُل الامتحان. 


.]1/1[ ينظر: #المبسوط) للسرخييٍ‎ )١( 

. يعني: في كتابه - وهو ا المبسوط)  وهم يُعبّونَ بالنسخة أو التْسَخَ: عن الكتاب أو الكتب‎ )١( 

(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 148]. 

(:) وقع بالأصل: «وكان» . والمغبت من: (ن)ء ولام) . 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)› ولاماء ولاغ» ٠‏ وهو الموافق لِمَا ومّع في: : (خلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البخَارِي ا ٠‏ /)/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١954‏ - 

(<) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ [٠۹١‏ مخطوط مكتبة فيض الله . 
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9 كتاب الببوع © 
أنه بالاسْتِعْمَالٍ ليا 

م اكوب للرّد؛ واشت تْرَاءِ العف 
مول على ما إا کان لا يد بدا نه إمَالِضُعُوبيها أذ لعَجْرِِ َو ِكوْنِ الْعَلَْفِ 
في عِذْلٍ وَاحِدِ 7 ا 


إِ 
2 
8 


ورن كبا رمَا عى انما أو يفيه أو شري لها علا دس برضا 


ع 
| 


وهو 


وَمَنِ ان شكرى ندا سق َم يشل پوه فطع عند المذتري ؛ 1 أن برد 
ان یک ھ .را رجه تان يكت کرای تر شرف 
لل هه غايةالبيان چ 

قوله: (فكَا کون الروت لها مُشقطَ)» أي: لا يَكُونُ الركُوبُ للد مُق 
للخيار. 


- 


فر لسرا + آی؟ لصحي الا بان رة وسا از 
لِعَجْزِهِ) . أي: لعَجْزٍ المُسْتَرِي عن الشيء. 

فالحاصل: : أنه إذا لم جڏ بدا ِن الوُكُوبٍ ؛ كان الوُكُوبٌ من أسباب الردّ 
فد کی رشا 

فال ابن حُرَيْد: فالعذل: اليكم إذا عل برغله»". 

قوله: (وَمَن اذ شكرى عدا کڏ رق َم ْم به كفطع عد المُشمرِي ؛ 1 له أن يره 
ا [4/ه؛ و/د] التّمَنَ عند 5 حَنيقَة)» وهذه من فيال (الجامع [:/54,] الصغير) . 

وصورتّها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة © : في رَجُلٍ باع عبدا 
TTT‏ جوع في ماريب قل يرنه على لباه 


() الدابةٌ السّمُوس: هى النافرة الجامحة. وجَمْعُها: شمْسٌ. ينظر: «المعجم الوسيط) .]۲٤٠٠/۱[‏ 
(1) ينظر: اجمهرة اللغة) لابن دريد [551//7] ٠‏ 
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«ه غاية البيان ¥ 
وقال يعقوبٌ ومحملٌ: لا يَقْدِرُ على رَدَّهِ؛ ولكنْ بجع بِنْقْصَانِ عَيْبه» ما بين قيمته 
سارقا إلى غير ر سارق». هذا لمْظ أصل (الجامع الصغير) ٠.‏ 

وقال فخرٌ الإسلام البزدَويٌ في «شرح الجامع الصغير»: «وكذلك لو وجه 
مباح الدِّ, ؛ فقيل عند المُْمرِي بذلك؛ رع بجميع امن عند أبي حديفاً وه ؛ 
وعندّهما: و بحصة الْعَيّبِء وهي عنص هأ بين ب الم إلى معصومٍ الذمء 
E r f‏ الم بل العَمْدٍ عند البائع » أل اردق أو قَطّْع الطريق 003 . 


وقال محمد في «الأصل): الوإذا اشكرَئ 1 الرّجُلُ عبدا قد حل دمه بقِصَّاص » 
قل عندّه؛ فإنه يرجم على البائع لمن كله » وكذلك لو كان ردا فقيل عند » 
ولو باه وهو سارقٌ قمعت يده عندهء كان له أن يَرَّه» ويد لمن كل وهذا 
قول أبي حنيفة و . 


وقال أبو يوس ومحمد وإ : إنه بوم سارها يفوم غير سارقيء ثم َرَج 
مضل ما بِيتهُما من الثَّمنِء ولا يسْتَطِيعُ أن يرد [/؟ اظام] بعد القطع » وكذلك 
بال 0 :إل هنا لفل فاس 


وهكذا بت الزواية غك أبي حنيفة وه في عامّة (شروح الجامع الصغير) › 
وفى (المنظومة) » و«الحصر)7؟». 


.]٠۲ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام البرْدَويٌ [ق 147 ؟/]/ مخطوط مكتبة أحمد الثالث - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۲۷)]. 

(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [و/كذال]: 

(:) قد ظفرنا بهذا النقل في: : «حَصْرٌ المسائل وَقَضْرٌ الدلائل/ د شرح منظومة الخلاف للنسفي) لعلاء 
الدين محمد بن عبد الحميد السمرقنديّ [ق 78/أ/ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحِفّظ: 
.[(AYo‏ 5 


ik 


كتاب البيوع © 


UR FON Tele ع نو يماع هايو‎ GONE OG COS GEO BOR ف ودس تفص‎ Oa PEG oar Ve aS #6 #6 63# # © 


:2 غاية البيان ج 

وذكر في «المختلف) فيما إذا قُطِعَتْ يده عند المُمْتّرِي بسرقة عند البائع: 
أنه يرجم بنضفب الكَمَن عند أبي حنيفةً » وقد ذكر في بعض تُسَخْ «المنظومة)" كذلك 
[5/ه؛ظاد] أيضا ؛ حيث قال0): 

وَيَسكَرَد د الصف ف 0 فيمَن يُقَطَعْ 

وليس هذا في الحقيقة باختلاف في الرواية ؛ لأن المُشْتَرِيَ له الخيارٌ بعد 
القطع بين الد والإمساك» فان ر العبة أحََ كل امن وان لم يه اسكردٌ يضق 
الشَمَن؛ لآن اليد من الأدَمِيٌ نضفه . 


1 4# 28 ت کک ف 5 ر س IS‏ و 7 
ولهذا قال الإمام لامجا في «شرح الطحَاوي): ولو قَطِعَتْ يده بعد 


= ولا يلزم من هذا: أن يكون هر مراد المؤلف مطلقًا ِن العزو إلى «الحَصر»» فقد مضئ أن هناك 
أيضًا: «حَصر المسائل». للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرَيْدِيٌ الفقيه . وقد سبق وأشزنا إلى 
أن الأقرب إلى مراد المؤلّف: هو كتاب أبي الليث السمرقندي. 

4 وقع في (غ): (اوذكر في). 

(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبى الليث السمرقندي .]٠٤٥١/١[‏ 

)۳( السائدٌ في جملة ين تسح «المنظومة) التي وكَْنا عليها هكذا: 

ورد وأس رد فين يُقَطََعٌ لد وَفيهما بالتفص قال تزجع 
ينظر: «منظومة الخلاف» لأبي حفص النسفي [73؟/ب/ مخطوط ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: .])107١‏ و[ق17/]/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: »])۱۸۸٥‏ 
و«منظومة الخلاف/ مع شرح الزورّنيٌ) [ق١4‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ۸۳۲)] . 

)٤(‏ وهكذا وقّع صدَرٌ هذا البيت في: «منظومة ا و المسمئ ن: تحضر الجسائل وقضز 
الدلائل لعلاء الدين السمرقندي» لأبي حفص النسفي [ق۳۸/ب/ مخطوط فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ملم )]. 
وأشار إليه أيضا: بعض التُسّاحَ في حاشيته على : «منظومة الخلاف» [ق٠۲/ب/‏ مخطوط ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])۱۳۷١‏ وذكّر أنه وقّع هكذا في بعض التسَخ . 


ا 


ل باب يار العيب #۷ 


و قي اقيق ذم ها فة 8ق يه ا تموبج هق قله واوا يواه وال وا ودف ره 1ج لع ادف لو ص3 50 


براك اة الات ا 


لقب والتَسْلِيمِ» والمُشْعَرِي غيرٌ عالم بذلك وَقْتَ العَقْدِء ولا وَقْتَ القئْضٍ ؛ إن 
شاء رضي بالعبد الأقطم يضف القن وإنّ شاء ترك . 

وفي قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: : لا يده ولكنّه جع وتان المت ر۲ 
عبدًا قد وب عليه القطغ » وعبدًا لم ٍب عليه القع » ويزجع بإزاء الصَانِ من 
القَمنْء إلا] إذارَضِي الائ أن يرد هكذا مقطوعًاء رده عليه جع بجميع امن , 
ولو كان المُْعرِي عالمًا بذلك وَفْت العَقدِء أو بعد الَف قل ابض ؛ ؛ صار راضيًا 
بالعَيّب » فلا يرجم على بائعه بشيء في قولهم جميعا. . كذا في اشرح الطّحَاوِيً) . 


والحاصلٌ: أن أبا حنيفةً ب أجرئ كوته مسح القطع » أؤ مباح الدّم بمنزلة 
الاسْتَحْقَاقٍ » وهما جَعَلا ذلك بمنزلة العَبْب . ٣‏ 

وجه قولهما: : أن تلف المَبيع » أو عضوّه ا إلى أمْر حادثِ في ضَمانٍ 
الممْمرِي » وهو الإتلاف» فيصر على ما بعد ابض » ولا بُضاف إلى البائع » ولا 
يجري مَجْرَى الاسْتَحْقَاقٍ . 

غايةٌ ما في الباب: : أن سب القتل أو القطع وجد في يد البائع » وليس ذلك 
ماف للماليّق» ولهذا لو مات قبل استِيَاء القتلٍ أو القطع ؛ يعقر الثم على 
[؟/حوظ] ] المُسْتري» ويصح سح الببعُ وإنْ أباه [ عمد اد] ولي لافس د اع 
لري » فدل على عدم المُنافاق» فإذا لمك ت المنافاة للماليّة ؛ قد الع ء فلم 
مم ؛ َم يترد 4/٠‏ "اداء] ] القّمنٌ» لكن المبيع لَمّا كان مَعِيبًا ؛ 

َب الوُجُوع فصان العَيْبِ عند تَعَذَرٍ رد المبيع . 

٠‏ لاسو ماهر کو م ا 
غير الوجُوب ء فكان بمنزلة عَيْبِ حادثٍ عند المُمَْرِي» والعَيْبُ الحادثٌ عندّه 


Ai 


9 كتاب اليوع ‏ 
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4# هاية البيان 4 
يَمْتَعُ الردّ» ولكنه يع فصان عَيْبٍ الرقةء لا فصان القطع » وبه صر الزاهة 
العَتَبِيُ ؛ لأن القطْعّ - ون كان مضافا إلى الكرقة؛ لأنه يكحن بها - لم ين فوا 
الماليّة في ضمُنه مضافا إليها ؛ لأن ارق لا توت الماليّة لما ُلناء والقطعٌ يَسْتَحقٌ 
من سیت إنه أكيرة لا من یت إه مال اذا ويب الجر صان غيب الشرقة) 
لا عَيِبِ القطع . 

وهذا كما لو اشْتَرَئ جاريةً حاملا» فولدَتٌ عند المُشْئَرِي» فمائت في 
ايها وقد طق الباق اتل : لا يرجم بجميع الثَّمنِ ؛ » فكذا هناء وكذا لو حُمَّتْ 
عند البائع فماتث من الحُمّى عند المُشْمَرِي . 

ووّجة قول أبي حنيفة و ه: أن سببَ وجوب القطع أو القتلٍ فض ا 
أو القت العَمْدُ ونسرٌه ‏ ود في صَمانٍ البائع » فكان كالهلاك عند ابائع» ولرل 
منزلة الإسْيِحْعَاقي » فيسْمَيدٌ الحُكمٌ إليه » » قيظهر أنه باع ما ليس بمحل ليع » أ باع 
مقطوع اليدء فرع بجميع القن ؛ كما لو ايحن بعضٌ العباد فرده » حي بز 
بالشّمنِ كله فكذا هناء وهذا لأن الوُجَوبَ لما کان لسبب في صَمانِ البائع 
- [4/:ظاد] وَالوّجُوبٌ يُقْضِي إلى الوجود ‏ صار كأن الوجودّ حَصَلَ في يد و 2 
باستناد الوجود إلى السَبَبٍ السابتق» فترّكَ منزلةً الاسْعِحْمَاقي» فهنالك يَرْحِعْ م بالئمن 
کله » فكذا هنا 

اول إن الَسْلِيمَ لم يَصِعَّ؛ لذن تشحن الفط ا » فصار كأن 
الإشتيفاء حَصل قبل القبض» وهذا كمَنْ عَصَبَ عبدًا فقتل العبدٌ عند الغاصب 
رجا عمداء فَرْدٌ على المولی » فاقتص منه في يله ؛ يُصَمّنْ الخاصب قيمئّه» كما 
لو قتلّ في يد الغاصب ء فكذا هنا. 


وأمّا الجواثٌ عن مسأل الخقل: قبل: إنها على الاغتلاف أيضتاء واد 


واه 


ê‏ ولة: اها Sê‏ ويه فيه ogg‏ يها ل وارها LOS NER‏ :وده عه لور و WIS ORD‏ # ما افيه وق لقأف ونه وهو او 


لطللللللل ل لل 8ه ضايةالبيان #69 
يذكر الخلاف في كتاب | لاظام] «البيوع) استدلالا بما كر في «الجامع الصغير) » 
في نظبر ذلك ين العَضْبٍ في المَْصُوبة إذا حبلّث» ثم رث فولدَثْ في يد المالك 
وماتت ؛ له أن يُكسمِّنَ العَاصِبٌ جميعَ قيمته عندّه» فكذلك هنا ؛ لأن هذا ِكْلُ ذلك . 
وما مسألةٌ الحُمّى: فقالوا: إِنْ عُلِمَ أنها ماتت تت بسب الحُمّى ؛ برجم بجميع 
امن عندّه» وان لم يُعْلمْ لم يز جم وإ سرّق العبدُ عند المُْترِي أيضاء ثم قمع 
E‏ عي وهنا : يرجم بنْقْصِان عَيْب السّرقة الموجودة عند 
5-2338 يس له لن رد العبد بلا رعا البائع للعَيْبٍ الحادث+ وهو 
متعاو د E‏ بي لبن 
is‏ ل فيزْجع 
بما يقابل نِضْفٌ اليد وهو الربع م وان قله البائ [۲ ]٠/‏ كذلك يرع بغلاثة أرباع 
القن ؛ لأن نِصْفٌ اليد حصل قَطْعٌه بسبب كان في ضمان المُشْترِي » فسقّط ذلك 
2 ا 3 
عن البائع » وحصة ضف اليد ربع الثمن. 
ثم بعد وجود السّرقة ين العبد في يد البائع إذا تداوَليه الأيدي » فقطع العبدٌ 
۳ :2 5 نه ميس 2ے 2 3 03 
في يد المشتري الا خير بتلك السرقة ؛ رَجَمَ الباعة بعضهم على بعض بالثمن » كما 
في الاسيَحْقًاق عند أبي حنيفة و ؛ لأنه أجرّاه مَجْرَى الإستحقاق. 
وعندهما: لا ی يكراجَعون كما في العَيْبٍ . 


قالوا في «شروح الجامع الفيفي )1 قرول محمِّدٍ في (الجامع الصغير): (وَلَمْ 


لمجت ع جمد 


ا هاب البيان 4 
يعْلّمْ به المُشْتَرِي)2"0» يَسْتَقِمُ على قولهما؛ لأنَّ عندهما: يَجْرِي هذا مَجْرَى 
العَيْبٍِ و جل فا ابا رين 

وقد قيل: : إنه في قول أبي حنيفة كذلك ؛ ۽ لأن كوته مباحٌ الدمء أو كوئه شح 
للم نيك لا مسالا له أجري جر مرَئ الاسْيِحَْاقي» ولا مُنافاة بِينَ الاستحقاق 
والعَيْبٍ والهلم بالعَيْبٍ وه فخ الشراء أو وق القبص يَمْتَعُ ال جوع بِتْقَضَانٍ العَيْبِ 
ولهذا قال في شرح الَّحَاوِيّ) [ه/ه؟اواء]: (إذا كان المُشْتَرِي عالمًا وَقَتّ العَقَدِ 
أ قبل ال صار راضيا يلعي » فلا ب على بائعه بشيء في قولهم جميمًا' 
وقد مد وة افا 

وقال فخر الإسلام: «والصحيح أن الجهلّ والعلمَ سواءً؛ لأنه من يل 
الِإسْتَِحْقَاقٍ » والعلمٌ بالاستحقاق لا يَمْتَعٌ الر جوع . 

ولنا فيه نظر؛ لان نقول: سنا أن العيب بالاستحقاق لا يمع الرجوع ؛ 
لكن لا تلم أن العلم بالعيبٍ لا مْتعُ الرجيعء وهذا عَيْبٌ ؛ لأنه موب لتقصان 
لمن » ولكنه أَجْرِيَ مَجْرَئ الِاسْتِحْقَاقٍ عند [٠/:طاد]‏ أبي حنيفة ورل منزلته لا 
حقيقته ؛ لأن في حقيقة الاستحقاق - سواءٌ كان عالمًا بذلك أو جاهلًا قبل المَبِضٍ 


أو بعده يطل اليم ويزجمٌ بجميع النّمنِ في قولهم جميعًا . وبه صرح في شرح 
الطْحَاوِيً) . 


وهنا لا يطل الِعٌ» ولهذا لو أعتقّ المي قبل القت أو القطع ؛ صح عند 


أبي حنيفةً أيضاء إلا أنه لا يرجم عند أبي حنيفةً بشيء إذا فل أو قُطِمَ بع الاق 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 57"] . 


(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام البزْدَوِيّ [ق 57 ١/ب/‏ مخطوط مكتبة أحمد الثالث - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ۷۲۷)] . 
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# باب حبار العيب # 
و هذا الخلا إذَا قل بسَبَبٍ وجد في بد البَائع . 

والخاض ا بمَزلة الاسنحقًاق ده وَبِمَنْلَة الْعَبِبِ عِنْدَهُمًا e‏ 
الْمَوْجُودَ في د بد اباقع سب القطلم وال رآ لا اف الال ف فف الد 
ب ل لو BE‏ شلش د ENE‏ 


َمَانَتْ في يده بالْولَادَة َه برجم بِمَضْلٍ ما بَيْنَ يمتها حَامِلًا إلى غَيْرٍ حَامِل . 


-_ 


وَلَهُ أن سبَبَ |۲٠و]‏ الْوْجُوب فِي يَد بد لباه ع » جوب يفضي إِلَى الْوّجُودٍء 
ذكرث ال جرد ا مانا إلى الب الگاپق» ضار ؟ كما إا يل الْمَْصوبُ أذ فطع 


0 


E 
2 ره اا‎ 2| 2 8 23 3 9 
بعْدَ ارد ِجتايّة وُجدّتْ في يَدِ الْقَاضِبٍ» وَمَا ذْكِرَ مِنَ ا‎ 


2ر 


وخ الل 


وؤ سَرَقَ في يد الْبائِع ٿم في يد الْمُمْرِي كَقْطِعَ بها عِنْدَهُمَا برجم 

الان ا5 ` 
مج غاية البيان 2٠‏ 

بسب كان في يد البائع ؛ لأن القتلّ أو الة ع لم عَرّتِ المالية ؛ لعدم الماليّة حيتئذ » 
وعندهما: ي اليب ؛ أعني : :فصان عب السّرقق» ونقُصانَ كونه حلا الذم؛ 
أن الول بتي روز يلرام ادرت ينكل ج 

ول (إذَا قل بِسَبَبٍ وُحِدَ في يَدِ الْبَاد ع) ؛ نحو قل العَمْدٍ والرّدوَ وقطع 
الطريتي بلقل . 

قوله يلار آي : رد المَبيع » بياثه مر آنقا. 

و (أَوْ قْطِعَ بَعْدَ الرَّه)» يعني: : يرجم على الغاصب بِنْقْصانٍ القطع » كأنه 
لع مت وه سرح الي ابر اللببوبتي اشر اجان انيرا 

ر ا ا أى e‏ ؛ وَجْهُ المنع: ر بيانه أنفا: 

قوله: (يَرْجِعُ بِالتقْضَانِ) ؛ أي: بُِقْصانٍ السرقة 56 


+ كتاب البيوع‎ 9 WY 


ر ودع 


وَعِنْدَهُ لا رده دون رصا ابيع لم الْحَاوث» يرج ونع ان 
رإن قبل الاي ية الأزباع؛ اَن اليد مِنَ الْأَمَمِيَ نِضفهُ وَقَذْ تَلِمَتْ 
جاب اشن وني حنم جوع كتف ؛ ول كدوك لدي ثم ع ف 
بد || ر شو کن تئش وا قماني الانبيطقاق »وام 


لاجم الک عل ابه ل جع بائ على بَائعه؛ لاله رة اَي . 


و اس م ا العلم 


2 


06 2 


ڪچ غاية البيان چ 

وله (كَمَا دكَرْكا) » إشارةٌ إلى قوله: (وَقَالَا: رجح يما بَيْنَ يميه سَارقَا 
إلى غَيْرٍ سارقي). 

قر (فعَلاثَةِ الأتاع) » بياث فاد 

قوله: (رَجَعَ الْبَاعَةُ) » هي جِمْعٌ: البائع ؛ كَالْحَاكَةٍ هي جَمْعٌ الحائلك . 

قوله: وقول في الككاب) + أي؟ قول محمَّدٍ في «الجامع الصغير». 

و (وَلَا فيد عَلَى [ه و كحظام] قَوْلِهِ في [4/9؛واد] الصّحِبح) 2 أي على قول 
E‏ 

قال شمس الأئمَّةٍ [:/١٠٠ظ]‏ في اضرع الكافي»: «إذا اشتراه وهر يَعْلَم ل 
ديه ؛ ففي صح الروايتيْنٍ عن أبي حنيفةً: يَرْجِعٌ بالنّمنِ أيضًا إذا قل عندّه ؛ لأن 
هذا بمنزلة الاستحقاق. وفي الرواية اللأخرئ قال: لا يرجم لأن جل الدّمِ ِن 
وجه كَالِإِسْتِحْفَاقٍ » ومن وَجْهِ كالعيب» حتى لا يَمْتَعَ صحَّة البَيْع . 


)١(‏ وقع في لغ»0: : لاوقالا : : ا يَرْجع). 


مر باب خيار العيب * ۷ 


وَمَنْ باع عَبَدَا وَشَرَط البَرَاءَة من کل عیب ؛ فایس له أن پرده بعيب وإن 
َم يسم العْيُوبَ بِعَدَدِهَا. 


دي غاية البيان 6» 


قَلشَبَهه فى ا ه 5 2 1 و 5 

ولشجهد بالعيِبٍ قلنا؛ لا يدع عند العلم بشيء؛ لأنه إنما جيل هذا 
لاقي لهم اشر عن المُْمرِي » وقد اندع حين علِم به واشتراه!9. ولنا 
في دعوئ صِحَّة تلك الرواية نظي قد ذكزْناه آنفا. 

قوله : : (وَمَنْ باع عَبِدا وَشَرَطَ الْبَرَاءَ ٤‏ مِنْ کل عَبْبٍ ب قَلَيْسَ لَه أن يَرْدَهُ بِعَيِب 
وَإِنْ لم د يسم الْعيُوبٌ د بِعَدَدهًا) » وهذا لظ القُدُورِيٌ في «(مختصره»» وهي يِن 
مسائلٍ Ah‏ 

قال الشيخ أبو الحسنٍ الكَرْخِي في «مختصره): : «وإذا باع الرجل غلى أنه 


- 


بَرِي ي٤‏ ين کل يڀ فقم» ولم يحص شين ين العُيُوبٍ دون شيو فذلك جائرٌ عنة 
أبي حنيفةً » وبي يوسفٌ» وزكر ومحمد بن الحسن » والحسن بن زياد ب8ا). 
إلى هنا لنْظه 8ك . 00 

وقال الشافعئ ب في أحدٍ أقواله: إنه لا يصح البراءةٌ ِن اليب المجهولة » 


فوع رەو 


يفسد العقد. 
قال في (شرح الطحاوئ): «وللشّافعي أقوالٌ ثلاث فى هذه المسألة: 


(۱) ينظر: «المبسوط) للشَّرَّعْسِيَ [117/1]. 

(۲) ينظر: (مختصر القَدُورِيّ) [ص/ ۸۲]. 

(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) لمحمد بن الحسن ]١۷۷/١[‏ . 

)+( فال التروي: «إذا باع بط أب بريه ون كل مو باع » فهل يصح هذا الشرط ؟ فيه أربع طرّق . 
أصحُها: أن المسألة على ثلاثة أقوال. أظهرٌها: يرأ فى في الحيوان عما لا يُلمه البائع دون ما يعْلمه» ولا 
يرأ في غير الحيوان بحال. والثاني: يرأ من كل عَيْب » ولا رد بحال. والثالث: لا يَبْرأ مِن عيب ما. 
والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. والطريق الثالث: يراغ لیران من غو الا درن 
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چ كتاب البيوع #* 


قال شافع 4#: لا يصح الْبرَاةُ بتاء عَلَى مَذْعَبِهِ أن الإيرَاء عَنِ 


3# غاية البيان 8 
ع 7 3 ۴ | E‏ 
أا ام فا واا فَاسِدٌ » وفي قول: ابيع جائدٌ والشّوْط فَاسِدٌ» وفي قول: 
ا ١ 1 E‏ و ت e‏ . 
يجوز هذا الشرْط في الحيوانٍ [:/م؛ظ/د] خاصة » ولا يجوز في غيره) ٠‏ 


وَجْهُ قوله: أن الإبراء فيه معنى اليك » ولهذا يركدٌ يالرد حى لو أبرَأ رب 
الدَّيْنِ المَدْيُونَ عن دنه » فردّه ولَمْ بء لاب بيدأء ولهذا لا يقل التعليق . 


ألا ترىئ إلى ما قال في «الجامع الصغير» في كتاب «الهبة): «إذا قال مَنْ له على 
الت أل درهم: : إذا جاء غد فأنت منها بَرِيءٌ؛ فيو اا فلا يصح تمليكٌ 
المَجْهُولٍ. 

ولنا: أنه إسقاط فيه معنى اليك » وإسقاط الحق يصح مع الجهالة كالطلاق 
والعماق» كما إذا طق نساءه أو أعيّق عبيته» ولا يدري كمْ عد الساء» وكم عدد 
E‏ 
[/۲۹٠و/م]‏ يفتقر إلى التشليم» والجيالة مانعةٌ ين اللي والتَسَلَمٍ فيفضي إلى 
المُنازعة» وش الأسباب لقع المتازعة» والإبراء إسقاط فيه معنى اليك لا 
وو ا وا ای ر لاز م ع م الجهالة: 

فد کان کا : عدم توه على القبول» وإنمالَمْ يحت م التعليقٌ في 
مسألة 3 «الجامع الصغير) ؛ لأن التعليق إنما يَصِ يصح في الإسقَاط لض > لا في 
إسقاط فيه معنئ التَّمْلِيك. 


= المعلوم» ولا يبرا في غير الحيوان مِن المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. والطريق الرابع: فيه ثلاثة 
أقوال في الحيوان وغيره. ثالُها: الفزق بين المعلوم وغيره. ولو قال: بِعْمّك برط أن لا ترد العيْب: 
جرّئ فيه هذا الخلاف» » ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [/477 - 47 ]» و«التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» للبغوي [ 47/8 474 ] ٠‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [7171/0] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 490 ] . 


ب باب خيار العيب #* 11 


ماه 4 1" ۹ر س2 6 ت ر 
الْحُقُوقٍ الْمَجْهُولةِ لا يَصِمُ ل : إن في الإِبْرَاءِ مَعْتَى التَّمْلِيكِ حتى يرد 


+23 غاية البيان © 


2 
0 


َإِنْ قُلْتَ : إذا قال: : أبرأقك بص » وإذا قال: أبرأث أحدّكما؛ لا يَصِحٌ , » فظهر 
الفرق بينَ المَعْلُوم والمَجِهُول . 

قلْتُ: إذا قال: أبرأتُ أحدكما ؛ يَصِحٌ أيضًا عند بعض أصحابناء ويُجْبِرُ على 
التَعِْينِ . كذا ذكر في «الأسرار) . 

ون سلما أنه لا صح فقُولُ: إنما َم يح ؛ لأن من له الح جهو لا 
لأن ابحن ر ئ إلى مَن قال : لفلانٍ عَلََّ شيء؛ د يصح ؛ ولو قال : لواح 
يأف ؛ لا مح ولا يرم على هذا ما إذا قال لامرأيئه: كما طالقٌ ؛ لأن 
الطلاقٌ بعد وقوعه يَكُونٌ حم لله [:/:؛و/د] تعالئ » وهو ا 

والدليل على أن الح لله تعالى: أنهما لو تراضّيا على إسقاطه [:/500] لا 
يَصِحّ ؛ ولان الأ أجمعَتُ على جوز الإستخلال» وإسقاط الحُقوق المجهولة 
عندٌ الموتٍ من غير نكير » فدلٌ ذلك على صحَّة الإبراء عن الحُقُوقٍ المجهولة. 

وقال في «الجامع الكبير): «ولو اشْتَرَئ عبد برط البراءةً من كل عَيْبِ ؛ 
دحل فيه الحادثٌ وَالمَوْجُودُ عند أبي يوسفٌ»ء وقال محمد: يَدْخْلُ المَوْجُودُ 
خاصّة)0". ولَمْ يذكر قول أبي حنيفةً فيه . 

وذكر في «(شرح الطّحَاويٌّ) 7 أبي حنيفة مم أبي يوسف» وكذلك ذكر 
شمس الآئمّة السَّرَحْسِيُ في شرح الكافي»: قوله مع أبي يوسفّ » وهو ظاهِرٌ 
الرواية عن أبي يوسف . 

وقال الكَرْخئٌ في (مختصّره): (فإن حدتٌ به عَيْبٌّ بعد البَيْع قبل القَبْضٍ ؛ 


.]۲٠١ ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/‎ )١( 
.]947/1[ (؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ 


دسي يصب سي سي ر 
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%6 سه 0 0" a‏ 11 / 03 م ا 
برد وَتمْلِيكُ الْمَجَهُولٍ لا يصع . وَلََا: أن الجَهالة في الْإسْقَاطٍ لا فضي إلى 
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لم ترا البائ منه» وكان شري ان بد اليم به» وهذا قول رفز ومحمّدٍ والحسن 
ابن زيادٍ» وهي أيضًا رواية يشر بن الوليد وابن سماعةً عن أبي يوسف. ورَرَى 
محمد عن أبي يوسفٌ: أنه دمن السات . ولَمْ يكر الكَرْخِممْ لأبي حنيفة قولا 
EG‏ 

وجه قول محمَّدِ: أن البراءةً تتناولٌ الثابتَ [ه/۲ظ/ء] حال البراءة» فكان 
اراد المؤشرة لز الماك 

ووجة قول أبي يوسفٌ: أن المقصود منّ التراءة لرام المقل بإشقاظ سق 
المشتري عن سلامة المبيع » والإلرَامٌ ب بالإسمًاط لا به I‏ بان اول اليراءة 
الْمَوْجُوَدٌ والحادت جميعاً: 

قال الكَرْخِئُ في «مختصره»؛ «فٳن قال البائمٌ: أيحُكَ علئ ني بَرِيءٌ من كل 
عَيْبٍ به » لَمْ يحل في البراءةٍ العَيْبُ الحادثُ في جميع الروايات عن أبي يوسف 
[٩/4٤ظ/د]‏ ومحمّد) . 1 

ووجهة: أنه لَمّا قال: «به) خصّ المَوْجُود بِالْمَراءة» ولَمْيَكَجَاوَرْ غيره» وروي 
عن أبي يوسفٌ: أنه لو شرّط في العَقْدِ البراءءة من العْيُوبٍ التي تحدّث ؛ فسَدَ ابيع ؛ 
لا حص تين أنه ليس الغرضٌ ارام العَقْدِء فانصرقتٍ البراءة إلى ذلك 
المذکور» خاصّةٌ وإنه ليس بِمَوْجُودٍ ولا جد سه فكان شرْطًا فاسدا دسل في 
اء فيَنْشَدُ العَفْدٌ. 

وقال في «خلاصة الفتاوى): «ولو تبرأ البائع من کل عَيْبٍ ؛ ل فيه 
العيوبُ والأذواة» فان يرأ ين كل دا ؛ فهو على المرض » ولا يذل فيه اَي 
ولا الْإِضْبَعٌ الزائدة» ولا أثر قر قرح ة قد بَرئً. 


RT TT 


الْمُتارَعَة» وَإِنْ كَانَ في ضيه التَملِيكُ لعدم الحاجة إلى التشليم فلا نكون 
دة يذل في مه اة اليب الْمَوْجُود وَالْحَادث قبل القبضص في قل 
7 بوسف ¥ . 

a 5‏ : لا ذل فيه الْحَاثِ PET‏ 8+ مر يَقُولَ؛ إن 
راء تنا اول الاب ٠‏ ولأبي ب يُوسُف ا4 أ a‏ ِلرَام الْعَْد بإسقاط حه 
عَنْ صِمَةٍ السّكامةِ وَذَلِكَ بالَْراءة عَنِ الْمَوْجُودٍ وَالْحَادث . 


ب غاية البيان 4 


وعن أبي حنيفة ,ل : الدَّاءُ هو المرض الذي في الجَوْف » من طِحَالٍء أو 
كب أو نحو ذلك». 

وقال فيها أيضًا: «رَجُلّ باع عبدًا أوْ جَارية ؛ وقال: أنا يريم من کل داءء ولَمْ 
بقُل: من كل عَيْبٍ ؛ فإنه لا يبَأ عن العُبُوبٍ ؛ لأن الدَّاء يَدْخْلُ في العغيوب» أما 
العَيْبُ فلا يذل في الذَّاءِ) . 

وفيها أيضا: الالو قال لمُشْمَرِي الجارية: : بَرِنْت | اليك من کل عب عَيْبِ بِعَيّْنها» فإذا 
هج را الا ا ودا کر قال يك نت إليلك ين کل َي بيدهاء وهي مقو 
اليد ؛ لأن البراءة عن عَيّب اليد ا کون حال قيام اليد والعين لا حال 
عدمهما)"» وإنما ذكَّرْنا هذه المسائلّ تكثيرًا للفوائد. 

قوله: (لعَدَم الحَاجَةٍ واھ خليل رل : (لا فضي | إلى الْمُتَارَعَةِ) . 

قوله: (ثَلَا تَكُونٌ مُفْسِدَة) » أي: لا تكونُ الجهالةٌ في الْإِسْقَاطٍ مُنْسِدةً للعَقّدِ. 

2 ر 8 سر 8 

قوله [/.٠و/د]:‏ (وَذَلِكَ) » إشارة إلى إِلْرَام العقد. 
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والله سبحانه تعالی أعلم بالصواب 


.]١94 ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )١( 
. |٠١۹١ (؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ 
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